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أَبْوَابُ أَنْكحَةٍ الْكَفَار 
بَابُ ذَكْرٍ أَنْكحَةٍ الكَفَارِ وَإِقْرَارِهِمْ عَلَيهَا 

-١71‏ عَنْ عُرْوَةَ: أَنّ عَائْفَةَ أَخْبَرَنُْ أنّ الاح فِي الْجَامِلِيَة كَانَ عَلَى 
أَبعَة أنْحَاءِ : فَيكَاحَ نا نكاح النّاس الوم يَخْطَبُ الرّجُلْ إلى الرَجْلٍ 
َلِيتَُ أو اه َِضدثُها ثم ينكخها. وَنِكاح آخَرُ كان الوَّجْلُ ‏ يمول لامر آنه 
ذا طَهْرَتْ مِنْ طَمْئِهَا : أَرْسِلِي إِلَى فُلان فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ. وَيَعْتَِلَهَا رَوْجُهَا 
ولا يمسا حئن يتين دلا من ذَلِكَ الل الذِي تَستِضِعْ بئة. َإِذَا تَبيَنَ 
حَمْلُهَا أَصَابَهَا رَوْجْهَا إذا أَحَبَّء وَإِنَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَعْبَةَ ني نَجَابَةِ الْوَلَد 
فَكَانَ هَذَا النُكاحٌ يُسَمّى يكاخ الاسيضاع . وَنِكَاحٌ آخَرُء يَحْتَمعْ الرَهْطْ دُونَ 
الْعَشَرَةِ فَيدْخُلُونَ عَلَى المرأة كلهم قَيُصِيبُونَهَاء فَإِذًا حَمَلتْ وَوَضْعَتْ وَمَرَ 
يال بَعْدَ أَنْ نَضَعَْ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيِهِمْ فَلّمْ يَسْنَطِعْ رَجُلّ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَيِمَ 
حَنَّ يَحْتَمعُوا عِنْدَهَاء فَتَقُول لَهُم : قَذْ عَرَفْتمُ الَذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ 
وَلَذْتُ فَهُوَ ابنكَ با فُلَانُ» نَنْسَمّي مَنْ أَحَبَّتْ باسيوء فَيلْحَقُ به وَلَدْعَاء 
لايَسْتَطِيعُ أن يَمْتِعَ مه الرّجُلْ. وَنِكَاحَ رابع يَجْتَمِعُْ الناس الْكِيرُ 
يدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةٍ لاتَمتَيِعْ مِمّنْ جَاءَهَاء وَمُنّ الْبََايَا يَنصِبْنَ عَلَى 
أَبْوَابهِنٌ الرَاَاتِ وَتَكُونُ عَلَمَاك فَمَنْ أَرَادَهْنَ دَخَلَ عَلَبهِنَ فَإذَا حَمَلَتْ 
ِحْدَامْنَ وَوَضْعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوا لَهَا اْقَانَهَ ثُمَ أَلْحَقُوا وَلَدََا 
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بلَنِي يَرَوْنَ فَالْتَاطَ به وَدْعِيَ ابْنهُ لا يَمْتَيِعْ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمّا بَعَتَ الله 
مُحَمّدَا يكل باحق هَدَمَ ناح الْجَاهِلِيَةِ كُلَهُ إلّا نِكاحَ الئاس الْيَومَ. رَوَاه 
الْبْخَاريُ وَأَبُو وَاوه0" . 

تولك: ١‏ أربعةٍ أنحاءٍ » جمعٌ نحو أي : ضرب وزنًا ومعئى» ويُطلقٌ النّحو 
أيضًا على الجهة والنّوع» وعلىئ العلم المعروفٍ اصطلاحًا. قال الدّاوديٌ 
وغيرةُ: بقيّ غليها اخعاء ل تلكره الأَوّلُ : نكاحٌ الجدن»ء وهو قوله تعالى : 

عانق أعْداو) [النساء: 75] كانوا يقولونٌ : ما استترٌ فلا بأسّ بهو» وما 
ظهرٌ فهرَ لومٌ. الثاني : نكاحٌ المتعة. وقد تقدّمَ. النَالتُ: نكاحٌ البدلٍِ» وقد 
أخرج الدّارقطنيئغ”" من حديث أبي هريرةً: ١‏ كان البدلُ في الجاهليّة أن يقول 
الرّجِل للرّجل : انزل لي عن امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي » وإسناده ضعيفٌ 
جدًا. قالَ الحافظ”": والأوَّلٌ لا يردٌُ؛ لأمّا أرادت ذكرّ بِيانٍ نكاح من لا زوج 
نا انين 11 لبان روجا فى ذلك ركني كندل اه الذي ةلاد السمدوع من 
كونهُ مقدّرًا بوقتٍ لا أنَّ عدم الول فيه شرط. وعدم ورودٍ الثَّالثِ أظهرُ من 
الجميع. انتهئ . 

تولك: ١‏ وليّتة أو ابنته » النَّخْبِيرٌ للتّويع لا للسّكُ. قولك: « فُصدقها » بِضْمٌ 
وه اقم يتكخها» اي :يذخ صناقهاء وسكي متدارة ف يعمد عليه قرلت: 
« من طمثها » بفتح الطّاءٍ المهملٍ» وسكون الميم» بعدها مثلَّئةٌ أي: حيضهاء 
وكان الم فى :ذلك أن الس اعلوقها عن 1 
00 سرج المفاوي 100/00 )1 رالوقارة 7/١‏ 3). 
(؟) أخرجه: الدارقطني (7017) . () «الفتح» .)١184/9(‏ 


توله: ١فاستبضعي‏ منة» بموحَّدةٍ بعدها ضادٌ معجمةٌ أي: اطلبي منهُ 
المباضعةً» وهوّ الجماعٌ» ووقمّ في رواية الدّارقطنيٌ «( استر ضعي » براء بدل 
الباء الموحٌدةء قال محمَّدُبنُ إسحاقٌ الصَّعانيُ: الأوَّلُ هر الصَّوابُء 
والمعنئ: اطلبي الجماعٌَ منهُ لتحملي» والمباضعةٌ: المجامعةٌء مشتقّةٌ من 
البضع وهو الفرج . 

تولد: ١‏ في نجابة الولدِ» لأسَّم كانوا يطلبونَ ذلك من أكابرهم ورؤسائهم 
في الشَّجاعةٍ أو الكرم أو غير ذلك. قولك: «فهوَ ابنك يا فلانُ» هذا إذا كان 
الولدُ ذكرّاء أو تقولٌ: هيّ ابتك إذا كانت أنثئ. قال في ١‏ الفتح )”'2: لكن 
يُحتملُّ أن لا يُفعلَ ذلكٌ إِلّا إذا كان ذكرًا؛ اعرف نق كاقتي المت 
وقد كان منهم من يقتلٌ بنتُ التي يتحمّىُ نا بنتُ فضلًا عمّن يكونٌ بمثل هذه 
الصّفة. 


تولك: «علمًا» بفتح اللام أي: علامةً. وأخرج الفاكهيئن"" من طريق 
ابن أبي مليكة قال : جز عم باجادة فدعا بماءء فأتت أمّ مهزولٍ - وهيّ من 
البغايا النُسع اللّاتي كنَّ في الجاهليّة - فقالت: هذا ماءٌ ولكنّهُ في إناء لم يُدبغ . 
فقال: هل ؛ فإِنَّ اللدي الما طهورًا ). وروئ الدّارقطنيٌ أيضًا من طريق 
مجاهدٍ قال في قوله تعالئ: الزن لا يكح إِلَّا رَانيَةَ [النور: *] هنّ بغايا كن 
في الجاهليّةٍ معلومات. لهنّ راياتٌ يُعرفنَ بها. ومن طريقٍ عاصم بن المنذرٍ 
عن عروةً مثلهُ» وزادً: كراياتٍ البيطار. وقد ساق هشامٌ بن الكلينٌ في كتاب 


.)185 /9( » «فتح الباري‎ )١( 
.)١1994/6( (؟) «أخبار مكة» للفاكهي‎ 
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١‏ المثالب » أسامي صواحباتٍ الرَّاياتِ في الجاهليّة فسمّى منهنّ أكثرٌ من عشر 
تولك: ١‏ القافة » - بقافٍ ثم فاءِ - جممٌ قائفب: وهوّ الذي يعرفٌ شبة الولدٍ 
بالوالك 0 الخفيّة . توله: ١‏ فالتاط به » - بالمئْنَّاةٍ الفوقيّة بعدها طاءٌ مهملةٌ - 
آق*:"انتلحقة :.واضيلة الوط ب بفتح اللّام - اللُْصوقٌ. قرلد: «إِلّا نكاحَ 
النّاس اليومَ » أي : الذي داك نكر وهوّ أن يخطب الرَّجِلُ فيزوجة. 
وقد احتجٌ بهذا الحديث على اشتراطٍ الولئ» وتعقّبَ بأنّ عائشةً - وهىَ 
الرَاويةُ - كانت تيز التكاح بغيرٍ وليّء ويُّجابُ بأنَّ فعلها ليس بحجّةٍ. 


امن آنا م وَنَحَنَهُ أَخْتَانِ أ أَكُبَرْ مِن ربع 


14- عن الضَّحَاك بن فَيدُورَء عَنْ أبيه قَالَ: أَسْلَمْتُ وَعِنْدى امْرَأَتَان 

عن بن فرورء عن ابيه يعني امراتال 

تان فَأمَرَنِي لنب يكل أنْ أَطَلّقَ إِخْدَاهُمًا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا الباق 
وَفِي لَفْظِ الَرمِِيّ : « الختز أَيتَهُمَا شِنْتَ 

1 وَعَنِ الزّهْرِيٌ » لم عَن ابْن عْمَرَ قَال: أَسْلَمْ غَيلَانُ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (7737/5): وأبو داود (5757؟)» والترمذي .»)١١794(‏ وابن ماجه 
(161) والبخاري في ١‏ التاريخ خ الكبير») )١5194-75/8/7(‏ من طريق أبي وهب 
الجيشاني» عن الضحاك بن فيروزء عن أبيه به. 
قال البخاري : ١‏ في إسناده نظر »» وقال في موضع آخر (777/14): ١‏ لا يعرف سماع 
بعضهم من بعض ©2. 
وراجع : ١‏ الضعفاء للعقيلي » (؟/ 5 54)» والميزان (؟/597). « التكت الظراف ») لابن 
حجر (717/7/8). 
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لََفِيْ وَتَحْمَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ في الْجَاهلِيَةَ كََسْلَمْنَ مَعَه كَأَمرَُ لني بي أن 
يَخْثَارَ نين اريت رَوَاهُ ل وَابِنُ مَاجَهُ) وَالتَرْمِذِئ""' . 


اه عام 


ا 0 وَقْسَمَ ما 
بَيْنَ بَنِيهء قَبَلَعَ ذَّلِكَ عْمَرَ كَقَالَ: إِنّي لَأَظنٌ الشَّيِطَانَ فِيمَا يَسْتَرِفَ مِنَّ 
السَّمْع سَمِعَ بِمَوْتِك فَقَدَقَهُ في تَفسِك, وَلَعَلّتَ لا تَمْكْتٌ إِلّا قَلِيلَا. َنِم 
الل لَتْرَاجِعَنٌ نِسَاءَكَ وَلتْرجِمَنٌ مَالَكَ أَوْ لَأُوَرْنَهُنٌ ما مِنْكَ وَلآمرَنَ بقَبْرِكَ أَنْ 
يرجم كمَا جم قَبرُ أبي رغالي1”. 

قَوْلْهُ : لَُرَاجِعَنّ 72 نِسَاءَكَ » دَلِيلُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ رَجْعِيَاء وَهُوَايَدٌلَ عَلَْ أَنّ 
الرَجْعِيَةَ َرِتُ وَإِنِ الْقَضَتْ عِدَّنْهَا في الْمَرَضء وَإِلَّا فَنَفْسٌُ الطّلّاق الرَجْعِيَ 
لا بَفْطعُْ لِبتَحَدَ جِيلَةَ في الْمَرَض . 


.)١98017( والترمذي (8؟١١)» وأبن ماجه‎ »)8 .»55 2١7 أخرجه: أحمد (؟1/‎ )١( 
وقال الترمذي: « هكذا رواه معمرء عن الزهري» عن سالمء عن أبيه»ء وسمعت‎ 
محمد بن إسماعيل البخاري يقول: هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب‎ 
بن أبي حمزة وغيره» عن الزهري وحمزة» قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي‎ 
أن غيلان أسلم وعنده عشرة نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالمء عر‎ 
أبيه أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما‎ 
رجم قبر أبي رغال ». اه.‎ 
وقال نحوه في « العلل الكبير » (ص595١) وزاد: « إنما روئ هذا معمر بالعراق» وقد‎ 
:) روي عن معمرء عن الزهري هذا الحديك مرسلة‎ 
معمر أخطأ بالبصرة في‎ « :-)١1177( » وقال الإمام أحمد - كما في « مسائل صالح‎ 
هذا الإسناد ورجع باليمن؟ جعله منقطعًا».‎ 
-”55/6( » وراجع . « العلل ») لابن أبي حاتم (1/دءقع :)ل « التلخيص‎ 
.)1887( » الإرواء‎ « 0 

.)١52/5( «المسند»‎ )5( 


٠١‏ المجلد الثامن 


حلي الضْحَاكُ أخرجة أيضًا الشّافعيٌ» وصححة ابن حبَّانَ والدّارقطنيٌ 
ولب ل و حسّئة الترمذيٌ » وأعلّهُ البخاريٌ وا لعقيلىٌ . 

وفي الباب عن أمّ حبيبةَ عند الشّيخين”": ١‏ أمْهّا عرضت علئ رسول الله يك 
أن ينكح أختهاء فقال: لا تحلُ لي ». 

وحديثٌ ابن عمرَّ أخرجة أيضًا الشّافعىُ» عن التق عن معمر» عن الزُهِريٌ 
بإسناده المذكور. وأخرجة أيضًا ابنُ حبّانَ والحاكم”" وصحًّححاءُ. قال البزَّارُ : 
جوّدهُ معمرٌ بالبصرة» وأفسدهُ باليمن فأرسلهُ» وحككئ التَّرمذَيُ عن البخاري أنه 
قال: هذا الحديثٌ غيرُ محفوظ. قال البخاريٌ: وأمّا حديثٌُ الرُهريٌ. عن 
سالمء عن أبيه فإنّما هوّ «أنَّ رجلا من ثقيفٍ طلَّقَ نساءة» فقالَ لهُ عمرُ: 
لتراجعن تنتادك 5 لأرحمئّك 2 . وحكم أبو حاتم و أن المرسل 
أصحٌ . وحكي الحاكمٌ عن مسلم أنَّ هذا الحديثٌ مما وهم فيه معمرٌ بالبصرةء 
قالَ: فإن رواهُ عنهُ ثقةٌ خارجَ البصرة حكمنا لهُ بالصّحَةِ. 

كلخد ابِنُ حبَّانَ والحاكمٌ والبيهقيٌُ بظاهر الحكم فأخرجوهُ من طرقٍ عن 
معمر من حديثٍ أهل الكوفةٍ وأهل خراسانَ وأهل اليمامةٍ عنهُ. قال 
العاف 09 : ولا يفيك ذلك شتا فإِنَّ هؤلاء كلّهم نما سمعوأ منة بالبصرة؛ 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5157)» والدارقطني (5/ 7077)». والبيهقي (1/ 185). 
(؟) أخرجه: البخاري (1/ »)١7‏ ومسلم (4/ .)١50‏ 


وبالحاشية: ترجمة الباب فيمن أسلم وتحته أختان» فليس حديث أم حبيبة منه» وإنما 
هو من باب موانع الكفار كما في «التلخيضص». 

() أخرجه: ابن حبان (5151)» والحاكم .)١97/7(‏ 

(5) «العلل» لابن أبي حاتم (199ك .)1١ 5١١‏ 


(0) «التلخيص» (9/ 075377 . 
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وعلئ تقدير أَُم سمعوا منهُ بغيرها فحديثهُ الذي حدَّتٌ به في غير بلدهٍ 
مضطربٌ؛ لأنَّهُ كانَ يُحدَتُ في بلده من كتبه على الصّحّةِ؛ٍ وأمّا إذا رحل 
فحدَّتَ من حفظه بأشياءً وهم فيهاء اتّمْنَّ على ذلك أهلٌ العلم كابنٍ المدينيّ؛ 
والبخاريٌ» وابن أبي حادم ويعقوب بن شيبة» وغيرهم. وحكو الأثرمُ عن 
عمد أن هذا الحديث ليس بصحيح: والحمل علية» وأعلَهُ بتفُوّدٍ معمر في 
وصله وتحديثه به في غير بلدو. وقالٌ ابن عبد الب : طرق كلّها معلولةً. وقد 
أطالَ الدّارقطنيُ في ١‏ العلل » تخريج لقو ووو افا غويدة ونالك عن 
الزُهريٌ مرسلا. ورواهُ عبد الرّرَاقِ!') عن معمر كذلك» وقد وافقّ معمرًا على 
وصلهٍ بحرٌ بن كنيز السَّقَاءُ عن الزُهريّ» ولكنّهُ ضعيف. وكذا وصلهٌ يحيئ بن 
سلام: عن مالك» ويحيئ ضعيفٌ. وأمّا الزيادُ الي رواها أحمدُ عن عمرٌ 
فأخرجها أيضًا النّسائيُ والدّارقطنئ”" . قال الجاف 9 بوإناةة قات وهذا 
الموقوف على عمرٌ هوّ الذي حكمَّ البخاريُ بصحّته. 

وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وقد تقدّمٌ في باب 
العددٍ المباح للحرٌء وتقدَّمَ الكلامُ في تحريم الرّيادةِ على الأربع هنالك فير جع 
له 


0 


وحديث الضّشَاكٍ استدلٌ به على تحريم الجمع بِينَ الأختين» ولا أعرفٌ فى 


ذلك خاذفا وهو نض القرانة قال الله : وان تجتكرا برت الكدقين إلا ما 


كن سَكَفَ»# النساء: 608 فإذا أسلمَ كافرٌ وعندةُ أختانٍ أجبرَ على تطليق 
إحداهماء وفي ترك استفصاله عن المتقدّمة منهما من المتأخرة دليل عل أنه 


.)١75371( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
. 058 /9( هع «الدارقطني» (5/ 31077). (*) «التلخيص»‎ 


١‏ المحلد الثامن 


يُحكمُ لعقودٍ الكمّارٍ بالصّحَةٍ وإن لم توافت الإسلام» فإذا أسلموا أجرينا عليهم 
في الأنكحةٍ أحكامً المسلمينَ . وقد ذهب إلى هذا مالكُ» والشَّافِعيُ» وأحمدُء 
وداودُ. وذهبتٍ العترةٌء وأبو حنيفة» وأبويُوسف. والنّوريُء والأوزاعيٌ» 
وَالرُهِرِيُء وأحدُ قولي الشَّافعيٌ إلى أَنَّهُ لا يْقرُ من أنكحة الكمَّارٍ إلّا ما وافقَ 
الإسلامً» فيقولونٌ: إذا أسلمٌ الكافرُ وتحتهُ أختانِء وجب عليه إرسالُ من تأخَرَ 
عقدهاء وكذلك إذا كان تحتهُ أكثرُ من خمسء أمسك من تقدَّمَ العقدُ عليها 
متهن رو وسيل يق اتاحة عقدها إذا كانت خامسةً أو نحوّ ذلكَ» وإذا وقمٌ العقدٌ 
علئ الأختينٍ أو علئ أكثرٌ من أربع مرّةٌ واحدةٌ [ بطل و "1" أمسك من شاءً من 
الأختين» وأرسلَ من شاءَء وأمسك أربعًا من الرّوجاتٍ يختارهنّ ويُرسلٌ 
الباقيات . 

والظّاهِرٌ ماقالهُ الأوّلونَ؛ لتركه ككةٍ للاستفصالٍ في حديث الضَّحََاكِ 
وحديث غيلانَ» ولما في قوله: ١‏ اختر أيّتهما». وفي قوله: ١‏ اختر أربعًا » من 
الإطلاق. 

تولك: ١‏ قبرٌ أبي رغالٍ » بكسر الراء المهملةٍ بعدها غينٌ معجمةٌ. قَالَ في 
« القاموس © في فصل الرَّاءِ من باب ب اللام : وأبو رغالٍ ككتاب - في ١‏ سنن 
أبي داودّ )” '' وه دلائل التّبوَةِ 4 وغيرهما عن ابن عمرّ: اتحونيث رنيزق للد كله 
حينَ خرجنا معهُ إلى الطَائفٍ فمررنا بقبر فقال: هذا قبرُ أبي رغالٍ» وهو 
أبو ثقيف وكانَ من ثمود وكانّ بهذا الحرم يدفعٌ عنة. فلمًا خرجَ منه أصابتة 


)“لين بالاضة: 
(؟) أخرجه: أبو داود (/20708 والبيهقي في ١‏ دلائل النبوة » (191//5). 


كتاب النكاح ١‏ 


النّقمةُ التي أصابت قومة بهذا المكان فدفنّ فيه » الحديتٌ. وقول الجوهريٌّ : 
كان دليلًا للحبشة حين توجّهوا إلى مك فماث في الطريق غير معتدٌ به وكذا 
قولٌ ابن سيده: كان عبدًا لشعيب وكانّ عشَّارًا جائرًا. انتهئ. 

تولك: ١‏ لتراجعنّ نساءك » يُمكنٌ أن يكونٌ المرادُ مهذه المراجعة المراجعة 
اللّْويةَ - أعني إرجاعهنّ إلى نكاحه وعدم الاعتدادٍ بذلكٌ الطّلاقٍ الواقع» كما 
ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم فيمن طلَّقّ زوجته ول رجاف هيدا لإبطال 
ميرائهن منه أَنَّهُ 3 لقان زلا ب ع وقد دل ذلك ننه الأصوك فمفا 
من أقسام المناسبء وجعلوا هذه الصُورةً مثالا له والمصئُف 6 ينه لمّا فهم أنَّ 
الرّجِعةَ هيّ الاصطلاحيَّةُ - أعني الواقعةً بعد طلاق رجعيّ معتدٌ به - جعل ذلك 
الطَلاقَ الواقع منهُ رجعيّاء ثم ذكرَ أنَّ الرّجعيّةَ ترثُ وإن انقضت عدّتهاء فأردف 
الإشكال بإشكالٍ. 


- عَنٍ ابن عباس أن النبي و رد انتقة رينت على زُوْجِهَا 


بي الْعَاص بن ن الربيع بالتكاح لأَوَنِ لَمْ يُْدِتْ شَينَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ 
7 ا 
وابو داو 5 


وَفِي لفظ : رَدَّ ابَْتَهُ رَئِتَبَ على ا العَاص رَوْجِهًا بِكاجهًا الأوَّلِ بَعْدَ 
سَئْنَيِنَ وَلَمْ يُحْدتْ 0 رَوَهُ 0 وَأنُو ذاوة وَابِنُ مَاجَهُ 0 


.)5740( أخرجه: أحمد (١//ا١75)» وأبو داود‎ )١( 
.)502١9( وأبو داود (0٠14؟١5؟)» وابن ماجه‎ »)90١/١( أخرجه: أحمد‎ )0( 


١‏ المجلد الثامن 


أثع .52 مي كو حي[ ا أ وكا اسْلاميًا قثا أشا 
وَفِى لفظ : رَدْ ابتتَهُ رَيْئَبَ عَلى أبى العَغاص» وَكانّ إِسْلامهًا قَبْلَ إِسْلامه 


ِسِتٌ سِنِينَ عَلَى التكاح الأَوَّلٍ وَلمْ يُحْدِتْ 


عو يورم 
وأبو داود . 
ل 2ى ه. عم(١‏ 50 هه 0 م 721 8 00-6 اه 5 « 
وَكَذَلِكَ التَرْمِذِيُ"'' وَقَالَ فيه: لَمْ يُحْدِتْ نكاخا. وَثَالَ: هَذَا حَدِيثُ 
7 2 2 ء و 
لئس بِإِسْنَادِهِ يأس . 
د 0 ابي 5 2 5 5 ا ه 2 ع م 50 9 
وَقد روى بإِسئَادِ ضعيفب» عن عمرو بن شعيب. عن أبيه. عنْ جده: 


00 02 2 ا 200 1 0 2 -ه 3 20 9 ١‏ 
أن النبى مد رد انه على أبي العَاص بِمَهْر جَدِيدٍ وَنكاح جَدِيلِ” ١‏ 


امو 


يَانَهٌ ولا صَدَاقًا ::رَوَاهُ امد 


قال الوذ :فق إشناوة تقال وقال أخمة هذا ديك صَبيت. 
وَالْحَدِيتُ الصَّحِيحُ الذي رُوِيٍ أنَّهُ أَقَرَهُمَا عَلَى التكاح الأوَّلٍ. 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)55١/١(‏ وأبو داود »)5١550(‏ والترمذي »)١١57(‏ من طريق 
محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباسء» به. 
قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس». ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث 
ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين» من قبل حفظه »2. 
وراجع: « مسائل ابن هانيع ») 2»)١١09(‏ (التمهيد» (؟١/55).‏ 

(؟) أخرجه: أحمد »)5١8-7٠1//7(‏ والترمذي »)١١57(‏ وابن ماجه .)5١٠١١(‏ 
قال الترمذي في ١‏ العلل الكبير » :)١717-175(‏ « سألت محمدًا عن هذين الحديثين 
فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده ). 
وقال الإمام أحية فيه نقلة اغكة نقد عيذ الدج كما في ١‏ المسند»: هذا حديث 
ضعيف» أو قال: واه ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد 
ابن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يساوي حديثه شيئاء والحديث الصحيح الذي 
روي: أن النبي كَكةٍ أقرهما علئ النكاح الأول». 
وراجع : « السنن » للدارقطني (9/ *355). و« السئن الكبرئى ؟ للبيهقي 288/0 


و«الإرواء» (؟1؟9١).‏ 


كتاب التكاح ١6‏ 


وَقَالَ الدَارَفْطَنِيْ : هَذَا حَدِيتٌ لا يثْتُ» وَالصَّوَابُ حَدِيتُ ابْنِ عَبَّاسِ 9 
لني كلل ها بالتكاح الْأَوّلٍ . 

11 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ : : آنّبَََُ أن ةالول بن الْمغِيرَةَ انث تحت 
صَفْوَانَ بن معد انلمك يوم الففج. وَهَرَبَ رَوْجَهَا صَفْوَانُ بن أمَية منّ 
الْإِسْلَامء قَبَعَتَ إِلَيِه رسول اللَّه يكل أَمَانَا وَشَهِدَ حُتَينا وَالَطَائِفَ وَهُوَ كَافِرْ 
وَامْرَاَتّهُ مُسْلِمَةٌ فَلَمْ يُقَرَفْ رَسُولْ الله يه بَبتَهُمَا حَتَّ أَسْلَمَ صَفْوَانُ 
وَاسْتَقَرَتْ عِنْدهُ بذَيِك احاح . قَالَ ابنُ شِهَابٍ : وَكَانَ بَئْنَ إِسْلام صَفْوَانَ 
وَبَئِنَ لام َوْجَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شهر. مَحْنَصَرٌ منّ « الْمُوَطَ) لِمَايِك" . 

6- وَعَنِ ابْن شِهَابٍ : أن م حكيم ابل لْحَارِثِ بن شام أَسْلَمَتْ 
يوم الَنْح ب ِمَكَة وَهَرَبَ رَوْجُهَا عِكُرِمَةُ بن أبي جَهْلٍ مِنَ الإسلام حَنَى قَدِمَ 
الْيَمَنَهُ فَارْئَحَلَتْ م كيم حَنّى قَدِمَتْ عَلَى رَوْجِهَا بِالَيمَن وَدَعَنْهُ إلى 
الإسلام َأَسْلَم وَقَدِمَ عَلَىْ رَسُولٍ اللَّه ل كَبَايَعَهُ كََبَنَا عَلَى نِكاجهمًا 
ذَّلِكَ »). 

قَالَ ابن شِهَابٍ: وَلَمْ يبلمْنَا أَنّ امْرَأَةَ هَاجَرَثْ إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِه 
ا 3 0 0 إلا 2 0 يبن ين تجار : 0 


8دين. مه 


بَتهَا وَبَئْنَ 55 7 قَدِمَ وَهِيَ في 0 ٠‏ رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكُ في ١‏ الْمُوَط)(" . 


. «الموطأ ») (ص5-/81010)‎ )١( 
«الموطأ» (ص/70").‎ )0( 


5 المحلد الثامن 


حديتٌ ابن عبّاس صحححهُ الحاكمٌ» وقالَ الخطابيُ: هوّ أصح من حديثِ 
عمرو بن شعيب ) وكذا قال البخاري . قال ابن كثير فى «الإرشاد): هوّ 
حديثٌ جيِّد قويٌ» وهو من رواية ابن إسحاقٌ» عن داودَ بن الحصين» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . انتهئ. إِلّا أنَّ حديتٌ داودّ بن الحصين» عن عكرمة» 
عن ابن عبّاس نسخةء وقد ضعًف أمرها علي بنُ المدينيٌ وغيرهُ من علماء 
الحديفة ند يكن ل ا وو 

وحديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا ابن ماجة”' ‏ وفي إسنادهٍ حجَاجُ بن 
أرطاةً وهوّ معروفٌ بِالتَّدلِيسِء وأيضًا لم يسمعة من عمرو بن شعيب» كما قال 
أبو عبيدٍ» وإِنَّما حملهُ عن العرزميٌ وهوّ ضعيفٌ. وقد ضعّفَ هذا الحديتٌ 
جماعة من أهل العلم قد تقدّمٌ ذكرٌ بعضهم . 

وعليق ازج خواز الال عسل وقد لزيد اتيج الوا 
وعقديكة الثاني مرسل أيضّاء؛ وأخرجة ابن سعدٍ في ١‏ الطبقاتٍ » أيضًا . 

وفي الباب عن ابن عبّاس عند البخاريٌ”'' قال: « كان المشركونَ على 
منزلتين من النَّيّ يليه ومن المؤمنينَ» كانوا مشركي أهل حرب يُقاتلهم 
ويُقاتلونة» ومشركي أهل عهدٍ لا يُقاتلهم ولا يُقاتلونة» وكانَ إذا هاجرتٍ المرأةٌ 
من أهل الحرب لم تخطب حبَّى تحيضٌ وتطهرًء فإذا طهرث حل لها التُكاح» 
وإن جاء زوجها قبلَ أن تنكح ردّت إليه ». وروى البيهقئ”" عن الشَّافعيٌ عن 
جماعةٍ من أهل العلم من قريش وأهل المغازي وغيرهم عن عددٍ مثلهم: ١‏ أنَّ 


.)557 /( أخرجه: البخاري‎ )5( .)5١1١١( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)187 /9( أخرجه: البيهقي‎ )*( 


كتاب التكاح 1١/‏ 


أبا سفيانَ أسلمَ بمرٌ الظّهِرانٍ وامرأتهُ هندُ بنتُ عتبة كافرةٌ بمكةٌء ومكةٌ يومئذٍ دار 
حرب» وكذلكَ حكيمُ بن حزام»؛ ثم أسلمت المرأتانٍ بعد ذلك وأقرٌ النِيْ كلل 
التكاح » . 

توله: ١‏ بعد سنتين» وفي الرُوايةٍ النَانِية بست سنينَ » ووقعٌ في رواية: 
« بعد ثلاث سنينَ » وأشارَ في ١‏ الفتح 2 إلى الجمع فقال: المرادٌُ بالسّتٌ 
بز عر رده وإساوا د شمن ال لقلا اما ماك مزرل قرلة يار * 
زلا هن ِل طم [الممتحنة: ]٠١‏ وقدومه مسلمًا؛ إن بينهما سنتين وأشهراء قال 
رمدي في حديث ابن عبّاس: إِنّهُ لا يُعرفٌ وجهه. قال الحافظ”"2: وأشارَ 
بذلكٌ إلئ أنَّ ردّها إليه بعدَ ست سنينٌ أو بعد سنتين أو ثلاث مشكل ؛ لاستبعادٍ 
أن تبقى في العدَّةٍ هذه المدَّة. 

قالَ: ولم يذهب أحدٌ إلى جواز تقرير المسلمةٍ تحت المشركِ إذا تأخْرَ 
إسلامهُ عن إسلامها حنَّى انقضت عدّتهاء وممّن نقلَ الإجماع في ذلك 
ابن عبد البرّء وأشارٌ إلئ أن بعضّ أهل الظّاهِرٍ قال بجوازوء وردَّهُ بالإجماع 
المدكوو» مقف عرص عوك ادو كني اند لعزا ارق أبن رضن عرد 
وإبراهيمٌ النّخعيّ بطرقٍ قويَّةَء وأفتئ به حمَادٌ شيحُ أبي حنيفة . 

وأجاب الخطابىُ عن الإشكالٍ بأنَّ بقاء العدّةِ تلك المذَّةَ ممكنٌ وإن لم تجرٍ 
به عادةٌ في الغالب» ولاسيّما إن كان المدَّةُ إنّما هيّ ستتانٍ وأشهرٌّء فإنَّ 
الحيضٌ قد يُبطئغ عن ذاتٍ الأقراء لعارض» وبمثل هذا أجابٌ البيهقيٌ» قال 
الحافظ : وهو أولئ ما يُعتمدٌ في ذلك . 


.):77/9( ) الفتح‎ ١ 000 


148 المحلد الثامن 


وقال السّهيليُ في « شرح السّيرةٍ»: إِنَّ حديتٌ عمرو بن شعيب هوّ الذي 
عليه العمل وإ كان فيك ابن ماس" في إسناةا لعن لم برقل وذ احذا ين 
الفقهاء؛ لأنّ الإسلامَ قد كان فرّقٌَ بينهماء قَالَ اللَّهُ تعالى: «إلا حنَّ ِل لَمْ وكا هم 
ّ نَ ل [الممتحنة : ٠‏ ومن جمعٌ بِينَ الحديثين قال : معن حديث ابن عباس 
ردّها عليه علئ الُكاح الأوّلِ في الصّداقٍ والحباء ولم يُحدث زيادةً على ذلك 
من شرط ولا غيرو. انتهى . 

وقد أشارَ إلى مثل هذا الجمع ال وق إن فيلت لا الي 
وبقيّ زوجها علئ الكفر لم يُفرّقٍ النبي كَكةٍ بينهما؛ إذ لم يكن قد نزل تحريمُ 
نكاح المسلمةٍ علئ الكافرِ» فلمًا نزل قوله تعالئ : : مولا هنَّ ِل لم الآية آم 
الي يك ابنته أن تعتدّء فوصلٌ لحان عام دزا تعبا العذَّوء فقرّرها 
الي كلٍ بالتكاح الأوّلِء فيندفعٌ الإشكال. 

قال ابنُ عبدٍ البرٌ: وحديثُ عمرو بن شعيبٍ تعضَّدهُ الأصولُ. وقد صرّحَ فيه 
بوقوع عقدٍ جديدٍء والأخذ بالصّريح أولئ من الأحذٍ بالمحتمل» ويُؤْيده 
مخالفةٌ عقا العاارو اكوا ع انا اا ار 

ل وأحسنٌ المسالك في تقرير الحديثين ترجيح حديث 
ابن عبّاس كنا وشح «الأبكة » :وعمملة "علق تطاوق العدة فيما بين نزول 1 
الُحريم وإسلام أبي العاص» ولا مانعٌ من ذلكٌ. وأغرب ابن حزم فقال: ! 
قولة: ١‏ ردّها إليه بعد كذا » مرادة: : جمعٌ بينهماء وإلّا فإسلامٌ أبي العاص كان 


)000( «الفتح» (5/9؟5). 


كتاب النكاح 18 


قبلَ الحديبية وذلكٌ قبلَ أن ينزلَ تحريمٌ المسلمةٍ علئ المشركِء هكذا زعمّ. قال 
0 قات نما اقلق عل اهزة النبعا ان أذ نبلا كاك يعد درون 
آي التّحريم . 

وقالَ ابنُ القيِّم في ١‏ الهدي 0" ما محصّله: إِنّ اعتبار العدّة لم يُعرف في 
شب .فزن اجات ولا كان النَبِيْ كل يسأل المرأة هل انقضت عدّتها أم لاء 
ولو كان الإسلامُ تمعد ذف :قرقة لكاقف. طلقة زائنة بولا رتجعة فيهاة. :فلا يكون 
الرَّوجُ أحقٌّ بها إذا أسلمء وقد دل حكمة كَل أنّ التكاح موقوف» فإن أسلمَ 
الرّوحُ قبل انقضاءٍ العدَّة فهيّ زوجته» وإن انقضت عدتها فلها أن تنكحح من 
شاءت» وإن أحبّت انتظرتة» وإذا أسلمَ كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديدٍ 
نكاح . 

قال: ولا نعلمُ أحدًا جدَّدَ بعد الإسلام نكاحة البَِّهَّه بل كان الواقعُ أحدَّ 
الأمرين : إِمّا افتراقهما ونكاحها غير وَإنًا يناسنا لين التكاع الأول إذا أسلم 
اي و ناتعيا لزه هويا انقو عن لعده اذ يرن الله عله تين 
بواحلٍ منهما مع كثرة من أسلمٌ في عهدهو. 

وهذا كلام في غاية الحسن والمتانة . قال > وهذا القعاة التخلال» وأبي بكر 
صاحبهء وابن المنذر» وابن حزم. وهو مذهبٌ الحسن» وطاوس» وعكرمة 
وقتادة» والحكم. قال اعرم وهرّ قول عمرّبن الخطاب» وجابرٍ بن 
عبدٍ اللو وابن عباس » ا دو 


.)4714/4( «الفتح»‎ )١( 
.)١7ا//0( (؟) «زاد المعاد»‎ 


"٠‏ المحلد الثامن 


وقد ذهب إلى أن المرأة إذا أسلمت قبلَ زوجها لم تخطب حنَّى تحيضض 
وتطهرٌ ابن عباس ») وعطاءً» » وطاوسٌ والنّورئٌ» وفقهاءٌ الكوفةء ووافقهم 
أبوثور واختارهُ ابنُ المنذرء وإليه جنح البخاريٌُ. وشرط أهلٌ الكوفة ومن 
وافقهم أن يُعرضٌ علئ زوجها الإسلامٌ في تلك المذَّةٍ فيمتنمَ إن كانا معًا في دار 
الإسلام. وقد رويّ عن أحمد أنَّ الفرقةً تقعُ بمجرّدٍ الإسلام من غير توقُفٍ 
علرل انض اعدو سافن أمقالب القرقة مرق (ررضاء إل خلم آر:طللاق: 

وقال في « البحر 36 ا وبينالة* إذا أسلمَ 56 ود الاير انفسمٌ التكاح 
إجماعًا. ثمّ قال بعد ذلكٌ: مسألةُ: المذهبُء والشَّافعيُء ومالك» 
وأبويُوسفَ: والفرقةٌ بإسلام أحدهما فسحْ لاطلاقٌ؛ إذ العلَّةُ: اختلاف 
الوم كالقة فوروقان" أو لخاد رابو سيا وس جا وني 
أسلمت وأبئ الرَّوجُ؛ إذ امتناعهُ كالطلاق. قلنا: بل كالرُدّةِ. انتهئ . 

قوله: ١‏ وكانّ إسلامها » إلخ. المرادُ بإسلامها هنا: هجرتهاء وإلّا فهيَ لم 
تزل مسلمةً منذٌ بعثةُ اللّهُ تعالى كسائر بناته يك وكانت هجرتها بعد بدرٍ بقليل» 
تزاف ونقنان :داكن التانية د وضري السدلحات عازن الكقاو الي ريه 
سنة ست في ذي القعدة» فيكونٌ مكثها بعد ذلك نحوًا من سنتين» هكذا قيل» 
وفيه بعضٌ مخالفةٍ لما تقَدَمَ. 


بَابُ الْمَرْآةِ نُسْبَى وَرُوْجهَا بدَارٍ الشَرْكِ 


5- عَنْ أبي سَعِبدٍ : أن النِِّ يل يَوْمَ تين بَعَتَ ًا إلى أَوْطَاسٍ » 
َلَقِيَ عَدُوًا فَقَاْلُوهُْء نَظَهَرُوا عَلَيهمْ وَأَصَابُوا لَهمْ سبَاياء فَكَأنّ َاسَا مِنْ 


.)0/7/5( «البحر»‎ )١( 


كتاب التكاح 5د" 


أَصْحَاب الن تكله تَحَرّجُوا مِنْ عَشَيَانِهِنَ مِنْ أجل 


- 


0 كين» فَأَنْرَكَ الل تَعَالَى فِي ذَلِكَ : «(والتتصكت ون التمكه | 
ك4 [الساء: 5؟] أَيْ : فَهُنّ كم حَلَالَ ِذَا الْقَضْتْ عِدَنَهُنَّ . رَوَاهُ 


9 وَالنَسَائَُ داق فاق وَكَذَلِكَ اعد وَلَيْسَ عِنْدَه هُ الؤّيَادَةٌ فى آخره 
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بَعْدَ الآيَة. 


:1 
؟ 

١ 

١١ 
١ 
ة‎ 


وَالتَرْمِذِيُ مُخْتَصَرًا وَلَفْظهُ: أَصَبْا سَبَايَا يَوْمَ أوْطَاسِ لهُنّ أَرْوَاحٌ في 
قَوْمِهنَ» مَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يكل َتوَلَث : «والمتصكث من اليْسَآء إِلَا م 
20 ا يي 
سبكم 85 
30- وَعَن عِرْبَاضٍ بن سَارِيَة : أنّ لني كَدِ حَرّمْ وَطءَ السَّبَايَا حَتّ 
يَضَعْنَ ما في بُطونِهنَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ”" . 


1١ 


وَهْوَ عَم في ذَوَاتِ الْأَرْوَاجٍ وَغرِجِن. 

حديثٌ العرياض [ رجال إسناده ثقاتٌ. و ]”" قد أخرج التُرَمذَيُ”؟' نحوهُ 
من حديث لقع بن نانك أن النىّ كِةِ قال : « من كأنّ يُؤْمنُ باللّه واليوم 
الآخر فلا يسقي ماءهٌ ولدَ غيرهو». وحسّنهُ التّرمذيٌ. وأخرجة أيضًا الوذارةه 
وسيأتي في باب استبراءِ الأمةٍ إذا ملكت من كتاب العدَّة. ولأبي داود؟ من 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5/ ,4)2١09١ . 11١‏ وأحمد (/ 85)» وأبو داود »)5١155(‏ والترمذي 
21١ 5(‏ 016" والنسائى (5/ .)١١١‏ 

(9) الحرجةة ‏ أحمد (6/ 0119 والترسلى 00410/49: 

(*) ليس بالأصل . (1) أخرجه: الترمذى .)١11(‏ 

(5) أخرجه: أبو داود .)7١64(‏ ْ 
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عدي و سه يس 
حتّ يستبرتها ). وسيأتي أيضًا في ذلك الباب من حديثٍ أبي سعيدٍ في سبي 
أوطاس بلفظ : ( لا توطأ حامل حتّل تضع ‏ ولا غير حاملٍ حتّى 58 
جف درواي اخا امالك من عليك إلى الو الوك ان بطل الجاكلن: 
والكلامُ علئ هذه الأحاديثٍ يأتي هنالكٌ مستوفئ إن شاء اللّهُ تعالى. 

وَإنّما ذكرَ المضئف نه ماذكرة فن هذا البات للاسعدلال به علي أن السبايا 
حلالٌ من غير فرقٍ بِينَ ذواتٍ الأزواج وغيرهنٌ» وذلكَ مما لا خلافٌ فيه - 
فيما أعلمُ - ولكن بعد مضي العدَّةٍ المعتبرة شرعًا. قال الرُمخشريٌ في تفسير 
الآية المذكورة «إِلَا مَا مَلَكْتَ أ ل نكم [النساء : 4؟] يريد : ما ملكت أيمانكم 
من اللّاتي سبِينَ ولهنّ أزواجٌ في دارٍ الكفر فهنّ حلال لغزاةٍ المسلمينَ وإن كنّ 

وفي معناهُ قول الفرزدق : 

وذاتِ حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق 


ماد مام مام 
واب يات يات 


كتاب الصداق وف 


كتَابٌ الصَّدَاق 
بَابُ جَوَازْ التَزْويج عَلَى الْقَلِيل وَالْكَثِير وَاسْتِحْبَابٍ الْقَضدٍ فيه 


-0١‏ عَنْ عَامِر بن رَبِيعَةَ: أنَّ امْرَأَةَ مِنْ بَنِي فَرَارَةَ نَرَوَجَتْ عَلَى 
تَعْلَِينَء فَقَالَ رسول اللَّه 6ل : « أَرَضيِتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بتعْلَينَ؟ ( 
ثَالَث: نَعَمْء تَأَجَارَهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابنُ مَاجَه وَالتَرْمذِيُ وَصَحح". 

1- وَعَنْ جابر : أَنَّ رسول الله ب ثَالَ: « لَؤ أَنَّ رَجلَا أغطئ امْرَأَهٌ 
صَدَاقًا مِل'ْء يَدَيْهِ طَعَامًا كَانَتْ لَهُ حَلَالَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ بمَعْنَاةكُ9 . 

77- وَعَنْ أَنّس : ١‏ أَنَّ الي كله رَأَى عَلَّى عَبْدٍ الرّحْمَن بن عَوْفٍِ أَثْرَ 
صَفْرَةء فَقَالَ: «مَا هَذَا؟ » قَالَ: تَوَوَحْتُ امْرَأةٌ على وَزْنِ نَوَاةِ مِنْ ذهب . 
قَالَ: « بَارَكَ اللَّهُ لّك» أوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ"'. وَلَم يَذكر فيه 
أبُو دَاوُدَ : « بَارَكَ اللَّهُ لك ». 


)١(‏ أخرجه: أحمد (415/”7. 555)» والترمذي »)١١١(‏ وابن ماجه »)١1848/(‏ من 
حديث عاصم بن عبيد الله عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» به. 
والحديث؛ أنكره أبو حاتم كما في ١‏ العلل لابنه /١(‏ 5 57). 
وراجع : «الإرواء » (5؟19١).‏ 

(6) أخرجه: أحمد ("/ 700)» وأبو داود .)5١1١١(‏ 
وفي إسناده ضعف . 

(؟) أخرجه: البخاري (3//1؟), 2»)1١7/8(‏ ومسلم 2)١55/5(‏ وأحمد (7/ 2156 
5» ١07؟)ء‏ وأبو داود »)5١1١9(‏ والترمذي ,.22٠١95(‏ والنسائى (5. 2,)١78‏ 
وابن ماجه .)١9٠١1/(‏ 


0 المحلد الثامن 


حديثٌُ عامرٍ بن ربيعة قال الحافظٌ في ١‏ بلوغ المرام )”2 بعد أن حك 
تصحيحٌ التَّرمِذيٌ لهُ: إِنَّهُ خولفٌ في ذلك . 0 

وعد جار اإسادو سوس رن سناع ومو مت يكنا فى هر 
المنذريٌ ». وقال في « التلخيص 76" : فاده مسلمٌ بنُ رومانَ» وهو 
ضعيفٌ. انتهئن. قال أبوداود: إِنّ بعضهم روا موقوفًا. قال: ورواة 
أبو عاصم» عن صالح بنِ رومانَ» عن أبي الزُبيرِء عن جابر قال: «كنًا على 
عي وول الله قله تسعد القيقة من الطقام علي :محل الصسارق» اقل 
ورواهُ ابِنُ جريج» عن أبي الزَُبي عن جابر على معنى أبي عاصم . وهذا الذي 
كر نو مولقا قو كرس مااي «ميخينين البو لد نر 
عن أبي الرييو قال: سمعتٌ جابرًا يقول: « كنا نستمتعٌ بالقبضة من لتم 
والدّقيقٍ الأيَّامَ على عهدٍ رسول الله يك» قالَ أبو بكر البيهقئ2: وهذا وإن 
كان اق تكاكالمقطةاء اومكاغ: الجعطة ضار تسيو 4 وإلما قبح مه درط 
الأجل» اا ا صداقًا فإنّهُ لم يرد فيه نسحٌ. 

تولك: ١‏ وزنٍ نواة من ذهب»©2 في رواية للبخاري: «نواة من ذهب» 
ورجّحها الدّاوديُ واستنكرٌ رواية من روى « وزنٍ نواة ». قال الحافظً7" : 
واستنكارةٌ المنكرٌ؛ لأنَّ الّذِينَ جزموا بذلكَ أثمّةٌ حمّاظُ . قال عياضٌ: لاوهمَ 


.)405( » بلوغ المرام‎ « )١( 

(0) « تلخيص الحبير » (5/ 785 . 
(9) أخرجه: مسلم .)١١/54(‏ 
(5) «السنن الكبرئ» (9/ 778) . 
6 «الفتح) (55/9). 


كتاب الصداق ا 


في الرُوايةِ؛ لأنها إن كانت نواةً تمر أو غيره» أو كان للنّواةٍ قدرٌ معلومٌ صم أن 
يقال في كل ذلكَ وزنُ نواق: واختلف في المراد بقوله: ١‏ نواةٍ» فقيلَ: المرادٌ 
واحدةٌ نوى النّمِرِءه وإِنَّ القيمةَ عنها يومئظٍ كانت خمسة دراهمَ. وقيْلَ: كان 
قدرها يومئذٍ ربع دينار. ورد بأنّ نوى الثّمرٍ يختلف في الوزن فكيف يُجعلٌ 
معيارًا لما يُونُ بو. وقيلَ: لفظ النُواةٍ من ذهب عبارةٌ عمّا قيمتهُ خمسةٌ دراهم 
من الورق» وجزمٌ به الخطابئُ» واختارة الأزهريٌ» ونقلهُ عياض عن أكثر 
العلماء ‏ وَيُوَيْدَة أن في روايةٍ للبيهقيّ: وزنٍ نواةٍ من ذهب قوّمت خمسة 
دراهمم. وقيل: وزنها من الذُهبٍ 017 دراه حكاة ابن قتيبةَ » وجزم به 
ابِنُ فارس » وجعله البيضاويٌ الظّاهِرَ. . ووقعٌ في رواب يه للبيهقي : قوّمت ثلاثة 
دراه وثلئًاء وإسنادة شَيعيفه ولكن جزم نه أميد» وقيل : اله وانضة 
وقيل : ثلاثةٌ وربعٌ . وعن بعض المالكيّة : النّواةٌ عند أهل المدينة ربعٌ دينار. 
ووقمٌ في روايةٍ للطبرانيٌ : قال انسن: « حزرناها ربعٌ دينار». قال الشّافعيٌ : 
النّواةُ: ربعٌ النّشلء والنّشل: نصفٌ أوقيّةء والأوقيّةُ: أربعونَ درهمّاء فتكونٌ 
خمسة دراهمٌ. وكذا قال أب عبيدٍ: إن عبد الرّحمن دفعَ خمسةً دراهمَ» وهيّ 
تسمّئ نواةً كما تسمّئ الأربعونٌ: أوقيّة» وبه جزم أبو عوانة وآخرونّ. 

والأحاديثٌ المذكورةٌ تدل على أَنَّهُ يجورُ أن يكونٌ المهرُ شيئًا حقيدًا 
كالنّعلينِ والمدٌ من الطعام ووزنٍ نواةٍ من ذهب . قال القاضي عياضٌ: الإجماعٌ 
علق أن مثلَ الشيء الذي الا يتموٌّل ولالة قيمةٌ لايكوة صدائا ولا يحاة .به 
التكاحح» فإن ثبت نقلهُ فقد خرقٌ هذا الإجماعٌ أبو محمَّدٍ بن حزم فقال: يجورٌ 
بكلّ شيءٍ ولو كانَ حبّة من شعير. ويُؤند ااذه اله الكاقة افولا وده 


« التمس ولو خاتمًا من حديدٍ » كما سيأتي؛ لأنّهُ أوردهٌ مورد التّقليل بِالنّسبةٍ لما 


5" المجلد الثامن 


فوقةُء ولاشكٌ أنَّ الخاتم من الحديدٍ لهُ قيمةٌ وهوّ أعلئ خطرًا من النّواةٍ وحبَّةٍ 
من الشعير . وكذلك حكول في « البحر ) الإجماع عل أنه لايصخ تيه 
ما لا قيمة لهُ. ش 

قالَ الحافظٌ”2: وقد وردت أحاديثٌ في أقلّ الصَّداقِء لا يثبث منها شيءٌ. 
وذكرٌ منها حديتٌ عامر بن ربيعة وحديتٌ جابر المذكورين في الباب» وحديتٌ 
أبي لبيبةً مرفوعًا عند ابن أبي شيبة”'“: «من استحل بدرهم في التكاح فقد 
استحلَ ؛. وحديتٌ أبي سعيدٍ عند الدّارقطنئ”" في أثناء 500 في المهر : 
« ولو على سواك من أراك » قال: وأقوئى شيءٍ في ذلك جرية جابر عند 
ميل 5 « كنا نستمتع بالقبضةٍ من الثَّمرِ والدَّقِيِقِ عل عهدٍ رسول الله عد ) 
0 كلام البيهقيّ الذي قدَّمناهُ. 

وقد اختلفٌ في أقلّ المهر؛ فحكول في ١‏ البحر »”* عن ار ع 
وأبي حنيفة وأصحابه أن أقلّهُ عشرةٌ دراهمَ أو ما يُوايِياً. واستدلوا يما أخرجة 
الدا رقطةة37 من ديك جابر بلفظ: لا مهرَ أقلَ من عشرة دراهم ' وهذا لو 
صم لكان معارضًا لما تقدّمَ من الأحاديث الدَالَةٍ على أَنّهُ يصحٌ أن يكونّ المهرُ 
دونهاء ولكنّهُ لم يصمّ؛ إن في إسناده مشر بن عبيٍ وحتجاج بن أرطاةً وهما 
ضعيفان» وقد اشتهرٌ حجَاحٌ بِالتّدلِيس» وميك * متروك كما قال الدّارقطنيٌ 
وَغيرا تباوال: الفهارى: وك التعديف: يزقال: الحدة درول عد قله تاديف 


.)071151( (؟) «مصنف ابن أبي شيبة»‎ .)5١1١/9( «الفتح»‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ :»)77٠0 /5( أخرجه: الدارقطني‎ )5( 
.)948/5( تقدم . )0( «البحر)‎ 62 


(1) أخرجه: الدارقطني .)7550١/5(‏ 


كتاب الصداق يف 


كذب. وقد روى الحديتٌ البيهقئُ"'' من طرق منها: عن عليٌّ» وفي إسناده 
داودٌ الأوديٌ» وهذا الاسم يُطلقُ علئ اثنين : أحدهما: داودٌ بنٌُ زيدٍ وهوّ 
ضعيفٌ بلا خلافٍء والنّاني: داودُ بن عبد الله وقد وثّقَهُ أحمدُء واحتلفت 
الرُوايةٌ فيه عن يحيئ بن معين. ومنها عن جابر”" قالَ البيهقي بعد إخراجه: هوّ 
حديثٌ ضعيف بمرّةٌ.. ورويّ أيضًا عن علي من طريق فيها أبو خالدٍ الواسطيٌ . 

فهذه طرقٌ ضعيفةٌ لا تقوم بها حيَةٌء وعلئ فرض أمَّا يُقوّي بعضها بعضًا 
فهِيّ لا تبلغ بذلكَ إلى حدٌ الاعتبار لا سيّما وقد عارضها ما في ١‏ الصَّحيحين » 
وغيرهما عن جماعةٍ من الصَّحابةٍ مئلُ حديثٍ الخاتم الذي سيأتي. وحديث نواةٍ 
الذَهبء وسائر الأحاديثٍ الي قدّمناها. 1 

وحكيئ في ١‏ البحر »”"ا أيضًا عن عمرّء وابن عبّاس» والحسن البصريّ 
وابن المسيّب» وربيعة» والأوزاعي» والنّوريّ» وأحمدء وإسحاقء والشَّافعيٌ 
أنّ أقلهُ ماايصحٌ ثمئًا أو أجرةً» وهذا مذهبٌ راجحٌ. وقال سعيدٌ بِنُ جبير: : أقله 
حَمسونٌ درهمًا. وقال النحْعي : أربعونّ . وقال اتن شعرهة : 00 دراهمٌ . 
وقالَ مالك : ربع دينار. 

وليسّ علئ هذه الأربعة الأقوالٍ دليل يدل علئ أنَّ الأقلَ هوّ أحدها لا دونه 
ومجرّدُ موافقةٍ مهر من المهور الواقعةٍ في عصر التو لواحدٍ منها كحديث النّواةٍ 
من الذّهبٍء فإنهُ موافق لقولٍ ابن شبرمة ولقولٍ مالكِء على حسب الاختلافٍ 
في تفسيرهاء لا يدل علئ أَنَهُ المقدارٌ الذي لا يُجزئ) دونة إِلّا ممَ التنّصريح بان 


.)48/5( «السئن الكبرئ» (ا/ ١55؟). (5) «البحر»‎ )١( 
.)51١ /7( (؟) أخرجه: البيهقتي‎ 


4" المحلد الثامن 


لايُجزئ دونَ ذلكَ المقدارء ولا تصريح» فلاح من هذا التّقرير أنَّ كل ماله 
قيمةٌ صم أن يكونٌ مهرّاء وسيأتي في باب جعل تعليم القرآنٍ صداقًا زياد 
4 - وَعَنْ عَائِضَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يله قَالَ: « إِنَّ أعظم التكاح بَرَكَةٌ 
اين مز روك ايا ْ 
وَعَنْ أَبِي هْرَيْرَةَ فَالَ: كَانَ صَدَاقنَا إِذْ كَانَ فيا رَسُولُ الله يل 
عَشْرَ أَوَاقِ. رَوَاهُ السَائِيْ وَأَحْمَدُ وَرَاد: وَطَبَّنَ بهدِيه وَذَلِكَ أرعمائة:" . 
1 وَعَن أي سلَمَ قالَ: : سَأَلْتُ عَائِشَةٌ : كم كان صَدَاقَ رَسُول الله 
يه؟ قَالت : كَانَ صَدَاقَهُ لِأَرْوَاجِهِ اْثنّى ن عَشْرَةَ أُوقِيةٌ وَنَصل قَالَتْ: أنَدْرِي 
ما التفل؟ قُلْتُ: لا. قَالَث: نضف أوقئة فتك حَمسمائة دِرهَم. رَوَاه 
الْجَمَاعَةُ إلا اْبْكَارِيّ وَالتَرْمِذِيَ”” . ١‏ 
0" وَعَنْ أَبِي الْمَجْفَاءِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولٌُ: لا تُغْلوا صُدُقَ 
لنسَاءِ؟ فَإنّها و اث مَكْرْمَة في الدّنيا أو تََُى في الْآخِرَةٍ كان أولاكم بها 
ا ل ولا أَضِدِفَتِ امْرَأةٌ مِنْ 
ناته أَكُثَرَ مِنْ بتي عَشْرَةَ أُوقِيَةً. رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ وَصَحَحَةُ التَرْمِذِيُ2' . 
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.)١550 «المسند» (17/5'م2‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (037717/5, والنسائي .)١١17/5(‏ 

(7) أخرجه: مسلم :»)١54/5(‏ وأحمد (97/7)» وأبو داود »)5١١5(‏ والنسائي (5/ 
5>) وابن ماجه .)١18485(‏ 

(:) أخرجه: أحمد »4١ .5٠/١(‏ 58)» وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي »)١١١5(‏ 
والنسائي (232377/5»). وابن ماجه (/1841). 


كتاب الصداق 53> 


- وَعَن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُل إِلَى الي يك ققَالَ : ني تَرَوَجت 
امْرَةٌ مِئْ الْأنَصَار . َقَال لَهُ الي يك : « هَل نَظَرْتَ إِلَبهَا فَإِنَّ في عُيُونٍ الْأنصَارِ 
شَبِنًا؟ » قال : قَدْ تَظَرْتُ إِلَيِهَا. قَال: «عَلَى كم تَرَوَجْتَهَا؟ » قَالَ: عَلَى أَرْبَع 
أَاقٍ. فَقَالَ لَه الي كه : « عَلَئ أَربَع أَوَاقٍ! كَأَنماتَنْحمُونَ الْفِضّة مِنْ عُرْضِ 
هذا الْجَبَلِء ما عِنْدَنَا ما نُمْطِيكَ وَلَكَنْ عسَئ أَنْ تَْعَنَكَ في بَعْثِ تُصِيب مِنْه ) 
َال: فَبَعَتَ بَعنَا إلى بَنِي عَبْسِء بَعَتَ ذَلِكَ الرّجُلَ فيهِم. رَوَاهُ مُسْلِه2©. 

9أ- وَعَنْ عَرُْوَة عَنْ م حَبِبَة : 1 وَسُوَلَ الله يِه تَرَّوّجَهَا وَهِيَ 
بأَْض الْحَبََةِ َوْجَهَا النَجَاشِي وَأَمْهَرها أَْبِعَةَ آلافٍء وَجَهرَهَا من عِنْدِه؛ 
وبَعَثَ بها مَعَ شُرَحْبِيلَ بن حَسَتَة وَلَمْ يَبِمثْ إلَيهَا رَسُولُ الله يه بشَيْءٍ» 
وَكَانَ مَهرُ نسَائِهِأَربعمائَةٍ دِرْهَم. رَوَاُ أَحَمَدُ وَالنْسَائِئُ”" . 

حديتٌ عائشة الأَوّلُ أخرجة أيضًا الطبرانيٌ في ١‏ الأوسط »”" بلفظ : « أخفٌ 


النْساءِ صداقًا أعظمهنٌ بركةٌ ؛ وفي إسناده الحارتٌُ بن شبل» وهوّ ضعيفٌ. 


)2000 « صحيح مسلم) .)١57/5(‏ 
(؟) أخرجه: أحمد (53707/5)» والنسائي .)١١97/5(‏ 


واختلف في وصله وإرساله» ورجح الدارقطني الإرسال. 

وارجع : ١‏ العلل » له (5/ الورقة 84١/أ).‏ 

وقال الإمام ابن القيم في « جلاء الأفهام »؛ (ص1817): 

« إن قصة تزويج أم حبيبة وهي بأرض الحبشة» قد جرت مجرك التواتر» كتزويجه كَل 
خديجة بمكة» وعائشة بمكة» وبنائه بعائشة بالمدينة» وتزويجه حفصة بالمدينة» 
وصفية عام خيبر» وميمونة في عمرة القضية؛ ومثل هذه الوقائع شهرتها عند أهل العلم 
موجبة لقطعهم بها ». 


() أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » (4401). 


م المحلد الثامن 


والخرجة أنضا الطبرانيُ في « الكبير »'") و« الأوسطٍ » بنحوه. وأخرجٌ نحوةُ 
أبو داود والحاكه”" وصححةُ عن عقبةً بن عامر قالَ: قالَ رسول اللّه يِه : 
« خيرُ الصَّداقٍ أيسره ». 
اسيك أ هوي اران ادو قف 0 

وعدي أي العجفاء صصح أيضًا ابن حبَّانَ والحاكة”*". وأبو العجفاء 
00 نسيب . قال بحم بن معين : بصريٌ ع وقال البخاري : 
في حديثه نظرٌ. وقالَ أبو أحمدٌ الكرابيسئُ: حديثة ليس بالقائم . 

وحديثٌ أمّ حبيبة أخرجة أيضًا أبو داود”"'' بلفظ : « إِنَّهُ زوّجها النّجاشيُ النّبيّ 
كه وأمهرها عنهُ أربعة آلافٍ وبعت بها إلى رسول الله يل مع شرحبيل بنٍ 
حسلة ). وأخرجٌ أبو داود أيضًا"؟ عن الزهريٌ 0007 « أن النَجَاشْيّ زوج 1 


اسمة [هر 


حبيبةً بنتَ أبي سفيانَ من رسول الله يكِِ على صداقي أربعةٍ آلافٍ درهم وكتبٌ 
بذلك إل رسول اللّه يكل ) وقيلَ: بمائتى دينار. 

ترله: ١‏ أيسرهُ مؤنة» فيه دلي علئ أفضليّةِ التكاح مع قَلَّةِ المهرء وأنَّ 
الزّواجَ بمهر قليل مندوبٌ إليه ؛ لأنّ المهرَ إذا كانَ قليلا لم يستصعب التكاح 


.)١١١٠١( «المعجم الكبير»‎ )١( 

(؟) ليس بالأصل . 

(*) أخرجه: أبو داود »)51١1(‏ والحاكم (؟978/5١).‏ 

(5) أخرجه: الحاكم (1/ .)175-1١1/5‏ 

(5) فى « الأصل »: هرمز. والمثبت هو الصواب . ترجمته في ١‏ تبذيب الكمال » (5 078/5 . 
530( أخرجه: أبوداود .)71١9(‏ 1 

0) أخرجه: أبو داود .)51١١8(‏ 


كتاب الصداق “١‏ 


من يريد فيكثرٌ الزّواجُ المرعّبُ فيه ويقدرٌ عليه الفقرا» ويكثرٌ النّسلٌ الذي 
هو أهم مطالب التكاح: بخلذف نا إذا كان المهة كقرة ا فإئه لا تمك مه إل 
أربابُ الأموال» فيكونٌ الفقراءُ الّذِينَ هم الأكثرُ في الغالب غيرٌ مزوّجِينَ» فلا 
تحصلٌ المكائرةٌ التي أرشدّ إليها الي يل كما سلف في أُوّلِ التكاح . 

ترلك: ١‏ وذلكَ أربعمائة» أي: درهم؛ لأنَّ الأوقيّةَ كانت قديمًا عبارةٌ عن 
أربعينَ درهمّاء كما صرّحَ به صاحبٌ ١‏ التهاية ». 

ترلد: ١‏ كانَ صداقة لأزواجه » إلخ. ظاهرةٌ أنَّ زوجات الي يل كلّهنّ كان 
صداقهنٌ ذلكَ المقدارٌء وليسّ الأمرُ كذلك وإنّما هوّ محمولٌ على الأكثر» فإنَّ 
أ حبيبةَ أصدقها النُجاشيُ عن الي يلْةِ المقدارٌ المتقدّمَ . وقالَ ابن إسحاقٌ عن 
أبي جعفر : « أصدقها أربعماثة دينار ؛ أخرجة ابن أبي شيبةَ من طريقه. وأخرج 
الطبرانك97) عن أنس أُنّهُ أصدقها مائتي دينارء وإسنادهُ ضعيفٌ» وصفيّةُ كان 
عتقها صداقهاء وخديجةٌ وجويريةٌ لم يكونا كذلكٌ» كما قال الحافظ . 

تولك: «ونش© بفتح النُونٍ بعدها شينُ معجمةٌء وقمَّ مرفوعًا في هذا 
الكتاب . والصَّواتٌ : ونمّا بالنّصب مع وجود لفظ : « كان 24 كما في غيرٍ 
هذا الكتاب. أو الرّفع مع عدمها كما في رواية أبي داود. 

ترلدك: ١لا‏ تغلوا صدق النُّساء ») إلخ. ظاهرٌ النّهي النََحرِيمْ . وقد أخرج 
عبد الوّزّاقِ”'' عن عمرّ أنه قال: لا تغالوا في مهر النّساءِء فقالت امرأة:. ليسَ 


.)١560( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبري فى‎ )١( 
.)1٠١57١( » المصنف‎ ١ (؟) أخرجه: عبد الرزاق في‎ 


رض المحلد الثامن 


ذلكَ لك يا عمرٌء إِنَّ اللَّهَ تعالى يقولٌ: «وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب» كما 
في قراءةٍ ابن مسعودء فقال عمرٌ: امرأةٌ خاصمت عمرٌ فخصمتة ». وأخرجه 
الربِيرٌ بنُ بكَارٍ بلفظٍ  :‏ امرأةٌ أصابت ورجلٌ أخطأ » وأخرجة أبو يعلى مطوّلا. 

وقد وقعَ الإجماعٌ علئ أنَّ المهرّ لا حدّ لأكثره بحيثُ تصيرٌ الريادةُ على ذلك 
الحدٌ باطلةً للآية. وقد اختلفٌ في تفسير القنطارٍ المذكورٍ في الآيةِ فقال 
أبو سعيدٍ الخدري: هوّ ملءٌ مسكِ ثور ذهبًا. وقالَ معاذ: ألفٌ ومائتا أوقيّة 
ذهبًا. وقيلَ: سبعونٌ ألفٌ مثقال. وقيلَ: مائةُ رطل ذهيًا. 

قولد: ١‏ زوّجها النّجاشيُ » فيه دليل علئ جواز التّوكيلٍ من الرّوج لمن يقبل 
عن التكاح» وكانت أمّ حبيبةٌ المذكورةٌ مهاجرةً بأرضٍ الحبشةٍ مع زوجها 
عبدٍ الل بن جحش» فمات بتلكٌ الأرض فزوّجها النّجاشيٌ الي كل وأمْ حبيبة 
هي بنتٌ أبي سفيانٌ . وقد تقدّم اختلاف الرّواياتِ في مقدار صداقها. 

- عَنْ سَهْل بن سَعْدِ: أَنّ النّبَ كله جَاءَتَهُ امرَأةٌ فَقَالَت : 
َارَسُولَ الله إِنْي قد وَعَبْتُ تَفْيِي لَّكء قُقَامَتْ قَِامًا طويلاء فْقَامَ رَجُلُ 
َقَالَ: يا رَسُول الله رَوْجْنبهَا إن لَمْ يَكْنْ لك بها حَاجَةٌ. فْقَالَ رسول الله 
يله : « هَل عِنْدَك مِنْ شَيْءٍ تُضِدِفَُا إِيَاه؟ » فَقَالَ: ما عِنْدِي إِلّا إِرَارِي هَذَاء 
َقَالَ ال تكله : ١‏ إن أَعْطَيتهَا إرَارَكَ جَلَسْتَ لا إِرَارَ لّكء فَالْتَمِسُ شَينًا ». 
يَجِدْ شَيِئَاء فَقَالَ لَهُ النّئِ كلهِ: « هل مَعَكَ مِن الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ 2 قَالَ: نَعَمْ 


كتاب الصداق 5 


سُورَةٌ كذَا وَسُورَة كذَا. لِسُوَرِ يْسَهُ يُسَميِهَاء فَقَالَ لَهُ النَِ تكله : « قَدْ رَوَجْبْكَهَا 
بمَا مَعَكَ مِنَ الْقّرْآن ». مُتَمَقْ عَلَيه”''. 

وَفى روايَة مُتَمَقِ عَلَيِهَا : قَدْ مَلْكْتْكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقْرْآنِ )”") 

َه سيره كوي 122 ء). 25 5 و | تعاس م جعه(؟) 

وَفِي رِوَابَةٍ متفق عليهَا: فصعد فيهًا النظر وصوّبه ‏ . 

١‏ وَعَن أبي النْعْمَانِ الْأَرْدِيٍّ قَالَ: رَوّحَ رَسُولُ الله يك امرَأةَ عَلَى 
سُورَة م من الْقُرْآنِء ثُمّ قَالَ : ١‏ لا يَكُونُ لِأَحَدِ بَعْدَك مَهْرًا». رَوَاهُ سَعِيدٌ فى 
( سَئَنِهِ ) وَهْوَ ا 


ل 


حديثٌ أبي التُعمانٍ مع إرساله قال في ١‏ الفتح )"* : فيه من لا يُعرفٌ. وفي 
الباب عن أبي هريرةً عند أبي داود قربا وعن ابن مسعودٍ عند 
الدَارقطنيٌ”"'. وعن ابن عبّاس عند أبي الشّيخ وأبي عمرٌ بن حيّويه في 
« فوائدو ». وض فجيور جد سصنون وو عن الله عنة :ادر 107 ومن أن 


/5( 573)ء ومسلم‎ 275١ (لا/ء 317ء‎ .)771//5( .)١737 /79( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)"89:0/0( وأحمد‎ )4 

(؟) أخرجه: البخاري (5//ا77), (1/ 2714 207١7‏ ومسلم .)١47/5(‏ وأحمد (5/ 
0 . 

(©) أخرجه: البخاري »)١9/1(‏ ومسلم .)١:"/:(‏ 

(4) « السئن » »)23١7/1(‏ وقال الحافظ لابن حجر في « الفتح » :)7١7/94(‏ « وهذا - مع 
إرساله - فيه من لا يعرف». 

.)5١7/9( » الباري‎ حتف١‎ )4( 

(6) أخرجه: أبو داود »)75١١7(‏ والنسائى فى « الكبرئ » .)518٠(‏ 

0) أخرجه: الدارقطنى (75017) . ا 

(4) أخرجه: الطبراني في ” الكبير » (8/ 8151). 


[ نيل الأوطاز - ج 8 ] 


م المجلد الثامن 


عند البخاريٌ والتَرمِدَيٌ7) 


عندٌ أبي الشّيخ . 

تولك: ١‏ جاءتة امرأةٌ» قال الحافظ”": هذه المرأةٌ لم أقف علئ اسمها. 
ووقعَّ في (الأحكام » لابن الطلاع اجا حول ينك حكيم أو أَمْ شريك» وهذا 
نقل من اسم الواهبة الواردٍ في قوله تعالى : «ِ#وَاَزة د توس نت يا 
لبي [الأحزاب: ]0٠‏ يِه ولكن هذه غيرها. توله: ١‏ وهبتُ نفسي » هوّ على 
حذفٍ مضافٍ أي: أمرٌ نفسي؛ لأنَّ رقبة الحرٌ لا تملك . ٠‏ 


5 وعن أبي أمامة عند تمّامِ في ١‏ فوائدو ». وعن جابر 


تولك: ١‏ فقامَ رجل »؛ قال الحافظ9” : لم أقف علئ اسمه. ووقعّ في رواية 
للطبرانيٌ : «فقامَ رجل أحسبهُ من الأنصار ». قولك: « ولو خاتما » في رواية : 
«ولو حاتم ) بالرّفع على تقدير ما حصل . و«لو») كك قوله: «ولو خاتما ») 
تعليلية. قالَ عياضٌ: ووهمّ من زعم خلاف ذلك . ووقعٌ في رواية عند الحاكم 
والطبرانة ©) من حديثٍ سهل : : زوج رجلا بخاتم من حديدٍ فصّهُ فضّةٌ». 
قوله: هل معك من القرآن شي؟ » المرادُ بالمعيّة هنا : الحفظ عن ظهر 
قلبه. وقد وقعّ في روايةٍ: « أتقرؤهنٌ على ظهر قلبك » بعد قوله: ١‏ معي سورةٌ 
كذا ومعي متووةٌ كذ 4..وكذلك 2 رواية التّورىٌ عند الإسماعيليّ بلفظ : 
« قال: عن ظهر قلبك؟ قال : نعم ). 
)١١‏ أخرجه: البخاري (1/ 8)» والترمذي .)١١١5(‏ 
(؟) «الفتح» .)5١77/9(‏ 


(9) «الفتح» .)5١7//9(‏ 
(5) أخرجه: الحاكم .»)١78/5(‏ والطبراني (0769/5). 


كتاب الصداق وم 


ترلك: ١سورةٌ‏ كذا وسورةٌ كذا» وقعٌّ في رواية من حديث أبي هريرةً: 
«سورةٌ البقرةٍ أو التي تليها » كذا عند أبي داودّ والنّسائيٌ. ووقعٌ في حديثِ 
ابن مسعود: ( نعم» سوزة التقرة وسورة من المفصّل » وفي حديث ضميرةً : 
« زوج كله رجلا 7 سورة البقرة ولم يكن عندة شيءٌ». وفي حديثٍ 
أبي أمامة : : روج 5 يله رجلا من أصحابه امرأةٌ علي سورة من المفصّل جعلها 
مهرًا وأدخلها عليه وقالَ: علّمها ». وفي حديث أبي هريرةً: ١‏ فعلّمها عشرين 
آبة وهيّ امرأنك ». وفي حديثٍ ابن عبّاس : « أَروّجها منك علئ أن تعلّمها 
أربعَ أو خمس سور من كتاب اللَهِ *. وفي حديث ابن عبّاس وجابرٍ: هل تقرأ 

من القرآن شيئًا؟ قالَ: نعم «إإنًا أعَطبتك الْكَوْمَرَك. قال: أصدقها إيّاها ». 
قال العاف 7 ويُجمعٌ بِينَ هذه الألفاظ بأنّ بعض الرُواةٍ حفظ مالم يحفظ 
عن ال 

والحديثٌ يدل علئ جوازٍ جعل المنفعةٍ صدافًا ولو كانت تعليمٌ القرآنِ. قال 
المازريٌ : هذا ينبني علئ أن الباة للتّعويض كقولك : بعتكٌ ثوبي بدينارء قال: 
وهذا هو الظَّاهِرٌُء وإلّا لو كانت بمعنئ اللّام على معنئ تكرمة لكونه حاملا 
للقرآن لصارت المرأةٌ بمعنل الموهوبة» الو خاصّةٌ الي كل. 

وقالَ الطحاويُ والأببريٌ وغيرهما بأنَّ هذا خاصٌ بذلك الرّجل لكون الى 
يكهِ كانَ يجوز لهُ نكاح الواهبة» فكذلك يجوز لهُ إنكاحها من شاءً بغير صداق . 
واحتججوا علئ هذا بمرسل أبي التُعمانٍ المذكور لقوله فيه: ١لا‏ يكونُ لأحدٍ 
بعدك مهرًا». وأجيب عنهُ بما تقدّمّ من إرساله وجهالة بعض رجالٍ إسناده. 


دق «الفتح» .)5١9/9(‏ 


5 المحلد الثامن 


وأخرجَ أو 05 من طريق مكحولٍ قال: ليس هذا لأحدٍ بعد النبِيْ َلِ. 
وأخرجٌ أبو عوانةٌ من طريق اللَّيثِ بن سعدٍ نحو ولا حسَّةَ في أقوال التَابعِينَ . 

قال عياض : يحتملٌ قولهُ: ١‏ بما معكُ من القرآن» وجهين: أظهرهما: أن 
يُعلّمها ما معهٌ من القرآن أو مقدارًا معيّنًا منهُ ويكونٌ ذلك صداقهاء وقد جاءَ هذا 
النْسِيرُ عن مالكِ. ويُؤيّدهُ قولهُ في بعض طرقه الصَّحيحةَ: «فعلّمها من 
القرآنِ»» وعيّنَ في حديث أبي هريرةً مقدارٌ ما يُعلّمها وهوّ عشرونٌ آية. 
ويُحتملٌ أن تكونّ الباءُ بمعنئ اللّام أي : لأجل ما معكٌ من القرآنٍ» فأكرمة بأن 
كافك الجر اة نين مهنا ادل كرية حافظا للتران :أو المعو ور 
أبي طلحة ممّ أمّ سليم وذلك فيما أخرجة النّسائين”"' وصحححة عن أنس ال 
« خطبّ أبو طلحة 1 سَليم فقالت: واللَّهِ مامثلك يُردُء ولكنّكٌ كافدٌ وأنا 
سلس ولابعزة لل أن أترقييك: فإن تسلم فذلك مهري ولا أسألكَ غيرة» 
فكانَ ذلك مهرها». وأحرجٌ النّسائيُ أيضًا نحوهُ من طريقٍ أخرى . 

ويُؤيّدٌ الاحتمالٌ الأوّلَ ما أخرجة ابنٌ أبي شيبة والتّرمذَيُ”' من حديث 
أنس : ” أنَ النبيّ بل سأل رجلا من أصحابه: يا فلانُ» هل تزوّجت؟ قالَ: 5 
وليسّ عندي ما أتروّحٌ .قال أليس معك «إكل هو أله د 2. 

وأجابَ بعضهم عن الحديث بأنّ الي كَل زوّجها إِيّاهُ لأجل ما معهُ من 
القرآنٍ الذي حفظه وسكت عن المهرء فيكونٌ ثابنًا في ذمّتهِ إذا أيسرّ كنكاح 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (75117). 


(؟) أخرجه: النسائى فى « السئن الكبرئ » (0141/8). 
(”) «سئن الترمذي» (5896). 


كتاب الصداق ذا 


افويض . ويُويّدهُ ما في حديث ابن عبّاس حيتٌ قال فيهِ: ‏ فإذا رزقك الله 
فعوّضها) قال في ١‏ الفتح )27 : لكلة انارت 

وأجابَ البعض باحتمالٍ أن النَبِيّ كَل زوّجِهُ لأجل ما حفظةُ من القرآنٍ 
وأصدقٌّ عن كما كمَّرَ عن الذي واقعّ امرأتهُ في رمضانً» ويكونٌ ذكرٌ القرآنٍ 
وتعليمٌ علئ سبيل النُحريض علئ تعلّم القرآنٍ وتعليمه والَّنويهِ بفضل أهله. 
وأجيبَ بما تقدّمَ من النُصريح بجعل التّعلِيم عوضا. 

وقد ذهب إلى جواز جعل المنفعةٍ صدافًا الشّافعِيُ وإسحاقٌ والحسنٌ بن 
صالح» وبهِ قالت العترة» وعندٌَ المالكيّة فيه خلافٌء ومنعةٌ الحنفيّةٌ في الحرٌ 
وأجازوةٌ في العبل» إلا في الإجارة علئ تعليم القرآنٍ فمنعوه مطلقًا بناء على أنَّ 
أصلهم في أَخَذٍ الأجرةٍ علئ تعليم القرآنٍ لا يجورُء وقد تقدّمَ الكلامُ على 
ذلك . ْ 

وقد نقلَ القاضي عياضٌ جوازٌ الاستئجار لتعليم القرآنٍ عن العلماء كافَةَ إلا 
التمفئة : وكال ابِنُ العربيّ : من العلماء من قال زرحا عل أن تعلحها مف 
الفرآن "فكاما كانت إجارة ‏ هذا كرهة: مالك ومنعة أبو حيفة». .ؤقال 
ابِنُ القاسم: ينفسحٌ قبل الدّخولٍ ويثبتٌ بعدهُ. قالَ: والصَّحيحٌ جوازة 
بعليو (وقاك القرطبٌ: قولهُ: «علّمها) تم في الام بالتّعليم» والسَّياقٌ 
كيد بان لك لأجل التكاح» فلا يُلتفثُ لقولٍ من قال: إن ذلك كان إكرامًا 
للتجل»-قإن الحديك مصرّخ يلاف .وقولهم: إن الباة. بمعتق 'اللام اليس 


بصحيح لغةً ولا مساقًا. 


)2000 «الفتح» (7/9؟ ١‏ ؟). 


م المحلد الثامن 


وفي الحديث فوائدُ: منها: ثبوثُ ولاية الإمام علئ المرأة التي لا قريت 
لهاء وقد أطالَ الكلامَ على ما يتعلّقُ بالحديث من الفوائدٍ في ١‏ الفتح )20 
وذكرٌ أكثرٌ من ثلاثينَ فائدة» فمن أحبٌّ الوقوفٌ على ذلك فليرجع إليه. 
سم ع كو 2 » م موه وس "ع اس يميم 
بَابٍ من تروجَ ولم يُسَم صَداقا 
"0 عَنْ عَلْمَمَةَ قَالَ: أَنِيَ عَبْدُ الله في امْرَأَةِ تَرَوَجَهَا رَجُلّء ثُمّ مَاتَ 
عَنْهَا وَلّمْ يَفْرِض لَهَا صَدَانَا وَلَّمْ يكن دَخَلَ بهَاء قَالَ: فَاخْتَلَقُوا إِلَيْهِ فَقَالَ : 
أرَى لهَا مِثْلَ مَهْر نِسَائَهَا وَلَهَا المِيرَات وَعَلَيِهَا العدّة فَشَهِدَ مَعْقِلُ بنْ سِئَانِ 
الأسْجَعِي : أنَّ الني كله قَضَئ في بَرْوَعَ ابن وَاشِقٍ بمِثْل ما قَضَى. رَوَاه 


وو 


ل و و 2 دع وى ه م(5 
الخَمْسَة وَصَحَحَهُ الّدْمِذِئٌ” ا 


الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكمء والبيهقئ» وابنٌ حبَّانَ0©: وصصّحةٌ أيضًا 


ابنُ مهديٌ. وقالَ ابن حزم لا مغمرٌ فيه لصحَحَةَ إسناده. وقالَ الشّافعيُ: 
راوي الحديث اضطرابًاء فرويّ مرَّةٌ عن معقل بن سنانٍ» ومرّةَ عن رجل من 
أشجعٌ أو ناس من أشجعٌ. وقيل عم ذلك. قال السيق + قد سور قه 
)١(‏ «الفتح» (5:94/9-/7و١5).‏ 


() أخرجه: أحمد (9/ »)58٠/5( .»)58١‏ وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي 2)١١50(‏ 
والنسائى »)١98 .١75؟ .١7١7/5(‏ وابن ماجه .)١1891(‏ 
وراجم: « العلل » للدارقطني (5/ هب - ١١أ)» ١‏ التلخيص الحبير » (”/ /1- 
4 . 

(9) أخرجه: الحاكم (؟/ 22١181١-١8‏ وابن حبان (25098» والبيهقي (/ .)١10‏ 


كتاب الصداق 5 


ابنُ سنانٍ وهوّ صحابيٌ مشهورٌء والاختلافٌ فيه لا يضرٌ؛ فإنّ جميعَ الرّواياتِ فيه 
صحيحةٌ . وفي بعضها مادلَ على أنَّ جماعة من أشجعٌ شهدوا بذلك. وقال 
ابِنُ أبي حاتم''2: قال أبو زرعةً: الذي قال معقل بِنُ سنانٍ أصحٌ. وروئ 
الحاكمُ في ١‏ المستدركِ )”"' عن حرملةً بن يحيئ أَنَّهُ قال: سمعتُ الشَّافعيّ 
يقول: إن صمح حديثٌ بروعٌ بنتِ واشق قلت به. قال الحاكمٌ: قال شيخنا 
اد لو حضرتٌ الشافية لقت عل قوسن النّاس وقلتٌ: قل 
صمّ الحديثٌ فقل به. وللحديث شاهدٌ أخرجة أبو داود والحاك”*' من حديث 
عقبةَ بن عامر: «أنَّ اللي كَل زرّجَ امرأةٌ رجلا فدخل بها ولم يفرض لها 
صداقهاء فحضرتة الوفاةٌ فقال: أشهدكم أنَّ سهمي بخيبرَ لها». 

والعشية كه دليل, علوي أن المواة مين موت زوعفها بعد العقن قبل 
فرض الصّداقٍ جميعَ المهر وإن لم يقع منهُ دخول ولاخلوةٌء وبه قال 
اف متفوة وابن شيرين : وابن أبي ليلول؟ وأبو حنيفة وأصحابة» وإسحاق» 
وام وعن على وابن عبّاس» وابن عمرّ» ومالك» والأوزاعىٌ» والليث» 
والهادي. وأحدٍ قولي الشافعي» وإحدئ الرُوايتين عن القاسم أمّا لا تستحقٌ 
إلا الميراتٌ فقطء ولا تستحقٌ مهرًا ولا متعةٌ؛ لأنَّ المتعة لم ترد إلا للمطلّقَةٍ» 
والمهرٌُ عوض عن الوطءٍ ولم يقع من الرَّوجج. وأجابوا عن حديث الباب 
بالاضطراب. ورد بما سلف . 

قالوا: رويّ عن علي أَنَّهُ قال: ١‏ لا نقبلٌ قول أعرابي بوَّالِ على عقبيهِ فيما 
تخالف كنات الله ؤسئة ننه »: ورد بأنّ ذلك لم يثبت عنهُ من وجِهِ صحيحء 
)١(‏ «علل ابن أبي حاتم» (5181). (0) «المستدرك » (؟/١18).‏ 


() فى الأصل : «عبيد الله . والمئبت من ١‏ المستدرك ». 
(:) أخرجه: أبو داود »)51١1(‏ والحاكم (؟1/١185-148).‏ 


7 المجلد الثامن 


ولو سلم ثبوتة فلم ينفرد بالحديثٍ معقل المذكورٌء بل روي من طريقٍ غيرو 
بل معة الجرّاح - كما وقعَّ عند أبي داودٌ والتّرمذيٌ - وناسٌ من أشجعٌ كهها 
سلف . وأيضًا الكتابُ والسّئَةُ إنّما نفيا مهرّ المطلّقةٍ قبل المسّ والفرض لا مهرّ 
من مات عنها زوجهاء وأحكامٌُ الموتٍ غيرُ أحكام الطلاقٍ. وفي رواية عن 
القاسم أن “لها المتعة. 

توله: ١‏ ولها الميراثُ » هرّ مجممٌ علئ ذلك كما في ١‏ البحر »"'" وإِنّما 
أثقن: علق أغ ا فتعيدةا +« لأنة يعت لها بالعقك: إذ نهو سرة لةالوملة +قرلت: 
«بروع) قال في ١‏ القاموس »: كجدول ولا يكسرُء بنتٍ واشق : صحابة: 
وفي ١‏ المغني »: بفتح الباء عند أهل اللْغوِء وكسرها عند أهل الحديثِ. 

بَابُ تَقْدِمَةٍ شَيْءٍ مِنَ الْمَهْرِ قَبْلَ الدّخُولٍ وَالرْخْصَةٍ في تَرْكهٍ 

707- عَنٍ ابْنِ عَبّاس قَالَ: لَمّا تَرَوّجَ عَلِيّ فَاظِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ الله 
كه : « أَعطِهَا شَينًا ». قَالَ: ما عِنْدِي شَيْءٌ . قَالَ: ٠‏ أَبْنَ دِرْعُكَ الْحْطَمِيَةُ؟ ». 
رَوَاُ أبُو دَاوَ وَالنّسَائك" . 

وَفِي رِوَابةِ : أَنّ عَلِيَا لما بََوّجَ قَاظِمَةَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بها فَمَتَعَهُ رسول الله 
كل حََى يُعْطِيَهَا شَينَاء قَمَالَ: يا رسول الله لَيِسَ لي شَيْءْ؟ قَقَالَ لَهُ: 
أَعْطِهَا دِرْعَكَ ». فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُء ثُمّ مَكَلَ بهَا. رَوَاه أبُو دَاوْه0" . 

وَهْوَ دَلِيلُ عَلَى جَوَازِ الاتتاع مِن تَسْلِيم الْمرأَةِ مالَمْ تقيض مَهِرَهَا. 
(1) «البحر» (119/4). 


(؟) أخرجه: أبو داود »)75١705(‏ والنسائى .)١7٠/5(‏ 
إفو4 « السئن » 2١75(‏ ولكنه من حديث رجل من أصحاب النبي عَكَئِلد . 


كتاب الصداق ١.؛‏ 


4- وَعَنْ عَابِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رسول الله يكل أنْ أذخل امْرَأةٌ عَلَى 
رَوْجِهَا قَبْلَ آَنْ يُعْطَيَهَا شَينًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدء وَابنُ مَاجو0" .. 

عدي ابن عبّاس صخّحة الحاكمٌ» وسكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» 
والرّوايةٌ النَّانيةٌ عنهُ هيّ في ١‏ سنن أبي داودَ 6" عن محمَّدٍ بِنِ عبدٍ الوّحمِنٍ بن 
ثوبانَ» عن رجل من أصحاب النَِيّ كك لم يقل عن ابن عبَّاس كما في الرُواية 
الأولل . 

وخديك غاشة سكت غنة أبوداوة والمتذرئ » إلا أن أباداوة قال: حيكمة 
لم يسمع من عائشة. انتهن. وفي شريكِ مقال. قال البيهقيّ: وصلهُ شريكٌ 
وأتعلة غيرة. 

وقد استدلٌ بحديث ابن عبّاس من قال: إِنّهُ يجوز الامتناعٌ عن تسليم المرأة 
م الرَوحُ مهرهاء وكذلك للمرأةٍ الامتناعٌ حتّى يُسمّيَ الرَّوجُ مهرها. 
وقد تعقت أن المرأة ذا كاتف قذكرضيت الففل ,نل تتسمية وأخازتة فقك نفد 
وتعيّنَ به مهرٌ المثل » ولم يثبت لها الامتناع » وإن لم تكن رضيت به بغير تسمية 
ولا إجازة فلا عقدَ رأسّاء فضلًا عن الحكم بجواز الامتناع» وكذلكٌ يجورٌ 
للمرأة أن تمتنعَ حتّى يُعيّنَ الرّوحُ مهرها ثم حنَّى يُسَلْمهُ. 

قيلَ: وظاهرٌ الحديثٍ أنَّ المهرّ لم يكن مسمّئ عند العقدٍ. وتعقّبَ بِأنَه 
حمل كل سئن ع دوخ لام ».ركة 6 لرة م در 
فنة كرام للم اة تايا 


.)١19197( وابن ماجه‎ »)75١7/( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5١75( (؟) أخرجه: أبو داود‎ 
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وحدية:غائشة المذكورٌ يدل علن أنه لاد يُشترط في صحَحةٍ التكاح أن يُسِلْمَ 
الرّوجُ إلئ المرأةٍ مهرها قبِلَ الدّخولٍ» ولا أعرفٌ في ذلك خلانًا. 

قوله: ١‏ الحطميّةُ ؛ بضمٌ الحاءِ المهملة» وفتح الطَاءِ المهملة أيضًاء منسوبةً 
إلى الحطم» سمت بذلك؟ ا انوت واقيزة “ستو إلى بطن من 
عبدٍ القيس يُقالُ لهُ حطمةٌ بِنُ محارب» كانوا يعملونَ الدّروعَ» كذا في 
١‏ الهاي ». 


يَات كم هَدَاَا الزوْج لِلْمَرْأَة وَأَوْلِيَائ نهَا 


و4 58 عَنْ عَمْرِو بن شْعَيِبٍء عَنْ أبيه عَنْ جَذَه : أن رسول اللَّه كل 
قَالَ: أَيْمَا امرَأَةِ ثكحث عَلَى صَدَاقٍ أو جِبّاءِ أو عِدَةٍ قَبْل عِضْمَةٍ التكاح 
هو لَاء وَمَا كن بَْدَ عِصْمَةِ النكاحِ فَهْوَ لِمَنْ أَغطِية» وَأَحَقُ ماذكْرَم علب 
التخن انكة وان د زواة الشيفة إلا نزيو 1 

الحديث سكت غنة أبوةداؤة» وأشاز المتتري إلن أنه مخ «رواية عمرو بن 
شعيب» وفيه مقال معروفٌ قد تقدّمَ بيانهُ في أوائل هذا الشَّرح» ومن دونَ 
عمرو بن شعيب ثقاث . 1 

وفيه ديل علئ أنَّ المرأةٌ تستحقٌ جميعَ ما يُذكرُ قبل العقدٍ من صداقٍ أو 
حباءٍ - وهو العطاءٌ - أو عدةٍ بوعدٍء ولو كان ذلك الشَّىءٌ مذكورًا لغيرهاء وما 
يُذكرٌ بعد عقدٍ التُكاح فهوّ لمن جعل لهُ» سواءٌ كانَ وليّا أو غيرَ ولي أو المرأة 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/87١).2‏ وأبو داود (9؟١5١)2‏ والنسائي (5/ ١٠١١)»ء‏ وابن ماجه 
.)١1966(‏ 


كتاب الصداق و3 


نفسها. وقد ذهبّ إلى هذا عمرٌ بن عبد العزيزء والتّوريٌ» وأبو عبيدء ومالك» 
والهادويّةُ. وقال أبويُوسفَ: إن ذكرٌ قبل العقدِ لغيرها استحمّهُ. وقال 
الشَّافْعيُ : إذا سمّئ لغيرها كانت التَّسمِيَةٌ فاسدةً وتستحقٌ مهرّ المثل . 

وقد وهم صاحبُ ١‏ الكافي » فقالَ: إِنَّهُ لم يقل بالقولٍ الأوّلٍ إِلّا الهادي. 
وإِنَّ ذلك القولَ خلافٌ الإجماع. قال: والصّحيحٌ أنَّ ماشرطة الول لنفسه 
ونان روفي ا لثن لنتال هنو لدي وه قن حرق حون الال ولت افو اذه 
اللاهد فم اليك 

ترله: ١‏ وأحقٌ ما يُكرمٌ عليه » إلخ. فيه دليل علئ مشروعيّة صلة أقارب 
الرّوجَةَء وإكرامهم» والإحسانٍ إليهم؛ وأنَّ ذلك حلال لهم وليسّ من قبيل 
الرّشُوةٍ المحرّمةٍ إِلّا أن يمتنعوا من التّرويج إِلَّا به. 


الت 
0 تذكت 


ءءء 
نزت 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتمبن ه: 


كِتَابٌ الوَلِيِمَةِ وَالْبِنَاءِ على النّسَاءِ وَعِشْرَتِهِنّ 
بَابُ اسْتِحْبَاب الْوَلِيِمَةٍ بالشَاةٍ فَأكثَرَ وَجَوَازِهَا بدُونِهَا 
َالَ كله لِعَبْد الوَحْمَن: ١‏ أَوْلِمْ وَلَوْ بشَاةٍ ٠”)‏ 


- وَعَن نس قَال: ما أَوْلَمَ الت يكل عَلَى شَيْءِ مِنْ نِسَائِهِ ما أَولَمَ 


عَلَى رَنِنَبَ؛ أَوْلَمْ بشَاةٍ. مُتَقَنْ عَلَيه1". 


ا - - وَعَنْ نس : أذ لني يكل أَوْلَم عَلَى صَفِيَة صَفِيَة + بتمر وَسَوِيقٍ . . رَوَاهُ 


ِ 5 
جه إلا النضافك 1 . 


3 


0- وَعَنْ صَفِيَة بن شَيَ ها قَالّث: ألم الآيئ 5 على بَْضٍ 
علس 5 .8 7 رم أعع 2 م 000 3 
نِسَائهِ بمَدِيْنِ مِنْ شعير. أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ هَكذًا مُرْسَلَا*“. 


إضففة وَعَنْ أَنّس فِي قِصّةِ صَفِيَة: أنّ الئين يلل جَعَلَ وَلِيِمَتَهَا التَمْرَ 
والأقط والشئه روَاء الشقده وَمُسْله1” . 


.)70/77( تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (1/ 1 7), ومسلم ,)١59/5(‏ وأحمد (777/9). 

(6) أخرجه: أحمد (7/ »)١١١‏ وأبوداود (7955)» والترمذي ,)٠١95( .)١٠١94(‏ 
وابن ماجه .)١9١٠9(‏ 

:) « صحيح البخاري ) 1/0 
وراجع: « فتح الباري ») (75174-5718/9). 

(0) أخرجه: مسلم »)١47-١57/4(‏ وأحمد (155/5). 
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وَفي رِوَابةٍ: أَنّ اللي ل أََامَ بين خَيبْرَ وَالْمَدِيئَةِ ََاتَ لَيَالٍ بَبنِي بِصَفِيَة 
َدَعَوْتٌ الْمُسْلِمِينَ إلى وَلِمَتهِ ما كان فيا من خُبْزٍ ولا لخمء وَمَا كان 
فيهًا إِلّا أَنْ 0 بالأنطاع قبطت فَألْقِي لها النّمْرُ وَالْأَقِط وَالسَّمْنُ. فَقَال 
التشلئوة: إخدى أنهاث التؤوتين :أؤاناعلكف يبيئة فتالوا + إن حميها 
هي إخدئ أَمّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ» وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مما مَلَكَتْ يَمِيئهُ . كَلَمَا 
ارْتَحَلَ وَطَأْ لَّهَا خَلْقَهُ وَمَدّ الْحِجَابَ. مُتَقَقْ عَلَيهةث). 

حديثٌ: ١‏ أولم ولو بشَاةٍ» قد تقدّمَ في أوَّلِ كتاب الصَّداقٍ . 


وحديثٌ أنس الثاني أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ”" . 


0 
مشتقة 


تولك: أَوْلِمْ ؛ قال الأزهري : : الوليمة مشتقّة من الولم وهوّ الجممٌ؛ لأنَّ 
الزّوجِينٍ يجتمعان. وقال ابن الأعرابيٌ: أصلها تمامُ الشَّيءِ واجتماعة» وتقع 
على كل طعام تخد لسرور. وتستعملٌ في وليمة الأعراس بلا تقيبدِ»ء وفي 
غيرها معّ لتقي فيُقالُ مثلا: وليمةٌ مأدبة» هكذا قال بعض الفقهاءء وحكاهُ 
في ” الفتح 6" عن الشّافعي وأصحابه. وحكئ ابنٌ عبدٍ الب عن أهل اللّْةٍ - 
وهوّ المنقول عن الخليل وثعلب. وبهِ جزم الجوهريٌ وابنُ الأثيرٍ - أنَّ الوليمة 
هي الطّعامُ في العرس خاصّةً . قال ابن رسلانَ: وقول أهل اللّغةِ أقوى؛ لأَمُّم 
أهلٌ اللْسانِء وهم أعرفٌ بموضوعات اللّعْةِء وأعلمٌ بلسانٍ العرب. انتهئ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (1/ لا 2)18 وأحمد (7/ 5554)» وبنحوه مسلم .)١57/5(‏ 
(؟) أخرجه: ابن حبان .)5١051(‏ 


زفرة «الفتح» .)551١/9(‏ 
(5) «التمهيد» .)١87/1١١(‏ 


كتاب الوليمة والبناء علل النساء وعشرتبن /عء 


ويُمكنٌ أن يُقالَ: الوليمةٌ في اللّعةِ: وليمةٌ العرس فقطء وفي الشّرع : 
الولائمٌ المشروعةٌ . وقالٌ في ١‏ القاموس »: الوليمةٌ طعامٌ العرس» نك تطعا 
ا ل ل اا 
طعامٌ العرس والإملاكِ. وسيآتي تفسيرُ الولائم. 1 

وظاهرٌ الأمر الوجوبُ. وقد روى القول به القرطبيُ عن مذهب مالك» 
وقال: مشهورٌ المذهب أمّا مندوبة. وروى ابنٌ انين الوجوبٌ أيضًا عن مذهب 
أحمدّء لكنّ الذي في ١‏ المغني ) عا فت توكذلك حكئ الوجوبٌ في 
« البحر )”'' عن أحدٍ قولي الشَّافعيّ. وحكاهً ابِنُ حزم عن أهل الظّاهِرٍ. وقال 
في الوا نم ساعد سن الله وهل أو إفيعان لد زو يعن الفط و وسكا 
في ١‏ الفتح » أيضًا عن بعض الشَّافعيّة ؛ ومبذا يظهرٌُ ثبوثُ الخلافٍ في الوجوب 
لاكما قال ابن بطال» ولا أعلمُ أحدًا أوجبها. وكذا قال صاحبُ ١‏ المغني ». 

ومن جملةٍ مااستدلَ به من أوجبها ماأخرجة الطبرانئُ”” من حديث 
وحشيٌ بن حرب رفعه: « الوليمة : وفي ل 1 ( شر الطعام طعام 
الوليمة ؛» ثم قالَ: وهرّ حنٌء وفي رواية المي والطبرات في 
«الأوسط 0 '' من حديث أبي هريرةً وق الوق بع وملا فمن دعى 
إليها فلم يُجب فقد عصئ ». وأخرجَ أحمد””' من حديث بريدة قالَ: ١‏ لما 
)١(‏ «البحر» (5/ 86). 

(؟) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (7"57/51). 
(9) أخرجه: مسلم .)١55/5(‏ 


(5) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط © (21115 #448 89/). 
(0) أخرجه: أحمد (309/0). 
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خطبٌ عليٌ فاطمةً قال وول الله د : إِنَّهُ لا بد للعروس من وليمةٍ ». قال 
البخاو 537 ةلا باس به. 

قال ابن بطَالٍ قولهُ: « حقٌ» أي: ليست بباطل» بل يُندبُ إليهاء وهيّ سن 
فضيلة» وليسٌ المرادٌ بالحقّ: الوجوبّ. وأيضًا هوّ طعامٌ لسرور حادث فأشبة 

ئرَ الأطعمة» والأمرُ محمولٌ علئ الاستحباب» ولكونه أمرّ بشاةٍ وهيّ غيرُ 
واجبة اتّفاقًا. 

قال في ١‏ الفتح )”'2: وقد اختلف السَّلفٌ في وقتها هل هوّ عند العقدٍ أو 
عقبة» أوعقة الذحول أو عقبة» أو يُوسَّعْ من ابتداء العقدٍ إلى انتهاءِ الدّخولٍ؟ 
علئ أقوال» قال النّوويُ”'': اختلفواء فحكئ القاضي عياض أنَّ الأصحّ عند 
المالكيّة استحبابها بعدّ الدّخولٍء وعن جاعةٍ منهم عند العقدِء وعن 
ابن جندب: عند العقدٍ وبعدّ الدّخولٍ» قال السبكيٌ: والمنقولٌ من فعل الي 
كي أمهَا بعدَ الدّخولٍ. انتهئ. وفي حديث أنس عند البخاريٌّ وغيره النَّصريحُ 
بأما بعد الدّخولٍ لقوله: « أصبحَ عروسًا بزينبَ فدعا القومَ». 

قولك: ١‏ ولو بشاة» « لو» هذه ليست الامتناعيّة وَإِنّما هيّ للتّقليل. 

وفي الحديث دليلٌ علئ أن الشَّاةٌ أقلُ ما يُجزئ في الوليمة عن الموسرء 
ولولا ثبوثُ أنَهُ يلِ أولم على بعض نسائهِ بأقلَ من الشَّاةٍ لكان يُمكنُ أن يُستدل 
به على أنَّ الشَّاةَ أقلُ ما يُجزئ في الوليمةٍ مطلقّاء ولكنّ هذا الأمرّ من خطاب 
الواحدٍء وفي تناوله لغيره خلافٌ في الأصولٍ معروف. قال القاضي عياض : 


)غ2 «الفتح» (9/ 7١‏ 3؟). 
فم لاشرح مسلم) (71/9 ١‏ ؟). 


كتاب الوليمة والبناء علل النساء وعشرتبن 4: 


م ممصم 3ت 000010800333333 
وأجمعوا على أنَهُ لاحن لأكثر ما يُولمُ بهِ» وأمًا أقلهُ فكذلكَ» ومهما تيسَرٌ أجرأ 
والمستحبٌ أمَا علئ قدر حالٍ الرَوج. 

ترلد: ١ما‏ أولمَ لني يل على شيءٍ من نسائه » إلخ» هن فيل لخ 
ما انتهئ إليه علمُ أنس» أو لما وقعّ من البركةٍ في وليمتها حيثُ أشبعٌ المسلمينَ 
ير ولحمًا من الشَّاة الواحدة» وإلّا فالّدي يظهرٌ أَنهُ أولم علئ ميمونة بنتٍ 
الحارث - المي تروّجها في عمرةٍ القضيّةِ بمكةً - وطلبَ من أهل مكة أن 
يحضروا وليمتهاء فامتنعوا - [ أن يكونّ ماأولمٌ بهِ عليها ] بأكثرٌ من شَاةٍ؛ 
لوجود النّوسعةٍ عليه في تلك الحالٍ؛ لأنَّ ذلك كان بعد فتح خيبر» وقد وسّعٌ 
اللّهُ على المسلمينَ منذ فتحها عليهم. هكذا في ” الفتتح 297 . 

وما ادّعاهُ من الظهور ممنوعٌ ؛ لأنَّ كونهُ دعا أهلّ مكة لا يستلزمُ أن تكون 
تلك الوليمةٌ بشاةٍ أو بأكثرَ منهاء بل غايتهُ أن يكونَ فيها طعامٌ كثيرٌ يكفي من 
دعاهم» مع أَنَهُ يُمكنُ أن يكونّ في تلك الحالٍ الطّعامٌ الذي دعاهم إليه قليلا» . 
ولكنّهُ يكفي الجميع بتبريكه كَل عليهء فلا تدل كثرة المدعوّينَ علئ كثرة 
0 ولااسيّما وهوّ في تلك الحالٍ مسافرٌء فإنَّ السّفرَ مظلَةُ لعدم التّوسعةٍ 

في الوليمة الواقعة فيه» فيُعارضٌ هذا مظبّةَ النوَسعةٍ لكونٍ الوليمةٍ واقعة بعد فتح 
خيبرٌ. 

قال ابن بطَّالٍِ: لم يقع من التي يَكِ القصدُ إلى تفضيل بعض النّساءِ على 
بعيض» بل باعتبارٍ ما انْفْقَ» وأنّهُ لو وجدّ الشَاءَ في كل منهنٌ لأولم ببا؛ لله 
كان أجودّ النّاس» ولكن كان لا يبال فيما يتعلّقُ بأمور الدَنْا في التَّأنْي. . وقال 


01م الفتح )(8/4؟5). 


ان ٠‏ المجلد الثامن 
----------_-_--_- 211 
غيرة: يجوز أن يكونّ فعلٌ ذلك لبيانٍ الجوازٍ. وقالَ الكرماني: لعل السَّببَ في 
تفضيلٍ زينبَ في الوليمةٍ علئ غيرها كان للشكر للّهِ على ما أنعمَ بهِ عليه من 
تزويجه إِيّاها بالوحي. وقال ابن المنير: يُوَحْذّ من تفضيل بعض النّساءٍ على 
بعض في الوليمة جوارٌ تخصيص بعضهِنٌ دون بعض في الإتحافٍ والإلطافٍ. 

ترلك: ١وعن‏ صفيّة بنتِ شيبة ؛ صفيّةٌ هذه ليست بصحاييّة» وحديئها 
فوسل وقد وؤاة العف هنا فو تعاس ورجّحَ النّسائيُ قول من لم يقل : 
١(غن.غائشة‏ »> ولكئهُ فل زو البخاريُ”'' عنها في كتاب الحج أنا قالت: 
« سمعث رسول الله يكل ؛ وقد ضعّفَ ذلك المرّيْ بِأنّهُ مرويّ من طريق أبانٍ بن 
صالح. وكذلك صرح بتضعيفه ابن عبدٍ البرّ في « التّمهِيدٍ ؛. ويُّجابُ بأنَّهُ قد 
1 ابنُ معين» وأبو حاتمء وأبو زرعةًء وغيرهم حنَّى قال الذَّهبِيْ في 
( مختصر النّهذيب © : 01077 أحدًا ضعّفَ أبانَ بن صالح. وبما يدل على 
ثبوتٍ صحبتها ما أخرجة أبو داودّ وابنُ ماجه”” من حديثها قالت: ‏ طاف انين 
ةٍ عل بعير يستلمٌ الحجرٌ بمحجن وأنا أنظز إليه ». قالَ المرِّىُ: هذا بُضعَّفُ 
قول من أنكرٌ أن يكونّ لها رؤيةٌ» فإنَّ إسنادهُ حسنٌ» فيحتملٌ أن يكونّ مرادٌ من 
أطلقٌ أنَّهُ مرسلٌ. يعني من مراسيل الصّحابة؛ لأمّا ما حضرت قصّة زواج 
المرأةٍ المذكورة في الحديثٍ؛ لأنَّا كانت بمكةٌ طفلة أو لم تولد بعد والتروْجُ 
كان بالمديئة . 


)١(‏ ذكر ذلك البخاري (717/9- فتح) في كتاب «الجنائز». لا «الحج) تعليقاٌ ولبين 
رواية . 
وراجع : «تحفة الأشراف» و«النكت الظراف» /١1(‏ 717 ). 

(؟) أخرجه: أبو داود ,4)١181/8(‏ وابن ماجه (19417). 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتبن أه 


21110 لق لم سل ل لاا ا ل 0 

ترلد: « على بعض نسائه» قالَ الحافظ"2: لم أقف علئ تعيين اسمها 
صريبحاء وأقربٌُ مايْفْسّدُ به: أمُسلمة. فقد أخرج ابن سعدا" عن شيخه 
الواقدىٌ بسنده إلئ أمّ سلمةً قالت: لما خطبني النَِّيْ كل 21 فذكرٌ قصّة 
تزويجه بباء قالت: ١‏ فأدخلني بيت زينبَ بنتِ خزيمة فإذا جرّةٌ فيها شي من 
شعير فأخذتهُ فطحنتةُ ثم عصدتُ في البرمة وأخذتُ شيئًا من إهالةٍ فأدمتة» فكان 
ذلكَ طعامَ رسول الله يله ». وأخرج ابن سعدا" أيضًا بإسنادٍ صحيح إلى 
أبي بكر بن عبد الرّحمِنٍ بن الحارث أنَّ أمّ سلمة أخبرتة» يا 
وتزويجها وقصّة الشّعِين: 

تولك: ١‏ يبني بصفيّة ؛ أصلهُ يبني خباة جديدًا مع صفيّةَ أو بسببهاء ثم 
استعمل البناءُ في الدَّحْولٍ بالرُوجِةَء يُقال: بنى الرّجِلْ بالمرأة أي: دخل بها. 
وفيه دليلٌ علئن أمّا تؤثرُ المرأةٌ الجديدةٌ ولو في السَّفْرٍ. توله: ١‏ الثَّمِرُ والأقط 
والسَّمِنُ » هذو الأمورٌ الئَّلاتْةُ إذا خلط بعضها ببعض سمّيت حيسًا. 

ترلد: ١‏ بالأنطاع » جمعُ نطع بفتح النُونِ وكسرها معٌ فتح الطَّاءِ وإسكانهاء 
أفصحهنٌّ كسرٌ النُونِ مع فتح الطّاء - والأقط بفتح اليعز زه وبر القافٍ وقد 
بك تعنها ظاء ا و َقدّم تفسيرة 0 الفظر ف :وهذه القّة ليل 
على اختصاص الحجاب بالحرائر من زوجاته كَل لجعل الصحابة 6 
الحجابّ أمارةً كونها حرّةٌ. 
)١(‏ «الفتح» (589/9). 


(؟) «الطبقات الكبرئ» (515//8). 
(") «الطبقات الكبرئ» (8/ 55-56). 


؟*_ه 'المحلد الثامن 


بَابُ إِجَابَة الدَاعى 


1 عَنْ بي هْرَيرَة قال : 0 م العام طَعَامُ الوَلِيِمَة؛ يُدْعَ لَهَا 


الْأَعْنَِاءُ وَيثْرَكُ الْفْقَرَاءُ وَمَنْ لم يُجب الدَعْوَةٌ فَقَدُ عصّل الله وَرَسُولَهُ . 


وَفي رواب يََ قَالَ : َال وَسُوُ اد كل : ١‏ شَرُ الطَعام طَعَامُ الْوَلِمَةٍ؛ يُمْتَعُهَا 
َنْ يأَتِيهَاوَيدْعَئ إلَيهَا مَنْ يَأبَامَاء وَمَنْ لَمْ يُْجبٍ الدَعْوَةَ فََدْ عَضَى الله 
وسو له :4 روا مُسْلِم”". 

-١‏ وَعَن ابْن عْمَرَ: أَنَّ الي 2 قَالَ: « أَجِيبُوا هَذِهٍ ٠‏ الدَعوة إذَا 
دُعِيتُمْ لَهَا), وَكَانَ ابن عُمَرَ يَأني الدَعْوَةَ في الْعْرْسٍ وَغَئِرِ الْعُرْسء تيا 
وَهْوَ صَائِمُ . متَمَقْ عَلَيه ". 

وَفِي رِوَايَةِ: « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إلَن الْوَلِيمَة فَليأتَهَا ». مُتَقَنُ عَلين2». 

وراك أتوكازة وَرَاد: ١فَإِنْ‏ كَانَ.مُفْطِرَا كَليَطِعَمْء وَإِنْ كَانَ صَائِمًا 
َليدْعْ ”2 . 


ع >ورهم الى 2 دير 5 0 متايه ٠‏ م ىاع 1ه و 3 ارما 1 
وفي رِوايَة: قال رَسُول الله كَل : « مَنْ دعي فلم يُجبٌ فقد عَصَئ الله 


.)1١05 .7140/5( أخرجه: البخاري (1/ 257 ومسلم (5/ ”157. 55١)ء وأحمد‎ )١( 
.)١65/5( ) صحيح مسلم‎ ( (١ 

(؟) أخرجه: البخاري (1/ 2075 ومسلم ,)١67/54(‏ وأحمد (378/5. .)1١١‏ 

(5) أخرجه: البخاري (0/ 207١‏ ومسلم ,.)١57/5(‏ وأحمد (5/ ١ .)”9/0317 7١‏ 
(4) « السنن » (/71/91) . 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتمهن ون 


وَرَسُولَهُ» وَمَنْ دَخَلَ على غير دَعَوَةٍ دَخْلَ سَارِقا وَخرّج مغيرًا). رَوَأه 
كو سه2(١)‏ 
ابو داوده ‏ . 
َنى لَفْظِ : (إذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَحَاهُ ليجب ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِم 
وعي لقم / ماحات رو امسر 
دعو سروء(5) 
وأبو داود ‏ . 
وَنِي لَفْظِ: «إِذَا دُعِي أَحَذَُكُمْ إلى وَلِيمَةٍ غْرْسٍ فَلَيِحِبْ ». 
مه ك4 ماع -2 7 3 58 َه 12 5 عن عد ع خخ مدا 5 ا لضن 
وَفِي لفظ : « مَنْ دعي إلى عرس أو نخوه فليُجب » . رَوَاهُمَا مُسْلِم أ 
وَأَبُو دَاودَ . 
01- وَعَنُ جابر قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: « إِذَا دُعِيَ أَحَدّكم إلى 
طعَام فَلبْحبْء فَإِنْ شَاءًَ طعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ». رَوَاهُ أَحَمَدء وَمُسْلِم 


0 
عو ه(8) -42 حبار 
. 


وَأبُو دَاودَ وَابِنُ مَاجَهُ وَقال فيه: «( وه صَائِم ». 

9074# وَعَنْ أبي هْرَئرَة قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يككه: « إِذَا دُعِيٍ أَحَدُكُمْ 
َلْبْجِبُء فَإِنْ كَانَ صَائمًا فَلْيُصَلّ وَإِنْ كَانَ مُفْطرًا فَلَيَطِعَمْ ». ا 

وَمُسْلِمُ و 0 


سداس 


. «السئن » (9/51”)» وإسناده ضعيف بهذا اللفظ‎ )١( 
.)١905( وراجع: «الإرواء»‎ 

(0) أخرجه: أحمد (؟57/5١)»‏ ومسلم (5/؟5١)»2‏ وأبو داود (710/78) . 

(5) « صحيح مسلم» (54/ .)١57‏ 
ولم أجده ببذين اللفظين عند أبي داود» ولعل ذكره هنا خطأ؛ لأن الذي في «المنتقئ) 
بتحقيقي غزو هاتين الروايتين لمسلم فقط. والله أعلم. ْ 

(5) أخرجه: مسلم .)١5/:(‏ وأحمد (97/9”"). وأبو داود »)71/5٠0(‏ وابن ماجه 
اهل .)١‏ 

(6) أخرجه: مسلم ,)١5*/5(‏ وأحمد (271/9/1 2.484 22601 وأبو داود (5570). 


04 مولن الاك 


وَنِي لَفْظِ: (إِذَا دعي أَحَدُكُمْ إلى الطعَام وَهُوَ صَائِمْ مَلَبَقْلَ: إني 
صَائِمْ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا البحَارِيَ وَالنسَائك0 . 

3415- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ء عَنِ الئَِّيْ كلِِ: ١‏ إذَا دعي أَحَدْكُمْ إلى 
الطعَامء فْجَاءَ مَعَّ الرَسُولِ َذَيِكَ ل 41 زولا متا رار 0255 

الرُوايةٌ التي انفردّ بها أبو داود بلفظٍ : « ومن دخلَ على غير دعوةٍ دخلَ 
سارقًا » إلخ. في إسنادها أبانُ بنُ طارقٍ البصريٌ» سئلّ عن أبو زرعة الرَّازيُ 
فقال: شيخ مجهول. وقالَ أبو أحمدّ بنُ عديٍّ: وأبانُ بنُ طارقٍ لا يُعَرفُ إلا 
بهذا الحديث؛ وهذا الحديثُ معروف بهء وليس لهُ أنكرٌُ من هذا الحديث. 
وفي إسناده أيضًا درست بن زياد ولا يُحتحٌ بحديثه» ويُقال: هوّ درست بن 
حمزة» وقيلَ: بل هما اثنان ضعيفان. 

وحديثٌ أبي هريرةً الآخْرُ رجالٌ إسناده ثقاتٌ؛ لكنَّهُ قال أبو داودّ: بُقَالُ: 
قتادةٌ لم يسمع من أبي رافع شيًا. 

تولد: ١‏ شرُ الطعام طعامٌ الوليمةٍ » إِنّما سمّاةٌ شرًا لما ذكرٌ عقبة» فكأنّهُ قال: 
شر الطعام الذي شأنهُ كذا. وقالَ الطيبئ : اللّامُ في « الوليمةٍ » للعهدٍ؛ إذ كان 


اأحرهة: مسلم .)١51/9(‏ وأحمد (0)557/7 وأبوداود (5571)» والترمذي 
(81لا)ء وابن ماجه .)١9/6:(‏ 

(0) أخرجه: أحمد (0/ ”027 ). وأبو داود ( © من طريق قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة' مرفوعًا به. 
وأعله أبو'داود بالانقطاع بين قتادة وأبي رافع . فقال: « قتادة لم يسمع من أبي رافع 
شيئًا ). 
وراجع: «فتح الباري » .2)737-11/١١(‏ (الإرواء» .)١19806(‏ 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتبن لعالع 


من عادة الجاهليّة أن يدعوا الأغنياءة ويتركوا الفقراءة» وقولة: « يُدعئ »إلخ. 
استثنافٌ وبيانٌ لكونها شرٌ الطعام . وقالَ البيضاويٌ: « من » مقدّرةٌ» كما يُقال: 
شرٌ النّاس من أكل وبحدةة ين شرّهم. ترلك: ١‏ يدع » إلخ» الجملةٌ في 
موضع اللكايم إوون الي رواية للطبراني”©) من حديث ابن عبّاس: ١‏ بس 
الطعامُ طعامٌ الوليمة؛ يُدعئ إليه الشَّبعانُ» ويُحبِسٌ عن الجوعان». 


توله: «فقد عصئئ اللَّهَ ورسولة » احتجّ بهذا من قال بوجوب الإجابة إلى 
اولبق :كن العضياة "ل تطلق ا للم درك الواجب. وقد نقلَ ابنُ عبدٍ البنٌ 
والقاضي عياضٌ» والنّوويٌ الاتّفاقَ على وجوب الإجابةٍ لوليمة العرس . قال 
في ١‏ الفتح )”"2: وفيه نظرٌء نعم المشهورٌ من أقوالٍ العلماء الوجوبُ» وصرَّحَ 
جمهورٌ الشَّافعيّةِ والحنابلة ما فرضُ عين» ونصٌ عليه مالك. وعن بعض 
الكّافََة والحتايلة أعا سسجحية .وذكو اللحن .من المالكيّة أنَّهُ المذهبُ. وعن 


بعض الشَافعية والحنابلة هيّ فرض كفاية . 


وحكول في « البحر 0 عن العترة والشّافعيٌ أن الإجابة إلى وليمة العرس 
مستحبّةٌ كغيرهاء ولم يَحكِ الوجوبّ إِلَا عن أحدٍ قولي الشَّافعِيّ . فانظر كم 
التّاوتُ بِينَ من حكيل الإجماعَ علو الوجوب وبينَ من لم يحكه إِلّا علئ قولٍ 
لبعض العلماءِ . 

والظّاهِرُ الوجوبُ؛ للأوامر الواردة بالإجابة من غير صارفٍ لها عن 
الوجوب. ولجعلٍ الذي لم يُجب عاصيّاء وهذا في وليمةٍ التكاح في غاية 


.)5190( » أخرجه: الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
.)86 /5( الفتح ») (517/9). (*) «البحر»‎ « )5( 


5ه المحلد الثامن 


الظهورء وأمّا في غيرها من الولائم الآتية» فإن صدقّ عليها اسم الوليمة شرعًا 
كما سلف 'فن أل النات كانت الاجابة إليها واحة: 

لقال :.يبنى حم مطلق الؤليمة غلين الوليمة المقئدة بالعرين كما 
في رواية حديث ابن عمرٌ المذكورة بلفظ : « إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس 
فلئجب ». لأنا نقول: ذلك غيرُ صالح للتَّقِييدٍ لما وقعَ في الرّوايةِ المتعقّبة لهذ 
الرّواية بلفظ : « من دعي إلى عرس أو نحوه» وأيضًا قولهُ: « من لم يُجب 
الدّعوةً فقد عصئ اللَّهَ » يدل على وجوب الإجابة إلى غير وليمةٍ العرس. 

قال في الفتح 6"'': وأا الدّعوةٌ فهىّ امسن الوليمة وهيّ بفتح الدَّالٍ 
علول المشهور. وضمّها قطرتٌ ف « مثلّثته ) وغلطرة :فى ذلك علل ما قال 
النّوويُّ. وقالَ في ١‏ الفتح )”" أيضًا في باب آخرٌ: والّذي يظهرٌ أنَّ الام في 
الدّعوةٍ للعهدٍ من الوليمة المذكورة أوَلَا. قالَ: وقد تقدّمَ أن الوليمة إذا أطلقت 
حملت على طعام العرس بخلافٍ سائر الولائم فإمَا تقيّد. انتهئ . 

ويجاب أؤلا؟ بأن هذا متضادرة علق المطلؤوي؟ دلأن الوليمة المطلفة هرد 
محل التّراع . وثانيًا: بأنّ في أحاديث الباب ما يُشعرٌ بالإجابة إلى كل دعوة» 
ولا يُمكنُ فيه ما اذَّعاهٌ في الدَّعوة» وذلكَ نحو مافي رواية ابن عمرٌ بلفظٍ : 
١‏ من دعي فلم يُجب فقد عصئ الله ؛ وكذلكٌ قوله: « من دعى إل عرس أو 
نحوه فليُجب )2 . 

وقد ذهب إلى وجوب الإجابةٍ مطلقًا بعض الشَافعيّة ونقلهُ ابن عبدٍ البرّ عن 
عبيدٍ الله بن الحسن العنبريٌ قاضي البصرة. وزعمٌ ابن حزم أَنَّهُ قول جمهور 


١ )١(‏ الفتح » (9/١51؟5).‏ هع « الفتح ») (556/9؟). 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتمن /اه 


الصّحابة والتَّابِعينَ. وجزمًٌ بعدم الوجوب في غير وليمةٍ التكاح المالكيّة: 
والحنفيّةٌ؛ والحنابلةُ؛ وجمهورٌ الشّافعيّة وبالعٌ السَّرخسيُ منهم» فنقلَ فيه 
الإجماع . وحكاهة صاحبٌ « البحر ») عن العترة » ولكنّ ليحن ماذهت إليه 

قال في ١‏ الفتح "21 بعد أن حكئ وجوبّ الإجابةٍ إلئ وليمةٍ العرس: إِنَّ 
رط ويا :]ايكون الد اق مكلنا ها ركيد ادو أن لأ بخص الأعناء دون 
الفقراء» وأن لا يُظهرَ قصدّ التَّودْدِ لشخص لرغبة فيه أو رهبة منهة» وأن يكونّ 
الذّاعي مسلمًا علئ الأصحٌء وأن يختصٌ باليوم الأوَّلٍ علئ المشهورء وأن 
لا شق حمق مييق تعكذت الإحابة له دون 'الثاق »و أن لاايكوة هناك ها يناد 
بحضوره من منكر أو غيروء وأن لا يكونَّ لهُ عذرٌء وسيأتي البحثٌُ عن أدلَةٍ 
هَذو!الأمرو إقدقاء الله تفال 

قوله: دخل سارقًا وخرجَ مغيرًا » بضمٌ الميم وكسر الغين المعجمة» اسم 
فاعل من أغار يُغيرُ : إذا نمب مال غيرو» فكأنَّهُ شبّهَ دخولةٌ علئ الطّعام الذي لم 
يْدعَ إليه بدخولٍ السَّارقٍ الذي يدخلٌ بغير إرادةٍ المالكِ؛ لأنّهُ اختفئ بينَ 
الذاخلينَ» وشبّهَ خروجة بخروج من نمبّ قومًا وخرجٌ ظاهرًا بعدما أكل» 
بخلافٍ الدّخولٍ فإنّهُ دخلَ مختفيًا خوقًا من أن يُمنعَ» وبعدٌ الخروج قد قضئ 
حاجتةُ فلم يب لهُ حاجةٌ إلى الشَسر. 

تولك: ١‏ فإن شاءَ طعم » بفتح الطاءِ وكسر العين» أي: أكلّ. قوله: ١‏ وإن 
شاءً ترك» فيه دليل علئ أن نفس الأكل لا يجبٌُ على المدعوٌ في عرس أو 


4 ل الفتح » .)5١:7/9(‏ 


مه المحلد الثامن 


غيره» وإِنّما الواجبٌ الحضورٌ. وصحححَ النّوويُ وجوبَ الأكل ورجحةُ أهل 
الظّاهرِء ولعلَ متمسّكهُ مافي الرّواية الأخرئ من قوله: ١‏ وإن كان مفطرًا 
فليطعم ). 

قوله: الفإن كان عباتها فلتصل انرقم فر ورواره عشام ير بن حسّانَ في آخره 
الصا : الدفاءة ورويدة قارف عن أبن ارو رين أبي أسامةً» عن 
عبيدٍ الله بن عمرّء عن نافع في آخر الحديث المرفوع: ١‏ فإن كانَ مفطرًا 
فليطعم» وإن كان صائمًا فليدغ ». وهو برذ اقول 0-7 الشُرَاح أَنّهُ محمول 
على ظاهروء وأنّ المراد فليشتغل بالصّلاةٍ ليحصل لهُ فضلهاء د لأهل 
المنزلٍ والحاضرينَ بركتها. ويردُهُ أيضًا حديثٌ : ١‏ لا صلاةً بحضرة طعام )”") 

وفي الحديث دليلٌ على أَنَّهُ يجبُ الحضورٌ علئ الضّائم ولايجبُ عليه 
الأكلء لكك هنايك اميفو نادي رن وان قماتشي انوا لحرن 
فإن عذرهُ من الحضور بذلكٌ وإِلّا حضرّ. وهل يُستحبُ لهُ أن يُفطرَ إن كان 
صومة تطوُعًا؟ قال أكثرُ الشَّافعيّةِ وبعض الحنابلة: إن كان يشِىُّ على صاحب 
الدّعوةٍ صومهٌ فالأفضلٌ الفطرٌ وإِلّا فالصّومُ. وأطلقَ الرُويانيُ استحباب الفطرٍء 
وهذا علئ رأي من يُحِوّرْ الخروج من صوم التّفل . وأمّا من يُوجِبٌ الاستمرار 
فيه بعد التَلبْسٍ به فلا يُجوزهُ. 1 


تولد: ١‏ فذلكٌ إِذنٌ لهُ » فيه دليلٌ عن أَنَّهُ لا يجب الاستعذانُ علئ لبر إذا 


ع 


3 


كان مع رستول الداعي أن كونٌ الرَسولٍ معة بمنزلة الإذن. 


. أخرجه: أبو داود (/73/91؟)‎ )١( 
.)89( أخرجه أحمد (4/5. 04). ومسلم (؟/ثلاء 7/9»). وأبو داود‎ )0( 


كتاب الوليمة والبناء علن النساء وعشرتبن ان 


بَابُ ما يُضْنَعُ إِذَا اجْتَمَعَ الدَاعِيَانِ 


ه6-- - عَنْ حَُمَيِدٍ بن عَبْدٍ الرَحْمَن ن الْجمْيرِيّ. ئ: عَنْ رَجْلٍ مِنْ أْصْحَابٍ 
لني يل قَالَ: « إذَا اجْتَمَعَ الدَاعِيَانِ ع ا فَرَبَهُمَا بَابَاء فَإِنَّ ا" 
قْرَبْهُمَا جواراء كذ شق" أخنقها تلح الذي مهو زواة شمن 
عو و00 
وأبو د 5 

5- وَعَنْ عَائْشَةَ : أَنّهَا سَأَلَْتِ النَبِيَ يكل فَقَالْ : إِنَّ لي جَارَيْنِ فَإِلَى 
أَبَهِمَا أدِي؟ تَقَالَ : « إلى َه قرَبهِما مِنْكِ بَابا ) وو يك وَالْبْخَارِيُ 00 

الحديثٌ الأوَّلَ في إسناده أبو خالدٍ يزيدُ بن عبدٍ الرّحمن المعروف ا 
وقد ونّقَهُ أبو حاتم الرّازَيُ. وقالَ الإمامُ أحمدٌ: لا بأس بهِ. وقالَ أبن معين : 
ليس به بأسٌ. وقال ابن حبَّانَ لا يجوز الاحتجاحُ به. وقالَ ابنُ عديّ: في 
جديهه ل لذ أنه يكدت دين وحكى عن شريك أنَّهُ قال: كان مرجنًا. وقال 
في « التلخيص 7": إِنَّ إسناد هذا الحديثٍ ضعيفٌ. ورواةُ أبونعيم في 
( معرفة الصَّحابةِ »”' من رواية حميدٍ بن عبد الدّحمن» عن أبيه به. 

وقد جعلّ الحافظ حديتٌ عائشةً المذكورٌ شاهدًا للحديث الأوّلٍ. ووجة 
ذلك أن إيثارٌ الأقرب بالهديّة يدل على أَنّهُ أحنُ من الأبعدٍ في الإحسانٍ إليهء 
)١(‏ أخرجه: أحمد (508/5)» وأبو داود (717/557)» قال الحافظ فى « التلخيص » (8/ 

«١ 17‏ وإسناده ضعيف »). وكذا ضعفه الألباني : في 7 الورواء » (1ه19١).‏ 


(6) أخرجه: البخاري (6/ 11١6‏ وأحمد (11/0/5). 2 


١ )*(‏ تلخيص الحبير » (9/ /791) . 
(4) «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (57877). 


5 المحلد الثامن 


فيكونُ أحقٌّ منهُ بإجابة دعوتهِ معّ اجتماعهما في وقتٍ واحدٍء فإن تقدّمٌ أحدهما 
كانَ أولئ بالإجابة من الآخرء سوءً كان السَّابِقُ هوّ الأقربٌ أو الأبعدٌ» فالقربُ 
وإن كان سببًا للإيثار ولكنّهُ لا يُعتبرُ إِلّا مع عدم السَّبِقِء فإن وجدّ السَّبِقُ فلا 
اعتبارٌ بالقرب» فإن وقعٌ الاستواءً في قرب الدَار وبعدها معّ الاجتماع في 
الدّعوةٍء فقالٌ الإمامُ يحيئ: يُقرعٌ بينهما. وقد قيلَ: إِنَّ من مرجّحاتٍ الإجابة 
لأحل الذّاعيين كوة تعناء أو من أهل العلم أو الورع» أو القرابة من النبِيّ 


يات إجَابة م5 مَنْ قَال لِصَاحِبهِ : اذ مَنْ لَقِيِتَ 
الإِجَابَةِ في اليم الثاني وَالثَالثِ 

1 37- عَنْ أنّس قال: تَرُوّجَ لني كه فَدَخَلَ بأفله. فصَنَعَتْ أمّي 

أ لم حَيسًا فَجعَُ في قَْرِه فَقَالَتْ: الي اذْمَبْ به إلى رسول الله 

يل دَذَهَيْتُ به قَقَالَ: « ضَعْهُ ». ثُمّ قَالَ: « اذْمَبْء فَادْعُ لي فُلَانا وَفْلَانا 

004 ثم بءعهئ )١١(‏ 

وَمَنْ لَقِيتَ ) . فَدَعَوْتٌ مَنْ سَمّى وَمَنْ لَقِيتٌ . متفق عَليْهِء وَلفظة لِمِسْلِم ا 

قولكه: « حيسًا » بفتح الحاء المهملة. وسكون التَحتيّق حدقا مين مهفلة 

وهوّ ما يِتَّحْذُ من النّمرٍ والأقطِ والسّمنء وقد يُجِعلُ عوضٌ الأقطٍ الذّقيقُ. 

ترلك: ١‏ في تور» بفتح الفوقيّة» وسكون الواوء وآخرهُ را مهملةٌ: وهو إناءً 
من نحاس أو غيره. 


.)157 /9( وأحمد‎ 2)١5١/5( ومسلم‎ »)١59/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء علل النساء وعشرتبن 5١‏ 


والحديثٌ فيه دلِيلٌ على جواز الدّعوةٍ إلئ الطّعام علئ الضّفة التي أمرّ بها يله 
من دونٍ تعيين المدعوٌ. وفيه جوازٌ إرسالٍ افر لعو المرسلٌ دعوتة 
إلى طعامهء وقبولٍ الهديّة من المرأة الأجنبيّة» ومشروعيّة هديّةِ الطعام. وفيه 
معجزةٌ ظاهرةٌ لرسولٍ اللَهِ كللء فإنّهُ قد روي أنَّ ذلك الطعامً كفل ف من 
حضرٌ إليه» وكانوا جمعًا كثيرًا مع كونه شيئًا يسيرّاء كما يدل علئ ذلك قولةُ : 
« فجعلتهُ في تور» وكونٌ الحامل لهُ ذلك الصَّغيرَ . 

4- وَعَنْ قَتَادَهَه عَنْ الحَسَن عَنْ عَبْدِ الله بن عُنْمَانَ اللَقَفِيّ» عَنْ 
رَجُل مِنْ لَّقِيفٍ يُقَالُ إِنَّ له مَعرُوفَاء وَأَنْتَى عَلَيِهِ. قَالَ قََادَةُ: إن لَمْ يكن 
اسْمَهُ زُهِيرَ بن عُثْمَانَ فلا أَدْري ما اسْمَّهُء قَالَ: قَالَ رسول اللّه كل : 
0 الوَلِيِمَةُ أوَلَ يَوْم 00 وَالَيَوْم الثاني مَعْرُوفٌ وَاليَوْم الغَالكُ ل 
وَرِيَاءٌ ). رواة أحمد وأبو داو . 


ورواة التَرمذئٌ من حديث أبن مسيعوة 07 وابن ماجه من حديث 


ا مرورة 

بي هريرة : 

الجلاية الأول أحرضة أيفنا التسسات 1 بوالذارهة 2 ززال 0711 وأخريية 
البغويٌ في « معجم الصَّحابةِ ؛ فيمن اسمهُ زهيرٌء قال: ولا أعلمُ لهُ غيرهُ. وقال 
ابنُ عبدٍ البرٌ: في إسنادو نظرٌء يُقالٌ: إِنّهُ مرسلٌ وليسٌ لهُ غيرة» وذكرٌ البخاريٌ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (58/6)» وأبو داود (7/5:6) من حديث قتادة» عن الحسن» عن 
عبد الله بن عثمان الثقفي ‏ عن زهير بن عثمان مرفوعا به. 
وقد فصّل طرقه الشيخ الألباني مع بيان ضعفه في ١‏ الإرواء » »)١100(‏ فليراجع. 
(1) « الجامع » (91 22٠١‏ وضعفه الترمذي. (7) « السئن » :»)١9415(‏ وهو ضعيف. 
(4) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرئ » »)507١(‏ والدارمي (؟/5١1).‏ 


؟5 المجلد الثامن 


هذا الحديتٌ في ١‏ تاريخه الكبير 6"'' في ترجمةٍ زهيرٍ بن عثمانٌ» وقالَ: لاايصحٌ 
إسنادة» ولايُعرفٌ لهُ صحبةٌ. ووهم ابن قانع''' فذكرهُ في « الصّحابةِ ' فيمن 
امه مغرو ولك أله وتم اق لكين اوه اميد 1" عن رج مق كفنت 
كان يُقال له معروفًا أي: بكرا عليه : 


وحديثٌ ابن مسعودٍ استغربة التّرمذْيُ. وقالَ الدّارقطنيُ: تفرد به زيادُ بنُ 
عبد اللو عن عطء بن السَّائبِء عن أبي عبدٍ الرّحمنٍ السَّلمِيٌ عنهء قال 
الحافظ”*': وزيادٌ مختلفٌ في الاحتجاج به» وممّ ذلك فسماعة عن عطاءٍ بعد 
الاختلاط. 0 


وحديث أن هريرة :فى إستادة كذ المللة ين خسون القع الواسيط »قال 
العاف 457 قرعت 


5 


وفي الباب عن أنس عند البيهقئ”*؟, وفي إسناده بكرٌ بن خنيس» وهو 
ضعيفٌ» وذكرهُ ابنُ أبي حاتم" والدّارقطنيُ في « العلل ؛ من حديثٍ الحسن 
في لني اوها ونا ع أرسلة نعو الحو وي لبه لعا عن 
وحشي بن حرب عند الطبرانِيٌ”"© بإسنادٍ ضعيفي. وعن ابن عبّاس”") عندة 


.)575 /9( » التاريخ الكبير‎ ١ أخرجه: البخاري في‎ )١( 

.)١١90( «معجم الصحابة»‎ )١( 

(9) أخرجه: أحمد (78/0)» وأبو داود (7”1/44) . 

(5) راجع: «الفتح» (757/9)» و«التلشخيص» (7910-1957/79) , 

(0) أخرجه: البيهقي (/ )55١‏ . (5) «علل ابن ني حاتم» .)١1١97(‏ 
(0) تقدم. 
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الحديثُ فيه دليل علئ مشروعيّةٍ الوليمة في اليوم الأَوّلِء وهوّ من 
متمسّكاتٍ من قال بالوجوب كما سلف». رضدة امنا دن الوم الثاني ؛ لأما 
معروفٌ» والمعروفٌ ليس بمنكر ولا مكرووء وكراهتها في اليوم الئَّالثْ؛ لأنَّ 
الشَّيءَ إذا كان للسّمعة والرّياءِ لم يكن حلالا. قال النّووىٌ: إذا أولمَ ثلاث 
فالإجابةٌ في اليوم الثَّالثِ مكروهة؛ وفي اليوم الثاني لا تجبُ قطعاء ولايكونٌ 
استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأوَّل. انتهئ. 

وذهبّ بعضٌ العلماء إلى الوجوب في اليوم الثاني وبعضهم إلى الكراهة. 
وإلئ كراهة الإجابة في اليوم الثَّالثِ ذهبت الحَافْميةُ: والحنابلةٌ» والهادويّةُ . 
وأخرج ابن أبي شيب" من طريت حفصة بنتٍ سيرينَ قالت: «لمّا توج 
أبي دعا الصَّحابةٌ سبعة أيّام» فلمًا كانَ يومُ الأنصارٍ دعا أبيّ بنَ كعب وزيدَ بن 
ثابت وغيرهماء فكانَ ة فلمّا طعموا دعا أبيّا ؛. وأخرجة عبد الرَّرَّاقٍ 
وقال فيه: ١‏ ثمانيةً أيّام .١‏ 

وقد ذهب إلى استحباب الدَّعوةٍ إلى سبعة أَيَّامِ المالكيّةٌ كما حكئ ذلك 
القاضي عياض عنهم. وقد أشارَ البخاري”"' إلى 56 هذا المذهب فقال: 
اكه إرجاة الإيقة والتعر و مودق ادل سين آنا ول بر قا تابنا 
ولا يومين. انتهى . 

ولا يخفئ أنَّ أحاديتٌ الباب يُقرّي بعضها بعضًاء فتصلحٌ للاحتجاج بها على 
أنَّ الدّعوةً بعد اليومين مكروهةٌ. 1 


.)١97/15797( «مصنف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
فتح).‎ -154٠ /4( البخاري‎ )0( 
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بَابِ مَنْ دُعِيَ كَرَأَئ مُتْكَرًا بره وَإِلّا زجع 


قَدْ سَبَقَ قَوْلَهُ : «مَنْ رَأَى مِنَكُمْ مُنْكَرًا فَلْيغيِرْ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
فَبِلِسَانِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبقَلْبهِ 2"7. 

4 وَعَنْ عَلِىْ قَال : صَتَعْتٌ طَعَامًا قَدَعَوْتُ رَسُوَلَ اللَّه كلل فَجَاءَ 
َرَأَى في الْبَيتِ تَصَاوِيرَ فُرَجَعَّ . . رَوَاه ابن مَاحَهُ 0 

0- وَعَن ابْنِ عُمَرَ ثَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يل عَنْ مَطْعَمَيْنِ: عَن 
الجلوس عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَنِهَا الْحَمْرُ وَأَنْ َأكُنَ وَهُوَ مُنْبَطحْ. رَوَاهُ 
6 و0 
بو داو . 

7/6١‏ - وَعَنْ عمَرَ قَال: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّه يكل يَقُول : « مَنْ كان يُؤْمِنُ 
بالل اليم الآخر فَلَا يَفْعْدْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيِهَا الْحَمْرْ 0 
لله وَالْيوم الآخر قلا يَدخُلٍ الْحَمام م إلا بإزّار» وَمِنْ كَانَتْ تو مِنُ بأ 
وَالْيَوْم الآخر قلا تَدْحُل الْحَمَّامَ » . 0 1 


للَّه 


تومن - 


2)١١5٠0( وأبو داود‎ 2)47 .594 "٠ 35١ /*( وأحمد‎ 2)60/١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري كله‎ )7١1/7( والترمذي‎ 

(1) أخرجه: النسائي (717*/8): وابن ماجه (75008). 

١ )"(‏ السنن » (1"/1/4). عن جعفر بن برقان» عن الزهري» عن سالم» عن أبيه مرفوعًا. 
وقال أبو داود: « هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري» وهو منكر». 
وقال أبو حاتم» كما في ١‏ العلل » لابنه :)507/١(‏ « ليس مدالع سج حلين 
الزهري. . . فهو مفتعل ليس من حديث الثقات ». 
وراجع: ا 

(:) «المسند» .)5١/١(‏ وراجع : «الإرواء » .)١559(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ."5 


عا ا جم 


وَرَوَاهُ التَرْمِذِيُ بمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَة جَابر”''» وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن غَريبٌ. 

قَالَ أَحْمَدُ: وَقَد حَرَجَ أبُو أيُوبَ حِينَ دَعَاهُ ابن عْمَرَ فَرَأى الْبَيتَ قَذْ سْتِرَ 
وَدَعَا حُذَيْفَةَ فَخَرَجَء وَإَِّمَا رَأى شَيْئَا مِنْ زِيٌّ 0 

م لأدى() 0)5(#8. 

قال البخاري 5 ا ابنُ مسْعْود صُورَة في | لبَيِتِ فْرَجَعَّ . 

العديه الأول 00 أغاذ مستت إلزه قتدتسة “فى ان خط السيد 

وحديثٌ على 0 أو قاعه" ' #بإستتاذ رجالهُ رجال الصَّحيح» وسياقة 
هكذا: حدَّئنا أبو كريب قال: حدّثنا وكيعٌ» عن هشام الدّستوائيٌ» عن قتادةً 
عن سعيدٍ بن المسيّب» عن علي فذكرهُ. وتشهدٌُ لهُ أحاديثُ قد تقدّمت في باب 
حكم بها فيه صورةٌ من الاب من كتاب الأباس . 

وحديتٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاكه'؟ لامر وراد يه جعفرٍ بن 
برقانَ عن الزُهريٌّ» ولم يسمع نه وقد أعل الحديتٌ بذلك أبو داودٌء 
والنّسائىُء وأبو حاتم”*'» ولكنّهُ قد روى أحمدُء والنّسائىُء والتّرمذَيُ 

و20 1 5 0م جع 0 : 034 0 0 

والحاكمُ' ' عن جابر مرفوعًا: « من كانّ يُوْمِنُ باللهِ واليوم الآخرٍ فلا يقعذ على 


.)58٠١١( ) الجامع‎ « 2000) 

(؟) «صحيح البخاري» (7/ 77). وانظر: ما سيأتي في الشرح. 

(") أخرجه: ابن ماجه (7109) . 

(5) أخرجه: النسائي (9/ 2)71١‏ والحاكم .)١179/5(‏ 

(5) «علل ابن ل حاتم» .)17١١(‏ 

)١(‏ أخرجه: أحمد »)779/١(‏ والنسائي »)١98/١(‏ والترمذي »)580١(‏ والحاكم 
(588/5). 
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مائدةٍ يُدارٌُ عليها الخمرٌ». وأخرجة أيضًا التَّرمذَيُ7'' من طريق ليث بن 
أبيي سليم » عن طاوس» عن جابر. وهذا الحديثُ هوّ الذي أشارٌ إليه 
المصئّفء وقد حسّنهُ التَرمِذئٌء يقال العحافط > ساد لل 

وأمّا الطّرِيقُ الأخرئ التي انفرة بها الذي فإسنادها ضعيفٌ . وأخرج نحوةُ 
البزّاوُا"؟ من حديثٍ أبي سعيدٍ» والطبرانه”" من حديث ابن عبّاس وعمرانٌ بن ' 
خصون ٠.‏ 

وخلية عن إسنادة ست كما قالهُ الحافظ فى ( التلخيص ا 

وأئرُ أبي أيُوبَ رواهُ البخاريٌ في اليبانا بلفظ : و« دعا ابن 
عمرٌ أبا أيُوبَ فرأئ في البيتِ سترًا علئ الجدارء فقال: غلبنا عليه النْساءُ. 
فقالَ: من كنت أخشئ عليه فلم أكن أخشئ عليكٌ» واللّهِ لا أطعمٌ لكم طعامًا. 
فرجعَ ». وقد وصلهُ أحمدُ في كتاب ١‏ الورع » ومسدَّدٌ في ١‏ مسندو » والطبرانك 0 

1 أنك مهرد قال اعطاق "كن 5لا “قي جوز الا الشعملى و الأضياة 
والقابسيٌ وعبدوس » وفي رواية الباقينٌ : أبو مسعود»ء والأرل مريت نا 
أظنُ - فإني لم أرَ الأثرَ المعلقّ إلا عن أبي مسعودٍ عقبةٌ بن عمرو. وأخرجة 
البيهقئ”" من طريقٍ عدي بن ثابتِ» عن خالدٍ بن سعدٍء عن أبي مسعودء 
(؟) مختصر ١‏ زوائد مسند البزار » .)5١7/1١(‏ 
(7) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » .)١١5557/١١(‏ 0 
(5) « تلخيص الحبير 0 (5) « صحيح البخاري » (0/ 97-"71) . 


(5) «المعجم الكبير» (7/851). (0) «الفتح» (559/4). 
() أخرجه: البيهقتي (554/1). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتمبن 4 


وسندةٌ صحيحٌ ) وخالدُ بِنُ سعدٍ هوّ مولئ أبي مسعودٍ الأنصاريٌ» ولا أعرف له 
عن عبدٍ اللَِّ بن مسعودٍ روايةً. ويُحتملٌ أن يكونّ ذلك وقمٌ لعبد الله بنِ مسعود 
أيضًا لكن لم أقف عليه 

وأخرج أحمدٌُ في كتاب ١‏ الرّهدِ »؛ من طريقٍ عبد الله بن عتبةٌ قالّ: «دخل 
ابن عمرٌ بيتَ رجل دعاه إلى عرس فإذا بيتهُ قد سترٌ بالكرورء فقال ابن عمرّ: يا 
فلانُ» متئ تحوّلت الكعبةٌ في بيتكٌ؟! فقال لنفر معهُ من أصحاب محمد وه : 
ليهتك كل رجل ما يليه ». 

وأحاديثٌ الباب وآثارةٌ فيها دليل على أَنّهُ لا يجوزٌ الدّخولٌ في الذَّعوةٍ يكونٌ 
فيها منكرٌ مما نبل اللَّهُ ورسولهُ عنه لما في ذلكٌ من إظهار الرّضا بها. قال في 
« الفتح 6" : وحاصلهٌ إن كان هناك محرّمٌ وقدرٌ علئ إزالته فأزاله فلا بأسّ» 
ناه لمكنو تار وإن كان مما يُكرهُ كراهة تنزيه فلا يُخفي الورع . 

وقال: وقد فصّلَ العلماء في ذلك» فإن كان هناك لهوٌ مما اختلفٌ فيه 
فيجورٌ الحضورٌء والأولى الثَرَكُء وإن كان هناك حرامٌ كشرب الخمر نظرء فإن 
كانَ المدعوٌ ممّن إذا حضرَ رفعَ لأجله فليحضر»ء وإن لم يكن كذلك ففيه للشَّافعية 
وجهانٍ: أحدهما: يحضرُ ويُدكرُ بحسب قدرته» وإن كانَ الأولى أن لا يحضرّ. 
قال البيهقيٌُ: وهوّ ظاهرٌ نص الشَافعي وعليه جرى العراقيُونَ من أصحابه. 

وقالَ صاحبٌ ١‏ الهداية » من الحنفيّة: لا بأسّ أن يقعدّ ويأكلَ إذا لم يكن 
يُقتد بوء فإن كانَ ولم يقدر على منعهم فليخرج؛ لما فيه من شين الدينِ وفتح 


.)56١ /9( » الفتح‎ « )١( 
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باب المعصية. وحكيّ عن أبي حنيفةً أَنّهُ قعدّء وهوّ محمولٌ علئ أَنَّهُ وقعَ لهُ 
ذلكَ قبل أن يصيرٌ مقتدّئ بهِ. قال: وهذا كلّهُ بعدَ الحضورء فإن علمٌ قبلهُ لم 
يلزمة الإجابةٌ . والوجة الثاني للشَّافعيّة : تحريمُ الحضور؛ لأنّهُ كالرضا بالمنكرء 
وصحّححة المروزيٌ» فإن لم يعلم حنَّى حضرّ فلينههم» فإن لم ينتهوا فليخرج 
لذ أن ييقات ملع قله مو للك وهل اكور ل السنا نلا وك ده 
المالكيّةُ في وجوب الإجابة أن لا يكونّ هناك منكرٌء وكذلك الهادويّةُ. وحكى 
ابنُ بطّالٍ وغيرةُ عن مالكِ أنَّ الرّجِلَ إذا كانَ من أهل الهيئةٍ لا ينبغي لهُ أن 
يحضرٌ موضعًا فيه لهرٌ أصلاء ويُؤيدُ منع الحضورٍ حديتُ عمرانَ بن حصين: 
ال ولا كلِ عن إجابة طعام الفاسقينَ ». أخرجة الطبرانيُ في 
الأو نط7 ْ 

تولك: « فلا يدخل الحمَّامَ » إلخ» قد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في باب ما جاء 
في دخولٍ الحمّام من كتاب الغسل . 

تولك: «فرأى البيتَ قد سترٌ» اختلف العلماءُ في حكم ستر البِيُوتِ 
والساواة اقدره دور التاملو ب العرامقة رصاق الك نهذ انون السمية 
منهم بالنّحريم» واحتحٌ بحديث عائشةً عند مسله”" أنَّ الى بل قالَ: ١‏ إِنَّ 
الله لم امنا أن نكسو الحجارة والطين. 06 الع تحترة هتكة »قال 
البيهقي”" : هذه اللّفظةُ تدلُ على كراهةٍ ستر الجدرء وإن كان في بعض ألفاظٍ 


.)551١( » الأوسط‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 
.)7771 /9/( (؟) أخرجه: مسلم (198/5). (*) «السئن الكبرئ»‎ 
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الحديف أن المتع :كان سيب الطتورو«وقال أغيرة لبد :فى الشياق ماايلال 
على التّحريم» وإنَّما فيه نفيُ الأمر بذلك» ونفيُ الأمرٍ لا يستلزمٌ ثبوت النّهي») 
لكن يُمكنٌُ أن يُحتجّ بفعلهِ كَكِةِ في هتكه. وقد جا النَّهِيُ عن ستر الجدر 
صريحًا منها في حديث ابن عبّاس عند أبي داوة”'' وغيره: ١‏ لا تستروا الجدرٌ 
بالنّابِ » وفي إسناده ضعفٌ, ولهُ شاهدٌ مرسل عن علي بن الحسين» أخرجة 
ابنُ وهب» ثم البيهقيُ من طريقه. وعندٌ سعيدٍ بن منصورٍ من حديثٍ سلمان 
موقوفًا أنّهُ أنكرٌ سترٌ البيتِ. وقالَ: ١‏ أمحمومٌ بيتكم وتحوّلت الكعبةٌ عندكم؟ ! 
8 قالَ: لاأدخلة حَّ يتك » وأخرج الحاكمٌ والبيهقئ”' من حديثٍ 
محمّدٍ بن كعب عن عبدٍ اللَّهِ بن يزيد الخطمي أنّهُ رأئ بِنّا مستورًا فقعدٌ وبكيئ» 
وذكرٌ حديئًا عن اَي كَل فيه: « كيف بكم إذا سترتم بيُوتكم » الحديتٌ» 
وأصله في النّسائئ” " . 


٠ 


باب حُحجَةِ مَنْ كرة التقارَ وَالِإنَاتَ مث 


0 سَمِعَ النِّيٍ يكل يَنْهَى عَنٍ لتب وَالَخُلْسَة . 
ل 

1/3 - وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بن يَزِيدَ الْأَنَصَارِيٌ : أنَّ رسول اللّه يِه نَهَى عَن 
الْمُدْلَة وَالتُهبَئن . رَوَاهُ أَحْمَدء وَالبتارك 0 , 


. )7077 /17( (؟) أخرجه: البيهقتي‎ .)١586( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)19" /5( .)١١7//5( «سنن النسائي» (1515-7417/4). (5) « المسند»‎ )( 
.)701/5( وأحمد‎ .)١77/10( ,)١الا/‎ /”( أخرجه: البخاري‎ )4( 
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4- وَعَنْ نس : أَنَّ الي ل قَالَ: « مَن الْمَهَبَ فُلَيِسَ من ». رَوَاه 


00 ممه 5 2 ماخ 2 60 
وقد سَبَّق مِنْ حَدِيثٍ عِمَرَانَ بن حصين مثله ‏ . 
( ع ع و 


حديثُ زيدٍبن خالدء قال في «مجمع الرَّوائدِ»”": أخرجة أحمدُ 


والطبرانيٌ”*'» وفي إسناده رجلٌ لم يُسمْ. 
وحديثٌ عمرانٌَ تقدّمَء وتقدّمٌ في شرحه الكلام عليه وعلئ النُثار. 


والحاصلٌ أنَّ أحاديتٌ النّهى عن التُهبئ ثابتةٌ عن الب بك من طريق جماعة 
_ من الصَّحابةٍ في الصّحِيح وغيره» ل ل د ومن جملة 
ذلك انتهابٌُ التّثارٍء ولم يأتِ ما يصلح : لتخصيصه» ولو صم حديثٌُ جابر الذي 
أوردة الجوينيٌ وصححة. وأوردة الغزالي والقاضي” تحسين من الشّافعيَةَ لكان 
مخصّصًا لعموم النّهي عن النُّهبِىء ولكنَّهُ لم يثبت عند أئمّةِ الحديث المعتبرينّ» 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)١97//7(‏ والترمذي )١6١١(‏ من حديث عبد الرزاق» عن معمرء 
عن ثابت» عن أنسء مرفوعًاء به. 
وقال البخاري كما في ١‏ العلل الكبير » للترمذي (ص755): ١‏ لا أعرف هذا الحديث 
الأامن. ديت عبد الرؤاق» ل أعلم أحدا: رواه عق ثابت اغين,معدر ).وريم قال 
عبد الرزاق فى هذا الحديث: عن معمرء عن ثابت وأبان» عن أنس »2 . 
وقال الإمام أحمد كما في « علل المروذي » (33؟): ( هذا حديث منكر» من حديث 
ثابت »). 
وقال أبو حاتم- كما في ١‏ العلل » لابنه ١ :)٠١97(‏ هذا حديث منكر جدًا ». 
وراجع: ١‏ شرح علل الترمذي» لابن رجب (850/5). و«الإرشادات»). (صص 
.)105--6١‏ 

(؟) تقدم برقم (758869). (*) «مجمع الزوائد» (5//ا/71). 


(4:) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الكبير » (6755/6). 


كتاب الوليمة والبناء عليل النساء وعشرتمبن ا/ 


حل قالَ الحافظ : إِنَّهُ لا يُوجِدُ ضعيفًا فضلًا عن صحيح. والجوينيُ وإن كان 
من أكابر العلماء فليسٌ هوّ من علماءِ الحديثٍ وكذلكٌ الغزاليُ والقاضي 
حسينٌ» وإِنّما هم من الفقهاء الْذِينَ لا يُميّرَونَ بِينَ الموضوع وغيره كما يعرف 
ذلك من لهُ أنسةٌ بعلم السّنَةِ واطّلاعٌ على مَؤْلّاتِ 00 

ولفظ حديثٍ جابر عندهم: ”أن النيّ يك حضرٌ في إملاكِ فأتيّ بأطباق فيها 
جورٌ ولو فتثرت فقبضنا أيديناء فقالَ: ما لكم لا تأخذونَ؟ فقالوا: إِنّكَ ميت 

عن التُهبئ. فقالَ: إِنّما نميتكم عن نببئ العساكر خذوا على اسم اللّه . 
فتجاذبناة ». ولكنَهُ قد روئ هذا الحديتٌ البيهقث ١"‏ من حديث مَعَاذٍ بن جبل 
تإيثاد: فعيك منقطع . اه الطبرانيُ كيه سدية فاده عن معاؤٍء وفيه 
بشرٌ بن إبراهِيمم يم المفلوج. قال ابِنُ عدي : ا 
وساقهُ العقيلئ" من طريقه ثمّ قال: لايثبتُ في الباب شيء. وأوردة 
ار ل بعاد بولساو حريظ انو ا 
خالدُ بِنُ إسماعيل . قال ابن عديٌ: يضعٌ الحديت . وقالَ غيرة: كذَابٌ.. وقد 
روى ابنُ أبي شيبة في ١‏ مصنّفهِ »؛ عن الحسن والشَّعبِيٌ أمّما كانا لا يريانٍ به 
بأسَا. وأخرجٌ كراهيتةُ عن ابن مسعودء وإبراهيمٌ النّخعيٌُ» وعكرمة. 

قال في « البحر »””': فصلٌ: والتّثارٌُ- بضمٌ النُونِ وكسرها -: ما يُنثرُ في 
التكاح أو غيرو. مسألة : : الحسنٌ البصريٌ» ثم القاسمٌ» وأبو حنيفة» وأبو عبِيدٍء 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (/1/ /358) . 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الأوسط» .)١١8(‏ 


زفرة ذكره العقيلي في « الضعفاء » .)١1 7/1١١‏ 
(:) «الموضوعات» .)١797:-1١554(‏ (6) «البحر» (81//5) . 


فى المجلد الثامن 


وابنُ المنذرء من أصحاب الشَّافعيٌ: وهوّ مباحٌ إذا ما نثرةٌ مالكة إِلّا إباحة لهُ. 
الإمامٌ يحيئ: ولاقولَ للهادي فيه لانضًا ولا تخريبًا. عطاءً» وعكرمةٌ 
وابنُ أبي ليلى» وابنُ شبرمة» ثم الشَّافعىُ» ومالكٌ: بل يُكرهٌ لمنافاته المروءءةً 
والوقار. الصَّيمريُ: يُندبُ ويكرهُ الانتهابُ لذلكَ. قلت: الأقربُ نديهما لخبر. 
جابر. انتهئ. وقد تقدّمَ في باب من أذنَ في انتهاب أضحيّتهِ من أبواب 
الضّحايا حديثٌ جعلهُ المصنّفٌ حبةٌ لمن رخص في النّثار. 


بَابُ ما جَاءَ في إِجَابَة دَعْوَةٍ الْخِمَانٍ 


2 


2 ل ا دعي عُثْمَانُ بن أبِي الْعَاصٍ إلى جَانٍ فأ ل أَنْ 


0 


جيب » فقيل له ٠‏ قَقَالَ: نا كُنَا لا تأتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدٍ رسول الله يله 
.م 0 


ولا نْدْعَى لَهُ. رَ أحمد 
يه بإسناد د لا مطعنٌ فيه » ِل أنَّ فيه ابنَ إسحاقٌ» 
وعوائقة :لكت دس وقد أحتوحة الطب انه فى # لكي" بإفيناد ادر 
وأخوعية أيضا باستاو لخة ويه حصي العطافم وَّقَهُ ابن أبي حاتم» وضعَفهُ غيرة. 
وقد استدل به علئ عدم مشروعيّة إجابة وليمةٍ الختانٍ لقوله: ١‏ كنا لا نأتي 
الختانَ على عهدٍ رسول اللّه يك ". وقد قِدّما أنَّ مذهبٌ الجمهور من الصَّحابةٍ 
وَالتَابعينَ وجوبٌ الإجابةٍ إلى سائرٍ الولائم. وهيّ - علئ ما ذكرهُ القاضي 
عياض والنّوويٌ - ثمانٍ: الإعذارٌ - بعين مهملة وذال معجمة -: للختانٍ. 
)١(‏ «المسند» (5//ا١7؟).‏ 
(0) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الكبير » (9/ 2478١‏ 47 87). 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتبن و 


والعقيقةٌ: للولادة. والخرسٌ - بضمٌ المعجمةء وسكون الرَّاءِء بعدها السَينُ 
المهملةُ -: لسلامة المرأة من الطّلقء وقيلَ: هوّ طعامٌ الولادةٍ. والعقيقةٌ : 
مختصٌ بيوم السّابع . والتّقِيعةُ: لقدوم المسافرء مشتقّة من التّقع وهوّ الغبارٌ. 
والوكيرةٌ: للمسكن المتجدّدٍء مأخودٌ من الوكرء وهوّ المأوى والمستقرٌ. 
والوضيمةٌ - بضادٍ معجمةٍ -: لما يُتََخْذُ عند المصيبة. والمأدبةٌ: لما يُتَّخِذَّ بلا 
سبب » ودالها مضمومةٌ ويجورٌ فتحها. انتهئ. 

وقد زيدَ وليمةُ الإملاكِ : وهوَّ التَرِوّحُء ووليمةٌ الدّخولٍ: وهو العرسُء وقلّ 
من غايرٌ بينهماء ومن الولائم: الإحذاقٌ - بكسر الهمزة» وسكون المهملة؛ 
كفي الا اق الس رد وا الطعامٌ الذي يُتَحِذُ عندٌ حِذّقٍ الصَّبيّ» 
ذكرةُ ابنُ الصَّبّاعْ في ١‏ الشَّاملٍ ». وقالَ ابن الرّفعةِ: هو الذي يُصِنعُْ عند ختم 
القرآن. وذكرٌ المحامليٌ في «الولاتم » العتيرةٌ - بفتيح المهملة» ثم مثثاة 
مكسورةٍ -: وهيّ شاةٌ تذبحٌ في أوَّلِ رجب. وتعقّبّ بأما في معنئ الأضحيّة 
فلا معنئ لذكرها مع الولائم. قيلَ: ومن جملة الولائم تحفةٌ الزّائِر. 


بَابُ الدُفٌ وَاللهْو في التَكاح 


65- عَنْ مُحَمَّدِ بن حاطب قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ اللّه كله : « فصل ما بَيْنَ 
الحَلَالٍ وَالْحَرَامِ ادف وَالصَّوْتُ فِي التكاح » . رَوَاهُ اْحَمْسَةُ إلا أَبَاَاوُ0" . 
2000 أخرجه : أحمد 18/0 ة)ء (:/5609), والترمذي رمم ١‏ كي والنسائى 1/5 


وابن ماجه (5ولا ١‏ ). 
وقال الترمذي: « حديث حسن». 


:/,ىق 1 : المحلد الثامن 


1- وَعَنْ عَائِعَةَ» عَن النِين يله قال : « أَعْلِنُوا هَذَا التكاح وَاضْرِبُوا 
كلا 


4- وَعَنْ عَائْشَةَ : 7 رَْتِ انر إلى رَجُلٍِ من 0 قَقَالَ َي 
ع : ( يا عَابْشَةٌ ما كان م ؟ِ فَإِنَ الْأنصَارَ م يُعْجِبُهُمْ الأ 
2 م مِنْ 


وه لمم وَالبْخَارِيُ”"' . 


48-- وَعَنْ عمرو بن 7 الْمَازِنِيَ : عَنْ جَذَهِ و أبي حَسَنٍ : أن النَىَ 
كله كان يَكرهُ نِكاح السَرّ - حَتَ يُضْرَبَ بِدُفُ وَثُقَال: أنََاكُمْ أَنَينَاكُمْ 
فَحَيُونًا ُحَيِيكُمْ . رَوَاهُ عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ فى ١‏ الْمُسْئَدِ »”" . 

- وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: أنْكحَث عَائْشَةٌ ذَاتَ قَرَابَةِ لَهَا مِنَ 
الْأَنَصَار فَجَاءَ رَسُولُ اللّه كك فَقَالَ : ١‏ أَهْدَيْتُمْ الْمََاة؟ » قَالُوا : َعَم . قَالَ: 
أآَرْسَلْتَمْ مَعَهَا مَنْ بِغَنَي؟ » قَالَتْ: لاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: « إِنَّ الْأَنصَارَ 
ْم فِيهَا عَرّلْء قَلَو بَعَكُمْ مَعَهَا مَنْ يَقُول: أَنَيَاكُمْ أَِنَاكمْ فَحَيانا 
وَحَيَاكُمْ قي روالة لإ ناه نا 
() «السئن ) .)١89460(‏ 

وفي إسئاده خالد بن إلياس وهو متروك الحديث . 

وراجع : «الإرواء » (19917). 
(؟) أخرجه: البخاري (758/90). 
8:00 ؤوائك المسد» 20/7/43 وإمتاده ضعي هذا 


وراجع: )0 الإرواء ) .)١194945(‏ 
١ )5(‏ السئن » »)١100(‏ والحديث؛ ضعفه الشيخ الألباني» كما في ١‏ الضعيفة » (19401). 


كتاب الوليمة والبناء عليل النساء وعشرتمبن ه07 


-١‏ وَعَنْ خََالِدٍ بن ذَكْوَانَ» عَنِ الرُبَبع بنتِ مُعَوَذِ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيّ 
الي كه غَدَاة ني عَلّي فَجَلْسٌ عَلَّى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنْي» وَجُوَيْرَيَات 


0 


يَضْرِبْنَ بالدْفٌ يَنْدْبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائي يَوْمَ بَدْرِء حَتَّى قَالَتْ إخداقن وفيا 
نَِنَ يعْلَمْ ما في غَدِء قَقَالَ الي يلِِ: لا تَقُولِي هَكَذَا وَقَولِي كمَا كُنتٍِ 
تَقُولِينَ ». رَوَاهُ الْحَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمًا وَالنَسَائِيَ”'" . 

حديثُ محمّدٍ بن حاطب حسّنهُ النرَمذي قال: ومحمَّدُ بِنُ حاطب قد رأئق 
الى يلل وهرّ صغيرٌ. وأخرجة الحاكمٌ 

وحديثٌ عائشة في إسنادهٍ خالد بنُ إلياسّ وهو تتروك :وق أحرجة أيضا 
التَرَمذيُ”" بلفظٍ : قال رسول اللَّهِ يكلهِ: « أعلنوا هذا النْكاحَ» واجعلوةُ في 
المساجدء واضربوا عليه بالدّفوفٍ ». قال التُرمدْيٌ: هذا حديثٌ غريبٌ» 


0 


وعيسئ بن ميمونٌ الأنصاريُ يُضِعْفٌ في الكديكء وعدي ٠‏ يفون الذي 
يروي عن ابن أبي نجيح هوّ ثقةٌ. انتهن. وقد روئ التَّرمِذْيٌ هذا الحديتٌ من 
طرق الكزلية : اغرهة العاافيوي “درون ناي عل مره مد 
منكرٌ الحديث . 


وحديثُ عمرو بن يحيئ في إسناده الحسنٌُ بن عبدٍ الله بن ضميرة» قال في 
( مجمع الزوائل76" :وهو متروك ود ويكتيلة له دريف ابره عياف الملقون: 


,)5977( وأحمد (09/5ا2 2)”560. وأبو داود‎ 2)٠١5 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١891( وابن ماجه‎ »)25١90( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه: الحاكم (؟/ 184). (*) «سئن الترمذي» .)1١89(‏ 

(4) أخرجه: البيهقي (540-789/1؟). 2 (08) «مجمع الزوائد» (589/54). 


كلا المحلد الثامن 


وحديثٌ ابن عباس سياقةُ في ١‏ سنن ابن ماجه» هكذا: حدّئنا إسحاق بن 
منصورء أخبرنا جعفرٌ بِنُ عونٍ» أخبرنا الأجلح» عن أبي الزْبِيرٍ عن ابنٍ عبّاس 
فذكرة. والأجلحٌ وثّقَهُ ابن معين والعجلىُ» وَضْعَفَهُ النّسائُء وبقيُّ رجالٍ 
الإسنادٍ رجالٌ الصّحيح. وأخرجة أيضًا الطبرانيٌ”'" وأبو الشّيخ. 

وفي الباب عن عامر بنِ سعدٍ قال: « دخلت علئ قرظةً بن كعب وأبي مسعودٍ 
الأنصاريٌّ في عرس وإذا جوار يُعنينَ» فقلت : أي صاحبي رسول الله يق أل 
بدرء يُفْعل هذا عندكم! فقالا : اجلس إن شئت فاستمع معناء وإن شئت فاذهب» 
فإِنَهُ قد رخْصٌ لنا اللَّهِوُ عند العرس » أخرجة النّسائيٌ والحاكمُ وصحححة”"' . 
وأخرج الطبراني”” من حديث السَّائبٍ بن يزيد « أنَّ الي يلِ رخص في ذلك » . 

تولك: ١‏ الدُفْ والصَّوتُ » أي: ضربُ الدّفْ ورفعٌ الصَّوتِ. وفي ذلك 
دليل على أنَهُ يجوز في النُكاح ضربُ الأدفافٍ ورفعٌ الأصواتٍ بشيءٍ من الكلام 
نحوّ: 7 أتيناكم أتيناكم » ونحوهء لا بالأغاني المهيّجةٍ للشّرورِء المشتملةٍ على 
وصفي الجمالٍ والفجورٍ ومعاقرة الخمورء فإِنّ ذلك يحرم في التُكاح كما يحرم 
في غيروء وكذلك سائرٌ الملاهي المحرّمة. ْ 

قال في ١‏ البحرٍ »"*؟: الأكثرٌُ: وما يحرم من الملاهي في غير التكاح يحرم 
فيه لعموم النّهي . النَخْعيُ وغيرة : يُباخ في التكاح لقوله وك : « واضربوا عليه 
بالدذفوفٍ » فيّقاسٌُ المزمارٌ وغيرة. قالَ: قلنا: هذا لا يُنافي عموم قوله كَكللهِ: 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في «الأوسط » (5198). 


() النسائي (5/ 2)١10‏ والحاكم (186/9). 


() أخرجه: الطبراني في « الكبير » (5535). 
(5) «البحز» (5/ 86). 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن /ا/ا 


إِنّما عبيثُ عن صوتين أحمقين» الخبرٌ ونحوة» فيُحمل على ضربةٍ غيرٍ 
ملهية . قالَ الإمامُ يحيئ : دفٌ الملاهي مدوٌّرٌ جلدهُ من رق أبيضٌ ناعم» في عر ضه 
مود ف كن لحان امراف اناو تور لسعو رما اله كر داقن ريه 
وتعلّقٍ النّهي بو وأمّا دفُ العرب فهرّ على شكل الغربالٍ خلا أنه لا خروقٌ فيه 


َو 


وطولة إلى أربعة أشبارء فهو الذي أرادةُ َك لأنّهُ المعهودُ حيئئلٍ. 

وقد حكئ أبو طالب عن الهادي أَنَّهُ محرّمٌ أيضًا إذ هوّ آله لهو. وحكول 
المؤيّدُ باللّه عن الهادي أَنّهُ يُكرهُ فقط وهو الذي في «الأحكام». وقالَ 
أبو العبّاس وأبو حنيفةة وأصحابة: بل مباخ؟ لقوله كَكة: « وأضريو عليه 
بالدُفُوفٍ » وهذا هو الظَّاهِرٌُ؛ للأحاديثٍ المذكورة في الباب» بل لا يبعدٌ أن 
يكونٌ ذلك مندوبًا؛ لأنَّ ذلك أقلُْ ما يُفيدهٌ الأمرُ في قوله : « أعلنوا هذا النَكاحَ » 
الحديتٌ» ويُؤيّدُ ذلك ما في حديث المازنيٌ المذكور: ١‏ أَنَ النّبيّ كَكِ كان يكرهُ 


/ 75 5 2 و و 
[ نكاخ ]”' السّرٌ حنّئ يُضربَ بدف 7" . 


)١(‏ سقط من «الأصل ». والمثبت من حديث المتن. 

(0) قال ابن رجب في «شرح البخاري» (5/ /الا-979) : 
«لاريب أن العرب كان لهم غناء يتغنون به» وكان لهم دفوف يضربون بباء وكان 
غناؤهم بأشعار أهل الجاهلية من ذكر الحروب وندب من قتل فيهاء وكانت دفوفهم 
مثل الغرابيل» ليس فيها جلاجل. كما في حديث عائشة» عن النبيّ كَكِ: «أَعلئُوا 
التكاح واضرِبُوا عليه بالغربال». خرّجه الترمذي وابن ماجهء بإسنادٍ فيه ضعفٌ . 
فكان النبي يَلهٍ يرخص لهم في أوقاتٍ الأفراح؛ كالأعيادٍ والنكاح وقدُوم العُبّاب في 
الضرب للجواري بالدفوفٍء والتغني مع ذلك بهذهٍ الأشعارء وما كان في معناها. 
فلما مُتِحتٌ بلاد فارس والروم ظهرٌ للصحابةٍ ما كان أهلٌ فارس والروم قد اعتادُوه مِنَ 
الغناءء الملحن بالإيقاعاتٍ المُوزونة» علئ طريقةٍ الموسيقئ بالأشعارَء التي توصفٌ 
فيها المحرماثُ من الخمورٍ والصور الجميلةٍ المثيرة للهوى الكامن في النفوس» - 


7/1 المحلد الثامن 


ترله: ما كان معكم لهوٌ؟ » قال في « الفتم 2306 : في رواية شريك: 
« فقال: هل بعثتم معها جاريةٌ تضربُ بِالدُفٌ وتغئي؟ قلتُ: تقول ماذا؟ قال: 
تقول : 
أتيناكم أتيناكم فحيّانا وحيّاكم 
ولولا الذهبُ الأحمرٌُ | ما حلت بواديكم 
ولولا الحنطةٌ السَّمراءُ 2 ما سمنت عذاريكم 


> المجبول محبته فيهاء بآلات اللهو المطربة» المخرج سماعُها عن الاعتدالٍ» فحيئئذٍ 
أنكرٌ الصحابةٌ الغناة واستماعّهء ونبوا عنهء وغلظوا فيه. 
حتئ قال ابن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب» كما ينب الماء البقل» وروئ» 
عنه - مرفوعا. 
وهذا يدل علئ أنهم فهمُوا أن الغناة الذي رخخص فيه النبئٌ يكل لأصحابه لم يكن هذا 
الغناة» ولا آلاته هي هذه الآلات» وأنه إنما رخص فيما كان في عهده. مما يتعارفه 
العرب بآلاتهم 
فأما غناءٌ الأعاجم بآلاتهم فلم تتناوله الرخصةً وإِنْ سُمْيَ غناء» وسُمّيتْ آلاته دفوقاء». 
لكن بيتهها من البليرما لا يكين عل حاقل ؛ فإن غناء الأعاجم بآلاتها با يقد الهوعة 
ويغيّر الطباعَ» ويدعو إلئ المعاصيء» فهو رقيةٌ الرّنا. 
وغناءٌ الأعراب المرخصٌ فيه» ليس فيه شيءٌ من هذه المفاسدٍ بالكلية البتةّء فلا يدخلٌ 
غناءً الأعاجم في الرخصة لفظًا ولا معئئ؛ فإنه ليس هنالك نص عن الشارع بإباحةٍ ما 
يسمئ غناء ولا دقّاء وإنما هي قضايا أعيان» وقع الإقرار عليهاء وليس لها من عموم . 
وليس الغناء والدف المرخص فيهما في معنول ما في غناء الأعاجم ودفوفها 
المُصَلْصَلِةَ ؟ ا بحلاف غناء 
الأعراب» فمن قاس أحدهما علل الآخر فقد أخطأ ب الخطلء وقاس مع ظهور 
الفرق بين الفرع والأصل» فقياسٌه من أفسدٍ القياس وأبعده عن الصواب . 
وقد صحت الأحبارٌ عن النبي لِْ ذم من يستمعٌ القيناتِ في آحَرٍ الزمان» وهو إشارة 
إل تحريم سعاع آلات الملاهي المأخوذة عنٍ الأعاجم» اه. 

.)251/9( «فتح الباري»‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن 9/, 


قوله: « بني علي ») أي : اتروع ف . قولك: « كمجلِسكَ » بكسر اللام أ 
كانت . قال الكرمانئٌ : عطي عل أنَّ ذلك كان من وراء حجاب » أو 
كان قبل نزول آية الحجاب أو عند الأمن من الفتنة. قالَ الحافظ”©: والّذي 
صحّ لنا بالأدلّةِ القويّة أنَّ من خصائصه يكٍ جوازٌ الخلوة بالأجنيّة والنّظرٍ إليها . 
« يندينَ » من التُدبةِ - بِضمٌ النُونِ -: وهيّ ذكرٌ أوصاف الميّتٍ بِالئّناءِ عليه 

قال المهلّبُ: وفى هذا الحديث إعلانُ التكاح بالدّفٌ وبالغناء المباح» وفيه 
إقبال الإمام إلى العرس وإن كان فيه لهرٌ مالم يخرج عن حدٌ المباح» وسيأتي 
الكلامٌ في الغناء ولاك الجكى 'مسورظاش اأنوات الشق إناضاء الله تعالره: 


2< ع 3 ممم ثم سي 8 1 2 
بَابُ الأؤقات التى يُسْتَحَبَ فِيهًا البنَاءٌ على النْسَاءِ 
مسن رك +” (ك5) 12 جم 1 
وما تقول إذا رفك إِليه 
- عَنْ عَابَشَةَ قَالَتْ: نَرَوَجَنِي رَسُولَ الله كلل في شَّوَالِء وَبَنَى 
بي فِي شَّوَالِء فَأَيْ نِسَاءِ رَسُولٍ الله يَكِْ كانَ أخظى عِنْدَهُ مني . وَكانّث عَايْشَة 
تَسْتَحِبُ أن نُدْخِلَ نِسَاءَهَا في شَوَالِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُ والنشائف 7 


*/ام_- - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبِء عن أبيه؛ عَن جَذَهِ 0 عن النَِيِ بل فَالَ : 


١‏ إذًا أَقَادَ أَحَدُكُمْ امرَ رَأَةَ أَوْ حَادمًا ما أو كاه باغ يناصهها وليثزة: اللَّهُمّ إني 


.)5١*/9( «الفتح»‎ )١( 
.07١ /5( وأحمد (5/ 2505 2.2565 والنسائي‎ »)١57/5( (؟) أخرجه: مسلم‎ 


ث/ المحلد الثامن 


َسألّكَ مِن خَيْرِهَا وَحَيرٍ مَاجَبَتَهَا عليه وَأَعُودُ بكَ من شَرُهَا وَشَرْ 
ما جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ؛. رَوَاهُ ابن مَاجَء وَأَيُو دَاوُةَ 00 
حديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا النّسائ ف" ومكتاغلة أو قارة + ورسال 
كط إن عرو الو لاخر نوق عام تفوت الله في تررك كرو 1 
شعيب» ولفظة في « سنن أبي داودّ »: ١‏ إذا تزوّجَ أحدكم امرأة أو اشترئ خادمًا 
فليقل: اللّهمَ إِنْي أسألكٌ خيرها وخيرٌ ماجبلتها عليه وأعودٌ بك من شرّها 
شر ما جبلتها عليهء وإذا اث شترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثلّ ذلك » . 
7 رواية : ١‏ ثم ليأخذ بناصيتهما - يعني : المرأةً والخادمً - وليدعٌ بالبركة ». 
استدلَ المصئّفٌ بحديث عائشةً على استحباب البناءِ بالمرأة في شوَّال» وهوّ 
إنّما يدل علئ ذلك إذا تبيّنَ أنّ النّىَ بل قصدّ ذلك الوقتٌ لخصوصيَّة له 
لا توجدٌ في غيرهوء لا إذا كان وقوعٌ ذلك منه يَكهِ على طريق الاثفاقي» وكونة 
بعض أجزاءٍ الزّمانِء فإنّهُ لايدل على الاستحباب؛ لأنّهُ حكمٌ شرعيٌ يحتاجُ 
إلى دليلٍ» وقد تزّج كَل بنسائه في أوقاتٍ مختلفةٍ على حسب الاثفاق» ولم 
يتخ وفذااستصوضاكء ولو كان اميوةة ُ الوقوع يُفِيدُ الاستحبابَ لكانَ كل وقت 
من الأوقاتٍ التي تزوّج فيها وليه يُستحبُ البناه فيه وهوّ غير مسلّم . 
والحديثٌ الثاني فيه استحبابُ الذّعاءِ بما تضمّنهُ الحديثُ عند تزوج المرأة 
وملكِ الخادم والدَابّة» وهو دعاءٌ جامعٌ ؛ لأنّهُ إذا لقي الإنسانُ الخيرَ من زوجته 
أو خادمه أو دابته وجنت الك من تلك الأمورٍ كان في ذلك جلبُ التّفع واندفاع 
الصّرر. 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)١19148(‏ وأبو داود .)5١5٠9(‏ 
)١(‏ أخرجه: النسائي في « عمل اليوم والليلة ؛ (١141؟»‏ 5554). 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتمن ١م‏ 


ترلك: (إذا أفادَ أحدكم» قال في ١‏ القاموس »: أفدثٌ المالّ: استفدتة 


وأعطيتةُ. انتهيل. والمرادٌ هنا الأوَّلُ. 


6- عَنْ أَسْمَاءَ بنتِ أبي بكر قَالْتْ : أَنَتِ النّى ككل امْرَأة فَقَالتْ : 
يَا رَسُولَ الله إِنَّ لي انتة هَ عْرَيْسَاء وَإِنَهُ أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فتَمَرّقَ شَعْرُهَا أقَصِلهُ؟ 
َقَالَ رَسُولُ اللّه يله: ١‏ لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة ». مُتَقَقْ عَلَيه''" . 


ا لكناضة 
ومتمق مُتَمَقْ عَلَ مِثْلِهِ مِنْ حدِيث يث عائشة 5 


ه"- وَعَن ابن عُمَرَ: أنَّ النّى كك لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ 
وَالؤَاقِييَةَ والمسوسية 7 
ره .6 شوو 0000-7 كنا 0 9 او جور 
5 وعن ابن مسعود أنه قال: لعن الله الوَاشمات وَالمستؤشمات 
0 وَالْمْتَمَلْحَاتِ لِلْحُسْن الْمُغَيَرَاتِ خَلْقَ الله تَعَالَىء وَقَالَ: ما لى 
2 مَنْ 07 3 3 3 0 4 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ »)75١1 7١7‏ ومسلم (5/ »)١50‏ وأحمد »1١١1١/5(‏ 3 
5 . 
(؟) أخرجه: البخاري (7/ 47: »)5١7‏ ومسلم 2)١57/5(‏ وأحمد (5/١١51١١ء‏ 
)2 
() أخرجه: البخاري (1/ 2»)5١15 7١7‏ ومسلم »)١55/5(‏ وأحمد (؟9/١5).‏ 


»1575/5( ومسلم‎ »)5١5 15١ .7١7/0( 2)١854/5( أخرجه: البخاري‎ ):( 
.)556 245" 2:5" /١( وأحمد‎ »)١51/ 


4 المجلد الثامن 


/01"- وَعَنّ مُعَاوِيَة أله قلت وَتَتَاوَلَ قصَّة من شَعْرِ -: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ الله يك يَنْهَى عَنْ مِثْل هَذِه ويَقُولُ: ١‏ إِنّمَا ملكت بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ 
انَخَلَ هَذِهٍ نِسَاؤّْهُمْ ». ُتَمَقْ عَلَيِهنَ”''. 

7 وَعَنْ معَاوِيَة يَدَ قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل قَالَ : يُمَا امرَأة 
َدْخَلَتْ في شَعْرِهَا مِنْ شَعْرِ غَيْرِمَا فَإِنَّمَا تدْخِلَّهُ رُورًا». رَوَاهُ أَحْمَدُ0" . 


و 2 


وَفِي لَفْظٍ : أَيِمَا ا ضيه فَإِنهُ زُورُ تَزِيدُ 
فيه رواة النّسَائْيْ” "2 وَمَعَْاهُ مُتَّقَقّ عَلَّيه0 . 


ل جه له 


4- وَعَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَنْهَى عَن 
النَامِصَةٍ وَالْوَاشِرَةٍ وَالْوَاصِلَةَ وَالْوَاشِمَةِ إلّا مِنْ وإءِ2© . 

30”- وَعَنْ عَابْشَة قَالَتْ: كان النَبئِ كَل يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَفْشُورَة 
وَالْوَاشِمَةٌ ودر مَهَ وَالْوَاصِلَةٌ لوكو رَوَاهُمَا أَخَمّرُ"'. 

وَالْوَاشِرَةُ : لني تَشِرُ الْأَسْئَانَ حَنَّن تَكُونَ لَهَا أَمَدْ أن : تَحدُّدٌ وَرئْدٌ تَفْعَلَهُ 
الْمَرَْةُ الكبِيرَة تَنَسَبهُ بالْحَدِيئَة السَنْ. 


,40/54( وأحمد‎ 2)١18 .179/5( ومسلم‎ 25175 235١١ /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
/ا).‎ 

.)١55 /8( » السئن‎ « )9( .)١٠١١/8( «المسند»)‎ )0 

(:) أخرجه: البخاري (5/ 2)5١6‏ ومسلم 50 ) وأحمد (97/1). 

(5) أخرجه: أحمد .)5١6/١(‏ 

.)56١7/5( «المسند»‎ )6( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتجمن م 


وَالْوَاشِمَةُ: الَّتِي تَفْرِرٌ مِن الَْدِ بِإِبرةٍ ظَهْرَ الكفْ وَالْمِْصَم ثُمْ تَختشِي 
بالخل أَوْ بِالنّكُورٍ: وَهُوَ دُحَانُ الشّخم حَنَّى يَخْضَر. 

وَالمُتَكمُصَةٌ وَالْمُؤْنَِرَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ: اللاتي يُفْعَلُ بهن ذَلِكَ بِإذْنِهِنَ . 

وَأَمَا الْقَاشِرَةٌ وَالْمَقْشُورَةٌ كَقَالَ أَبُو عْبَيدِ: نُرَاهُ أَرَادَ هَذِهِ الْمَمْرَةَ التي 
ُعَالِجُ بها النْسَاءُ وُجُوهَهْنَ حَنَّى يَنْسَحِقَ أغلّئ الجلد وَيِبْدُوَ ما نَحتَهُ مِنْ 
الْبََرَةِ وَهُوَ شَّبِيةٌ بِمَا جَاءَ في النَّامِصَةٍ . 

حديثٌ عائشةً الثاني قال في ١‏ مجمع الرَّوائدِ »"': وفيه من لم أعرفةٌ من 
النْساءِ. وفي الباب عن ابن عبّاس رار لكك رايا و لسري 
والتاقصة والمتنئصةً. والواشئمة والعك 0ه من غير داء ). أخرجة 
اوتنا و2 توغ جاتن عدن تبي 1 «وج :سول الله كله المرأة 
تصلّ شعرها بشيءٍ ». وعن معقل بن يسارٍ عند أحمدٌ والطبرانئ”*؟. وعن 
أبي أمامةً عند الطبران © بإسنادٍ صحيح. وعن ابن عبّاس أيضًا حديتٌُ آخْرٌ 
١ه‏ ْ 

تولك: «عريّسَا) بضِمٌ العين» المهملة وفتح الرّاءء وتشديدٍ الياء 
المكسورة: تصغيرٌ عروس» والعروسٌ يقَعٌ على المرأة والرّجل في وقتٍ 
)١(‏ « مجمع الزوائد» .)١59/0(‏ (0) أخرجه: أبو داود (511/0). 
(*) أخرجه: مسلم (1517/5). 
(8:) أخرجه: أحمد (55/5)» والطبراني (١؟/‏ 585). 


(5) أخرجه: الطبراني كما عزاه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» .)١59/0(‏ 
(5) أخرجه: الطبراني كما عزاه الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد» .)١59/60(‏ 


5/ المحلد الثامن 


الول توله: حصبةٌ) بفتح الحاء وإسكانٍ الصَادٍ المهملتين» ويقال أيضنا 
بفتح الصَّادٍ وكسرها ثلاث 9 حكاهنٌ جماعةٌ» والإسكانٌ أشه* : وهي بثرٌ 
تي كلك هون بسار ع كلدك كن إل ارت يط تاه د 
« فتمرّقٌ ) الا المهملةٍ بمعنئ تساقطء هكذا حكئ القاضي عياض في 
« المشارق ١7)‏ ' عن جمهور الرُواقٍ وتمكى عن جاع من ارزواة ١‏ صحبح صلم ؛ 
أنه بالرّاي . قال : وهذا وإن كان قريبًا من معنيل الأوَّلٍ ولكنّهُ لا يستعملٌ فى 
الشَّعرِ في حالٍ المرض . 

تولك: « الواصلةٌ ؛ هيّ التي تصلُ شعرّ امرأةٍ بشعر امرأةٍ أخرئ ليكثرٌ بِهِ شعرٌ 
الكرا والمستوضل: هي الئن تستدعي أن يتفعل اذلف وقال لها 
موصولةٌ» كما في الرٌّواية الأخرئ 

و« الواشمةٌ »: فاعلةٌ الوشم : وهوّ أن يُعْرزٌ في ظهر الكفٌ أو المعصم أو 
الشفة حتّن سل الدماثم يحشئ ذلك الموضع بالكتحل أو الكتؤر فيخضة ذلك 
الموضعٌ» وهو مما تستحسنة الفسّاقُء والتّورٌ الذي ذكرهُ المصئّفٌ قال في 
« القاموس » كصبور: وهوّ دخان الشّحم كما ذكرّء وقد يُطلقُ عل أشياء أخْرٌ 
كما في ” القاموس ». وقد يكونُ الوشمٌ بداراتٍ ونقوش» وقد يكثرٌ وقد يقله. 

والوصلٌ حرامٌ؛ لأنَّ اللّعنَ لا يكونٌ علئ أمر غيرٍ محرّم . قال الو 
وهذا هوّ الظَّاهرُ المختار. قال: : وقد فصّلهُ أصحابنا فقالوا: إن وصلت شعرها 
بشعر آدميٌّ فهرّ حرام بلا خلافٍ» وسواءٌ كان شعرٌ رجل أو امرأق» وسواء شعرٌ 


. )*1/8-58ا/ا//١(‎ » «مشارق الأنوار‎ )١( 
.)٠١”/1١5( هم ااشرح مسلم)‎ 
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المحرم والرّوج أو غيرهما بلا خلافٍ؛ لعموم الأدلّةَ ولأنّهُ يحرم الانتفاعٌ 
بشعر الآدميّ وسائر أجزائهِ لكرامته» بل يُدْنُ شعرهٌ وظفرهُ وسائرٌ أجزائهء وإن 
وصلتهُ بشعر غير آدميٌ فإن كان شعرًا نجسا- وهو شعرٌ الميتة وشعر 
ما لا يُؤكلٌ لحمهُ إذا انفصلَ في حياته - فهوّ حرامٌ أيضًا للحديث؛ ولأنّه حمل 
نجاسة في صلاتها وغيرها عمدّاء وسواءً في هذين النوعينٍ المزوّجةٌ وغيرها 
من النّساءِ والرّجالٍ. وأمًا الشّعرُ الطاهرُ من غير الآدميّ فإن لم يكن لها زوج 
ولاسيّدٌ فهو حرامٌ أيضّاء وإن كان فثلاثةٌ أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لظاهر 
الأحاديث . والثّاني : يجورٌ. وأصحٌها عندهم: إن فعلتهُ بإِذنٍ الزّوجٍ أو السَّيّدٍ 
جار وإِلّا فهوَ حرامٌ. انتهل . 

وقالَ القاضي عياضٌ: اختلفٌ العلماءً في العسالة» فقا مالك و الطيوق 
وكثيرونٌ أو الأكثرونَ: الوصلُ ممنوعٌ بكلّ شيءء سواءٌ وصلتةُ بشعر أو صوفٍ 
أو خرق. واحتُجوا بحديثٍ جابر: ”أن النَيّ بلِِ زجرٌ أن تصلّ المرأةُ برأسها 
شيئًا ». وقالَ اللَّيثُ بِنُ سعدٍ: النّهِيُ مختصٌ بالوصل بالشَّعرِء ولا بأسّ بوصله 
بصوفٍ وخرقٍ وغيرهما. وقالَ الإمامُ المهديٌّ: إن وصل شعر النّساءِ بشعرٍ 
الغنم لاوجة لتحريمه. ويردُهُ عمومٌ حديث جابرٍ المذكور فإنهُ شامل للشَّعرٍ 
والضّوفٍ والوبر وغيرها. وحكئ النُووي''' عن عائشة أَنّهُ يجوز الوصلٌ 
مطلقّاء قال: ولايصحٌ عنها بل الصَّحِيحٌ عنها كقولٍ الجمهور. 

قال القاضي عياضٌ: فأمًا ربط خَيُوطٍ الحرير الملوّنٍِ ونحوها مما لا يُشبهُ 
الشّعرَ فليسٌ بمنهيٌ عنةُ؛ لأنّهُ ليسّ بوصل ولاهوّ في معنئ مقصودٍ الوصل» 
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وَإِنّْما هو للنَّجمُلٍ والنّحسِين. . ويْجابُ بأنّ تخصيصٌ عموم حديثٍ جابر لا يكونٌ 
إِلّا بدليل» فماهوٌ؟ وذهبت الهادويّة إلى جوازٍ الوصلٍ بشعرٍ المحرم . ويجاتث 
أن تحريمٌ مطلتٍ الوصل يستلزمُ تحريم الوصلٍ بشعرٍ المحرمء وكذلكَ عمومُ 
حديث جابر وحديث معاوية. قال الإمام يحيئ : نما يحرم علئ غير ذواتٍ 
الأزواج. ويُّجابُ عنهُ بحديثٍ أسماء المذكور فإنَّهُ مصرّحٌ بأنَّ الوصلّ فيه 
للعروس ولم يجره 5 

وأمّا الوشمٌ فهو حرامٌ أيضًا لما تقدّمَ. قال أصحابٌُ الشَّافعيٌ : هذا الموضعٌ 
الذي وشم يصيرٌ نجسّاء فإن أمكنّ إزالته بالعلاج وجب إزالتة» وإن لم يُمكن 
إِلّا بالجرح. فإن خافت منهُ التّلف أو فوات عضو أو منفعته أو شيئًا فاحشًا في 
عضو ظاهر لم تجب إزالتة» وإذا تابت لم يبقَ عليها إثمٌ» وإن لم تخف شيئًا من 
ذلك ونحوه لزمها إزالتة» وتعصي بتأخيرةوء وسواءً في هذا كلَهِ الوَّجِلٌ والمرأةٌ. 

قوله: « والمتنمُصاتٌ ») - بالنّاءِ الفوقيّة» ثم النُونْء ثمّ الصَّادٍ المهملةٍ -: 
جمعٌ متنمُصةء وهي التي تستدعي نتف الشَّعرِ من وجههاء ويُّروى بتقديم النُونٍ 
علق تاي قال + اكور 517 بوالمسيوة #السويع نوتومي الول ليه 
نفسها أو من غيرهاء وهر حرامٌ. قال النُوويٌ”'" وغيرةٌ: إلا إذا نبت للمرأة 
لحيةٌ أو شواربٌ فلا تحرمٌ إزالتها بل تستحبٌ. وقال ابنُ جرير: لا يجوز حلقٌ 
لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربها. 

قوله: « والمتفلّجاتٌ » - بالفاء والجيم -: جمع متفلّجة : وهيّ لق يرث 
ما بِينَ أسنانٍ الثَّنايا والرّباعياتِ» وهوّ بن لفل - بفتح الفاء واللّام -: وهو 
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الفرجةٌ بِينَ النّنايا والرّباعيات» تفعلٌ ذلك العجورٌ ومن قاربها في السَّنْ إظهارًا 
للضّغْرٍ وحسن الأسنانٍ؛ لأنَّ هذه الفرجةً اللّطيفة بِينَ الأسنانٍ تكونُ للبناتٍ 
الصغارء فإذا عجرت الخرأة كيرف ستها» فعردها بالميرد لتَضِي لطيفة حسنة 
المنظر وتوهمّ كونها صغيرةً. قال النُوويٌ''': ويُّقال لهُ: الوشرء وهذا الفعل 
حرام علئ الفاعلة والمفعولٍ بها. 

توله: ١‏ قصّةٌ ؛ - بضمٌ القافٍ وتشديدٍ الصَّادٍ المهملةٍ : وهو القطعةٌ من 
الشَّعرِه من قصصتٌ الشّعرٌ أي: قطعتةُ. قالَ الأصمعيٌ وغيرةٌ: هوّ شعرٌ مقدّم 
الرّأس المقبل علين الجبهة . وقيلَ: شعرٌ النَاصيةٍ . قوله: داعو مكل هلو أ 
عن التَِّيْن بمثل هذه القصّةٍ من الشَّعرٍ. 

تولك: ١‏ إِنَّما هلكت بنو إسرائيل ») إلخ. هذا تبديد كدية؟ لأن كون مثل 
هذا الذّنب كان سبيًا لهلاكِ مثل تلك الأمّةِ يدل علئ أنه من أشدّ الذنوب. قال 
القاضي عياض : قيلَ: يُحتمل أنه كانَ محرّمًا عليهم فعوقبوا لاستعمالهِ وهلكوا 
بسببهِ. وقيل: يُحتملٌ أنَّ ذلك الهلاك كان به وبغيره مما ارتكبوة من 
المعاصي» فعندٌ ظهور ذلكٌ فيهم هلكواء وفيه معاقبة العامة بظهورٍ المنكر. 
انتهئ . 

تولد: ١‏ إِلَّا من داءِ » ظاهرهُ أنَّ النََحرِيمَ المذكورٌ إِنّما هوّ فيما إذا كانَ لقصدٍ 
النّحسينٍ لا لداءِ وعلَةِ فإنَّهُ ليس بمحرّم» وظاهِرٌ قوله: ١‏ المغيّراتِ خلق الله ؛ 
نه لايجورٌ تغييرٌ شيءٍ من الخلقةٍ عن الصّفَةٍ الي هي عليها. قال أبو جعفر 
الطبرئُ : في هذا الحديث دليلٌ على أَنَّهُ لاايجور تغييرٌُ شيءٍ مما خلقَ الله 
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المرأةٌ عليه بزيادة أو نقصء التماسًا للنَّحسِينٍ لزوج أو غيروء كما لو كان لها 
سن زائدةٌ أو عضوٌ زائدٌ فلا يجوز لها قطعةُ ولا نزعةٌ؛ لأنهُ من تغيير خلقٍ الل 
وهكذا لو كان لها أسنانٌ طوالٌ فأرادت تقطيعَ أطرافها. وهكذا قال القاضي 
عياضس :وزاة2 إلا أن تكرت هنو ال وائد سولمة وصفة ة با كول بالق بوعيك 
قيلَ: وهذا إِنّما هوّ في التَّعِير الذي يكونُ باقيّاء فأمّا ما لا يكونٌُ باقيًا كالكحل 
سرجه ستياه فق الهاو والن رق من ااا 1 

تولك: « هذه الغمرة ) - ر: تع الحين التعجمة» بوسكول الميم وعدها را 
طالاةمن الؤوش: وفي «الفاموس :#في ماذ و القمر: وَبالضم #الرُعفر ان كالكمرك: 

-”00١‏ وَعَنْ عَابَْةَ قَالَتْ: كَانتِ امْرَآةُ عُثْمَانَ بن مَطْعُونِ تَحْتَضِبُ 
وَتَطَيَبُء فتَرَكَنهُ فَدَخَلَتْ عَلَيّ ‏ َقْلتُ: أَمُشْهِدٌ آم مُعِيبٌ؟ فَقَالثْ: مُشْهِدٌ. 
[ كَمُغِيب. قُلْتُ لَهَا: مَالَِ ؟ 7" قَالَْتْ : : عثْمَانُ لايرية الها ولائرية 
النْسَاءَ. قَالَتْ عَائِشَة: فَدَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله كله 5 خْبَرتَُ لِك فَلتِي 
عَْمَانَ فقَال : يا عُثْمَانُ تَؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنْ به؟ » قَالَ: َعَم ا رَسُولَ الله 
قَالَ: ١‏ فَأْسْوَةٌ مالك بنا»29 . 

1- وَعَنْ كَرِيمَةَ بنتِ هَمَّام قَالَتْ: دَحَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَخْلَوهُ 
لِعَائِعَةَ فَسَأَلنْهَا امْرَأَة: ما تَقُولِينَ يا أمّ الْمُْمِئِينَ ني الْجنَاءِ؟ فَقَالَث: كَانَ 
حَبِيبِي كل يُعْجِبْهُ لَوْنْهُ وَيكرَهُ رِبِحَة وَلَِسَ بِمْحَرّم عَلَيكُنَ بين كل 
عبضين أز علد كر يق . راقع اخمذ . 


.)١١5/5( زيادة من «المسند» و«المنتقئ2. (١؟) أخرجه: أحمد‎ )١( 
وإسناده ضعيف.‎ »)5١١ »1١١ا//5( المسند»‎ « )9( 
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*78717- وَعَنْ أَنْس قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ كَل المُتشَبْهِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
بِالنْسَاءِء وَالْمْتَسَبْهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرجَالٍ”" . 


وَفِى روَابَة: لَعَنَ رَسُول اللّه يل الْمُحَنَّدِينَ مِنَ الرَجَالٍِء وَالْمْتَرَجَلَاتِ مِنّ 
النْسَاءِء وَقَالَ: « أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيوتِكُم 5 َأَخْرَجَ الي يله فَُانَة وَأَخْرَجَ 
عَم فلذنا. رواهما اخمد والنشار ار 

حديثٌ عائشة الأوّلُ أخرجة أحمدٌ'' من طرق مختلفة متعدّدةء هذهو 
المذكورةٌ هنا أحدها. قال في ١‏ مجمع الرّوائدِ»”": وأسانيدٌ أحمدّ رجالها 
ثقاتٌ. وقد تقدَّمَ ما د+ يشهدٌ لهُ في أَوَّلِ كتاب التكاح . وحديثها النَّانِي أيضًا تقدّمَ 
ما يشهدٌ لهُ في كتاب الطهارة . 

تولد: ١‏ أمشهدٌ أم مغيبٌ » أي: أزوجكِ شاهدٌ أم غائبٌ. والمرادُ أنَّ ترك 
الخضاب والطيب إن كان لأجل غيبةِ الرُوج فذاكُء وإن كان لأمرٍ آخرٌ مع 
حضوره فما هو؟ فأخبرتها أن ووجها لا حاجة له بالنّساء. فهيّ في حكم من 
لازوجَ لها»ء واستنكارٌ عائشةً عليها ترك الخضاب والطلبيي ماد ذوات 
الأزواج يحسنُ منهنّ التَريْنُ للأزواج بذلك . وكذلك قولهٌ في الحديث الآخر: 
« وليسّ بمحرّم عليكنٌ بِينَ كلّ حيضتين » يدل علئ أنه لا بأسّ بالاختضاب 
بالحنّاءء وقد تقدّمَ الكلامُ في الخضاب في الطهارةء وقد ذكرٌ في « البحر 6©) 
أنه يُستحبٌ الخضابُ للنّساء . 


للق أخرجه : البخاري 0 )ل وأحمد 4/1 ). 
(؟) أخرجه: البخاري (7/ .)71١7/8( .)5١6‏ وأحمد /١(‏ 70ل لاالل /7589). 
إفرف 0( مجمع الزوائد» (5/ "٠‏ ). (5) «البحر» (0/ 7”56) . 
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تولك: ١‏ لعن اللَّهُ المتشبّهِينَ من الرّجالٍ » إلخ» فيه دليلٌ على أَنّهُ يحرمُ على 
الرّجال التَّشيُهُ بالنّساءِء وعلئ النّساءِ التَشِبهُ بارال في الكلام واللباس والمشي 
وغير ذلك» والمترجٌُلاتُ من النْساء: المتشبّهاث بالتجالي» وقد تَقدّمَ الكلامُ 
على المحْتَِينَ ضبطا وتفسيرّاء وذكرٌ من أخرجة اللي كله منهم . 

وقد أخرجَ أبوداود”؟ من حديث أبي هريرةً قالَ: ١‏ أتيّ رسول الله كَل 
بمخنّث قد خضّبَ يديه ورجليه بالحنّاء» قال وشرل اللد عه : ما بال هذا؟ 
قالوا: يتشبّه بالنْساءْء فأمرَ به فنفيّ إلى التّقيع - بالُونٍ - فقيلَ: يا .سول اللو 
الامضلة >ففان» إن يك ان اققل المضلق .ووو اليو زاك باكر 
أخرج مخئّناء وأخرجَ عمرُ واحدًا». وأخرجٌ الطبرانيئ”" من حديث واثلةً بن 
الأسقع « أن النَبِيّ ككل أخرج الخنيثٌ »2 . ٠‏ 


تَابُ النَسْمِيَة لسر عِنْدَ الْجمّاع 


4- عَنٍ بْنِ عَبّاسِ : أَنّ وَسُولَ الله يك َال :. « لَؤ أَنّ أَحَدَكُمْ إذًا أنَى 
أَهْلَهُ قَالَ: بشم اللِّء الَّهُمَّ جَنْنا الشَيِطَانَء وَجَنْبٍ الشَّتِطَانَ ما رَرَفْتنَاء فَإِنْ 
قُدَرَ ل الْوَلَدَ الشََيِطَانُ أَبَدَا ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ 
ِل النسَائه 47» 


.)5١؟5/8( أخرجه: أبو داود (/597). (؟) أخرجه: البيهقى‎ )١( 

() أخرجه: الطبراني في « الكبير» (708/77). ْ 

(:) أخرجه: البخاري ١9١ ء١58/5( »2)58/١(‏ (59/0), سك 557 
١٠١65‏ وأحمد (١/5١7.١0؟25‏ 58“26747). وأبو داود »)5١71(‏ والترمذي 
»)250١95(‏ وابن ماجه .)١1919(‏ 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن 4١‏ 


6- وَعَنْ عُْبَةَ بن عَبْدٍ السُلَمِيّ قَالَّ: قَالَ رسول الله بكل: « إذَا أنّى 
3 امدقم أئلة لسر ولو برغز اورت . رَوَاهُ ابن مَاج9" . 

“1 - وَعَن ابْنِ عْمَرَ رَ: أَنَّ التي يكل َال : : ١‏ إيَاكُمْ وَالتَعرَي؛ فَإِنَّمَعَكمْ 
مَن لا يَْارفكُمْ إلا عِنْدَالغَائْطِ وَحِينَ بُفْضِي الرَجْلْ إلى أهله؛ فَاسْتَحَيوهُمْ 
وََكْرِمُوهُمْ » رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ ا 

زادَ التَرمذْيُ بعدَ قوله: حديثٌ غريبٌ: لا نعرفة الام هذا الوجه. 

وحديثٌ عتبةً في إسناده رشدينُ بِنُ سعدٍ» وهوّ ضعيفٌ» وكذلك في إسناده 
الأحوصٌ بِنُ حكيم» وهر أيضًا ضعيف» ولكنّهُ قد تابعَ رشدينَ بن سعدٍ 
عبد الأغلرخ ين عدي لوقه 

ويشهدٌ لصحَّةٍ الحديثين - حديث عتبةٍ بن عبدٍ السّلمِيّ وحد يثِ ابن عمرَ - 
الأدح كان ررحي اد يعر لعورة د ماين ف داك ١‏ مو سويت ١ت‏ 
حك دض الو عرد قاد لفرت لبانق الدج عور اننا جنا ترا وا 
يذو قالخ الحفظ: عورتك: إلذ مو ووجتك. أو نا ملقف يمتلكة تللق 
يا رسول اللَّهء إذا كان القومُ بعضهم في بعض؟ قالَ: إن استطعت أن لا يراها 
أحدٌ فلا يراها. قالَّ: قلت: إذا كان أحدنا خاليًا؟ قالّ: فاللّهُ أحقُ أن يُستحيا 
من الئّاس ». هنا لظا ا مد وقال تلوت حي 


.)١19؟51(‎ » «السئن‎ )١( 
.) وفى «الزوائكد»: « إسناده ضعيف لجهالة تابعيه‎ 
.)5١٠١9( » راع « الإرواء‎ 

هف ل الجامع ) .)»©»)6٠١(‏ وهو ضعيفا. 
وراجع : « الإرواء ») (54). 

(9) أخرجه: الترمذي (77454). 
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ففي هذا الحديث الأمرُ بستر العورة في جميع الأحوالٍ» والإذنُ بكشفٍ 
ما لا بد منهُ للرُوجاتٍ والمملوكاتٍ حال الجماع» ولكنَّهُ ينبغي الاقتصارٌ على 
كشن المقدار الذي تدعو الضَّرورةٌ إليهِ حال الجماع» ولا يحل التَّجِدُدُ كما في 


تولك: ١‏ إذا أتئ أهلهُ » في روايةٍ للبخاريّ : « حين يأتي أهلهُ » وفي رواية 
للإسماعيليٌ: ١حين‏ يُجامعُ أهله» وذلك ظاهرٌ في أنَّ القول يكونُ مع 
الفعل. وفي رواية لأبي داودّ: ١‏ إذا أرادَ أن يأتي أهلهُ » وهيّ مفسّرةٌ لغيرها 
من الرّواياتِ فيكونُ القولٌ قبلَ الشروع» ويُحملُ ماعدا هذهو الرّوايةَ على 
المجاز كقوله تعالئ: 8د مَآْتَ لام كسْتَهِدٌ يلش [الفسل: :] أي : إذا 
أردتٌ القراءة . 

قولك: ١‏ جنَبنا ؛ في رواية للبخاريٌ بالإفراد. قولك: ١‏ فإن قدَرٌ بينهما في 
ذلك ولد » في رواية للبخاري : «فإن قضىئ اللَّهُ بينهما ولدًا». ترله: «لن 
يضرٌ ذلك الولد الشَيطانُ» في رواية لمسلم وأحمدٌ: «لم يُسلّط عليه 
الشَيطانُ ) وفي لفظٍ البخاريٌ: ١لم‏ يضِرَه شيطانٌ ) وَاللْفْظ الي ذكرة 
الْمضَيفكٌ: لأحيد: 


واختلف في الضَّررٍ المنفيّ بعد الاتّفاق على عدم الحمل علئ العموم في 
أنواع الضَررٍ علئ مانقلَ القاضي عياضش» وإن كان ظاهرًا في الحمل على 
كترع لاخر نعو عييدة انين نف لان وكأنّ سببَ ذلك الاتَفاقٍ ما ثبتَ في 
شعي أذ كز بي انيد (لتقاة كر يلفس نورق لكين اي فإِنَّ 
هذا الطّعنَ نوع من الضَّرر. 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتمهن 04 


ثم اختلفوا؛ فقيلَ: المعنى لم يُسلّط عليه من أجل بركة النّسميةء بل يكونُ 
من جملةٍ العبادٍ الّذِينَ قيل فيهم : «#إِنَّ عِبَادِى ليس لَك لهم سَلْطَنٌُ [الحجر: 47] 
وقيلَ: المرادُ: لم يطعن في بطنهء وهو بعيدٌ لمنابذته لظاهر الحديث المتقدمء 
وليسّ تخصيصة بأولئ من تخصيص هذا. وقيلَ: المرادٌ: لم يصرعة. وقيلَ: لم 
يضر في بدنه. 

وقال ابن دقيق العيدٍ: يحتملٌ أن لا يضِرَهُ فى دينه أيضًاء ولكن يُبعدهُ انتفاءً 
العصمةٍ لاختصاصها بالأنبياء. وتعقّبَ بأنَّ اختصاص من خصٌ بالعصمة بطريق 
الوجوب لا بطريقٍ الجوازء فلا مانعٌ أن يُوجِدَ من لا يصدرٌ من معصية عمدًا 
وإن لم يكن ذلك واجبًا لهُ. وقال الدّاوديٌ : معن لم يضرَّهُ أي لم يفتنة عن 
دينه إلى الكفرء وليسٌ المرادُ عصمته منهُ عن المعصية. وقيلَ: لم يضرَّهُ 
بمشاركة أبيه في جماع أمّهء كما جاء عن مجاهدٍ أنَّ الذي يُجِامعٌ ولا يُسمَّي 
يلتتفُ الشيطانُ علئ إحليله فَيُجامعٌ معة. 


بَابُ ما جاءَ في الْعَوْلٍ 


١ا؟-‏ عَن جار كَالَ: عنا نعل عَلَى عَهدٍ رَسْولِ الله كه وَالْرآ 


عَدْ لل. مدق مُتَمَق عَلَّيه1 . 
لسر 


وَلِمُسْلِم: : كنا نَعزِلُ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله َبَلَمَهُ ذَلِكَ كَل يَنْهَنا ها . 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1/ 47). ومسلم (5/ .)١١‏ وأحمد (9/ 7/ا"). 
000 « صحيح مسلم» .)١1١٠١/5(‏ 
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- وَعَنْ جَابر: أنَّ رجلا أنّى النَبِيَ ل فَمَالَ: إِنَّ لي جَارِيَةَ جِي 


حَادِمََْا وَسَانِيينَا في النَخْل وَأَنَا أطوف عَلَيهَا وَأَكْرَهُ أَنْ تَخملء ثَقَالَ : 
«اغزل عَنْهَا إِنْ شِئت فَإِنَهُ سَيَأْتِيهَا مَاقُدُرَ لَهَا). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمَسْلِمْء 
عو دبءعء(١)‏ 

وابو داود . 

84- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ: خََرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يَكِِ ففي غَرْوَةٍ بني 
الْمُضْطلِق تَأْصَبْئَا سَبْيَا مِنَ الْعَرَبِء فَاشْتَهَيِنَا النَسَاءَ» وَاشْتَدَّتْ عَلَيَِا الْعُرْبَة 
وَأَحْبََْا العَرْلَ قَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ الله كله مَقَالَ: «مَا عَلَيْكُمْ أن 
لا تفْعَلُوا؛ فَِنَّ الله عَنَّ وَجَلَ قَدْ كُتَبَ ما هُوَ خَالِقُ إِلَى يَْم الْقِيَامَةِ ؛. مُتَمَقْ 
ع0 ْ 


- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: فَالَتِ الْيَهُودٌُ: الْعَرْلُ الْمَوْءُودَةُ الصُّفْرَئ 
َقَالَ الت بكله: « كَدَّيَتْ يَهُودُ إِنَّ اللّهَ عَرّ وَجَلَ لَوْ أَرَادَ آَنْ يَخُلْقَ شَينًا لَم 


يَسْتَطِعْ أَحَدٌ أَنْ يَضْرفَةُ ». رَوَاهُ أَحَمَدء وَأَبُو دَاوَه") 
-0١‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله ككلِهِ فى الْعَرْلٍ: ١‏ أنْتَ 


ا عي 
0 


تَخْلَقُه؟! أَنْتَ تَرْرُقَهُ؟! أُقِرَهُ قَرَارَهُ فَِنّمَا ذَلِكُ الْقَدَرُ ». رَوَاهُ أخمَد”*'. 


.)71١1/7( وأحمد (9/؟١١”). وأبو داود‎ »)١٠١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ 2»)١58/9( .)١41/0( ,)١95‏ ومسلم 2»)١91/5(‏ وأحمد 
ريت 7/5 

(9) أخرجه: أحمد (9/ *”#. ١ه.‏ 07)», وأبو داود (11١؟).‏ 

(:) «المسند» ("/ 7ه ثلا 95). 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن لان 


7- وَعَن أَسَامَة بن وليه أن لذ ةلود الي فَقَالَ: ني 
أَعْزِلُ عن امْرَأَتّي » فَقَال لَهُ كه : «لم تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ » فَقَالَ لَهُ الوَجَلّ : 
على وها - َو َلئ ايه - كقال سول الله  :‏ لو تحان ضَاًا ضر 
فَارِسَ وَالرُومَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْله0" . 


َامَهَ! "بك ارفك الأسَدكئة الت حَضدْت رَسُولَ الله 


و 
أن د 


70787- وَعَنْ جَذامَة 
كله في أناس وَهُوَ ‏ تقول «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أنْهَّى عَن الْغِيلَة» فُنَظَرْتُ في 
الرُوم وَفَارسَ فَإِذًا هم 00 أَوْلَادَهُم قَلّا يتَضْرٌ أَوْلَادَهُمْ شَيئًا )2 ثم 
سألوة عَنِ الْعَزْلِ َقَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : « ذَلِكَ الْوََدُ الْحَفِنْء وهى موادا 
الموورةة مك 2006 سات 0 [التكوير: 8] رَوَأهُ أحْمد وَمُسْلِم ". 

14- وَعَنْ عُمَرَ بِنٍ الْخَطابٍ قَالَ: ١‏ نَهَى رَسُولُ الله يل أنْ يُعْرَلَ عَنِ 
الْخرَّة إِلَّا بإِذْنِهَا ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابِنْ مَاجَة' وَلَيِسَ إِسْتَادُهُ بذَلِكَ. 


حديتٌُ أبي سعيدٍ الثاني أخرجة أيضًا التَّرمذِيُ والنَّسائئُ””". قال الحافظ : 


.)5١/0( وأحمد‎ .)١57/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
كذا بالذال المعجمة. وهي رواية» وقد ذكر الإمام مسلم عقب الحديث أن الصواب‎ )1( 
«جدامة» بالدال المهملة. وقال الدارقطنى فى «المؤتلف والمختلف» (؟8494/5):‎ 
عي باجم والدال المهملة ».ومن ذكرها بالذال المعيينمة فل صحف‎ 
.)١57 وراجع: (تبذيب الكمال» (ه7/‎ 
.)475 .*51/5( وأحمد‎ :.)١51١/4( أخرجه: مسلم‎ )9( 
وإسناده ضعيف.‎ :4)١978( وابن ماجه‎ :)١/١( أحمد‎ 00 ):() 
.)95 العلل » للدارقطني (؟/‎ « »)4١5-541١/١( العلل » لابن أبي حاتم‎ ١ جع:‎ 
.)4070( » الكبرئ‎ ١ والنسائي في‎ »)١١77( الترمذي‎ 0-0 (0) 
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ورجالة ثقاتٌ. وتالني الضف الزراند؟ لك 00 
وردان» وهو ل وقد ضعًفٌ» وبق رجاله ثقاثٌ. وأخرجٌ نحوهة الينام 1 
من حديث عابر وأبي هريرةً» وجزم الطحاويٌ بكونه ينوا عا وعكسة 

وحديثٌ عمرّ بن الخطاب في إسنادو ابن لهيعةً) ال يسيك 
لهُ ما أخرجةٌ عبدٌ الرّرَاقِ”*' والبيهقيُ عن ابن عبّاس قالَ: « نميّ عن عزلٍ الحرّةٍ 
إلا بإذنها » ورو عنة ابن أبي شيبةً أنهُ كانَ يعزلُ عن أمتهء وروك البيهقئُ عن 

ومن أحاديث هذا الباب عن ألم عند أحمدء والبزّارٍ وابن 0 
وصحححةُ « أنَّ رجلا سألَ عن العزلٍ» فقالَ ال يكل : لو أنَّ الماء الذي يكونُ 
من الولدٌُ أهرقتة على صخرةٍ لأخرجٍ اللّهُ منها ولدًا ». ولهُ شاهدانٍ في ١‏ الكبيرٍ » 
للطيرات هن ابرة تعاس وفى «الأوسبط 6" له عن ابن مسعود. 

قولك: ١‏ كنا نعزلٌ » العزل: التّرَعُ بعد الإيلاج لينزل خارجَ الفرج . تولك: 
« والقرآنُ ينزل » فيه جوارٌ الاستدلالٍ بالتّقرير من الله ورسوله على حكم من 
)١(‏ « مجمع الزوائد» (191//5). 
فق 0 البزار « كشف » .)١567(‏ 


() أخرجه: النسائي في « الكبرئ » (40548) من حديث جابر (1047) من حديث 
أبي هريرة . 

(5) «مصنف عبد الرزاق» .)١76517(‏ 

(5) أحمد (7/ »)١5٠‏ وابن حبان »)5١945(‏ وهو عند ابن حبان هكذا: فذكرت ذلك 
لإبراهيم فقال: كان يقال: فذكره. 

(5) «الأوسط» (58814) عن ابن عباس . 


كتاب الوليمة والبناء علل النساء وعشرتمبن /لا4 


الأحكام ؛ لأنّهُ لو كانَ ذلك الشَّىِءُ حرامًا لم يُقرّرا عليه» ولكن بشرطٍ أن يعلمة 
الي يو . وقد ذهبّ الأكثرُ من أهل الأصولٍ علئ ما حكاهُ في « ي ١‏ الفتح 00" 
إلى أنَّ الصّحابِىّ إذا أضافٌ الحكمّ إلى زمن الي كِ كان له حكمٌ الرّفعء 
قالّ: لأنَّ الظاهرَ أن لني علد اطَلعَ علول ذلك وَأَقَرَّهُ لتوفر دواعيهم علول 
سؤالهم إِيَاهُ عن الأحكام» قالَ: وقد وردت عدَّةُ طرق تصرّحٌ باطّلاعهِ علئ 
ذلكَ. وأخرج مسلة”" من حديثٍ جابر قالَ: « كنا نعزل علي عهدٍ رسول الله 
ل و ا ووقعَ في حديث الباب المذكور الإذنٌ 
لهُ بالعزلٍ» فقال: ١‏ اعزل عنها إن شعت » 
ترلك: ١ما‏ عليكم أن لاتفعلوا» وقمٌ في رواية في البخاريٌ وغيره: 
« لاعليكم أن لاتفعلوا» قال ابنُ سيرينَ: هذا أقربٌ إلئ النّهي . وحكولا 
ابنُ عون عن الحسن أَنَهُ قال : : واللّهِ لكأن هذا زجرًا. قالَ القرطبئُ : كأنَّ هؤلاء 
فهموا من 24097 النَّهيّ عمًا سألوا عنةء فكأنّهُ قال: لا تعزلوا 0 أن 
لا تفعلواء كن قوله : « وعليكم » إلى آخره تأكيدًا للنهي . 8 ان 
الأصلّ عدمٌ هذا التَقديرء ل ا 
أن لا تفعلوا. وقال غيرهُ: معنئ: ١لا‏ عليكم أن لاتفعلوا» أي: لاحرجٌ 
)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (7077/4): «ويكفي في علمه به قول الصحابي: «إنه فعل في 
عهده»ء والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث» وهي أن الصحابي إذا 
أضافه إلئ زمن النبي وَل كان له حكم الرفع عند الأكثر ؛ لأن الظاهر أن النبي ؟ يَكِهِ اطلع 
عليل ذلك وأقره؛ لتوفر دواعيهم علئ سؤالهم إياه عن الأحكام . وإذا لم يضفه فله 
حكم الرفع عند قوم. وهذا من الأول؛ فإن جابرًا صرح بوقوعه في عهده وَكةِ) وقد 
وردت عدة طرق تصح باطلاعه علئ ذلك» اه. 
(؟) ١‏ الفتح » (707/9). () أخرجه: مسلم (150/4). 


[ نيل الأوطار - ج 8 ] 


م4 المحلد الثامن 


عليكم أن لا تفعلواء ففيه نفيُ الحرج عن عدم الفعل» فأفهمَ ثبوتٌ الحرج في 
فعلٍ العزل» ولو كان المرادٌ نفيَ الحرج عن الفعل لقال : لاعيكم اشوا 
إِلّا أن يُدّعن أن ١‏ لا» زائدةٌ فاك > الأمن: عدم ذلك . 

وقد اختلف السّلف في حكم العزلء امتوي و وا 
عيبل اليد أنه قال لا حلاف نين العلماء أنه لايعزل عن الرّوحَةٌ التدؤة | 
بإذتها ؛ لأنَّ الجماعً من حقّهاء ولها المطالبةٌ به» وليسّ الجماعٌ المتعزوف 
ما لا يلحقهٌ عزل: قال الحافظٌ(" : ووافقهُ في نقل هذا الإجماع ابن هبير . قال: 
وتعقبَ بأنَّ المعروفّ عند الشَّافعيّة أنهُ لاحقّ للمرأة في الجماع» وهو أيضًا 
مذهبُ الهادويّة فيجوزُ عندهم العزلٌ عن الحرّة بغير إذنها علئ مقتضئ قولهم : 
نه لاحقٌّ لها في الوطءء ولكنّهُ وقمٌ النَصريحٌ في كتب الهادويّة بِأنّهُ لا يجوز 
العزلُ عن الحرّة إلا برضاهاء ويدلُ علئ اعتبار الإذنِ من الحرّةٍ حديثٌ عمرو 
المذكورٌ ولكن فيه ما سلف . 

وأمّا الأمةٌ فإن كانت زوجةً فحكمها حكمٌ الحرّةِ. واختلفوا: هل يُعتبرُ 
الإذنُ منها أو من سيّدهاء وإن. كانت سرّيّة فقال في ١‏ الفتتح »"'' : وز ناد 
خلافٍ عندهم إِلّا في وجهٍ حكاهً الرُويانِيُ ذ في المنع مطلقًا كمذهب ابن حزمء 
وإن كانت السَُرْيّةُ مستولدةٌ فالرّاجحٌ الجوازٌ فيها مطلمًا؛ لأا ليست راسخةً في 
الفراش. وقيلَ: حكمها حكمُ الأمةٍ المزوّجة. 

ترلكه: ١‏ كذبت يبودٌ) فيه دليل على جواز العزلٍء ومثله ما أخرجة 
ا وصحًّحهة عن جابر قال: «كانت لنا جوارٍ وكنّا نعزل» فقالت: 


0-6 5 0 


)١(‏ «فتح الباري » (0708/9. (5) تقدم تخريجه. 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتبن 0489 


اليهودٌ: إِنَّ تلكَ الموءودةٌ الصُغرئ» فسئل التي ل عن ذلك فقال: كذبت 
اليهودٌ» لو أرادَ اللهُ خلقة لم يُستطع رده » . وأخرجٌ نحوةٌ النُسائيئن'') من حديثٍ 
أبي هريرةً؛ ولكنّهُ يُعارض ذلك ما في حديث جذامة المذكورٍ من تصريحه وَل 
أن ذلك الوأدُ الخفيٌ. 

فمن العلماء من جممٌ بِينَ هذا الحديث وما قبلهُ» فحمل هذا على الَزِيه 
وهذه طريقةٌ البيهقي. ومنهم من ضعًفَ حديتٌ جذامةً هذا لمعارضته لما هو 
أكثِد منهُ طرقًا. قال الحافظ2: وهذا دفعٌ للأحاديث الصّحيحةٍ بالنّوهُمء 
والحديثُ صحيحٌ لا ريبَ فيه؛ والجمع ممكنّ ع وك د لاله بعر 
ورد بعدم معرفة التّاريخ . وقالَ الطحاويُ”": يحتملُ أن يكونَ حديثُ جذامة 
مجو لكان ليا راد الاو مو امل لكات فيا كرا لا 
أعلمةُ اللَّهُ بالحكم» 4 بلك اماد البيؤاة قنمنا انوا عقو اراد واو د شد 

بن العربيٌ بأنَّ النِىَ كك لا يُحرّمُ شيئًا تبعًا لليهودٍ ثم يُصرّحٌ بتكذيبهم فيه. 

ومنهم من رجح حديت جذامة بثبوته في الصّحيح وضعّفَ مقابلة 
بالاختلافٍ في إسنادهٍ والاضطراب. قال الحافظ”"': ورد بأَنّهُ نما يقدحٌ في 
حديث» لا فيما يُقَرّي بعضةُ بعضًاء فإنهُ يُعملُ به*' وهوّ هنا كذلك» والجممٌ 
ممكنّ. ورجّحَ ابن حزم العمل بحديث جذامة بأنَّ أحاديتٌ غيرها موافقة 
)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) «الفتح» (0709/9. 
(؟) «انظر اشرح مشكل الآثار»؛ (1919). 


(5) كذا السياق وهو مشوشء وعبارة «الفتح»: ورد بأن الاختلاف إنما يقدح حديث لا 
يقوئ بعض الوجوهء فمتل قوي بعضها عمل بها اه. 


٠١٠٠‏ المجلد الثامن 


لأصل الإباحةٍ وحديثها يدل علئ المنع . قال: فمن ادع أَنَّهُ أبيح بعد أن منمَ 
فعليه البيانٌ. وتعقّب بأنَّ حديثها ليس بصريح في المنع؛ إذ لا يلزمُ من تسميته 
وأدًا خفيًا على طريق اكقيه آنه كرن حرام 1 

وجمعٌ ابن القيّم فقال”"": الّذي كذّبَ فيه كَل اليهود هو زعمهم أنَّ العزل 
لايْنْصِوٌرٌ مع الحملٌ أصلاء وجعلوةٌ بمنزلة قطع الكّسل بالود فاكنبهم» وأخير 
أنّهُ ل يمنعٌ الحمل إذا قناء آله قلق والالم ايففة ل كران ا 
وإِنّما سمَّاهُ وأدًا حفيًا في حديث جذامة؛ لأنَّ الوَّجِلَّ إِنّما يعزلٌ هربًا من 
الحمل» فأجرئ قصدة لذلك مجرئى الوأدٍء لكنّ الفرقٌ بينهما أنَّ الوأد ظاهة 
بالمباشرة» اجتمعٌ فيه القصدٌ والفعلٌ» والعزلٌ يتعلّقُ بالقصدٍ فقطء فلذلكٌ 
وصفه بكونه حفيّاء وهذا الجمعٌ قويٌ. 

وقد ضَعْفَ أيضًا حديثُ جذامة - أعني الريادةَ الي في آخره - بِأنَّهُ تفرّد بها 
سعيدٌ بن ابي أيوبَ» عن أبي الأسودء ورواهُ مالك ويحيئ بن أيُوبَ عن 
أبي الأسودٍ فلم يذكراهاء وبمعارضتها لجميع أحاديثٍ الباب» وقد حقق هذه 
الزيادةَ أهلٌ ١‏ السُنن الأربع '» وقد احتجٌّ بحديث جذامةً هذا من قال 1 من 
العزلٍ كابن حبَّان . 

توله: « أشفقٌ علئ ولدها » هذا أحدُ الأمور التي تحملُ على العزلٍ. ومنها 
الفرارٌ من كثرةٍ العيال» والفرارٌ من حصولهم من الأصل. ومنها خشيةٌ علوقٍ 
الرّوجة الأمةٍ للا د يصيرٌ الولدٌ رقيقاء وكلُ ذلك لا يُغني شيئًا لاحتمالٍ أن يقعَ 
الحمل بغير الاختيار. 


)20 راجع : «زاد المعاد» (4/ .)١55-١5٠‏ 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن ١,‏ 


ترلك: ١‏ أن أنبئ عن الغيلة » بكسر العين المعجمة بعدها: تيه ساكنة؛ 
ويُّقال لها الغيلٌ بفتح الغين والياء» والغيال بكسر الغين المعجمةٍ؛ والمرادٌ بها 
أن يُجامعَ امرأتة ا وقال ابن السكيت : هي أن ترضعٌَ المرأةٌ وهيّ 
حاملٌ» وذلكٌ لما يحصلْ على الرّضيع من الضَّررٍ بالحبل حال إرضاعدء فكانَ 
ذلكَ سبب همه يي بالئهي» ولكثهُ لما رأى النبيْ يل أنّ الغيلة لا تضرُ فارسّ 
والرُومَ ترك النّهيَ عنها. 


بَابُ نَهْي الرَّوْجَيْن عَنِ النَحَدْثِ بِمَا يَجْرِي حَالَ الْوفّاع 


6- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ : أَنّ التي يل قَالَ: « إِنَّ من شر النّاس عِنْدَ الله 
مَْْلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الرَجُلَ يُفْضِي إِلَى الْمَرْآةِ وَتْْضِي إِلَيدء ثم يَنْشُرُ سِرّها ». 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ”". 

5- وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ: أنَّ رَسُولَ اللّهِ يك صَلَّىء قَلَمَا سَلّمَ قبل 
عَلَيهِمْ بوَجْهِهِ فَقَالَ: « مَجَالِسَكُمْء هَل مِنْكُمُ الرّجُلْ إذَا أَى أَهْلَهُ أعْلَقَ بَابَهُ 
كَنَا؟ » فَسَكَيُواء فَأَقبَنَ عَلَىْ النْسَاءِ فَقَالَ: « هل مِنْكُن من تُحَدْتُ » لَجَقَثْ 
نَاةٌ كَعَابٌ عَلَى إخدَئ رُكْبتََا وَنَطَاوَآَتْ؛ لِيرَاهَا رَسُولُ الله يك وَيسْمَعَ 
كَلَامَهَاء فَقَالَتْ: إي وَآللّه إِنَّهُمْ يََحَدَنُونَ وَإِنَهْنَ لَيَِحَدَنْنَ. فَقَالَ: «هَل 


» الميزان‎ ١ أخرجه: مسلم (5://ا5١). وأحمد (59/9). وقد أنكره الذهبي في‎ )١( 
.)1١؟؟/5‎ 


وراجع: كتابي (ردع الجاني ». 


١٠١‏ المجحلد الثامن 


تَدرُونَ ما مَكَلُ منْ فْعَلَ ذَلِك؟ إِنَّ مَتَلَ مَنْ فَعَلَ ذَّلِكَء مَثَلُ شَيِطَانٍ وَشَيِطَانَة 
قَى أَحَدُمُمًا صَاحِبَهُ بالسكة فَقَضَئْ حَاجَتَهُ مِنْهَا وَالئّاس يَنْظرُونَ إِلَيْه . 
روا ادي و0 

وَلِأَحْمَدَ نَحْوْهُ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنتِ يَزِي”" . 

حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا النُسائئُ والتٌرمذيٌ”" وحسّنة قال .إلا أن 
الطفاوي: لاتعرفة ]ل في. هذا التحديت بولا تعرف اسمة ١‏ ,وقان أبو الففئل 
تتحقد رذ :اف © والطقاوك ميجوول : تزف وو اوور امن ررض فال 
عن أبي نضرةً قال : حدّثئني شيخ من طفاوةً. 

توله: «إِنَّ من شرٌ النّاس » لفظ مسلم: ١‏ أشر » قال القاضي عياض : وأهلٌ 
النّحو يقولونَ: لا يجورٌُ أشرُ وأخيرُ وإنّما يقال هر محر من وش هله :قال 
وقد جاءت الأحاديتٌ الصَّحيحةٌ باللُغتينِ جميعًاء وهيّ حب في جواز الجميع . 

ترله: « كعابٌ » على وزنٍ سحاب: وهيّ الجاريةٌ المكعُبُ. 


والحديئانٍ يدلّانٍ علئ تحريم إفشاء أحدٍ الرَّوجِين لما يقعٌ بينهما من أمور 
الجماع؛ وذلكٌ لأنَّ كونّ الفاعل لذلكٌ من أشرٌ الئّاس. وكونهُ بمنزلة شيطان 


لقيّ شيطانةٌ فقضئ حاجتة منها والنَّاسُ ينظرونَ من أعظم الأدلَّةِ الدَالّةِ على 


.)7١1/5( أخرجه: أحمد (؟/٠05).» وأبو داود‎ )١( 
.)5١١١( ) وراجع: «الإرواء‎ 

(؟) «المسند» (5057/5). 

(*) أخرجه: النسائي »)١5١/4(‏ والترمذي (71/817). 

(:) أخرجه: أبو داود (711/5). 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتبن ١٠١‏ 


تحريم نشر أحدٍ الرّوجِينٍ للأسرارٍ الواقعةٍ بينهما الرّاجِعةٍ إلى الوطءٍ ومقدّماته: 
إن مدكة نفل النكروو' لالرصي به :فاعلة من الأشتران خضلا عن كر بين 
م وكذلكَ الجماعٌ بمرأئ من الئاس لا شك في تحريمه. 

وإِنّما خصٌ الت يلِةِ في حديث أبي سعيدٍ الرّجَلَء فجعل الرّجِرَ المذكور 
خاضًا به ولم يتعرّض للمرأة؛ لأنّ وقوع ع ذلك الآمر في الغالب من الرّجِالٍ. 
قيلّ: وهذا النّحريمُ إِنّما هوّ في نشر أمور الاستمتاع»ء ووصفب التّفاصيلٍ 
الّاجعة إلئ اللجماع» وإفشاءٍ ما يجري من المرأةٍ من قولٍ أو فعل حالةً الوقاع . 

وأمّا مجرّدُ ذكر نفس الجماع» فإن لم يكن فيه فائدةٌ ولا إليه حاجةٌ فمكروة؛ 
آنه اف المرودة: ومن التُكلّمٍ بما لايعني و« من حسن إسلام المرء تركة 
ما لا يعنيه »). وقد ثبت في الصحب77© عنهُ يكةِ: « من كانّ يُوْمنٌ باللّهِ واليوم 
الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت ». ْ 

فإن كان إليه حاجةٌ أو ترنئّبت عليه فاتدةٌ فلا كراهةً في ذكرو» وذلك نحوّ أن 
تنكرٌ المرأةٌ نكا الرّوجٍ لها وتدّعي عليه العجزّ عن الجماع أو نحو ذلك. »كما 
رودق أنَّ التجلّ الذي ادّعت عليه امرأتة العبْةَ قالَ: «يا رسول اللو إِنْي 
لأنفضها نفضٌ الأديم »" '"؟ ولم يُنكر عليه ور ل ١‏ إني 
لأفعلة أنا 000008 وقال لأبي طلحةً: « أعرستم اللبله :80 نمز ذلك 
)١(‏ أخرجه: البخاري .)١7/4(‏ 
() البخاري «ا/ .)١957‏ 


(9) أخرجه: أحمد (58/5.» 5لاء »)١١١‏ ومسلم (١/7ا148).‏ 
(:) أخرجه: أحمد »)181١ 01١7/70‏ والبخاري »)٠١9/1(‏ ومسلم .)١178 .١54/5(‏ 


١5‏ المحلد الثامن 


بَاب الي عَنْ إنيانٍ الْمرأةٍ فى دُبْرهَا 


2-17 عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكه: « مَلْعُونٌ من أَنّى امْرَأة 


ف دبرقا ةن رَوَاة احمد واو 05016 . 


وَفِي لَفْظِ: «لا يَنْظرُ الله إل رَجُل جَامَعَ امْرَأَتَهُ في دُبْرهَا ». رَوَاه 
أخقدة وا 0 


- 
عه 


- وَعَنْ أَبِي هُرَئْرَة: أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ١‏ مَنْ أَنَى حَائِضًا أو 
امأ في مُبْرها أو كَاهنا فَصَدَكه فق كثْرَ بمَا أَِْلَ على مُحَمَدٍ يكل ». رَوَ 


امد وَالِتَرْمِذِئٌ ودود وَقَال: فَقَدْ برىّ مما أَنْزِلَ 01 
4- وَعَنْ خَرَيِمَةَ بن نَا أن الي بك نَّهَى أَنْ يني الوَجُلُ امْرَأَتَهُ 


ف ىي دَيرهَا . رَوَاهُ أخند: ا 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/555)» وأبو داود »)75١757(‏ وفي إسناده الحارث بن مخلدء قال 
الحافظ فى « التقريب »: « مجهول الحال ). 
وقال الحافظ في ١‏ بلوغ المرام» (ص8١5): ١‏ عل بالإرسال 2 . 

.)١9477( الالا. 7514)» وابن ماجه‎ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

9 أخرجه: أحمد (8/5 40 576)ء وأبو داود (794085)» والترمذي .)١70(‏ من 
طريق أبي تميمة الهجيمي» عن أبي هريرة به. 
واوا الال : «سألت محمدًا عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من هذا 
الوجه.ء وضعًف هذا الحديث جدًا ». 
وقال البخاري في ١‏ التاريخ الكبير ؛ :)١5/7(‏ (لا يعرف بي تميمة سماع من 
أبي هريرة ». 

(5) أخرجه: أحمد .)5١7/4(‏ وابن ماجه )١1975(‏ من طريق حجاج بن أرطاة» عن 
عمرو بن شعيب» عن عبد الله بن هَرِمي» عن خزيمة بن ثابت» به. 2 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن ه١٠‏ 


- وَعَنْ عَلِي بن أَبِي طَالِب: أَنَّ النِّيَ يل َالَ: « لا تَأنُوا الْسَاءَ 


في عْجَازِمِنٌ ». َو قال : ( في ارمع >< ا 


1- وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَه: أن ال يل قال 
في الَّذِي يَأَنِي امْرَأنَهُ في دُبْهَا ات ل الي 
5- وَعَنْ عَلِيَ بن طَلْقِ قَالَ: سَمِعْتُ سُولَ اللّهِ يكل يَقُولُ: ١‏ لا 
تَأَنُوا النْسَاءَ في أَسْتَاهِهِنٌ ؛ َإنّ الله 0 مِنَ الْحَقَّ »). رَوَاهُ -- 


اذك ع ه80) 
وَالتَرْمِذِىٌ وَقَال: حَديثٌ حسن 0 . 


- والحجاج مدلس وقد عنعنه» وهرمي هذا مستورء كما قاله الحافظ في ١‏ التقريب ». 
والحديث له طرق أخرئ عن خزيمة» لوطع أحدها من مال 
وقال الشافعي» كما في « مناقب الشافعي » الابن أبي حاتم (ص72١5):‏ « ليس فيه 
(أي : في إتيان النساء في الأدبار) عن رسول الله في التحريم والتحليل حديث ثابت ». 
قال البزار: « لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا لا في الحظر ولا في الإطلاق» وكل ما 
روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيهء فغير صحيح 2 . 
وراجع: ١‏ التلخيص » (778/5). 

أحرحةة حبق 45710). 
وقال ابن كثير في ١‏ التفسير » /١(‏ 785): « ومن الناس من يورد هذا الحديث في 
مسند علي بن أبي طالب» كما وقع في « مسند الإمام أحمد»» 
والصحيح : أنه علي بن طلق ». 

(0) «المسند») .)3١١-١419/75(‏ 
ورجح البخاري في « التاريخ الصغير » )514/١(‏ أنه لا يصح مرفوهًا . 
والموقوف أصح . 
ل « التلخيص ») (7/ 3737/7) . 

() أخرجه: الترمذي -)١١55(‏ وتقدم أنه في ١‏ المسند» »)87/١(‏ ؛ لكن في مسند علي 
ابن أبي طالب خطأ-» من طريق عيسئ بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن علي بن 
طلق به. 
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71-- وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كَلنه: « لَا يَنظرٌ اللّهُ إلى 
رَجُلٍ أتى رجلا أو امْرَأَة في الدَبْر » . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَالَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ 0 


حديتُ أبي هريرةً الأول أخرجة أيضًا بقيّةُ أهل «السَّنْنِ »”'' والبرّارُء وفي 
إمنتادة. الجارث ابن مخلك: :قال البزاؤ: لسن تمشهون: «وقال. أبن القطان: 
لايُعرفٌ حالهُ. وقد اختلفٌ فيه على سهيل بن أبي صالح» فرواةٌ عن 


إسماعيل بِنُ عيّاش» عن محمَّدٍبنِ المنكدرء عن جابر. كما أخرجة 
الدَارقطنث”") وابنُ شاهينَ . ورواة عمرٌ موليل عفرةً. عن سهيل ء عن أبيه» عن 
جابر. كما أخرجة ابنُ عدي بإسنادٍ ضعيفي. قال الحافظ في ١‏ بلوغ 


المرام »”*: إِنَّ رجالَ حديث أبي هريرة” هذا ثقاتٌ لكن أعلّ بالإرسالٍ. 


05-6 أبي هريرةً الثاني هو من رواية أبي تميمة) عن أبى قوير : 0 


التوفدى : لا نعرفة إلا من حديث أن تعيمة ) عن أبى هريرةً . وال البخاري : 


2020 « الجامع ») (7560 1١‏ ). 
من طريق أبي خالد الأحمرء عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن 
كريف» عن اين غبامن ؛. به. 
وأبو خالد؛ قال فيه ابن معين: « صدوق ليس بحجة»» وقد تفرد برفعه» قال ابن 
عدي في « الكامل » (7074/5). ١‏ لا أعلم يرويه غير أبي خالد الأحمر». أي: يرويه 
مرفوعا . 
وخالف وكيع أبا خالد» فرواه موقوفاء. كما في « عشرة النساء » .)١١5(‏ 
وقال الحافظ في ١‏ التلخيص » :)71/١/7(‏ « وهو أصح عندهم من المرفوع ». 
(؟) أخرجه: أبو داود (؟155١5؟)2‏ والنسائي في الكبرئ » (8975)» وابن ماجه .)١977(‏ 
(5) أخرجه: الدارقطني (588//7). (5) ١‏ بلوغ المرام» (955). 
(0) حاشية بالأصل: ينظر فلعله يريد رجال النسائى؛ لأنه قال: واللفظ لهء ورجاله 
ثقات». وقد رواه النسائي من طرق متعددة بألفاظ مختلفة . 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتبن و١١‏ 


ل رف لأبي تميمة سماعٌ عن أبي هريرةً. وقال الدرات: هذا حلي + 
وفي الإسنادٍ أيضًا حكيمٌ الأثرمُ. قال البرَّارُ: لا يُحتحُ به»ء وما تفرد به فلِيسَّ 


لسرن 5 


ولأبي هريرةً حديثٌ ثالث نحو حديثه الأوّلٍِء أخرجة النّسائيُ”'2 من رواية 
الرُهرئٌّ» عن أبى سلمةً» عن أبى هريرةً» وفي إسناده عبد الملكِ بن محمَّدٍ 
الصّنعانيُ ؛ وقد تكلم فيه دحيمٌ وأبو حاتم وغيرهما. 


ع ج ع اه ُ ل #504 و 2 لاقف 7 5 
ولأبي هريرةً أيضا حديث رابع أخرجه النّسائي من طريق بكر بن خنيس » 
عن ليثِ» عن مجاهدٍء عن أبي هريرةً بلفظ : « من أتئ شيئًا من الرّجالٍ والنساءِ 


في الأدبار فقد كفرٌ». وفي إسنادو بكرٌ بِنُ خنيس وليثٌ بنُ أبي سليم» وهما 
ضعيفان . 
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ولأبي هريرةً أيضًا حديثٌ خامسٌ روا عبد اللَّهِ بِنُ عمرٌ بن أبانٌ» عون ملم 
ابن خالدٍ الزنجيّ» 0 عن أبيه» عن أبي هريرةً بلفظ : « ملعونٌ من أتى 
النُساعءَ في أدبارهنٌ »”" ' وفي إسناده مسلم بن خالد وهو عي 


.)48951( » أخرجه: النسائى فى « الكبرئ‎ )١( 
وبالحاشية : ولك داه الطريق هي التي أشار إليها للحادياني ابلح المرام » أن رجال‎ 
النسائي فيه ثقات» وأعلت بالإرسال» فإنه قال فى «التلخيص» فى آخر كلامه عليه:‎ 
والمحفوظ عن الزهري» ل لي ل ل ا كن‎ 
. عن النسائى‎ 

)١(‏ أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرئ » (8479, 49170 ,41١‏ 2)491/7 لم أجده من 
طريق بكر بن خنيس ولم يعزه إليه المزي في « التحفة ». 

(9) أخرجه: النسائي في « الكبرئى » (8455). 
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وحدويث خزيمة بن ثابت أخرجة الشّافِعك”1) أيضًا شحوه» وفى إسناده 


[عمرُو]"' بن أحيحةًء وهرّ مجهول. واختلف في إسناده كثيرّاء ورواه 
لنّسائي” '' من طريت أخرئ وفيها هرميُ بن عبدٍ اللِ ولا يعرف حالة. وأخرجة 
أيضًا من طريقٍ هرميٌ أحمدُ وابنٌ حبَّانَ* . 

ونخذيكٌ علي بن أبي طالب قال في ١‏ مجمع الأواقوة** + ووجالة ثقاث. 

وحديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا النّسائيُ”'2 وأعلَّهُ . قالَ الحافظٌ" : 
والمحفوظ عن عبدٍ الله بن عمرو من قولوء كذا أخرجةٌ عبد الرّرّاق 0 وغيرة. 

وحديتٌ علي بن طلقٍ قال التّرمذيُ. بعدَ أن حسَّنهُ: سمعتٌ محمّدًا يقول: 
لا أعرف لعليٌ بن طلقٍ عن الئبِيّ كَل غير هذا الحديثٍ الواحدٍء ولا أعرف هذا 
الحديتٌ الواحدٌ من حديث طلقٍ بن علي السّحيميّ ‏ وكا راق ادهدا اخر ين 
أصحاب التي عل . 

وعديكة ايووعتانن أحرية أبن القساء د بوارة مان وا 0ك وال 
لانغلمة يروق. .عن ابن عكاسن «بإسداذ:. حسن » :وركذا قال ابن عدي ورواة 


٠. أخرجه: الشافعى فى « مسنده » (؟7/ 79-ترتيب)‎ )١( 

() فى: « الأصل »: 00 حدملا : 

إفة لخد النسائي في « الكبرى » 455١ 459 ١(‏ 146415). 

(5) أخرجه: أحمد (5/ 27١19‏ وابن حبان (4144). 

(5) «مجمع الزوائد» (١1477/1؟)2‏ وقال: «رجاله موثقون». وفي (519/5) وقال: «رجاله 


ثقات) . 
(1) أخرجه: النسائى فى ١‏ الكبر» 28451 4954 49كى 4460). 
(0) «التشخيص» (9/ الا 2.07/7 (0) أخرجه: عبد الرزاق .)5١965(‏ 


(9) أخرجه: النسائى فى ١‏ الكبرئ » (8967)» وابن ‏ خبان ,257١*(‏ 5785). 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتمن - ال 


فيان 37 فق هِنَّادِء عن وكيع» عن الضَّحَاكِ موقوفاء وهوّ أصحٌ عندهم من 
لقان حديث آخرٌ من طريق أخرئ موقوفة رواها عبد الرَّرَّاقٍ 
«أنَّ رجلا تال ابنَ عبّاس عن إتيان المرأة فى دبرهاء فقال: سالتق عن 


الكفر». وأخرجة النّسائئُ” " بإسنادٍ قوي. 
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وفي الباب عن جماعةٍ من الصّحابةٍ منها ما سيأتي. ومنها عن أب بن كعب 
عل للحم بو الرروة 9 ابوت 0 
بإسنادٍ واو. وعن عقبة بن عامر عند أحمدّ بإسنادٍ فيه ابن لهيعة”"'. وعن عمرٌ 
عندَ النّسائي والبرّار''' بإسنادٍ فيه زمعةٌ بن صالح» وهوّ ضعيف . 


وقد استدل بأحاديث الباب من قالَ: إِنَّهُ يحرم إتيانُ النّساءِ في أدبارهنٌّ» وقد 


ذهب إلى ذلك جمهورُ أهل العلم . وحكئ ابن عبدٍ الحكم عن الشَّافعيّ أنّهُ قال : 


اوعض اا ابورا ال ا اوقا ااا 


وقد الما ل 0 الشَّافعيٌ )7 5 وأخرجة الحاكم في 


6 أخرجه : النسائي في 0غ الكبرئ ( (8969). 

(0) أخرجه: عي الرذاق ه9١5‏ ). (9) «السئن الكبرئ» 0 

(5) حاشية بالأصل: في جزء الحسن بن عرفة» كذا في «التلخيص». 

(9) "في «التلخيض؟ 700907790 #بإنبناد: فحيف دالا 

(6) ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد»» وقال: «رواه الطبراني ذ فى «الأوسط» قلت: 
في فى «الأوسط) (5). ولم أجده في «المسند)ء ولا ا الحافظ في 8 
المسند» فالله أعلم . 

0) أخرجه: النسائى فى « الكبرئ » (4909-:845).» والبزار (99”) , 

(8) « مناقب الشافعي 07). 
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١‏ مناقب الشَّافعيٌ » عن الأصمٌ عنهُ. وكذلكٌ رواهُ الطحاويُ عن ابن عبدٍ الحكم 
عن الشافعيّ . ْ 
ا الحاكمٌ عن محمّدٍ بن عبدٍ الله بن عبدٍ الحكم عن الشَّافعيّ أَنّهُ قال : 
سألني محمد بِنُ الحسن فقلت لهُ: إن كنت تريدٌ المكابرةٌ وتصحيح الرُواياتٍ 
وإن لم تصمحٌ فأنتَ أعلمُء وإن تكلّمتَ بالمناصفةٍ كلّمتكَ. قالَ: على 
المناصفة. قلتٌ: فبأيٌ شيءٍ حرّمتة؟ قال: يقول اللّهُ عر وجل : كأ وهر مِنّ 
تك مر سي [البقرة: 777] 0 0 أن مِنرّ» [البقرة: 77] 
والحرك لأا يكون إلا في الفرج. ة قل : أفكران ذلك مهرما لما سَواة؟ كال 
نعم. قلتٌ: فما تقول لو وطئها بِينَ ساقيها أو في أعكانها أو تحت إبطيها أو 
أخذت ذكرهٌ بيدها أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قلتٌ: فيحرمٌُ ذلك؟ قالَ: لا. 
قلتٌ: اقل حت ايها لاحجة فيه؟ قال فإنّ الله تقال : وَالَيِنَ هُمْ رهم 
اوم فظو الآيةَ [المؤمنون: 0]» قال: فقلتٌ لهُ: هذا مما يحتجونٌ بِهِ للجواز أنَّ 
الله أثن علئ من حفظ فرجةٌ من غير زوجته وما ملكت يمين» فقلتُ لهُ: أنتَ 
تتحمّظٌ من زوجتكٌ وما ملكت وزييك 20 انتهل . 
وقد أجيبَ عن هذا بأنّ الأصلَ تحريمُ المباشرة إِلّا ما أحلّ اللَّهُ بالعقدِء 
ولا يْقاسٌ عليه غيرةٌ؛ لعدم المشابهة في كونه مثلهُ محلا للزّرع. وأمّا تحليل 
الانستاء: فيما تعدا القرت فهو ماحوة مو دليل لخر ولكلة لاايخقن: وروة 
ما أوردهُ الشّافعيُ علئ من استدلٌ بالآيك 000 
)١(‏ العبارة في «التلخيص» (”/ 7377) هكذا: «أنت تتحفظ من زوجته ومما ملكت يمينه» . 
ثم ذكر الحافظ أن الحاكم قال بعد سياقته لهذه الحكاية: «لعل الشافعي كان يقول 
بذلك في القديم» فأما في الجديد فالمشهور أنه حرّمه» اه. وسيذكره الشارح بعد 


كتاب الوليمة والبناء علن النساء وعشرتمن ١١١‏ 


ا ع 0 المباشرة فهذا محتاج إلى دليل» ولو سلمٌ فقولة 
تعالى : «إكَأنأ حَرَكَك أن أنَّ هنظ [البقرة: 7؟] رافعٌ للنّحريم المستفادٍ من ذلك 
الأصل» فيكون الظّاهِرُ بعدَ هذه الآيةِ الحلّ. ومن ادُعئ تحريمٌ الإتيانٍ في محل 
مخصوص طولب بدليل يخصص عمومٌ هذه الآية. 
أدبارهنٌ يُقَرّي بعضها بعضًا فتنتهضٌ لتخصيص الدَّبرٍ من ذلك العموم» وأيضًا 
ادر في أصل اللّةٍ اسم لخلافٍ الوجوء ولا اختصاصٌ لهُ لعي كا قال 
تعالئ : 596 قل ود فر عدا الخال :15 فللاييية بم مانؤوة من الأذباز 
علا الاستمتاع به بِينَ الأليتين. وأيضًا قد حرّمَ م الله الوطءة في الفرج لأجل 
الأذئء فما الطَنٌّ بالحشن الذي هوّ موضع م الأذئ الأّازم معٌ زيادة العفيد: 
بِالنّعرُْضِ لانقطاع النّسلٍ الذي هو العلّة العائة”) 7 مشروعيّة التُكاح» 
د ال ذا الحاملة على الانتقالٍ من ذلك إلى أدبار العرق وقد عد 
ابن القِِّم لذلك مفاسدٌ دينيّةَ ودنيويّة فليُراجع 


ولا شك أنَّ الأحاديتٌ المذكورةً في الباب القاضيةً بتحريم إتيانٍ النّساءِ في 


وكفئ مناديًا على خساسته أَنّهُ لا يرضئ أحذ أن يُنسب إليه ولا إلى إمامه 
تجويزُ ذلك» إِلّا ما كان من الرّافضة مع أَنَّهُ مكروةٌ عندهم» وأوجبوا للرّوجة فيه 
عشؤا دناد: عؤي اللطلة #دوعله المسالة عن ادي سساتلهه :الى شدرا تيا 
وقد حك الإمامٌ المهديُ في « البحر »"'' عن العترة جميعًا وأكثر الفقهاء أنه 
حرامٌ. قال الحاكمُ بعد أن حكئ عن الشَّافعيٌ ما سلفٌ: لعل الشَافْعيَ كان 
يقولُ ذلك في القديم» فأمّا الجديدُ فالمشهورٌ أنَّهُ حرّمهُ. وقد روئ الماورديٌ 


.)7/9/5( لعلها: «العَائيّةُ). (؟) «البحر»‎ )١( 
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في « الحاوي » وأبو نصر بنُ الصَّبّاغ في ١‏ الشَاملٍ ) وغيرهما عن الرّبِيع أنه 
قال ف كلقا اللي يعني ابنَ عبدٍ الحكم - فقد نصٌّ الشَّافعيُ على تحريمهٍ في 
سَنَّةِ كتب. وتعمَّهُ السو :قم الور لا معنى لهذا التكذيب؛ 
إن عبدَ الحكم لم ينفرد بذلكَء بل قد تابعةٌ عليه عبدُ الرّحمن بن عبدٍ الله أخوةُ 
عن كفي مانم اقانء إل لا نوات :في فق إن خب نالبحكم وأمانتة: وقد رويٌ 
الجوازٌ أيضًا عن مالكِ. قال القاضي او ا ا إنّه زوق ذللكاعنة 
أهل مصرّ وأهل المغرب. وروا عن أيضًا ابنُ رشدٍ في كتاب « البيانٍ 
والتّحصيل »© وأصحاتٌ مالكِ العراقيُونَ لم يُثبتوا هذه الرّواية. وقد رجعَ 
ماخرو اماه من ذلك وأفتوا بتحريمه . 
وقد استدلَ للمجؤزينَ بما روا الدارقطنيٌ عن ابن عمرّ «أَنَهُ لما قرأ قوله 
تعالى : مآد عَرْت لك5د» [البقرة: +155 فقالَ: ما تدري يا نافع فيما أنزلت 
هذه الآيهُ؟ قالَ: قلتٌُ: لا. قال لي : في رجل من الأنصارٍ أصابٌ امرأتهُ في 
دبرها فأعظعَ النّاسُ ذلكٌ» فأنزل اللَّهُ 27 #إضائح َرَت ل5» قال نافعٌ : 
فقلتُ لابن عمرّ: من دبرها في قبلها؟ قال: لاء إِلّا في دبرها ». 07 
ذلك عنه الطبرانيُ والحاكمُ وأبو نعيم» وروى النّسائيُ والطبرانة5) من طريق 
بن أسلممء اجام جر 0 يد وأخرجٌ 
أبو يعلى» وابنُ مردويه في « تفسيره »» والطبري» والطّحاويٌُ 2 من طرق عن 


() « التلخيص الحبير » (*8/ 1/7”) . 
(؟) أخرجه: النسائي في « الكبرئ » (89757). 


(9) أخرجه: أبو يعلئ :»)١١١(‏ والطبري في ١‏ التفسير» (؟/ 6)740» والطحاوي فى 
« شرح معاني الآثار» (7/ .)4١‏ 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتبن * ١١‏ 


ارما لخر و اولض ب ارا با » فأنكرٌ النّاس ذلك علية» 
فأنزل اللّهُ : #ضآئة م عَزيثُ لَحُمَ كأنوا رك آنَّ شِمت4 » وسيأتي بقيّهُ الأسباب في 


- 


145 و ا أن يَهُودَ كَانَتْ تَقُول : ا 
حَمَلَتْ كَانَّ وَلَدُهَا أَحوَلَء قَالَ: فَنَوَلَتْ : «9ضَآفحٌ عَرْتٌ لَكُمْ كأوأ ع1 
شِعَمّم 4 [البقرة: م8م]. رَوَآه الْجَمَاعَةُ إلا الا 


م 


وَرَادَ مُسْلِمٌ : إِنْ شَاءَ مُجَبْيَة وَإِنْ شَاءَ غَيِرَ مُجَبْيَة غَيِرَ أن ذلك في صِمَام 


000 ن أ سَلَمَةَ عَنٍ عن النِْنِ يْ في قَولِهِ تَعَالى : ناو َرَت 
ل كأ 3ك أن شق يَغني صمَّامًا وَاحذا. رواة حمل وَالتَرْمِذِيُ 


وَكال :دوك عي 
1795- وَعَنْهَا أِضًا قَالَتْ : ١‏ لَمّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِيئَةَ عَلَى الْأَنَصَارٍ 
تَرَوّجُوا م مِنْ نِسَائهم وَكانّ الْمْهَاجِرُونَ يُحِبُونَ » وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لا نُحَبي ) 


5 


0 َأَبَتْ عَلَيِه ح ١‏ حَتَّى تَسْأَلَ النّيَ يكل 


2 


لاك 4 فَاسْتَحْيِتْ ن تشألة» فسَألته م سلَمَهه ٠‏ فَنوَلَثْ : «إ ناف حَرْتُ لَك 
رو عد 
فأنا بي 3 م رق رلا د ا 


0 دَاوْدَ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ روَايَة ان عباس" 


(1) ارح البخاري (2)77/5 ومسلم »)١05/5(‏ وأبو داود 2»)51١77(‏ والترمذي 
(73918)» والنسائي في ١‏ عشرة النساء » (84)» وابن ماجه .)١9155(‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ »)3٠١‏ والترمذي (4/ا59؟). 

(9) « المسند» .)7"٠067/5(‏ (:) أخرجه: أبو داود .)5١55(‏ 


1 المجلد الثامن 


1- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: جَاءَ عْمَرُ إلى النّبَِ كل فَقَالَ : 
يَا رَسُولَ اللهء هَلَّكْتُ. قَالَ: وَ«مَا الْنِى أَهْلكك؟ » قَالَ: حَوَّلْتُ رَخْلِى 
الْبَارِحَةَ. كَلَمْ يَرْدّ عَلَيهِ َيئَاء الَ: وى اللّهُ إلى رَسُوَلِهِ هذه الْآيَةَ : 
نآ له ير نيك م كوا ا لَنّ مِنر» أقبل وََدْيِ وَانَقُوا الذَيُرَ 
وَالْحَيِضَةَ ). رَوَاهُ أيه وَالتَرْمِذِيُ وَقَال: : حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ 0 


اعم 


6- وَعَنْ جَاير:. أن رَسُولَ اللّهِ يكل قَالَ: « اسْتَحَيُوا؛ٍ فَإِنَّ اللَّه 
لا يَسْتَحَبِي مِنَ الْحَقٌء لا يحل مَأنَاكَ النمَاءَ في حُشُوشِهِنٌ .١‏ رَوَاهُ 
الدَارَفْطين”" . 

حديثٌ أمّ سلمة الثاني أوردهُ في ١‏ التلخيص 70" وسكت عنهُء ويشهدُ له 
حدية :ا عات الدي أعار: لله المصيت» بعرم روارة علد رن إبسنانء 
عن قاين صالح: » عن مجاهدء عن ابن عبّاس”' “4 وفيقة- 9 إِنما كان هذا 
لحن أمن. الالضاد وهم أهلٌ وثنٍ معّ هذا الحي من يبود وهم أهل كتاب. 
وكانوا يرونَ لهم فضلا عليهم من العلم» وكانوا يقتدون بكثير من و 
وكانَ من أمر أهل الكتاب لا يأتونَ النّساء إلا عل حرفٍ» فكان هذا الحيُ من 


الأنصارٍ قد أخذوا بذلك من فعلهم؛ وكان هذا الحيُ من قريش يشرحونٌ النّساءَ 
شرحًا منكرًا ويتلدّذونَ منهن مقبللات ومدبرات ومستلقيات ؛ فلما قدم 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)791/١(‏ والترمذي »)798٠(‏ وفي إسناده يعقوب بن عبد اللّه 
القمي» قال الدارقطني : « ليس بالقوي ). 

(؟) (السنن » (2788/5» من طريق إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر» وهو ضعيف. 


. التلخيص الحبير » (/1/8”) . (5) « التلخيص الحبير » (؟/ /ا/3”)‎ « ٠90 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتبن ١١6‏ 


المهاجرونٌ المدينة تروّجَ خل امرأةٌ من الأنصارء فذهتتٌ 1 يصنع مها ذلك» 
فأنكرتة عليه» وقالت: إنّما كنا نؤت علي حرفٍ فاصنع ذلك وإلا فاجتنبني » 
فسرئى أمرهما حنّى بلغ رسول الله يكوه فأنزلٌ اللَّهُ ل : ضاخ 5 عت لي 
فا 1 ع أنَّ شق [البقرة: *13] يعني : : مقبللات ومدبرات ومستلقيات» يعني 
بولك مومع للد 

وحديتٌ ابن عبّاس الثاني في قصَّةٍ عمرٌ لعلّهُ الحديتُ الذي تقدّمت الإشارةٌ 
إليه من طريق عمرّ نفسه وقد سبق ما فيه. 

وجيت ان الح قد قدّمنا فى أوَّلِ الباب الإشارةً إليهء وأَنّهُ من 
الاختلافٍ علئ سهيل بن أبي صالح» وقد أخرجة من تقدّمَ ذكرة. 

توله: ( مجبّيةً ١‏ - بضم الميم وبعدها جيم مفتوحةٌ م موحّدةٌ -: أي 
باركةً . والنّحبِيةُ: الانكبابُ علئ الوجه. وأخرجٌ الإسماعيليٌ من طريتي 
يحيئ بن أبي زائدة» عن سفيانَ النّورئٌ بلفظ : « باركة مدبرةً في فرجها من 
ورائها » وهذا يدل علئ أنَّ المراد بقولهم: إذا أتيت من دبرهاء يعني في قبلها . 
ولاك أن ذلك عر" المراذ» ويريذ ذلك وصوغا قولة عقت ذلك :ثم 
حملت »)2 فإنَّ الحمل لأ يكون ِل من الوطء ف في القبل . 

توله: « غير أنّ ذلك في صمام واحدٍ » هذه الزٌيادة تشبه تشبهُ أن تكونٌ من تفسير 
زهي لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدرٍ معٌ كثرتهم» كذا قيل» 
وهو الظَاهِرٌء ولو كانت مرفوعةٌ لما صم قولٌ البرّارٍ في الوطءٍ في الذَبرٍ: 
لا أعلمُ.في هذا الباب حديئًا صحيحًا لافي الحصر ولا في الإطلاق» وكذا 
رو تحر ذلك الحاكمٌ عن أبي علي اليسابوري . واالعواساي وقاله 
قبلهما البخاريٌ» كد قال الحافط : 


1١5‏ المحلد الثامن 


و١‏ الصَّمامٌ ». بكسر الصَّادٍ المهملةٍ وتخفيفٍ الميم وهوّ في الأصلٍ سداد 
القارورقء ثم سمي به المنفذُ كفرج المرأق» وهذا أحدُ الأسباب في نزول الآية. 
وقد ورد مايدلُ علئ أنَّ ذلكَ هوّ السّببُ من طرق عن جماعةٍ من الصّحابةٍ في 
بعضها التَّصريحٌ بِأنّهُ لايحا؛ إِلَّا في القبل. وفي أكثرها الرّدُ على اعتراض 
اليهودٍء وهذا أحدٌ الأقوالٍ. والقول الثّاني: أنَّ سببّ النّرولٍ إتيانٌ الرّوجِةٍ في 
الذُبرء وقد تقدّمَ ذلك عن ابن عمرٌ وأبي سعيدٍ. والثَالتُ: أنَا نزلت في الإذنٍ 
بالعزلٍ عن الرّوجةِء روي ذلك عن ابن عباس ) أخرجة عنهٌ جماعة منهم 
ابن أو شيا + :وعد ين حميدء وابنُ جريرء وابنُ المنذرٍء وابن أبي حاتم » 
والطبرانيٌ » والحاكج""' . وروي ذلك أيضًا عن ابن عمرٌَ أخرجة عنهة 
ابن أبي شيبة”'' قال : ١‏ مإمَأثوا عردم أن مِنو4 إن شاءَ عزل» وإن شاءً لم 
يعزل». ورويّ عن سعيدٍ بن المسيّبٍء أخرجة عن ابن أبي شيبة”". القول 


الرَابع : أن موق ف 6 بس اد زوئ ذلك ع سرون ان 


ابن الحنفيّة . 
8- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ 5 كه : ١‏ إِنَّ 71 كَالضَلّع 


ا د ا ا عدسين| )ا *نيّ*ي* يي 7 1[ 2آ (2)8 
ِنْ ذَهَبْتَ تَقِيمُهَا كَسَرْتَهَاء وَإِنْ تَرَكتَهَا اسْتَمْتَعْتَ بها عَلَى عِوَج 3 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة »)١77777(‏ والطبري في ١‏ التفسير » (7؟/ 40")» والطبرانى فى 
« الكبير ») 2)١1755 /١7(‏ والحاكم (07/94/5؟). 

.)1717/7( أخرجه: ابن أبي شيبة (15573/5). (9) أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (7/ 777)» ومسلم ,)١98/5(‏ وأحمد (5494/5. /591). 


كتاب الوليمة والبناء علل النساء وعشرتبن /7 ١١,‏ 


وَفِي لَفْظِ : ١‏ اسْتَوْصُوا بِالْسَاءِ؛ فَإِنّ الْمَرْأةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلّعء وَإِنَّ أَغوَج 
شَيْءٍ ِي الضُلّع أغلاه فَإنْ ذََبْتَ تُقِيمُةُ كَسَرْتَه وَإنْ تَرَكْتَهُ َم يَرَلْ أَعوَج» 
فَاسْتَوْصُوا بالْسَاءِ ». مُتَقَنْ عَلَئِهِمَا"'. 

- وَعَنْ أبي هْرَْرَة: أَنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ: ٠لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنْ 
مُؤْمِئَة» إِنْ كرة مِنْهَا حُلْمَا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ). رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِه". 

تولك: ١‏ كالضّلع » - بكسر الضَادٍ وفتح اللّام» ويُسكنُ قليلاء والأكثز 
الفقم دن وهو وائحد الأضبلاع. والفائتة:في دعبي العزاة بالطل كن علي أن 
معوجّةٌ الأخلاق لا تستقيمُ بدا فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة 
أفسدهاء ومن تركها علئ ما هيّ عليه من الاعوجاج انتفعَ بهاء كما أن الصَّلعَ 
الوم يعني هله إراذى عند سيا وإر ةقريلا جيه انزذا رع الألنيان 
علئ ماهو عليه انتفع به. 

وأراد بقوله: « وإِنَّ أعوججَ شيء في الضّلع أعلاهُ » المبالغة في الاعوجاج» 
والتأكيدٌ لمعنى الكسر أن عدر الؤقامة ل انعا العليا أمره أظهر . 0-5 
يُحتملٌ أن يكونّ ذلك مثلًا لأعلئ المرأة؛ لأنَّ أعلاها رأسهاء وفيه لسانها وهو 
الذي ينشأً منهُ الاعوجاجٌ . قيلَ: و« أعوجٌ » ها هنا من باب الصَّفةٍ لا من باب 
التّفضيل؛ لأنّ أفعلَ التّفضيل لايُصاعٌ من الألوانٍ والعيُوب. وأجيبَ بأنَّ 
الظَاهرَ ها هنا أَنَُّ للتّفضيل» وقد جاء ذلك علئ قَلَةِ معٌ عدم الالتباس بالضّفةٍ 


.)1978/54( (لاء 2075 ومسلم‎ ,.)١5١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)759/1( وأحمد‎ 2»)١08/5( (؟) أخرجه: مسلم‎ 


م1١‏ ْ المحلد الثامن 


والضَّميرٌُ في قوله: ١‏ فإن ذهبتَ تقيمة » يرجمٌ إلى الضَّلع لا إلى أعلا؛ وهو 
يُذْكْرُ ويُونّتُء ولهذا قال في الرّواية الأولئ : ١‏ تقيمها» 0 هذه ١‏ تقيمة ). 

تولك: ١‏ استوصوا بالنْساءٍ » أي: اقبلوا الوصيّة» والمعنئ: إن أوصيكم 
منّ خيرًا فاقبلواء» أو بمعنول : ليُوص بعضكم بعضًا بن . قوله: « خلقت من 
ضلع ) أي من ضلع آدمَ الذئ لفك ننه و 8ه قال الققية» 1خ قلقت 
من صل دم ويدل علن ذلك قولة: علق و ينتقي وَيحِدوَ وَخَلقَ م ينها روجَهَام4 
[النساء: ]١‏ وقد رويّ ذلك من حديث ابن عبّاس عند ابن إسحاق . ورويٌ من 
حديث مجاهل مرسلا عند ابن أبي حاتم . 

ترلد: ١لا‏ يفرك» بالفاءٍ ساكنةً بعدها راءء وهوّ البغضٌ. قال في 
١‏ القاموس»: الفرك - بالكسر ويُفتح -: البغضةٌ عامّةَ كالفُروكٍ والفرِكّانِ» أو 
خاص ببغضة الرَّوجِينِء قَركها وقركتة يع فيهما وكنصرٌ شاد - فركًا 
وقروكًا فهيّ فارك 3 ورجلٌ مفرّك - كمعظّم -: :| تبغضة النْساء 
ومفوقة ؟ انكفيها التجان” 

والحديفك 0 إلى ملاطفةٍ النّساءء والصَّبِرٍ علئ ما لا يستقيمُ 
من أخلاقهنّ , والنّمِيهُ على أمّنّ خلقنَ على تلك الضّفةٍ التي لا يُمِيدُ معها 
لتَّأدِبُء ولا ينجمٌ عندها النْصحٌ» فلم يبقَ إِلّا الصَّبِرُ والمحاسنةٌ وترك تنيب 
و اعافد 


والحديثٌ الّاني فيه الإرشادُ إلى حسن العشرة» والنّهِيُ عن البغض للزّوجةٍ 
بمجرّد كراهةٍ خلق من أخلاقهاء فإما ا عن 1 يرضاه منهاء 
وإذا كانت مشتملة علئ المحبوب والمكروء فلا ينبغي ترجيحٌ مقد مقتضئا الكراهة 
عل مقتضيل المحبة . 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتمبن ١14‏ 


قال الوويٌ ١”‏ : ضبط بعضهم قولهُ: ‏ استمتعتٌ بها على عوج » بفتح العين» 
وضبطهُ بعضهم بكسرهاء ولعل الفتح أكثرُء وضبطة ابِنُ عساكرٌ وآخرونٌ بالكسر . 
قالَّ: وهوّ الأرجحٌ . ثم ذكرٌ كلام أهل اللّةٍ في تفسير معنئ المكسورٍ والمفتوح 
بعاد و تت فاحة «امشانم ف ا ذ اقل اللعز شر لون في لتم 
المرئيٌ: عوج - بالفتح - وفيما ليس بمرئيٌ كالرّائي. والكلامٌم: عوج - 
بالكسر - قالَ: وانفرد أبو عمرو السَّيبِانِنُ فقال: كلاهما بالكسر ومصدرهما 
بالفتح» ؛ وكسرها”'؟: طلاقها. وقد حمَّقَ صاحبٌ « الكشَّافٍ » الكلامّ في ذلك 


عر سرصم 2 


في تفسير قوله تعالى : لا ترك فيا عِويَا ول مساك [طه: و6٠‏ ]. 

-١‏ وَعَنْ عَائِمَة قَالَثْ: كُنتُ ألْعَبُ بالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل ني 
بَئِتِهِ - وَهْنَّ اللَْعَبُ - وَكَانَ لي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ معي ؛ وَكانَ رَسُوَلَ الله عله 
إِذّا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ من فَيُسَرْبِهُنَ إِلَىَ فَيَلْعَبْنَ مَعِي . مُتَقَقْ عَلَيِه " . 


خ8- وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ 


إِيمَانًا أَخْسَئْهُمْ خلقان وَخْيَارَكُمْ خْيَارْكُمْ لنسائهم 0 رَوَاهُ امد وَالتَرْمِذِيُ 
وََ 03 0 


.)017/١١( «شرح مسلم؛‎ )١( 
(؟) حاشية بالأصل : هذا ليس موضعه» فلعل الشارح سافر ذهنه من ذكر الكسر الحرفي‎ 
بمعنئ الخفض للعين إلى الكسر المذكور في الحديث - أعني كسر الضلع - مريدا‎ 
لذكرنها فى «النهرا الذي ذكرئه قرزياء وهو أن يكون المراد بكسر بكسر الضلع الطلاق كما‎ 
ورد صريحًا عند مسلم عقيبه (وكسرها طلاقها» انتهئ. فحقه أن يؤخر بعد الكلام على‎ 

كسرالعين وفتحهاء والمنقول عن «الكشاف» انتقل .. كما ترئ. 
(7) أخرجه: البخاري (77//8)» ومسلم (/ ,)١1"8‏ وأحمد (157/5, 584). 
(54) أخرجه: أحمد .75٠١/17(‏ 577): والترمذي .)١١57(‏ 


١7‏ 1 المحلد الثامن 


-8٠0*‏ وَعَنْ عَائشَةَ قَالَتْ: قَالَ سول الله كَل : ١‏ خَبرْكُمْ خَيرْكُمْ 
أله وَأَنا خَبِرْكُمْ لأهلي ». رَوَاهُ النَرْمِذِيْ وَصَححهُ(" . 

توله: « بالبنات » قال في ١‏ القاموس»©: والبناثٌ : التَّمائِيلٌ الصَّغْارُ يُلعبُ 
مها. انتهيل . قولك: « اللّعبُ ) يضم اللّام جمع لعبة» قال في 7 القاموس » : 
وَاللْعبة - بالضّمٌ -: التّمئالٌ وما يُلعبُ بهِ كالشطرنج ونحووء والأحمق يُسخْرُ 
بهِ. قولك: ١‏ ينقمعن » قال فى « القاموس »: اتقمع دخل البيت مستخفيا. 
ترله: ١‏ فيِسرْينٌ ؛ بضم حرفٍ المضارعةٍ» وفتح السّينَ المهملة» وكسر الرّاء 
المشدةة بعدها موحَّدةٌ. والنَّسِرُبُ: الدحول. قال في : القاموس »© : وانسرت 
في جحرهٍ وتسرّبَ: دخل. والمرادُ أنَّ لني كه يُدخلٌ البناتٍ إل عائشة 

وفي هذا الحديث دليلٌ علئ أَنَّهُ يجورُ تمكينُ الصّعْارٍ من اللّعبٍ بالتّماثيل. 
وقد رويّ عن مالك أَنَّهُ كرة للرّجل أن يشتريّ لبنته ذلك. وقالَ القاضي 
عياض : إِنَّ اللعبٌ بالبناتٍ للبناتِ اناد رخصةً. وحكئل النُوويُ”'' عن بعض 
العلماء أن إباحة اللّعبٍ لهِنّ بالبناتِ منسوحٌ بالأحاديثٍ الواردة في تحريم 
النّصويرٍ ووجوب تغييره. 1 


تولك: « أكملٌ المؤمنين » إلخ. فيه دليل على أنَّ من ثبتَ لهُ مزيّةُ حسن 
الخلق كانَ من أهل الإيمانٍ الكامل» فإن كانَ أحسنّ الئّاس خلقًا كانَ أكملٌ 
النّاس إيماناء وأنّ خصلةً يختلفٌ حال الإيمانٍ باختلافها لخليقةٌ بأن ترغبّ إليها 
نفوس المؤمنينٌ . 


.)87/١5( م الجامع ) (460م"). زهعة ااشرح مسلم)‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء على النساء وعشرتبن ١١١‏ 


تولك: ١‏ وخياركم خياركم لنسائهم» وكذلك قولهُ في الحديث الآخر: 
« خيركم خي ركم لأهله» في ذلك تنبية علئ أن أعلئ النّاس رتبة في الخيرء 
وأحمّهم بالانّصافٍ به هوّ من كانَ خيرٌ النّاس لأهله؛ فإنَّ الأهلَ هم الأحمّاءٌ بالبشر 
خيرٌ النّاسء وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من السَّرٌ 
وكثيرًا ما يق النّاسُ في هذه الورطة» فترئ الرّجلّ إذا لقي أهلهُ كانَ أسوأ النّاس 
أخلاقاء وأشحهم نفسّاء وأقلّهم خيرّاء وإذا لقي غيرٌ الأهل من الأجانب لانت 
عريكتة» والبسطت أخلاقة, وجادت 0 لكك خيرة ») ولاك أن من كان 
كذلك فهرٌ محرومٌ التّوفيق» زائعٌ عن سواء الطريق» نسأل الله السّلامةَ. 

5- وَعَنْ م صلم :. أن الذي كله قَالَ: « أَيُمَا امْرَأَةِ مَانَتْ وَرَوْجُهَا 
رَاض عَنْهَا دَخَدَتِ الْجَنَةَ ؛. رَوَاهُ ابن مَاجَهْء وَالدَّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ 

00) 

عريب | . 

6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّين ككللهِ: « إِذَا دَعَا الوَجْلُ امْرَأَنَهُ 
إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تَجيء قَبَاتَ عَطْبَانَ عَلَيِهَا؛ لَعََنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَبَّى 
تُصْبحَ » مُتَمَن عَلَيها" . 

. من طريق مساور الحميري» عن أمه‎ »)١/6 5( وابن ماجه‎ »)١١51( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.» مساور مجهول وأمه مجهولة‎ « :)١4١ /7( » العلل المتناهية‎ ١ قال ابن الجوزي في‎ 
ميزان الاعتدال » (1/ 46) في ترجمة مساور: ( فيه جهالة. والخبر‎ ١ وقال الذهبي في‎ 
منكر ) - يعنى: هذا الحديث.‎ 
.)١555( ) وراجع : الضعيفة‎ 

(1) أخرجه: البخاري :)١5١/5(‏ ومسلم .)١55/5(‏ وأحمد (179/5. .)58١‏ 


,0 المجلد الثامن 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النِْي كله فَالَ: ١‏ لَوْ كُنْتُ آبرًا أَحَدًا أَنْ 
يَسْحَدَ لأحَد لَدَمَدْتُ الْمَرْأة أَنْ تَسْجْدَ لِرَّوْجِهَا). رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَقَال: 
حَدِيثٌ 0 
- وَعَنْ أَنْس بن مَالِكِ: أن اللي كله قَالَ: «لَا يَصْلُحُ لِبَشَرِ أَنْ 


يَسْجُدَ لِيشَرِء ولو صَلَحَ لبقر أن يَْجد يقر لَأمَزث الْمزأة أن ا 
لِرَوْجِهَا؛ بن قم نر عليه وَالَذِي تفبي بِيدِهِ لَوْ كَانَ م مِنْ قَدَمِهِ إل 
مَفْرِقِ رَأسة قُرْحَةٌ تنس بالقَبح وَالصَدِيد ثم م اسْتَضَْلتهُ ل ماك 


ا 0 


4- وَعَنْ عَائْمَة: أَنَّ النىَ لله قَالَ: «لَوْ أَمَرْتُ أَحَدَا أن يَسْجُدَ 
000 الْمَرْأَة أن تَسْحَدَ لِرَوْجِهَا؛ ولو 93 رجلا مر ا مَأ أن كَل ين 


ا 


عه 


- خْمَرٌ إلى جَبَلٍ أَسْوَد وَمِنْ جَبَلٍ أَسْوََ إلى جَبَل أخْمَر لَكَانَ نَولْهَا 
ل ؤوَاك اخملة وك ا . 

111 ب قَالَ : 0 
لنب كل قَقَالَ: «مَا هَذَا يَا مُعَادُ؟ » قَالَ: أتَبُ بت الشَامَ فَوَاقَيِنهُمْ يَسْحَُدُونَ 
لأَسَاتِفَِِمْ وَبَطَارِقِهِمْ فَوَدِدْتُ في نَفْسِي أَنْ 7 ذَلِكَ لّكء قَقَالَ رسول اللَّه 
كه : قلا تَفْعَلُواء فإنِي َو كُنْتٌ آمِرًا أَحَذَا أَنْ يَسْجُدَ لغَر الله لَأَمَرْتُ 
)١(‏ « الجامع » .)١١69(‏ (؟) «المسند» .)١1687/7(‏ 


9 أخرجه : أحمد (7/5/5). وابن ٠‏ ماجه 2))١86175(‏ والحديث في إسناده علي بن زيد بن 


جدعان» وهو ضعيفف. 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن ١7‏ 


المَرْآَ أن تَسْجُدَ لِرَوْجِهَاء وَآلَّذِي نَفْسُ مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لا نودي الْمَرْأةٌ حَقَّ 
ل ل ٠‏ رَوَاهُ 
لقني وز كرد 

حديتٌ أمَّ سلمةً ذكرٌ المصئّفٌ أنَّ التُرَمذيّ قال فيه: حديثٌ حسنٌ غريبٌ» 
والّذي ا ذا تحدية غرية. وهنا كيده 
الحاكم”" وأقرَهُ قَرّهُ الذّهبِيْ» واللّفظٌ الذي ذكرهٌ المصئّفُ هوّ في التّرمذَيٌ بعد 
الحديث الّذي قبل هذاء وهو حديثٌ طلقٍ بن علي قالَّ: قالَ رسول الله يه : 
« إذا الرَجِلُ دعا زوجتهُ لحاجته فلتأته وإن كانت علئ التَنُورٍ »”". قالَ التَرمِذَي : 
هذا ديف خسن عرينتا 

وحديتٌ أبي هريرةً الثاني ذكرٌ المصنّفٌ أن الترمذيّ حسّنهُء والّذي وجدناهة 
في نسخةٍ صحيحة ما لفظة : قال أبوعسنية: حديثٌ أبي هريرةً حديثٌ غريبٌ 
من هذا الوجه من حديث محمَّدٍ بن عمروء عن أبي سلمةً» عن أبي هريرةً. 
انتهيل . 

وحديثٌ أنس وعائشةٌ وعبدٍ الل بن أبي أوفئ أشار إليها الترمدَي؛ لأنْهُ قال 
في « جامعه » بعد إخراج حديث أبي هريرةً المذكور ما لفظهٌ: وفي الباب عن 
وين ل انان مالكِ بن جعشم» وعائشة. وابن عبّاس» وعبدٍ الله 
ابن أبي أوفئ » وطلقٍ بن علي وأسامة بن زيدء وأنس» وابن عمرٌ. ان 


.)١1867( وابن ماجه‎ »)78١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


وراجع 8 « العلل ») لابن أبي حاتم (؟/ )ل 0 ). 
(؟) أخرجه: الحاكم (197/5). (9) «سئن الترمذي» .)١150(‏ 


١"‏ المجلد الثامن 


وقد روئ حديتٌ أبي هريرةً المذكورٌ البزّارُ'' بإسنادٍ فيه سليماكُ بن داود 
اليماميٌ وهرّ ضعيفٌ. وروئى البرّار'" بإسنادٍ رجالهُ رجال الصّحيح عن 
أبي سعيدٍ مرفوعًا إلئ النَِيّ يَكِْةِ قال: « حقٌّ الرّوج علئ زوجته لو كانت به قرحة 
تلحبيها ان ادن متخراة هديا إن كينا 0 ملعن لانت بحلة 6س العرت مقن 
هذا اللّفْظٍ البرّارُة” من حديث أبي هريرةً. ظ 

وأخرجَ قصّةً معاذِ المذكورةً في الباب البرَّارُ”) بإسنادٍ رجاله رجال 
الصَّحيح. وأخرجها أيضًا البزَّارْ والطبرانغ 22 بإسنادٍ آخرّء وفيه النّهّاسَ بن 
قهمء 7 ضعيفٌ. وأخرجها أيضًا البرّارُ والطبرانئ"2 بإسنادٍ آخرّ رجاله 
قات . وقصّهٌ السّجودٍ ثابتة من حديث ابن عبّاس عند البزّارِهِ ومن حديثٍ 
براق عند ال 


حديث عصمة ل نوين وعن غير هؤلاء. 


»ء ومن حديث غائشة عدل جمد وانخ ماسو ومن 


وديف غائشة الذى 'ذكرة الضف ساقة أبن ماجة بإستاد 'فيه على بن 


زيدٍ بن جدعانٌ وفيه مقال» وبقيّة إسناده من رجالٍ الصَّحيح. 


.)١555( أخرجه: البزار « كشف الأستار»‎ )١( 

(؟) أخرجه: البزار «.كشف الأستار » .)١576(‏ 

فرق تقدم تخريجه . 

(:) أخرجه: البزار « كشف الأستار » .)١554(‏ 

(0) أخرجه: البزار « كشف الأستار » »)١570(‏ والطبرانى فى ١‏ الكبير » (١؟/9/ا”).‏ 
9 لحري الذار «افسفية الأسكارية 14510 ) روالطراى فى« الكير وارا/ر فك 
(0) أخرجه: البزار « كشف الأستار » »)١551/(‏ والطبراني فى «الكبير » (لا/ .)509٠9‏ 
(6) أخرجه: أحمد (7/57/)؟ وابن ماجه 000" 

© الطبراني شِ «الكبير) (/ا١585/1).‏ 


كتاب الوليمة والبناء علل النساء وعشرتبن ١"‏ 


ون عبد الله بن أبي أوفى ساقةُ ابن ماجة”'' بإسنادٍ صالح؛ فإِنَّ أزهرَ بنَ 
مروانٌ والقاسمّ الشَّيبانيٌ صدوقانٍ. ا 

فهذو أحاديك في أله لو صلح الشّجوةُ لبشر لأمرت به الرُوجةُ لزورجها يشهد 
بعضها لبعض ويُقوّي بعضها بعضًا. ويُويّدٌ أحاديتٌ الباب ما أخرجة أبو داود”") 
عن قيس بن سعدٍ قال: ١‏ أتيثُ الحيرةً فرأيتهم يسجدونَّ لمرزبانٍ لهم فقلتٌ : 
وسول الله كله أحن أن يُسجدَ لهُ» قالَ: فأتيتُ الي كله فقلتُ: إِنّي أتيثُ 
الحيرةً فرأيتهم يسجدونَّ لمرزبانٍ لهم فأنتٌ يا رسول اللَّه أحنُ أن يُسجِدَ لك. 
قال: أرأيتَ لو مررتٌ بقبري أكنتٌ تسجدٌُ لهُ؟ قالَ: قلت : لا. قالَ: فلا تفعلواء 
لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجدّ لأحدٍ لأمرتٌ النَّساءَ أن يسجدنّ لأزواجهنّ؛ لما 
جعل اللَهُ لهم عليِهِنَ من الحقٌّ » وفي إسنادهِ شريك بن عبدٍ الله القاضي» وقد 
تكلّمَ فيه غيرُ واحدء وأخرج لهُ مسلمٌ في المتابعاتِ. 

تولك: ١‏ دخلت الجنَّةَ » فيه النَغِبُ العظيمُ إلى طاعةٍ الرّوجٍ وطلب مرضاته 
وأا موجبةٌ للجثة. 1 


تولك: ١‏ إذا دعا الرَّجِلُ امرأتة إلى فراشه» قالَ ابن أبي جمرةً: الظّاهِرُ أنَّ 
الفراش كناية عن الجماع. ويقويه قولة: ١‏ الولد للفراش » أ لمن يطأ في 
الفراش » وا ع لق التي يُستحيا متها كثيرة في القرآن والشنة .فال 
وظاهرٌ الحديث اختصاصٌ اللْعنِ بما إذا وقعَ منها ذلك ليلا؛ لقوله: «حّى 
تصبح » وكأنَ السّرّ فيه تأكد ذلك لا أَنّهُ يجورٌ لها الامتناعٌ في التهارء وإِنّما 
خصٌ اللَّيلَ بالذكر؛ لأنّهُ المظهُ لذلكٌ. 


.)5١50( أخرجه: ابن ماجه (1861). (0) أخرجه: أبو داود‎ )١( 


,)| المجلد الثامن 


قال في ١‏ الفتح د وقد وقعّ في رواية يزيد بن كيسان عن أبي حازم عند 
مسلم بلفظٍ : « والّذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأنة إلى فراشه فت عليه 
إلا كان الذي في السَّماءِ ساخطا عليها حنَّ يرضئ عنها». ولابن خزيمة 
وابن حبَّانَ") من حديثِ جابر رفعه : « ثلاثةٌ لا تقبلُ لهم صلاة ولا تصعدٌ لهم 
إلى السَّماءٍ حسنةٌ: العبد الآبق حبَّى يرجعٌ» والسّكرانُ حنّى يصحوء والمرأة 
السّاخطٌ عليها زوجها حنَّ يرضئ ». فهذه الإطلاقاتٌ تتناولٌ اللَيلَ والئّهارَ. 

ترلك: ١‏ فأبت أن تجيءَ فبات غضبانَ عليها ) المعصيةٌ منها تتحمّقُ بسبب 
الغضب منهُ» بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلكء فلا تكونُ المعصية متحمّقة إمَا 
لأنَّهُ عذرهاء وإمّا لأنّهُ ترك حمَّهُ من ذلك» وقد وقعٌ في روايةٍ للبخاريّ : ١‏ إذا 
باتت المرأةٌ مهاجرةً فراش زوجها ؛ وليسّ لفظ المفاعلة على ظاهروء بل المرادٌ 
مما هيّ الي هجرت» وقد يأتي لفظ المفاعلةٍ ويُرادُ بها نفس الفعلٍ» ولا ينّجِهُ 
عليها اللُومُ إِلّا إذا بدأت هيّ بالهجر فغضبّ هو لذلك» أو هجرها وهيّ ظالمةٌ 
فلم تتنصّل من ذنبها وهجرتهء ما لو بدأ هوّ بهجرها ظالمًا لها فلا. ووقعّ في 
رواية مسلم ١‏ إذا باتت المرأة هاجرة ». 


ترلك: ١‏ لعنتها الملائكةٌ حتّ تصبح © في رواية للبخارىٌ : « حتّى ترجعَ ) 
وهوك كنا قال القع 277 كذ فإكدة قال + والأوا محمرلة علي العالت 
م .اس .م : قرف الى 5 8 
كما تقدّمَ. وأخرجٌ الطبرانيُ والحاكة'' وصحًححهُ من حديث ابن عمرّ 
)١(‏ «فتح الباري » (594/4). 
(؟) أخرجه: ابن خزيمة (940)» وابن حبان (01706). 
() أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » (7778), والحاكم .)١97/4(‏ 


كتاب الوليمة والبناء علل النساء وعشرتبن ١ ”١/‏ 


مرفوعًا: ١‏ اثنان لا تجاورُ صلاتهما رءوسهما: عبد آبق» وامرأة عصت زوجها 
حنّى ترجع ». 

قال في ١‏ الفتح "20 حاكيًا عن المهلّب: وفي الحديث جوارُ لعن العاصي 
المسلم إذا كان علئ وجه الإرهاب لثلّا يُواقعَ الفعلّ» فإذا واقعه فإِنّما يُدعى لهُ 
ارق والبناة: قال الحافظ : ليس هذا التَّقِييدُ مستفادًا من هذا الحديث بل من 

قال كن فين مان مايخ نا ذعرة المولة من «الخسع الال تدا 
الحديثِ علئ جواز لعن العاصي المعيّنء وفيه نظرٌ. والحقٌ أنَّ الذي منمَ اللّعنَ 
أراد به المعنى اللّغويّ : وهو الإبعادُ من الرّحمدٍء وهذا لا يليق أن يُدعئ به 
على المسلم بل يُطلبُ لهُ الهدايةٌ والتّوبة والوُجوعٌ عن المعصية. والّذي أجازهُ 
ا قال: ولا يخفيئن أنَّ محلَهُ إذا كان بحيثٌ 
يرتدعٌ العاصي به وينزجرٌ. 

وأمّا حديثٌ الباب فليسٌ فيه إِلَّا أنَّ الملائكة تفعلٌ ذلكَ» ولا يلزمُ منهُ جوازةُ 
فلن الإطلؤق .زفي النصنيك” الل علق" أن اللدكة ترهر عل المشافةة 
لزوجها الممتنعة من إجابته إلى فراشه. وأمّا كونها تدعو علئ أهل المعاصي 
علئ الإطلاقٍ كما قال في ١‏ الفتح »”"'» فإن كان من هذا الحديث 0 فيه إِلَّا 
الدّعاءٌ على فاعل هذهٍ الفعية الام وإن كان من دليل آخرَ فذاك . 

وأمّا الاستدلال بهذا الحديث علئ أمّّم يدعونَ لأهل الطّاعةٍ كما فعلَ أيضًا 
في ١‏ الفتح »”"' ففاسدٌء فإنّهُ لايدلٌ على ذلك ل الدَّلالةَء وغايته 


)١(‏ «فتح الباري » (9/ .)١95‏ (1) انظر ما سيأتي. 


١>‏ المحلد الثامن 


أنه يدل بالمفهوم علئ أن غيرٌ العاصيةٍ لا تلعنها الملاتكةٌء فمن أينَ أنَّ المطيعةً 
تدعو لها الملائكةٌء بل من أينَ أن كل صاحب طاعةٍ يدعونٌ له نعم قولٌ الله 
تعالى : م ويسْتَعفرونَ لِلَدِينَ امم موا غافر: 7] يدل على أَمهُم يدعونٌ للمؤفنين هذا 
الذعاء العام : 


وحكيئ في الفتح » عن ابنٍ أبي جمرة أنّهُ قال : وهل الملائكةٌ التي تلعنها هم 
الحفظةٌ أو غيرهم؟ يحتملٌ الأمرين. كال الحافظ' 2١‏ حتفل أن يكون يعض 
الملائكة موكلا بذلك» ويُرشْدُ إلئ النّعمِيمٍ ما في روار اميت لمر : « لعنتها 
الملائكة اللي فى لحان أن المرانته سكاف" ابدواساة الشّارع بِأنَّ هذه 
المعصية يستحقٌ فاعلها لعنّ ملائكةٍ السّماءِ يدل أعظمٌ دلالةٍ علئ تأكدِ وجوب 
طاعة الزَّوج وتحريم عصيانه ومغاضبته. 

قولك: « قرحة) أي جرخ . توله: « تنبجسل » بالجيم والسّينِ المهملةٍ. قال 
في ١‏ القاموس © : بجسٌ الماءً والجرس يبجسة : فنك قال4 نكي تيم : 
فجَرهُ فانبجس وتببّس . قولد: ١‏ بالقيح » قال في ١‏ القاموس ©: القيحٌ: المدَهُ 
لا خالليا دم :فاخ البجرح يقبت كفاع يقوخ + والطلدية .هاه الجر الذقيق: 
علئ ما في « القاموس »2. 


)١(‏ «الفتحىى وفيه: «إن الملائكة تدعو عليل أهل المعصية ما دامو فيهاء وذلك يدل علئ 
أنهم يدعون لأهل الطاعة ما داموا فيهاء كذا قال المهلب» وفيه نظر». 
فأنت ترئ أن هذا كلام المهلب» ولم يرتضه الحافظ» بل قال بعد حكايته له: «وفيه 
نظر». وقد نبه علئ ذلك في حاشية الأصل . 

(1) لفظ «الفتح»: ويرشد إلى التغميم وله في روايةامسلم: «الذي في السماء»» إِنْ كان 
المراد به سكانها» اه. 
ولفظ الحديث في مسلم : «والذى اس 31 ما من رجلٍ يدعو امرأته إلن فراشهاء 
فتأبن عليه» إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتول يرضيل عنها» . 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتبن حل 


تولك: ١‏ نولها » بفتح النُونٍ وسكونٍ الواوء أي: حظها وما يجبُ عليها أن 
تفعلَ. والتّول: العطاة في الأصل . 

ترله: ١‏ لأساقفتهم » الأسقف من التُصارئ: العالمُ الرَّئِيسٌ. والبطريقٌ 
الرَجِلٌ العظيم . وفي هذا الحديث دليلٌ على أن من سجدٌّ جاهلًا لغير الله لم 

8 - وَعَنْ عَمْرِو بنٍ الأخوص : أَنهُ ب د حَجة الداع مع لين له 
فَحَمِدَ اللّهَ وَأَنه عَلَيِهِ وَذَكرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ: « اسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَيرَاء فَإِنّمَا 

هُنّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَِسَ تَمْلِكُونَ مِنْهْنَ شَينَا غَيرَ ذَلِكَ إلا أن يَأنِينَ نَّ بِفَاحِشَةٍ 
مي نْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُومْنٌ في الْمَضَاحِع وَاضْرِبُوهْنَ ضَرْبًا غُبرَ مبَرْح» 
عَلَيَكُمْ حَفّاء كَأما حَفّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِيْنَ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ 
ولا بدن في بُيوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ؛ آلا وَحَفْهْنَ عَلَيكُمْ أن تُحْسِئُوا إلَِهِنّ ني 
كِسْوَتِهِنَ وَطَعَامِهنٌ ». رَوَاهُ ابن مَاجَء وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَه'''. 

وَهُوَ دَلِيل عَلَى أنّ شَهَادَتَهُعَلَيهَا الى لا تُقْبَل؛ لِأنّه شَهدَ فيه بعك 

-١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ الْفُشَرِيّ : أَنَّ النبِي بل َأَلَهُ رَجْلَُ : ما حَقُ الْمَرأة 
عَلَى الرّوْج؟ قَالَ: ١‏ تُطَعِمُهَا إِذّا طَعِمْتَء وَتَكْسُومَا إذَا اكْتَسَيِتَ 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)١185١1(‏ والترمذي .)١177(‏ 

وراجع: « الإرواء » (/95/1). 


[ نيل الأوطار - ج 8 ] 


ول المحلد الثامن 


ولا تضرب الْوَجْهَ ولا تقب ولا تَهْحِرْ إلا ف الْبَتِ »). رَوَاهُ الحمدة 
ةوف وَابنُ مَاجَهُ 0 
5- وَعَنْ مُعَاذٍ بن جَبَل : أنّ الئيت يكل كَالَ : « أَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ من 


0 


طَوْلِكٌ ولا تَرْفْعْ عَنْهُمْ عَضَاكُ أدبا وَأَحْفْهُمْ في اللّهِ ». اه امد 


8- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ: أَنّ رسول الله يل قَالَ: « لا يَجِل' لِلْمَرْأَةِ أذ 
تَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإِذنه ". مُتَمَقْ عَلَيِه ". 

وَفِي روايَة: ٠لا‏ ع امْرَأةَ وَرَوْحِهَا شاهد يَوْمَا مِنْ غير رَمَضَانَ إلا 
دنه 4. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التسَائِيَ”*' . 


وَُوَ جه لِمَن يَممُهَا ِن صَوْم التذْرِ ون ان مُعهنا إلا بإذنه. 

حديثٌ عمرو بن الأخوص أخرجة أيضًا بقَيّةُ أهل 7 السُند 2006 

وخديث معاوية القشيريٌ أخرجة أيضًا النّسائيُء وسكت عنة أبو داود 
والمنذريُ؛ وصحّححةٌ ابن حبَّانَ والحاكة"'' . 


.)١86٠0( وابن: ماجه‎ »)75١57( أخرجه: أحمّد (55//5): (2)9"/0 وأبو داود‎ )١( 
5١09 (( وراجع: ) الإرواء‎ 

(9) « المسند» (78/6؟) من طريق عبد الرحمن بن جبير» عن معاذ؛ ولم يسمع منه. 

() أخرجه: البخاري (79/1)» ومسلم 2)4١/7(‏ وأحمد (25140/7 455). 

2 أخرجه : أحمد 5/0 وأبو داود (/565 )2 والترمذدي لنيكفة وابن ماجه 
(1كلا١ل).‏ 

(4) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرئ » »)4١15(‏ وأبو داود (77:75) . 

() أخرجه: النسائي فى «الكبرئ» »)4١١5(‏ وأبو داود (55١”ء ,)5١55 .”١537'‏ 
وابن حبان ٠(‏ 6 والحاكم (؟/184-188). 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتهبن ١١‏ 


وحديثٌ معاذ أخرجٌ نحوة الطبرانيُ في « الصَّغيرٍ ) و« الأول" من 
ابن عمرّ مرفوعاء ولفظه : ١‏ لا ترفع العصا عن أهلكٌ وأخفهم في الله 0 2 . 
قال في ١‏ مجمع الرَّوائدِ »2 : وإسنادة جيّد. 

تولك: ١‏ عوانٌ » جمعٌ عانية» والعاني : الأسيرٌ . قوله: « فإن فعلنَ فاهجروهنٌ » 
إلخ» وفي ١‏ صحيح مسلم )”" من حديثٍ [ جابر ]*): ١‏ فإن فعلنَ فاضربوهنٌ 
برا عي برح 4 

وظاهرٌ حديث الباب أنه لا يجورٌ الهجد ذ في الحضجة وَالصَربُ إل إذا 9 
بفاحشة مبيّنةٍ لابسبب غير ذلك. وقد ورد د النّهِيُ عن ضرب النّساءِ مطلقاء 
فأخرجٌ حي وأبو داودٌ» والنّسائئُ ؛ وصححة ابن حبّانَ والحاكه'”) من 
حديث إياس بن عبدٍ الل بن أبي ذباب - بضمٌ الذّالِ المعجمةٍ وبموحٌدتينٍ - 
مرقوعًا بلفظ + «لآ تضربوا إماء الله فجاء عمد فقال:- قد ذثر: النساء علق 
أزواجهنٌ» فأذنَ لهم فضربوهنٌ» فأطاف بِآلٍ رسول الله يَلِ نساء كثيرةٌ» فقال : 
لقد أطافٌ بآلِ رسول اللَّهِ يلك سبعونَ امرأةً كلّهنّ يشكين أزواجهنٌ ولا تجدونَ 
أولئكٌ خياركم ». ولفظ أبي داودّ: لقد طاف بآلٍ محمد نساءٌ كثيرة يشكونّ 
ا . ولهُ شاهدٌ من حديث ابنٍ عبَّاسِ في « صحيح 
ابن حبّانَ "2 وآخرٌ مرسل من حديثٍ أمّ كلثوم بنتٍِ أبي بكر عند البيهقيٌ”"". 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الأوسط » »)١1879(‏ و«الصغير» .)55/١(‏ 


زهة ل مجمع الزوائد ») .)١5/8(‏ [9ة «صحيح مسلم) .)541١/5(‏ 

02 00 

(6) أخرجه: أبو داود »)5١157(‏ والنسائي في الكبرئ » (4177)» وابن حبان (5189)»؛ 
والحاكم (“/لحدكى ١19ل).‏ 

. 0705 /7( أخرجه: ابن حبان (51485). (0) أخرجه: البيهقي‎ )١( 


ضفن المحلد الثامن 


و" ذثرٌ النْساءُ » - بفتح الذَالِ المعجمة». وكسر الهمزةء بعدها راء - أي : 
نشزنَء وقيلَ: عصينَ. قال الشَّافعيُ: يحتملٌ أن يكونٌ قبلَ نزول الآية 
بض رمهنٌ - يعني قوله: رموه 4 [النساء: ]ثم ادن بعد نزولها فيه - 
ومحلُ ذلك أن يضربها تأديبًا إذا رأئ منها مايكرهُ فيما يجب عليها فيه طاعت» 
فإن اكتفئ بِالنَّهدِيدٍ ونحوهٍ كانَ أفضلَ». ومهما أمكنّ الوصولٌ إلى الغرض 
بالإيهام لا يعدل إلئ الفعل؛ لما في وقوع ذلك من التُّفرَةٍ المضادّة لحسن 


ال 


المعاشرة المطلوبة في الرّوجِيّة | لا إذا كان في أمر يتعلّقُ بمعصية اللّهِ. 

وقد أخرح النُسائيئن''' عن عائشة قالت: « ما ضربّ رسول الله يل امرأةٌ له 
ولا خادما 5 ولااضرت بيده شيئًا قط إلا فى سبي اللّم أو تنتهكُ محارمٌ 
الله افقفع لله اد برشي «« الك ١لا‏ يجلدٌ أحدكم امرأتُ جلدَ 
العبدِ ثم يُجامعها في آخر اليوم» وفي رواية: « من آخر اللَّيلةِ». وأخرج 
قاو والنّسائُ » وابنٌ ا عن عمرٌ بن الخطاب» عن المي د قال : 
١‏ لا يُسأل الرّجِلُ فيمّ ضربَ امرأتة ». 

تولت: «فلا يُوطئنٌَ فرشكم من تكرهونّ . ولا يأذنّ في بيُوتكم لمن 
تكرهونَ » هذا محمول علئ عدم العلم برضا الزّوج» أمّا لو علمت رضاءً بذلك 
اح اس ا ا فيجوز 
إدخالهم سواءٌ كان حاضرًا أو غائبّاء فلا به يفتقرُ ذلك إلول الإذنٍ من الرّوج. وقد 
)١(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرئ» .)41١9(‏ 


(5) أخرجه: البخاري »)18١/4(‏ ومسلم (154/8). 
(5) أخرجه: أبو داود 2)7١519(‏ والنسائي في ١‏ الكبرئ » (9157)»؛ وابن ماجه .)١985(‏ 


أخرجٌ مسلمٌ من حديث أبي هريرةً بلفظٍ : ١‏ ولا يأذنَّ في بيته إِلّا بإذنهو» وهو 
يُفِيدٌ أنّ حديتٌ البابَ مقيِّدٌ بعدم الإذنٍ. 

ترلك: ولا تضرب الوجة » فيه دليل على وجوب اجتئاب الوجه عند 
التَأدِيبٍ . توله: ١‏ ولا تقبّح » أي: لا تقل لامرأتكٌ: قبَّحكِ اللَّهُ. قولك: « ولا 
جر إل في البيتِ» المرادٌ أَنّهُ إذا راب منها أمرٌ فيهجرها في المضجعء. 
ولا يتحول عنها إلئ دار أخرى أو يُحوّلها إليهاء ولكنّهُ قد ثبتَ في الصّحيح 
أن الي يل هجر نساءة وخرج إلى مشربة له ) ش 

قوله: ١‏ ولا ترفع عنهم عصاكٌ » فيه أَنَّهُ ينبغي لمن كان لهُ عيال أن يُحْوّفْهِم 
ويُحذّرهم الوقوعَ فيما لا يليق» ولا يُكثرٌ تأنيسهم ومداعبتهم» فيُفضي ذلك إلى 
الاستخفافٍ بهء ويكونُ سببًا لتركهم للآداب المستحسنة وتخلّقهم بالأخلاقٍ 


ترلد: ١لا‏ يحل للمرأة أن تصومٌ وزوجها شاهدٌ» أي: حاضرٌء ويلحقٌ 
بالرّوج السَيْدُ بالنّسبةٍ إلى أمته التي يحل لهُ وطؤها . ووقعَ في رواية للبخاري : 
«وبعلها حاضرٌ » وهيّ أفيدٌُ؛ لأنَّ ابنَ حزم نقل عن أهلٍ اللّةِ أن البعل اسم 
لوج والسَيْدِ فإن ثبت وإلَا كات السَيدُ ملحمًا بالرُوج للا؛ شتراكِ في المعنى . 

ترلد: ١‏ إلا بإذنه ؛ يعني في غير صيام أيّام رمضانَء وكذا سائرُ الصّياماتِ 
الواجبة . ويدل على اختصاص ذلك عدو قارع قولهُ في حديث الباب: 
امن غير ومضاق )نوما أخريحة عبد الؤؤاق”"" م .طريق التحس نين حك بلق 
لا تصومٌ المرأةٌ غيرَ رمضانٌ » وأخرجٌ الطبرانيُ من حديٍ ابن عبّاس مرفوتًا 


)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (7845)» من غير طريق الحسن بن علي. 


١5‏ المحلد الثامن 


في أثناء حديث: « ومن حقٌ الرَّوج على زوجته أن لا تصومٌ تطوُعًا إِلّا بإذنه, 
فإن فعلت لم يُقبل منها». 0 

والحديثٌ يدل علئ تحريم صوم التَطوّع علئ المرأةٍ بدونٍ إذنٍ زوجها 
الحاضرء وهوّ قولَ الجمهورٍ. وقال بعض أصحاب الشَّافعيٌ: يُكرهُ. قال 
النّوويُ : والصَّحيحٌ الأرّلَء قال: فلو صامت بغير إذنه صم وأثئمت لاختلافٍ 
الجهة» وأمرُ القبولٍ إلى اللَّهِ. قالَ النُوويُ أيضًا: ويُوكُدُ النّحرِيمَ ثبوثٌ الخبر 
بلفظٍ النّهي» وورودهٌ بلفظٍ الخبر لا يمنعٌ ذلك بل هو أبلغ؛ لأنّهُ يدل على تأكْدٍ 
الأمر فيه» فيكونٌ على التّحريم. 

قال: وسببٌ هذا التّحريم أنَّ للرّوج حقٌّ الاستمتاع بها في كلّ وقتء وحمّهُ 
راجا فلن القون شق مقو بالقطو عه ميزنا زان الامعنداء ينا جار اورسة 
صومها. 

وظاهرٌ التََّييدٍ بالشَّاهِدٍ أنّهُ يجوز لها التَطوّعٌ إذا كانَ الرّوجُ غائباء فلو صامت 
وقدمٌ في أثناء الصّيام قيلَ: فلهُ إفسادٌ صومها ذلك من غير كراهةء وفي معنئ 
الغيبةٍ أن. يكونّ برها يت :ا معط اليا 

وحمل المهلّبُ النّهِيَ المذكور علئ التَزِيهِء فقالَ: هوّ من حسن المعاشرة» 
ولها أن تفعلَ من غير الفرائض بغيرٍ إذنهِ ما لا يضرهُ؛ وليسّ لهُ أن يُبطلَ شيئًا 
من طاعة اللهِ إذا دخلت فيه بغير إذنهِ. قالَ الحافظ”2: وهو خلافٌ ظاهر. 
الحديث. ظ 


(1) «الفتح» (05937/4. 


كتاب الوليمة والبناء علل النساء وعشرتمن نين 


بَابُ نَفي الْمْسَافِرِ أن يَطَرْقَ أله بِقدُومِه لبلا 

5- عَنْ أَنّس قَالَ : إنَّ الي يل َانَ لا يَطرْقُ أله ليلا وَكَانَ بَأَنِيِهِمْ 

11 وَعَنْ جَابر : أَنّ الى تكله قَالَ: ١‏ ذا أطال َحَدُكُمْ الَْيبَةَ لا 
وق َهْلَهُ لَبلّه»9” . 

5- وَعَنْ جَابر قَالَ: كنا مَعْ النِّي يلل في غَرْوَةِ فَلَمّا قَدِمْنَا ذَهَبْنا 
لتَدْخُلَء فَمَالَ : « أَمْهِلُوا حََّ نَدْحْلَ ليلا - أَيْ عِشَاءَ - لِكَي تَمْتَشِطَ الشَّعِنَة 

-١‏ وَعَنْ جَابر قَالَ: نَهَى نَبِيْ الل يك أنْ يَطرْقَ الرّجُلُ أله لَيلّا؛ 
تَحَوَنّهُمْ أو يَطْلْبُ عَتَرَاتِهِمْ ». رَوَاهُ مُسْلِه0. 

ترلد: ١‏ كانّ لا يطرقٌ » قال أهلٌ اللّحة : الطروقٌ - بالضَّمٌ - 5 
الأزرم سر ار جر وطن علد وجاك دعر اجرلا ةكاوف اول ياك في 
الها ِل مجارًا. وقالَ بعضٌ أهل اللحقة امل الطر وق 3 ارين 
ويذالك متنية الطرية - لذن المارّةَ تدفعها بأرجلهاء وسمّيّ الآتي اللْيلٍ 
طارقًا؛ لأنُّ محتاج غالبًا إلى دق الباب قي أضرة#الطرؤق الشكون ؤمنة : 
أطرقٌ رأسدُء فلمًا كان اللَّيلُ يُسكنُ فيه سمي الآتي فيه طارمًا. 


.)١56 /"( أخرجه: البخاري (4/7)» ومسلم (2))06/5 وأحمد‎ )١( 
.)3977/9( ومسلم (05/3)» وأحمد‎ 2)05٠ زهم أخرجه : البخاري (/ا/‎ 
زفوة أخرجه : البخاري (/0/ ١ه)ء ومسلم (5/مهه)., وأحمد 1/9 ؟).‎ 


2 ( صحيح مسلم ) (/5هة). 


5 المحلد الثامن 


تولك: (إذا أطالَ أحدكم الغيبةَ » فيه إشارةٌ إلى أنَّ عله النّهمي إِنّما توجدٌ 
حينئظٍء فالحكمٌ يدو مع عله وجوتا وعدمّاء فلمًا كان الذي 51 لحاجته 
مثلا نهارًا ويرجمٌ ليلا لا يتأئئ له ما يُحذرُ من الذي يُطِيلُ الغيبة ؛ قيّدَ الشَّارِعٌ 
النّميَ عن الطروقٍ بالغيبة الطّويلة . 

والحكمةٌ في الئّهي عن الطروقٍ أنّ المسافرٌ ربّما وجدّ أهلهُ مع الطروقٍ 
وعدم شعورهم بالقدوم على غير أهبةٍ من التَّنظِيفٍ والتَّريّن المطلوب من 
المرأق فكو الت ال ما وقد أشارٌ إلى هذا في الحديث الذي 


و 


بعذه. 


وقد أخرجٌ ابنُ خزيمة في ١‏ صحيحه » عن ابن عمرّ قال: ١‏ قدمّ الب وَكِيِ من 
غزوةٍ فقال: لا تطرقوا النْساءَ. وأرسلّ من يُوْذْلُ النّاسّ أَّم قادمونَ ». وأخرج 
ابنُ خزيمة أيضًا من حديث ابن عمرّ قال : نمئ رسول الله يك أن يُطرقٌ النْساءً 
ليلاء فطرقٌ رجلٌ فوجدٌ معٌ امرأته مايكرةُ». وأخرجٌ نحوةٌ من حديثٍ 
ابن عبّاس وقال: «رجلانٍ فكلاهما وجدَّ معٌ امرأته رجلًا». وأخرجَ 
ارعاة ل اعون غويار ١‏ أن عبد الله ين رواحة أتخ آنرانة ليلد 
وعندها امرأةٌ تمشطها فظئّها رجلاء فأشارَ إليه بالسَّيفٍِء فلمًا ذكرٌ للئَّبِيَ كلل 
ذلك نمئ أن يطرق الرَّجِلُ أهلهُ ليلا ». 

قوله: : « حت ندخل ليلا » ظاهرهُ المعارضةٌ لما تقدّم من المي عن الطروق 
ليلا . وقد جمعٌ بأنَّ المرادّ باللّيل ها هنا: أَوَّلهُ وبالئهي : ادحو فى اناد 


جاعم 


فيكون أل اليل إلى وقتٍ العشاء مخضصًا من عموم ذلك النّمي » والأولى في 


220 أخر جه : أبو عوانة (/ا466/:». 5868». 18760).ء بدون ذكر قصة عبد اللّه بن رواحة. 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتمبن وخنل 


الجمع أنَّ الإذنَ بالدُخولٍ ليلا لمن كان قد أعلمَ أهلهُ بقدومه فاستعدُوا لهُ» 
والنَّهَيَ لمن لم يكن قد أعلمهم. 

تولد: ١‏ الشَّعبْةٌ ؛ بفتح المعجمة» وكسر العين المهملةء بعدها مثلَنةُ : وهيّ 
التي لم تدهن شعرها 0001 ترله: ١‏ وتستحدٌ ؛ بحاء مهملة أي : تستعملَ 
الحديدةً وهيّ الموسئ. و المغيبةٌ ؛ بضمٌ الميم» وكسر المعجمةء بعدها 
تحتانيةٌ ساكنةٌ» ثم موحّدةٌ أي: التي غاب عنها 0 والمرادٌ: إزالةٌ السَّعرِ 
عنهاء وعبّرَ بالاستحدادٍ؛ لأنَّ الغالبَ استعمالهُ في إزالة الشَّعرِء وليسٌ فيه منمٌ 
من الإزالة بغير الموسئ . | 

تولك: ١‏ يتخوّنهم أو يطلبُ عثراتهم » هكذا بالشَّكُء قال سفيانٌ: لا أدري 
هكذا في الحديثٍ أم لاء يعني: يتخوّهم أو يطلبُ عثراتهم» والنَّحْوّنُ أن يظنّ 
وقوعَ الخيانة لهُ من أهله. ولاعترانيم) فج المهملةٍ والمثلّثة : جمع عثرة: 
وهيّ الزّلَهُ. ووقعٌ في حديثٍ جابر عند أحمدّ والتّرمِذَيٌ”'' بلفظ : ٠‏ لا تلجوا 


على المغيباتِ؛ فإنَّ الشَيطانَ يجري من ابن آدمّ مجرى الذَّمِ ». 
بَابُ القَسْم للبكر وَالثَيِب الجَدِيدَتَيْن 


4- عَنْ آم سَلَمَة: أنَّ الذي يكل لَمَا تَرَوَجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا نَلاَة أب 


7 01 5 ؛ سرا ل 0052© 2 5 ا ا 1 5 َه 
وكان :لتويك هواة عل أهلاقم فاق وفك تقنك للناة :وان كدت 


1_0 


6 هه م لض عاو ل تند عه ع - 2 2 و ماه 
لك سَبعت لنسائى » . رَواه أحمد» وَمَسْلِم وَأبو دَاوَدَ. وَابن مَاجَه . 


.)١١ا9/7( أخرجه: أحمد (709/5)» والترمذي‎ )١( 


يل المجلد الثامن 


وَرَوَاُ الدَّارَقْطننْ7'' وَلَفْطَهُ : أنَّ الت يل قَالَ لَهَا جين دَحَلَ بهَا: ‏ لَيِسَ 
بكِ عَلَئ أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ أَقَمْتُ عِنْدَكِ تَلَانَّا خَالِصَةَ لك» وَإِنْ شِئْتِ 
سَبَّعْتْ لَكِ وَسَبّعْتُ لِنِسَائِي ». فَالْتْ : ثُقِيمُ مَعِي ي اانا احَحَالِصَةَ . 

5- وَعَنْ أبِي قَلَابََّ عَنْ أَنّس قَالَ : 0 ذا تَرَوَحَ البكُرَ عَلَى 
الِب قم ها سَبْعَا م قسَم» رن الف لعل ارا وق 
لَانَا نُمّ قَسَمَ. قَالَ أَبُو قِلابة: وَلَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ: إنَّ أَنْسَا رَفَعَهُ إلى 


2 


رسول الله كله . أخْرّ 0 


8- وَعَن نس قَالَ: سَمِعْتُ كُ رَسُوَلَ اللّهِ يله بَقُو ل ( للبكر سَبْعَة 
أيَامء وَلِلئَيِبٍ نَلَاثٌ ثُمَّ يَعُودُ إلى نِسَائِهِ ». رَوَاهُ الدَارَقْطينكَ2 . 

-١‏ وَعَنْ أَنْس قَالَ: لَما أَحَدَ ان يله صَفِيَةَ أَنَامَ عِنْدَمَا تَلَانا 
ال نا 

لفظ الدّارقطنيٌ في حديث أمّ سلمةً في إسنادو الواقديُ» وهوّ ضعيفٌ جدًا . 
ديك اتن الكدذ فى الإقاية عند صِفيّةَ أخرجة أيضًا النّسائِيُء ورجال 


أبى داود ال الصّحيح . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)19/-١9/7/54(‏ وأحمد (2)597/5 وأبو داود 2)5١77(‏ وابن 
ماجه »)١1911(‏ والدارقطنى (7/ 585). 
لفك الدار قط بقن إتعاده الراقكي .وجو هرت كد ا: 

(؟) أخرجه: البخاري (9/ 47): ومسلم (4/ 011/0 , 

.)587 /”( » السنن‎ ١ )*( 

(5:) أخرجه: أحمد (49/7)» وأبو داود (77١5؟).‏ 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتمبن اخرلا 


قرلة: ا#استعث لك » في رؤاية لمسلء+ ون شفت ثلدك م موث . قالت: 
ثلث ». وفي روايةٍ للحاكم أن علدت عرف اتن ل نو الخروي من فنا 
فقَالَ لها: « إن شئت» الحديتٌ. 1 

وفي حديث أمّ سلمةً دليلٌ على أنَّ الرّوجَ إذا تعدّى السّبِعَ للبكرٍ والثّلاتَ للنَيْبٍ 
بطل الإيثارٌ» ووجبّ قضاءٌ سائر الرّوجِاتٍ مثلّ تلك المدَّةٍ بالنّصّ في الثَيّبِ 
والقياس ذ في البكرء ولكن إذا وقعٌ من من الزّوِج تعدّي تلك المدَّةٍ بإذنٍ الرّوحَةٍ. 

روسن دلق الاك :باش هزاة. طاول ايك 4 أنه لا يلحقكِ هوانٌ ولا يُضِيّعُ 
من حقّكِ. قال القاضي عياض : المرادٌُ بأهلك هنا النَِنُ يلِدِ نفسه أي: ني 
لا أفعلٌ فعلا به هوانكِ . 

تولك: ١‏ قال أبو قلابة » إلخ» قال ابن دقيق العيدٍ: قولٌ أبي قلابة يحتمل 
وجهين: أحدهما: أن يكونَ ظنّ أنّهُ سمعهُ عن أنس مرفوعًا لفظًا فتحرّرٌ عنه 
تورُعًا. والنّائي: أن يكونّ رأ أنَّ قول أنس: ١‏ من السّنَةِ ؛ في حكم المرفوع» 
فلو عبر عنهُ بِأنّهُ مرفوعٌ على حسب اعتقاده لصحٌ؛ لأنّهُ في حكم المرفوع . 
قال: والأوَّلُ أقربٌ؛ لأنّ قولهُ: ١‏ من السّنَّةِ » يقتضي أن ا بطريق 
اجتهادىٌ محتمل . وقوله: إِنَّهُ رفع نص في رفعدء وليسّ للرّاوي أن ينقل 
ماهو ظاهرٌ محتمل إلى ما هوّ نض في رفعدء وبهذا يندفعُ ما قالهُ بعضهم من 
عدم الفرقٍ بِينَ قوله: « من السّنَّةِ كذا»» وبِينَ رفعه إلى رسول الله كَلِةِ. وقد 
روئ هذا الحديت جماعةٌ عن أنس وقالوا فيه: « قالَ الِيْ يل 4 كما في البيهقيّ» 
و١‏ مستخرج الإسماعيليٌ ') وه صحيح أبي عوانة ») و( صحيح ابن خزيمة ؛؛ 
وه صحيح ابنٍ حبّالَ ؛ ا ري" ّ 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/ 207١7‏ وأبو عوانة »)47١١(‏ وابن حبان (5704)» والدارمي 
»)١55/5(‏ والدارقطني (9/ 1817). 


ا ش المجلد الثامن , 


وأحاديتُ الباب تدل علئ أن البكرّ تؤثرُ بسبع والَيْبَ بثلاث. قيلَ: وهذا 
في حقٌّ من كانّ لهُ زوجةٌ قبل الجديدة. وقال اه حاكيًا عن جمهور 
العلماء: إن ذلك حقٌ للمرأة بسبب الزَّفافٍء وسواءً كان عندهُ زوجدٌ أم لا 
وحكئ النُووي أنّهُ يُستحبٌ إذا لم يكن عندهُ غيرها وإلَا فيجبُ. قال في 
« الفتح )"2 : وهذا يُوافِقُ كلام أكثر الأصحاب. واختارَ النُوويٌ أن لافرقٌ» 
وإطلاقٌ الشّافعي يَعضدة. 

ويمكن تبسك لقول من اشترط أن يكَوَنَ غندة زوج "قبل التجديلة بقوله 
في حديثٍ أنس المذكور: ١‏ إذا تزوّجٌ البكرّ علئ النَّيّب ». ويُمكنٌ الاستدلال 
لمن لم يشترط بقوله في حديث أنس أيضًا: ١‏ للبكر سبع وللنَّبّبٍ ثلاث ». قال 
الحائف: لكنٌ” القاعدةً أن البطلق متعير ا علي الفقتن. 

قال: وفيه - يعني حديتٌ أنس المذكورٌ - حبَّةٌ علئ الكوفيينَ في قولهم : 
إِنَّ البكرَ والنَيّبَ سواء .في النَّلاثِء وعلئ الأوزاعيٌ في قوله: للبكر ثلاث 
وللنَّيْبِ يومانٍ. وفيه حديثٌ مرفوعٌ عن عائشة» أخرجة الدّارقطنيئُ”" بسندٍ 
ضعيفن جدًا. انتهيل. 

وحكل في ١”‏ البحر )" عن أبي حنيفة وأصحابه والحكم اودكا ا 
البكرُ واليبُ بذلكَ المقدارٍ تقديمًا ويقضي البواقيَ مثله. وحكئ في البحر ©" 
أيضًا عن الحسنٍ البصريٌ وابنٍ المسيّب آنا تؤثرٌُ البكرٌ بليلتين والئَيْبُ بليلة. 


قال في ١‏ الفتح 6"'': تنبيةٌ : 5-80 5 السّبع أو النَّلاثِ عن الصَّلاةٍ 


000 « فتح الباري ) .)7"١6/9(‏ ازع ار الدارقطني (581/9). 
(9) «البحر) (5/ 55). : 0 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتبن ١:١‏ 


وسائر أعمالٍ البرّ. قال: وعن ابن دقيقٍ العيدٍ أَنَّهُ قالّ: أفرط بعض الفقهاء 
فجعلّ مقامهُ عندها عذرًا في إسقاطٍ الجمعة وبالعٌَ في التَّشْنيع . وأجيب بِأنهُ 
قِياسٌ قولٍ من يقولٌ بوجوب المقام عندها وهوّ قول النائمة . وزواة ابنُ قاسم 
عن مالك» وعنه يُستحبٌ» وهو ب للشَافعيّة» فعلئ الأصحٌّ يتعارض 1 
الواجبانء فيُقدَّمُ حقٌ الآدميّ» فيس بشنيع » وإن كان مرحوخًا انمهي 

ولا يخفئ أنَّ مثلّ هذا لا يُردُ به علئ تشنيع ابن دقيقٍ العيدٍ؛ لأنّهُ شَنّعَ علئ 
القائل كائنًا من كانٌ» ف اك فكيفٌ يُجِابٌ عنة بأنَّ هذا قد 
قال بِهِ فلانٌ وفلانٌ» اللَّهِمٌ إِلّا أن يكونّ ابن دقيقٍ العيدٍ موافمًا في وجوب المقام 
ا 


بَابُ ما يَجبٌ فيه التَعْدِيلُ بَدِ بَبْنَ الرَوْجَاتِ وَمَا لا يَحبٌ 


5- عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كان ِل كل َع نسووٍء وَكَان ذا تسم بهن 
لا ينتهي إلى المَرْأٍ الأواى إلى تشع» فَكُنَ يَجْتَمِْنَ كُلَ أ ليل في بَتِ الي 
ايها رَوَاهُ مُسْلِه0". 


01 اف سور أعلام النبلاء» (9/ 5 :)5١‏ 
«قال عبد الرحمن رُسْنَّه : سألت ابن مهديٌ عن الرجل يبني بأهلهء أيترك الجماعة 
ا قال: لاء ولا صلاةً واحدةً. وحضرته صبيحة بني عليل ابنته» فخرج»ء فَأَذّْنَ 

مشئ إلئ بابهاء فقال للجارية: قولي لهما: يخرجانٍ إلئ الصلاة» فخرج النساء 

ا فقلْنَ : سبحان الله! أَيْ شيء هذا؟ فقال: لا أبرح حتول يخرجا إليل 
الصلاة» تقويها لا قار فبعث بهما إلى مسجدٍ خارج من الذّرْبٍ) . 
قال الذهبي: «هكذا كان السلف في الحرص على الخيرا. 

١ .)١7/:( ) صحيح مسلم‎ (« (١ 


١5"‏ 1 المحلد الثامن 


*87- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّه يِل ما من يوم أ لا وَهُوَ 


يطوق عَلَينًا حَمِيعا امْرَآة امْرَآق َيَذنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَئِرٍ مَسِيسِ - 2 حَنَّ يُقْضِيَ 


وم 2 


إلى التي هُوَ يَوْمُهَا فَيبِيتَ عِنْدَهَا . رَوَاهُ آَخْمَث وَأَيُو دَاوُةَ بتخوو'' 


وَفِي لَفْظِ : كَانَ ذا الْصَرَفَ ف مِنْ صَلَاةٍ الْعَضْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَذْنُو مِنْ 


إِخْدَاهُنٌ . مُتَمَقْ عَلَيه"' . 


0-4 


0 5 


5- وَعَنْ أبي هرَِرَة عَن النَبِيَ بكلِِ قَالَ: ١‏ مَنْ كَانَثْ لَهُ امْرَأنَانِ 
يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَئى جَاءَ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ يَحْرُ أَحَدَ شِمَّيهِ سَاقِطا أو 
مَايَلا ». رَوَاهُ الخَمْسَة7" . 


حديثٌ عائشةً أخرجة أيضًا البيهقئُ والحاكة”؟ وصحححةء ولفظ أبي داود 
في روايةٍ: « كان لا يُمْضْلُ بعضنا على بعض في القسم من مكثهِ عندناء وكانَّ 
ما من يوم إلا وهوّ يطوف علينا جميعًاء فيدنو من كل امرأةٍ من غير مسيس حتئ 
يبلغ التي هو يومها فيييت عندها». 


وحديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا الدَّارميُ» وابن حبّانٌ» والحاكم”*. قا قا 


539 


وإسناده علول شرط الشيخين : واستغربة الترمذيٌ مع تصحيحه . وقال 


.)718( وأبو داود‎ »)3٠١8/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (17/ 55)» ومسلم (5/ 186). 

(6) أخرجه: أحمد (؟9/1ا4"اء ١59)»ء‏ وأبوداود .)5١**(‏ والترمذي ,)١١51١(‏ 
والنسائى (7/ *507)» وابن ماجه .)١959(‏ 

0 أخرعه : البيهقي (// 5 /2)7/5-1 والحاكم (؟185/5). 

(0) أخرجه: الدارمي »)١57/7(‏ وابن حبان (47017)» والحاكم (185/7). 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتين - 


عبدُ الحقٌّ: هرّ حب ثابتٌ لكنّ علَّتهُ أنَّ هماما تفرد بو» وأنّ هشامًا روا عن 
قتادةً فقال: كان يُقال. وأخرجٌ أبو نعيم عن أنس نحوة. 

تولك: إلى تسع) فيه دليل علئ أن القسمة كانت بِينَ تسعء ولكنّ 
المشهوز أن الي يلل كان يقسمٌ بينَ ثمانٍ من نسائه فقط» فكانٌ يجعلٌ لعائشة 
يومين يومها ويومٌ سودةً الذي وهبت لهاء ولكلّ واحدةٍ يومًا. 

وفيه دليلٌ علئ أَنَّهُ لا يُشترطٌ في العدلٍ بينَ الزَّوجاتٍ أن يُفردَ لكل واحدة 
ليله بحيثٌ لا يجتمعٌ فيها مع غيرهاء بل يجوز مجالسة غيرٍ صاحبة اللُوبة 
ومحادثتهاء ولهذا كن يجتمعنَ كل ليلةٍ في بيتِ صاحبة النوبةِ. وكذلك يجورٌ 
للوع معن جه طبر ماع التريو و ادا مهايو لمق ل السياء اكطانين 
خديث عائشة المذكور. 

ترله: ١‏ يميلٌ لإحداهما » فيهِ دليل علئ تحريم الميل إلى إحدى الرُوجتِينٍ 
دون الأخرئ إذا كان ذلك في أمر يملكة الروجّ كالقسمة والطعام والكسوة : 
ولاايجبٌ علئ الرّوجٍ النَّسويةٌ بِينَ الرّوجاتِ يا لهف فالس ونحوها 
لحديت غائشة الآتي .. وقد ذعت أكذد الأتمة إلن:وسوب القسم ين الؤوجات: 
رحكو اي «البتز #تقو اقرع افا اله يندز لجالة سان 1101 يق ]29 
مع إحداهما ليله ومع الأنخري ثلانًا؛ لأنَّ لهُ أن ينكحَ أربعًاء وله إيثارٌ أيّتهما 
شاءً باللبافيوة ومثلهُ عن النّاصرء لكن حملهُ أصحابةٌ على الحكاية دونَ أن 
يكونَ مذهبُ» ولاشك أنَّ مثلَ هذا يُعدُ من الميل الكلّىٌ» واللَّهُ يقول: «إمك 
0 لْمَبَلٍ»# [النساء: 176]. ْ 


21 شتبهة بالأصل»ء والمثبت من «البحر» (5/ .)4٠‏ 


١‏ ش المجلد الثامن 


11# وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ نَ رَسُولُ الله يلل يَفِِمْ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : 
١‏ اللَّهُمَ هذا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ لا تَلْمْنِى فِيمًا تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ ». رَوَاهُ 
ا ال لا 


7- وعَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله لو رَأَبتَتى وَمَخَلْتُ عَلَى 
حَفْصَة فَقَلتْ لَهَا: د أَوْضأ مِنكِ وَأَحَبٌ إلى لني 
كل يُرِيدُ عَائِسَةَ مََبَسَّمَْ النين كل. مُتَفَنْ عَلَيِها". 


4 


20 


/81- وَعَنْ عَائِشَة : أن رَسُولَ الله كل كَانَ يَسْأَلُ في مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ 
فيه : ١‏ أَنْنَ أَنَا عَدَا؟ أَنِنَ أنَا عَذَا؟ » يُرِيدُ يَوْمَ عَائِسَة. أن ل رواج جه يكون 
حَيْتُ شَاءَ فَكانَ فِي بَبِتِ عَايْشَةَ حَنّى مَاتَ عَنْدَمهَا. مُتَمَْقّْ عليه" . 


م هه 


64- وَعَنْ عَائَْةَ: أَنَّ الي بل كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ سَفْرا 


ع 
مر > 
| 


2 
ا لم ” 2 
بَيْنَ أَرْوَاجِهِ» َأينهْنَ خَرَجَ سَهْمْهَا خَرَجَ بها مَعَهُ . مُتَّمَقْ عليه . 


)١(‏ أخرجه: أبو داود 2»)7١15(‏ والترمذي :.)١١40(‏ والنسائي (9/ 71)» وابن ماجه 
(الا9١).‏ 
وقال الترمذي: « حديث عائشة هكذاء. رواه غير واحد عن حماد بن سلمة» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة؛ أنَّ النبي يلِهِ كان يقسمء 
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب» عن أبى قلابة- مرسلاً-أن النبى يل كان 
يكسم وها اصح من خدييةه ماد بن سيلمة لي ١‏ 
وكذلك؛ رجح اللنسائي المرسل» فقال: « أرسله حماد بن زيد». 

.)97* .١( وأحمد‎ ,.)١97/5( ومسلم‎ :.)١1/5 أخرجه: البخاري (9؟/‎ )1١( 

(9) أخرجه: البخاري (8/5؟7١),‏ (2)737/0 ومسلم (179//10), وأحمد (58/5). 

(5) أخرجه: البخاري 2))75١8/7(‏ ومسلم (178/1), وأحمد (197/5). 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتبن ه:١‏ 


حديثٌ عائشةً الأَوَّلُ أخرجه أيضًا الدرامي» وصحححةُ ابنُ حبّانَ 
والخاك ”7 ورجّحَ الترمذيٌ إرسالهٌُ فقالَ: رواية حمَّادٍ بن زيدِء عن 
أَيُوبَء عن أبي قلابة مرسلا أصحٌ» وكذا أعلَّهُ النّسائيُ والدّارقطنيُ. وقال 
أبو زرعة”"؟: لا أعلمٌ أحدًا تابع حمّادَ بنَ سلمة على وصله. 

ترلك: ١‏ كانَ رسول اللَّهِ يل يقسمٌ فيعدلُ » استدلٌ به من قالّ: إِنَّ القسمّ كان 
واجبًا عليه. وذهبٌ بعضٌ المفسّرينَ والإصطخريٌ والمهديٌ في ١‏ البحرٍ » إلى 
أَنَهُ لا يجب عليه واد انا وله تعالنة : ترج من تَسَآءُ متهن [الأحزاب: ]0١‏ 
الآية» وذلك من خصائصه. 

قولك: فلا تلمني فيما تملك ولا أملك » قال التَرمذَيٌ: يعني به الحبٌ 
والمودَّةَ» كذلكَ فسَّرهُ أهلٌ العلم. وقد أخرجٌ البيهقيُ”" من طريقٍ علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: طول كُنتليئا أن دلأ يد النة» 
[البقرة : 5 قال : في الحبٌ والجماع . وعن عبيدةً بن عمرو السّلمانيٌ مثلة: 

تقرلكه: «أن كانت جارتكِ » بالفتح للهمزة وبالكسر كما قال في 
١‏ الفتح 90ل والمرادُ بالجارة ها هنا: الضَّرَمُء أو هوّ علئ حقيقته؛ لأمَا 
كانتت .مجاورة لها قال في الفتح )”؟ : والأولئ أن يُحملٌ اللفظا هنا علول 
تطبه العناد نو لكر كيدا بوالعر ف تطلق مغالرل 1ه ار لتجاوارهما 
المعنويٌ؛ لكوهما عند شخص واحدٍ وإن لم يكن حسْيًا. قوله: ١‏ أوضاً 
)١(‏ أخرجه: الدارمي »)١54/5(‏ وابن حبان (5705)», والحاكم (؟//1810١).‏ 
)١(‏ «علل ابن أبي حاتم» .)١11/4(‏ 


() أخرجه: البيهقي (7598/1). 
(5) «فتح الباري » (4/ 51). 


١5‏ المجلد الثامن 
سسسب 7777 س1 
منكِ » من الوضاءةء ووقعَّ في رواية معمر ١‏ أوسمَ ) من الوسامةء والمرادٌ: 
أجمل» كأنّ الجمال وسمةٌ أي: علامةٌ. 


قولك: ١‏ يُربدٌ يوم عائشة » فيه دليل علئ أنَّ مجرّد إرادةٍ الرّوج أن يكونّ عندَ 
عضن الحائك ف عرهي أ فى اغيوة لآوكوة بن ما طليو بن جز لك للق 
ويجورٌ للرّوجاتٍ الإذنُ لهُ بالوقوفٍ مع واحدةٍ منهنّ. 

توله: ١‏ إذا أرادَ أَنْ تَخْرُجّ سفرًا» مفهومهُ اختصاصٌ القرعةٍ بحالٍ السَّفرِ 
وليسّ علئ عمومهء بل لتعيّنَ القرعة من يُسافرُ بهاء ويُجري القرعة أيضًا فيما 
إذا أرادّ أن يقسم بين نسائه فلا يبدأ بيهن شاء» بل يُقرعٌ بينهنٌ فيبدأ الي تحرج 
لها القرعةٌ إِلّا أن يرضينَ بتقديم من اختارةُ جار بلا قرعةٍ. 

قوله: : «أقرعَ ' استدل بذلكَ علئ مشروعيّة القرعةٍ في القسمة , بين الشركاء 
وغير ذلك . والمشهورٌ عن الحنفيّة والمالكيّة عدم اعتبار القرعة. قال القاضي 
عياض : هوّ مشهورٌ عن مالكِ وأصحابه؛ لأمهًا من باب الحظ والقمارٍ. وحكيّ 
عن الحنفيّة إجازتها. ان 


بات الهزاة تويك يَوْمَهَا لِضرَتهَا أو تُصَالِحُ الرّوْجَ عَلَى إِسْقَاطِ 
عن غايْشة؟ أن سود يلت وَمْعَة هدك تؤمها: لعاففة ‏ وعا2 
ل وس رس سر د ا 1 0 

لبي يلد يَقَسِم لِعَائِْشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَة. مُتَقَقْ عَلَيه1'". 


) وَعَنْ عَائْشَةَ في قوله تعالى: #وَإن‎ -8 ٠ 


راع 


أ ساف 2 بعْلها شوزا 


ور 


.)75/5( وأحمد‎ 2)١7/5/4( أخرجه: البخاري (1/ 47), ومسلم‎ )١( 


كتاب الوليمة والبناء عل النساء وعشرتهن /17 ١‏ 


أَر إِعَرَاضَاي انساء: 254 كَالَثْ : هن الْمَرْآَةٌ تَكُونٌ عِنْدَ الرَجُل لا يَسْتَكِير 


5 ي» أت في جل من التق يوقم لي . فذلِك قوله تعالل: 
مفلا جنا جْسَاحَ عَليهمآ أن ما وَاَلصّلحَ 0" [النساء 138]. 


وَفِي روايَة قَالَتْ : هُوَ الرَّجَلٌ يَرَى مِنَ امْرَأَتَهِ ما لا يُعْحِبُه كيرا َو غَيْرَهُ 
قَبْرِيدٌ فْرَاقَهَاء فَتَقُول: أَمُسِكيق راحم يرما نت شِكْتَء قَالَتْ: قلا بَأْسَ إِذَا 
تَرَاضيَا!'" . مُتَمَقّ عَلَيِهمًا. 

-8١‏ وَعَنْ عَطَاءِء عَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كَانَ عِنْدَ رَسُول الله ككل 
0 وَكَانَ يَفِْمْ َِمَانٍ ولا يقس م لوَاحدة» قَالٌ عَطَاءٌ : التي لا يَقْسِمُ لَهَا 


8 عه 0900# 
صَفِيَةٌ بنْتُ حَُيَيٌ بن أخطية: رَوَهُ 0 وَمَسْلِمِ : 


ا د وَيُحْتَمَلُ 


نه عن مَخْصُوصًا بِعَدم وُجُويه عل لقوله تعالق : ؤي من َم متهن 
الَآيَة 1 


توله: (إِنَّ سودةً » قال في ١‏ الفتح »47 : هيّ زوحٌ النَبِيْ كله وكان تزوجها 
وقزةة بع نوت يادي ونتدن عابها يرا وط ارت ند :بورق الماك مز 
طريق شريك عن هشام في آخر حديث الباب قالت عائشةٌ : « وكانت امرأةٌ 


.]6١ : [الأحزاب‎ 


.)511/8( أخرجه: البخاري (57/17)» ومسلم‎ )١( 
.)551/48( ومسلم‎ »)١1١ /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)7548/1١( أخرجه: مسلم (:/76,١)»؛ وأحمد‎ )0( 
.)7١7/9( » ع « فتح الباري‎ 


م١‏ المحلد الثامن 


تزوّجها بعدي » ومعناة: عقدَّ عليها بعد أن عقدَ علئ عائشةً. وأمّا الدخولٌ 
بعائشة فكانّ بعد سودة بالاتّماقِء وقد نبَّهَ على ذلك ابنُ الجوزيّ . 

تولك: « وهبت يومها» في لفظٍ للبخاريٌ في الهبةٍ: « يومها وليلتها » وزادً 
في آخره تبتغي بذلكَ رضا رسول الله كَكِ ؛ ولفظ أبي داوة”: « ولقد قالت 
سودةٌ بنتُ زمعةً حينَ أسئّت وخافت أن يُفارقها رسول الله :يا رسول الله 
يومي لعائشةً. فقبلَ ذلك منهاء ففيها وأشباهها نزلت 8َوَإِنٍ أثرَآةٌ حَاقَتْ مأ 
بََلِهَا شور [النساء: 178] الآيةَ. ورواة أيضًا ابن سعدء وسعيدٌ بنُ منصورء» 
وَالتْرمِذيُ» وعبد الوَّرّاقٍ. قال الحافظ في ١‏ الفتح )”': فتواردت هذه الرُواياتٌ 
علئ أَنا خشيت الطّلاقَ فوهبت. ْ 


"'" بسندٍ رجالة و القاسع ابر ا 


قال: وأخرجٌ أبن سعد 
تراشاد « أن النَّبيّ عند افيا فقعدت له عل طريقهء فقالت: را بعك 
بالحق ما لي في الرّجالٍ حاجةٌ» ولكن أحبٌ أن أبعت مع نسائكٌ يوم القيامة: 
فأنشدك الذي أنزلَ عليكَ الكتابَ هل طلّقتني لموجدةٍ وجدتها عليٌ؟ ا 
قالت: فأنشدك لما راجعتني. فراجعهاء قالت: فإِني قد جعلت يومي لبان 
لغائشةً حيّة رسول اللّهِ يلل ». 


ترله: 0 0 07 أنه ون إذا كان يوم 00 31 0 
00 نوبة زوجة أخر أو 0-6 فقال العلماة : نه دن عن رتبته في 


.)721/9( » «سنن أبي داود» (09370. 000 () «فتح الباري‎ )١( 
0 ,) 930/5 /8( «الطبقات الكبرئى»)‎ )9( 


كتاب الوليمة والبناء علئ النساء وعشرتمبن 4 ١‏ 


القسم إِلَّا برضا من بقيّء وهل يجورُ للموهوب لها أن تمتنعٌ عن قبولٍ النُوبةٍ 
الموهوبة؟ فإن كان قد قبلَ الرَّوحُ لم يجز لها الامتناغ» وإن لم يكن قد قبلَ لم 
يُكره على ذلكَ» حكين ذلك في ١‏ الفتح ١”)‏ عن العلماء . 

قالَّ: وإن وهبت يومها لزوجها ولم تتعرّض للضّرَّةٍ فهل لهُ أن يخصٌّ واحدة 
ا ا و قال : 000 
العا ا ال 0 
ل فيل 

وده عائشة ل علل أنه يحور يمرا أن تهبب يومها لضرّتهاء وهو 
مجمعٌ عليه كما في البحر »”©. والآيةُ المذكورةٌ تدل علئ أنّهُ يجورٌ للمرأة أن 
تصالحَ زوجها إذا خافت منهُ أن يُطلّقها بما تراضيا عليه من إسقاطٍ نفقةٍ» أو 
إمبقاط تسميان أو هد تويتهاء أو غيرٍ ذلك مما يدخلٌ تحت عموم الآية. 

توله: « قال عطاءً: التي لايقسم لها صفيَةُ ' قد ذكرٌ ابنُ القيِّم في أُوَّلٍ 
«الهدي ») 7" عند الكلام على هديه يِه في التكاح والقسم أنَّ هذا غلط» وأنّ 
ضَقَيهُ إلما سقطت توبتها هن القسمة عَة واعذة »؟وقالت ؟ :هن لك أن نتظيت 
نفسكٌ عن وأجعل يومي لعائشةً » أي: ذلك اليومٌ بعينه في تلك المرَّوء هذا 
معنول كلامو فليُّراجع فإِنّهُ لم يحضرني وقتٌ الرّقم 


0ك اله الث 
م 4 


1 تذخ ذا 


.)45/5( (؟) «البحر)‎ . )7١7 /9( (فتح الباري»‎ )١( 
.)١67 /1١( «زاد المعاد»‎ )"( 


كتاب الطلاق ١م6١‏ 


كبَابُ الطلاق 
بَابُ جَوَازْهِ لِلْحَاجَةَء وَكَرَامَتِهِ مَعَ عَدَمِهَاء وَطاعَةٍ الْوَالِدٍ فيه 


287 عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَاب: أَنَّ الي بل طَلّقَ حَفْصَةَ ثُمّ رَاجَعَهَا. 


رَوَاهُ أبو دَاوُدَ وَالنَسَائِْء وَابنُ مَاجَه"'' . 


وَهْوَ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَاصِمِ بن عُمَرَ''. 
0 فلك ا رول الله إنَّ لي امْرَأَة. 
ارم مِن بَذَاءتهَاء قَالَ: «طَلَّقْهَا». قُلت: إن لَهَا صحْبَةَ وَوَلَدَا. قَالَ: 
000 


أَمَتَكَ ) . رَوَاهُ ا وَأبوداوة 8 


59 52 


#*8- وَعَنْ لَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: ١‏ أَيْمَا امْرَأَوٍ سَأَلَْ 
ويا د نَحَرَامٌ عَلَيِهَا رَائْحَةُ ئِحَةٌ الْجَنَّةَ ه. رَوَاهُ الْخَمْسَةٌ 
إلا النسَاعه (4) 


.)5١١5( أخرجه: أبو داود (7787)» والنسائى (7/5١؟2»)7 وابن ماجه‎ )١( 

(؟) ١‏ المسند » (”547/8/7) وهو مرسل. ش 

(9) أخرجه: أحمد (27*/5)» وأبو داود .)١57(‏ 

(:) أخرجه: أحمد (5/لالاا. *758)» وأبو داود (7551757)» والترمذي »)١١410(‏ وابن 
ماجه (66١5؟).‏ 


ه6١‏ المحلد الثامن 


65- وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَه عَن النَِّيَ يه قَال: أَبَعَضُ الْحَلّالٍ إِلَى الله 
عَنَّ وَجَلَّ الطَّلّاقٌ ». رَوَاهُ أبو دَاوْدُء وَابِنُ مَاجَهُ ا 


ا 


6م- وَعَنِ ابن عمر قَالَ: كَانَت تخني امْرَأةٌ حي وَكانَ ابي 
يكْرَمْهَاء فَمَرَنِي أَنْ أَطَلْقَهَا تَأبَتُء دَذَكَرَ ذَلِكَ للئبى يكل كَمَارَ 
يا عَبْدَ الله بن عُمَرَهِ طَلَّقٍ امْرَأَنَكَ ». رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلّا لسائن ومتة 

حديثٌ عمرّبن الخطاب سكتٌ عنهُ أبو داود» والمنذريٌ. 

وحديثٌ لقيطٍ أخرجة أيضًا انيع 0 ورجالة رجال الصّحيح . 

وحديتُ ثوبانَ حسَّهُ النَرَمذَيُ وذكرٌ أَنَّ بعضهم لم يرفعة. 

ولعديف ابن عمر الأول أخرجة أيضًا الحاكة”*) وصحححة. ورواه أيضًا 
أبو داودٌ» وفي إسناد أبي داودٌ يحيئ بن سليم » وفيه ال والبيهقث!*) وك 
ليسن فية اين عه وجح أبو حاتم والدارقطنيٌ والبيهقيُ المرسل. وفي إسناده 


00 أخرجه : أبو داود ».)5١18(‏ وابن ماجه 2»)5١١14(‏ من طريق مكارت بن دثار عن 
أبن عمر به. 
قال أبو حاتم في « العلل » :)87”1١/١(‏ (إنما هو محارب, عن النبي يَكْلَّءِ مرسل »). 
وقال الدارقطني في ١‏ العلل » (ج4 ق ١هأ):‏ اعرد نا. 
وكذلك؟؛ رجح الإرسال المنذري والخطابي» كما في « مختصر السئن »). 

(؟) أخرجه: أحمد (؟/ 7١‏ ”ى لاه), وأبو داود 26018 والترمذي »)١١89(‏ وابن 
ماجه /8/١5؟).‏ 

(9) أخرجه: البيهقي (7/ 0307 . (8) أخرجه: الحاكم .)١1977/5(‏ 

(0) أخرجه: البيهقي (7/ 775) . هش 


كتاب الطلاق ١6‏ 


عبيدٌ الله بن الوليدٍ الوصّافيُ وهوّ ضعيفٌ, ولكنّهُ قد تابعهُ معرْفٌ بن واصل . 
ورواهُ الدّارقَطنئ”' عن معاذ بلفظٍ : « ما خلقّ اللَّهُ شيئًا أبغضٌ إليه من الطّلاقٍ » 
قال الحافظٌ”'2: وإسنادهُ ضعيفٌ ومنقطمٌ . وأخرج ابن ماجه وابنُ حبّانَ”" من 
حديث أبي موسئ مرفوعًا: ١ما‏ بال أحدكم يلعبُ بحدود اللَّهِ يقول: قد 
ظلقت» .قد راتجعيت 8 . 

وحديثٌ ابن عمرّ النَّاني قال التَرمذَيٌ بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ 
صحيحٌ» إِنَّما نعرفةٌ من حديث ابن أبي ذئب . انتهئ . 

ترلد: « طلَّقَ حفصة » قال في ١‏ الفتيم )2*7 : الطّلاقُ في اللّغْة : حل الوثاقي» 
مشتقٌ من الإطلاقٍ: وهو الإرسال ادرف وفلانٌ طلقٌ اليد بالخيرٍ أي: كثيرٌ 
البذلٍ. وفي الشّرع : حل عقدةٍ الترويج فقطء وهو موافقٌ لبعض أفرادٍ مدلوله 
اللُْويٌّ. قال إمامُ الحرمين: هوّ لفظ جاهلىٌ ورد الشّرعٌّ بتقريروء وطلقت 
المرأةٌ: بفتح الطَاءِ وضمٌ اللّام» وبفتحها أيضًا وهوّ أفصحٌ» وطلّقت أيضًا بضمٌ 
أوَلهِ وكسر اللام التَمَيلق فإن حقفت فهو خاصٌ بالولادة» والمضارعٌ فيهما 
بضمٌ اللا مقي في الولادةٍ: طلقاء ساكنةٌ اللّام فهيّ طالقٌ فيهما. 

ثُ الطلاقٌ قد يكونٌ حرامًا ومكرومًا وواجيًا ومندويًا وجائرًا. أمّا الأول : 
ففيما إذا كان بدعيّاء ولهُ صورٌ. وأمًا الثاني : ففيما إذا وقعٌّ بغيرٍ سبب مع 
استقامةٍ الحالٍ. وأما الثَالتُ: ففي صور منها الشّقاقٌ إذا رأئ ذلك الحكمانٍ. 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (4/ 070 . (؟) «التلخيص» (7//ا51). 


(7) أخرجه: ابن ماجه »)7١١1(‏ وابن حبان (5770). 
(5) « فتح الباري ») (7515/9). 


١6:‏ المحلد الثامن 


وأما الرَابعُ : ففيما إذا كانت غيرٌ عفيفة. وأمّا الخامسٌ : فنفاهُ النُوويُ وصوّرةُ 
غيرهُ بما إذا كان لا يُريدها ولا تطيبٌ نفسة أن يتحمّلَ مؤنتها من غير حصولٍ 
غرض الاسمتاعه فد صرّح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لاا يكرة. 
انته . 

وفي حديث عمرّ هذا دليل علئ أن الطلاقٌ يجورٌ للرّوج من دونٍ كراهة؛ 
لأنَّ ال يل إنّما يفعلُ ما كان جائرًا من غير كراهة. ولا يُعارضُ هذا حديتٌ 
١‏ أبغض الحلالٍ إلى اللَّهِ » إلخ؛ لأنَّ كونة أبغض الحلالٍ لا يستلزءٌ أن يكونَ 
إمساكهاء ولايحلُ ضربها كضرب الأمةء وقد تقدَّمَ الكلامُ على ذلك. 

ترلد: ١‏ فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنّةَ » فيه دليلٌ على أنَّ سؤالَ المرأةٍ الطلاقَ 
من زوجها محرّمٌ عليها تحريمًا شديدًا؛ لأنْ من لم يرح رائحةً الجنّةِ غيرُ داخل 
لها أبدّاء وكفئ بذنب يبلعْ بصاحبه إلى ذلكٌ المبلغ مناديًا علئ فظاعته وشدَّتهِ . 

توله: ١‏ أبغضٌ الحلالٍ » إلخ» فيه دلي على أنَّ ليسّ كل حلالٍ محبويّاء بل 
ينقسمٌ إلى ماهو محبوبٌ وإلئ ماهو مبغوض . 

ترلك: ١‏ طلّق امرأتكَ » هذا دليل صريحٌ يقتضي أنَّهُ يجب على الرّجل إذا 
أمرهُ أبوهُ بطلاق زوجته أن يُطْلّقها وإن كان يُحبّهاء فليسّ ذلك عذرًا له في 
الإمساكِ . ويلحقٌ بالأب الأم؛ لأنَّ الي يَكِ قد بيّنَ أن لها من الحق علئ الولدٍ 
فييك غلم حيقٌ الأنت كنا فى حديث لسع أرق يا زشول الله؟ فقال :املك 


كتاب الطلاق هه١‏ 


575 01 


شالف قال أعلت ٠‏ ثم سألةء فقال: أمَكَ وأباك )20 وحديث: « الجنّةُ 


نحت أقدام الأمّهاتٍ )”'' وغير ذلك . 


بَابُ ا ا 
عن أذ نْ يُجَامِعَهَا مالم يِب حَمْلْهَا 


80- عن ابن عْمَرَ: أنّهُ طَلقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض» فَذكرَ ذلك عَمَرُ 
0 كلاه 425 ]ور “وان 0 ا 0 ا 0000 26 
للنب ك2 فقال : ( مزه فليْرَاجِعهَاء ثم لِيَطلْقَهَا طاهرًا أو حاملا ». رَوَه 
الْجَمَاعَةٌ إلا البخَاريَ”” . 


4 
هه - 


وَفِي رِوَابَةِ عَنْهُ : أَنّهُ طَلَّقَ امرَأةَ لَهُ وَهِي حَائِضٌء فَذَكَرَ ذَلِكَ عْمَرُ لني 
د تقبط فيه رَسُول اله د َم قا َال : ليِرَاجنهَا َم يشيكها حَتَى 
َتلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللّهُ تَعَالَ »29 , 

وَفِي لَفْظٍِ: « فََلكَ الْعِدَةُ التِي آَمْرَ اللّهُ أن يُطَلّنَ لَهَا النْسَاءُ». رَوَاهُ 


الْجَمَاعَةُ إِلّا الدَرْمِذِيٍّ» فَإِنَّ لَهُ منْهُ إِلَى الْأمْر بالرّجعَة”” . 


ا 


)١(‏ أخرجه: مسلم (8/؟) من حديث أبي هريرة. 

. من حديث ابن عباس‎ )١71517/5( أخرجه: ابن عدي‎ )١( 

(5) أخرجه: مسلم »)١8١/5(‏ وأحمد 2)5١5/7(‏ وأبوداود 02)5١81(‏ والترمذي 
(30707). والنسائى »)١5١/5(‏ وابن ماجه .)5١77(‏ 

(:) «صحيح البخاري » (1/ 197). 

)0( أخرجه : البخاري (0/ 7ه ومسلم »))١8١/5(‏ وأحمد (5؟/2))05 وأبو داود 
(521).» والترمذي 22١١779‏ والنسائي (5/ 3 ». وابن ماجه .)5١١9(‏ 


ها المحلد الثامن 


وَلِمْسْلِم وَالنْسَائِيَ نَخوْة2"0: وَفِي آخره قَالَ ابن عُمَرَ: وقَرأ النَين 26: 

وَفِي رِوَابَةِ متمق عَلَيِهَاا"©: وَكَانَ عَبْدُ اللّهِ طَلْقَ تَطَلِيقَةَ فَحْسِبَتْ مِنْ 

َي روَاَِ: وكَانَ ابنُ عْمَرَ إذَا سيِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِمِمْ: أمَا إِنْ 
طَلَّقْتَ امْرَأَنَكَ مَرَه أو مون تن رَسُوَلَ اللَّه كلل مني هَذَاء وَإِنْ كُنْتَ 
طَلَقْتَ ثَلّانًا فَقَدْ حَرْمَتْ عَلَ: عَلَِكَ حَنْى تنك وَوْجَا غَيْرَكَء وَعَصَيْتَ الله 
عَنَّ وَجَلَ فيمَا أَمَوَكٌ به مِنْ طَلاق امْرَأَتِكَ ». روا أشن 5 
وَالنّسَائِيُ'"" 

وَفِي روايَة : نّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ دي حَائض تَطَلِيقَة فَانْطلَقَ عْمَرُ فَأَخْبَرَ 
النىَ كك فَقَالَ لَهُ لنب كله : عَيْدَ اللّه فَلْيِرَاجِعْهَاء فَإِذَا اغْتَسَلَثْ 
َليَيْرْكَهَا حَنَّى اا د 
طلقا وَإِنْ شَاء أن مها فَليمِْجْهَا؛ ها انه التي مر الله أن يطلق 
لَهَا النْسَاءُ ». رَوَاهُ الدَّارَقْطنِئ”* . 


وَفِيه تَبِية عَلَى تَخْرِيم الوَطءٍ وَالطُلَاقٍ قَبْلَ الفُسْلٍ . 


184- وَعَنْ عِكَرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابن عَبّاس: الطَلَاقُ عَلَى أَرْبَعَةَ أَوْجهِ : 


.)179/57( والنسائي‎ »)١187/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري (// 07): ومسلم 2)181-١18٠0/5(‏ وأحمد .)47/١(‏ 
(7) أخرجه: مسلم :)١794/5(‏ وأخمد (237/1 2»)554 ساني (017*/9). 
(5) «السئن » (9//5). 


كتاب الطلاق /اه ١‏ 


وَجْهَانِ حَلَالُ» وَوَجْهَانِ حَرَام؛ َأَمَا اللَّذَانَ هُمَا حَلَالٌ فَأَنْ يُطَلّقَ الوَجُلٌ 
امرَأنّهُ طَاهِرًا مِنْ غَيِرٍ جمَاع ؛ أَوْ يُطَلْقَهَا حَامِلًا مُسْتبِينَا حَمْلَْا . وَآما اللّذَان 
هُمَا حَرَامَ أن يُطلَقَهَا خائضاء أو يطَلْقهَا عند الْجمَاع لايَدْرِي اشْتَمَلَ 
الرّجِمُ عَلَى وَلَدِ آم لَا. رَوَاهُ الدَارَقْطيك7" . 

قولك: ١‏ طلّقَ امرأتة » اسمها آمنةُ بنتُ غفارء كما حكاهُ جماعةٌ منهم النُوويُ 
وابنُ باطيش . وغفارٌ بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء. وفي « مسندٍ أحمدّ ») 
0 اسمها النّوارٌ. قولك: ١‏ وهي حائض » في رواية: « وهيّ في دمها حائض » 
وف أخرئ البيو 0 ( أنه نَّهُ طلّقها في حيضها». 

تولك: ١‏ فذكرٌ ذلك عمرٌ » قال ابنُ العربيّ: سؤالٌ عمرّ محتملٌ لأن يكونَ 
ذلك لكونهم لم يروا قبلها مثلها فسأل ليعلمّ. ويحتملٌ أن يكونّ لما رأى في 
القرآنٍ م« مَطْلْمُوسُنَ لِعِدّترِنَ4 [الطلاق: ]١‏ ويحتمل أن يكونّ سمعٌ من الئََيّ لل 
النّهَيَ فجاءً ليسأل عن الحكم بعد ذلك. 

تولك: ١‏ مره فلثراجعها » قال ابِنُ دقيقٍ العيدة يقدلق ”لكا سبال أصبرة 
وهيّ أن الأمرّ بالأمر بالشَّيءِ هل هوّ أمرٌ بذلك الشَّيءِ أو لا؟ فَإِنَّهُ يك قال لعمرّ : 
العا مروف وي كي صر رو داجيا مور وقد ذكرٌ 
الحافظ في ١‏ الفتح 76" أنَّ من مَثَّلنَ مبذا الحديث لهذو المسألة فهو غالط؛ فَإنّ 
القرينةَ واضحةٌ في أنَّ عمرّ في هذهو الكائنة كان مأمورًا بالتّبليغْ» ولهذا وقمٌ في 
روابة أَيُوبَ عن نافع «فأمرهُ أن يُراجعها » إلئ آخر كلام صاحب ١‏ الفتح ». 


.)7570 /0( «السئن » (0/5). (؟) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
. 2 م الفتح‎ )9( 


لمه١‏ المحلد الثامن 


وظاهرُ الأمر الوجوبُ فتكونُ مراجعةٌ من طلّقها زوجها على تلك الصّفَةٍ 
واجبةٌ. وقد ذهبّ إلى ذلكٌ مالك وأحمدٌُ في رواية» والمشهورٌ عنهُ - وهو 
قولٌ الجمهور - الاستحبابٌ فقط. ظ 

قال في «الفتح 2'"6: واحتجُوا بأنّ ابتداءة التُكاح لا يجبُ» فاستدامتة 
كذلكَء لكن صِسّحَ صاحبٌ « الهداية ؛ من الحنفية أا واجبة. والحيةٌ لمن 
قال بالوجوب ورودُ الأمر بباء ولأنَّ الطلاقٌ لمّا كان محرّمًا في الحيض كانت 
استدامةٌ التُكاح فيه واجبة . 

واتّفقوا علئ أَنَّهُ لو طلّقَ قبلَ الدّخْولٍ وهيّ حائضٌ لم يُؤمر بالمراجعة إلا 
مانقل عن زفرٌ. وحكئ ابن بطّالٍ وغيرهُ الاتّمَاقَ إذا انقضت العدَةٌ أنه لا رجعةً» 
والاتفاق أيضًا على أَنّهُ إذا طلّقها في طهر قد مسَّها فيه لم يُؤمر بالمراجعة. 
وتعّبَ الحافظ ذلك بثبوتٍ الخلافٍ فيهء كما حكاهُ الحَيَّاطىُ من الشَّافعيةٍ 
وجها. ٠‏ 

تولد: ثم ليُطلّقها طاهرًا أو حاملا» ظاهرهُ جوارٌ الطّلاقِ حال الطّهِرٍ ولو 
كانَ هوّ الذي يلي الحيضة الي طلّقها فيهاء وبهِ قال أبو حنيفةً» وهوّ إحدئ 
الرّوايتين عن أحمدّء وأحدُ الوجهين عن الشَّافعيّة.. وذهب أحمد في إحدى 
الرُوايتين عنهُ والشَّافعيّةٌ في الوجه الآخر وأبويُوسفَ ومحمَّدٌ إلى المنع. 
وتكلة ميلعت انحر اعن الفاسكة واني حليفة واضاوه بويد نظت فزن 
الذي في كتب الحنفيّة هوّ ماذكرناةٌ من الجواز عن أبي حنيفة» والمنع عن 


)١(‏ «الفتح» (59/9؟5). 


كتاب الطلاق ١4‏ 


واستدل القائلونَ بالجواز بظاهر الحديكة:.ويان المنعّ نما كانَ لأجل 
الحيض» فإذا طهرت زالَ موجبُ التُحريم فجار الطّلاقُ في ذلك الطهر كما 
يجوز في غيره من الأطهار . واستدل المانعونٌ بما في الرُواية النَانِية من حديثٍ 
الباب المذكور , بلفظ : ١‏ ثمٌ يُمسكها حنّى تطهرَ ثم تحيضٌ فتطهرٌ » إلخ. وكذلك 
قولهُ في الرّوايِ الأخرئ : ١‏ مر عبد اللَّهِ فلِراجعها فإذا اغتسلت »© إلخ . 

ترله: ١‏ فتغيّظ ) قال ابن دقيق العيدٍ: تغيّظ النَبِنُ كك إِمَا لأنّ المعنئ الذي 
يقتضي المنمَّ كانَ ظاهرًا فكانَ مقتضئ الحالٍ التَيْتَ في ذلك» أو لأنَّهُ كانَ 
مقتضئ الحالٍ مشاورة النّبيْ ل في ذلك إذا عزمَ عليه 

قولك: ١‏ ثم يُمسكها) أي: يستمرٌ مها في عصمته حلَّى تطهرٌ ثمّ تحيض ثم 
تطهرّء وفي رداب للبخاريّ : « ثم ليدعها حنَّى تطهر» ثم تحيضٌ حيضة أخرئ» 
فإذا طهرت فليُطلقها فليُطلقها ) قال الشَافعيُ : عير نادم نمأ روئ: « حتَّ تطهرَّ من 
الحيضة التي طلّقها فيهاء ثم إن شاءً أمسكها وإن شاءً طلَّقَ » زوأة توس ين 
جبير» وال سير "كم وسنالة : قال المحافظة «وعة كنا اقالي لك دروانا 
الزُْهريٌ عن سالم موافقةٌ لرواية نافع» وقد نبَّهَ على ذلك أبو داودّ» والزَيادهُ من 
الف سقير له ول بقماء انا كان جات 

وقد اختلفَ في الحكمة في الأمر بالإمساكِ كذلك» فقال الشَّافعىُ: يُحتملٌ 
أن يكونّ أرادَ بذلكَ - أي بما في رواية نافع - أن يستبرئها بعد الحيضة التي 
طلّقها فيها بطهر تام ثمٌ حيض تامٌ؛ ليكونّ تطليقها وهيّ تعلمٌ عذّتها إِما بحملٍ 
أو بحيضء أو ليكونَ تطليقها بعد علمهِ بالحمل وهو غيرٌ جاهل بما صنعٌ» أو 


60 هو أنس بن سيرين كما في « الفتح » (849/9). 


١5‏ المحلد الثامن 


ليرغبَ في الحمل إذا انكشفت حاملا فيُمسكها لأجله. وقيلَ: الحكمةٌ فى 
ذلكَ أن لا تصيرٌ الرّجِعةٌ لغرض الطّلاقِء فإذا أمسكها زمانًا يحل لهُ فيه طلاقها 
يوك فاقفة الانة ‏ لأنه قن رك ل عقامه معها تجامفيا » تيده فاق ننه 
: . يذهب ما في نفسه 
قوله: « قبلَ أن يمسّها » استدلٌ بذلك علئ أنَّ الطلاقٌ في طهر جامعٌ فيه 
حرام» وبهِ صرّحَ الجمهوزء وهل يُجبرُ على الرَّجعةٍ إذا طلقها في طهر وطئها 
فيه كما يُجبِرُ إذا طلّقها حائضًا؟ قال بذلكٌ بعض المالكيّة. والمشهورٌ عندهم 
الإجبارٌ إذا طلّقَ في الحيض لا إذا طلّقَ في طهر وطوع فيه. وقالَ داودٌ: يُجبرُ 
إذاظللقها عنائف ا لآ ذا طللقيها نفساء: 
قال في «الفتح :2١")‏ واختلف الفقهاءً في المرادٍ بقوله: « طاهرًا» هل 
المراد انقطاعٌ م أو التَطهَرُ بالغسل؟ علل قولين وهما روايتان عن أحمدك: 
والرّاجحُ النّاني؛ لما أخرجة النّسائىُ بلفظ : « مر عبد الله فلثِراجعهاء فإذا 
اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسّها حنَّ يُطلقهاء وإن شاءَ أن يُمسكها 
فليُمسكها» وهذا مفسّرٌ لقوله: «فإذا طهرت » فليُحمل عليهء وقد تمسَّكٌ 
بقوله: « أو حاملا » من قالَ بأنَّ طلاقٌ الحامل سئي وهم الجمهورٌ. ورؤيّ عن 
توله: «( فحسبت من طلاقها » بِضِمٌ الحاءِ المهملة من الحسبانٍ. وفي لفظ 
للبخاريٌ : « حسبت علي بتطليقة ». وأخرجة أبو نعيم كذلك» وزادٌ: « يعني 
حينَ طَلّقٌ امرأتةُ» فسألَ عمرٌ النِىَ يك ؛ وقد تمسّكٌَ ذلك من قال بأنَّ الطلاف 


)0غ( « الفتح » (9/١٠ه7).‏ 


كتاب الطلاق ١5١‏ 


البدعيّ يقعْء وهم الجمهورُ. وذهبّ الباقرُ والصّادقٌ وابنُ حزمء» وحكاهُ 
الخطابّي عن الخوارج والرّوافض إل أَنّهُ لايقعٌ . وحكاهُ ابن العربي وغيرة عن 
لزعل اك ينقئ: راهن بن سما عي ارو يعاذا ند وهر امن فقهاء: القتر لك.. قال 
ابن عبد البرٌ: لا يُخالفُ في ذلك إِلّا أهلٌ البدع والضَّلالٍ. قالَ: ورويّ مثلة 
عن بعض التَّابِعينَ ار 

وقد أجابَ ابنُ حزم عن قولٍ ابن عمرٌ المذكور: بِأنَّهُ لم يُصِرّح بمن حسبها 
عقن ولاححكة ونا حو ازوف تون لمكا بوي قرا مك اترن العا" 
« أمرنا في عهدٍ رسول الله كل بكذا ». فإنَّهُ في حكم المرفوع إلئ التَبِيَ ككل . 

قال الحافظٌ”'2: وعندي أَنَّهُ لاينبغي أن يجيء فيه الخلافٌ الذي في قولٍ 
الصّحابِىٌ : « أمرنا بكذا »» فإِنَّ ذلكَ محلَّهُ حيتُ يكونُ اطْلاعٌ الي يل على 
ذلك ليس صريحًاء وليسّ كذلكَ في قصّةٍ ابن عمرٌ هذى فإنَّ النَىَ كلل هو 
الآمرُ بالمراجعةٍء وهو المرشدٌُ لابن عمرّ فيما يفعلٌ إذا أرادٌ طلاقها بعدَ ذلك» 
وإذا أخبرٌ ابنُ عمرَ أنَّ الْأذي وقع منهُ حسب عليه بتطليقةٍ كان احتمالٌ أن يكونّ 
الذي حسبها عليه غيرٌ الي يل بعيدَا جدًا مع احتفافٍ القرائن في هذه القصّةٍ 
بذلك. وكيف يُتخيّلٌ أنَّ ابنَ عمرٌ يفعلٌ في القصَّةٍ شيئًا برأيه» وهوّ ينقلٌ أنَّ 
الي يل تغيّظ من صنعه حيثٌ لم يُشاورهُ فيما يفعلُ في القصَّةٍ المذكورة. 

واستدلٌ الجمهورٌ أيضًا بما أخرجة الدَّارقطنئ”'' عن ابن عمرّ أنَّ الى كلل 
قال: «هي واحدة ») قال في « الفتح »237 : وهذا نص في محل التّزاع يجب 
)١(‏ « الفتح » (4/ 07607 . 
(؟) أخرجه: الدارقطني (4/ .)٠١‏ 


[ نيل الأوطارب ج8 ] 


١51‏ المحلد الثامن 


المصيرٌ إليهء وقد أوردهُ بعض العلماء علئ ابن حزم» فأجابةُ بأنّ قولهُ: « هي 
واحدة » لعلَّهُ ليس من كلام النَبىّ يكل فالزمة بأ نقض أصلهُ؛ لأنَّ الأصلَ 
لا يُدفِعُ بالاحتمالٍ. وقد اك ابن الق7'> عن هنذا الحذيق يانه لا يدري 
ألالات يع فلك اهن ولعدة وذ ان وهر من غندوء ام يق اني كن ام 
نافمٌ؟ فلا يجورُ أن يُضافَ إلى رسول اللَّهِ كلل ما لا يُتِينَُّ أَنَّهُ من كلامه. 
ولا يخفئ أنَّ هذا النّجِويرٌ لا يدفعٌُ الظاهرَ المتبادل من الرّفع» ولو فتحنا باب 
دفع الأدلّةِ بمثل هذا ما سلمَ لنا حديتٌ» فالأزلن' في الجززات المعارضةٌ لذلكَ 
5-7 

ومن حجج الجمهور ماأخرجة الدّارقطنئ”" أيضًا أنَّ عمرّ قالَ: 
قبا ردن الله أفنحتسبٌ بتلكَ التّطليقة؟ قال: نعم ). ورجالهٌ إلى شعبة 
ثقاتٌ كما قال الحافظ””"» وشعبةٌ رواةٌ عن أنس بن سيرينَ» عن ابن عمر. 

واحتج الجمهورٌ أيضًا بقوله ككِ: « راجعها» فإِنَّ الرّجِعةً لا تكونٌ إِلّا بعدَ 
طلاق. وأجابَ ابن القيّم عن ذلك بأنَّ الرّجِعةَ قد وقعت في كلام رسول الله 
يلِِ علئ ثلاث معان: أحدها : بيعي انهاه فال الل سال : مين للها يك 
جح عَلَآ أن يراجم [البقرة: 500] ولا خلاف بِينَ أحدٍ من أهل العلم أنَّ 
المطلق ها هنا هوّ الرَّوحُ النّاني ون التَّرَاجِعَ بينها وبينَ الرّوجٍ الأَوَّلٍ» وَذْلَكَ 
كابتداءٍ التتكاح. وثانيها: الرّدُ الحسنٌ إلى الحالةٍ الأولى الي كانت غليها ول 
كقوله عَلِلٍ لأ لمان رو بير لمّا أنحلّ ابنة غلامًا خصّه به دون ولدو: 
)١(‏ «زاد المعاد» (77//0) . (؟) أخرجه: الدارقطني 2011/40 
زفرة «الفتح») (9/ 7ه3) . 


كتاب الطلاق ١77‏ 


« أرجعة) أي: ردَّهُء فهذا رد مالم تصمّ فيه الهبدٌ التجائذة والثالك: عه 
ا" 
ل ا ]ره المي ا 
قالَ: إِني طلّقت امرأتي البنَّهَ وهيّ حائضٌ. فقالَ: عصيت ربَّكَ وفارقت 
امرأتكٌ . قالَ: فإنَّ رسول اللّه يكل أمرَ ابنَ عمرٌ أن يُراجِمَ امرأتهُ. قال: إِنَّهُ أمرَ 
ابنَ عمرٌ أن يُراجعها بطلاق بقيّ لهُء وأنتَ لم تبق ما ترتجِعٌ به امرأتك ». 
قال الحافظٌ”"': وفي هذا السّياقٍ رد على من حمل الرّجِعةَ في قصّةٍ ابن عمرٌ 
علئ المعنئن اللغويٌ. ولكنّهُ لايخفئ أن هذا عل فرض دلالته عل ذلك 
معنن الرّجعةٍ لغةً أعمٌ من | لمعنين الاصطلاحيٌ» ولم يثبت أَنَّهُ ثبت فيها 001 
شرعيّه يتعيِّنُ المصيرٌ إليها. 
ومن حجج القائلينَ بعدم الوقوع أثرُ ابن عبّاس المذكورٌ في الباب. 
القاتلونَ 0 وقوع الطلاق البدعيٌ 500 أحمدء 000 اليا 
عرو انى عو ملففل :ا تطلق عي اللهرة: غود ام أنة وق بات + قال عيدٌ الله 
فردّها على رسول الله يكل ولم يرها شيئًا». قالَ الحافظ”"': وإسنادٌ هذه 
الزْيادةِ على شرط الصَّحيح . 
)١(‏ أخرجه: الدارقطني (8/4). (؟) «الفتح» (9/ ه") . 
(') سبق تخريجه . 


58" المحلد الثامن 


وقد صرّحَ ابن القيّم وغيرةٌ بأنّ هذا الحديتٌ صحيحٌ ؛ لأنّهُ رواهُ أبو داود”"©, 
نّهُ سمعٌ عبدَ الرّحمنٍ بن أيمنَ مولى عرَّةٌ يسألٌ ابنَ عمرّ: « كيف ترى في رجلٍ 
طلق "إعرانة جغائة )9 ققال: اذ عدة ا طلق ادك سهةة ادر انه تائم علو كين 
رسول الله يكلو فسأن عمرُ عن ذلكٌ رسول اللّه كله فقال: إِنَّ عبد اللّه طلّن 
امرأتهُ وهيّ حائضٌء قالَ عبد اللّهو: فردّها علىّ ولم يرها شيئًا» الحديتٌ» 
فهؤلاء رجالٌ ثقاثٌ أئمّةٌ حمّاظٌء وقد أخرجة أحمدُ”" عن روح بن عبادة» عن 
ابن جريج» فلم يتفرّد به عبد الرّرَاقٍ عن ابن جريج . 

ولكنّهُ قد أعلَّ هذا الحديثٌ بمخالفة أبي الزيرٍ لسائر الحفاظ . :قال أبو داو5: 
روئ هذا الحديتٌ عن ابن عمرٌ جماعةٌ. وأحاديثهم على خلافٍ ماقالَ 
أبو الزبيرٍ. وقال ابن عبد البر”": قولهُ: ١‏ ولم يرها شيئًا ؛ منكرٌء لم يقلهُ غيرُ 
أبي الزبيرِ» وليسٌ بحجَةٍ فيما خالفهُ فيه مثلهُ» فكيف إذا خالفهُ من هوّ أوثق 
منة؟ ولو صم فمعناةُ عندي - واللَّهُ أعلمُ - ولم يرها شيئًا مستقيمًا لكونها لم 
تكن على السّنّةِ. وقالَ الخطابيُ: قالَ أهلْ الحديث: لم يرو أبو الرُبير حديئًا 
أنكرٌ من هذا. وقد يحتمل أن يكونّ معناةٌ: ولم يرها شيئًا تحرمٌ معهُ المراجعةٌ 
أو لم يرها شيئًا جائرًا في السَُّّةِ ماضيًا في الاختيار. وقد حكئ البيهقي عن 

ويّجابُ بأنّ أبا الزُبِرٍ غيرُ مدفوع في الحفظ والعدالة» وإِنّما يُخْشى من 


.)51١/5؟( (؟) أخرجه: أحمد‎ .)7١140( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)55- 580/1١6( «التمهيد»‎ )"( 


كتاب الطلاق ونا 


تدليسهء فإذا قالَ: سمعتٌ أو حدّئني زالَ ذلك» وقد صرّحَ هنا بالسّماعء 
وليسّ في الأحاديث الصّحيحةٍ ما يُخالفٌ حديتٌ أبي الزْبِيرٍ حنّى يُصارَ إلى 
التّرجيح» ويُقالَ: قد خالفه الأكثرء بل غايةٌ ما هناك الأمرُ بالمراجعة على 
فرض استلزامهِ لوقوع الطَّلاقٍ وقد عرفت اندفاعَ ذلكَء علئ أنّهُ لو سلمَ ذلك 
الوا ريسا جنار النَص الصّريح - أعني ١‏ ولم يرها شيئًا » . 

علئ أُنَّهُ يُؤيْدُ رواية أبي الزبيرٍ ما أخرجة سعيدٌ بنُ منصورٍ من طريقٍ 
عبد اللَِّ بن مالكِ» عن ابن عمرّ ١‏ أَنّهُ طلّقَ امرأتهُ وهيّ حائضٌ» فقالَ رسول الله 
يكلِ: ليس ذلك بشيءٍ ». وقد روى ابن حزم في ١‏ المحلّى )007 بسئده المنّصل 
إلى ابن عمرّ من طريقٍ عبد الومّاب تفي عن عبيلٍ اللِّ بن عمرّء عن نافع 
عن ابن عمرٌ ١‏ أنه قال في الرّجل يُطلَقُ امرأتهُ وهيّ حائض: لايُعتدٌ بذلكٌ » 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وروى ابن عبد الب" عن الشَّعبِيٌ أنه قالَّ: « إذا طلّقّ 
امرأتهُ وهيّ حائض لم يُعتدٌ بها في قولٍ ابن عمرّ». وقد روى زيادةً أبي الزْبِير 
الحميديُ في ١‏ الجمع بينَ الصَّحِيحينِ »» وقد التزمً أَلّا يذكرٌ فيه إِلّا ما كان 
صحيحًا رو وقال ابنُ عبد البرّ في ١‏ التَّمهِيدٍ »: إِنَّهُ تابعَ أبا الزير 
علئ ذلك أربعةٌ: عبد اللَّهِ بنُ عمرّء ومحمَّدُبنُ عبد العزيز بن أبي روَّادٍء 
ويحبئ بن سليمء وإبراهيمٌ بن أبي حسنة . 

ولاشكٌ أنَّ روايةً عدم الاعتدادٍ بتلكُ الطلقةٍ أرجحٌ من روايةٍ الاعتدادٍ 
المتقدّمةٍء فإذا صرنا إلى التّرجيح بناءة علئ تعذّرٍ الجمع فروايةٌ عدم 
الاعتدادٍ أرجحٌ لما سلف. وك لعن د ا 


.)557/1١6( «التمهيد»‎ )0( .)157/1٠١( «المحلئن»‎ )١( 


55ا ش المحلد الثامن 


5 ّ إ40” 0 0 57 : 
َقدّمَ . قال في ١‏ الفتح » : وهو متعين» وهذا أولئ من تغليط بعض 


ولدرر ادم عير فاك يعدم ارقو بعر ححا ورا روا اقول يسان : 
يكام لين إدا طلقم انك مَطْيْعوهْنَ لِمِدّنَّ» [الطلاق: (] والمطلّقُ في حالٍ 
الحيض أو الطهر الذي وطئ فيه لم يُطلّق لتلكٌ العدَّة التي أمرّ اللّهُ بتطليقٍ النّساء 
لهاء كما صرّح بذلكَ الحديثٌ المذكورُ في الباب. وقد تقرّرٌ في الأصولٍ أنَّ 
الأمرَ بالشَّىءِ نميّ عن ضِدَوء والمنهىُ عن نبا لذاته أو لجزئه أو لوصفه اللّازم 
يقتضي الفسادّء والفاسدٌ لا يثبتُ حكمة. ومنها: قول اللَّهِ تعالى: كامسالا 
مَعْرُونِ أو سََرِيم بحسن [البقرة: ] ولا أقبحَ من النّسريح الذي لل 
ومنها: قوله تعالول : لكأن ينان 0 [البقرة: 9؟17١؟]‏ ولم يرد إل المأذونَ. 
فدلَ علئ أنَّ ما عداهُ ليس بطلاق؛ لما في. هذا التّركيب من الصّيِعْةَ الصَّالحةٍ 
للحصر» أعتو تعريف المسند إليه باللّام الجنسيّة . ومنها: قوله عد : من 
عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ”"' وهوّ حديثٌ صحيحٌ شاملٌ لكل مسألةٍ 
مخالفة لما عليه أمرُ رسول الله كله ومسألةٌ التّراع من هذا القبيل» فإِنَّ اللّهَ لم 
يشرع هذا الطّلاقّء ولا أذنٌ فيه فليس من شرعه وأمره. 

وممّن ذهب إلئ هذا المذهب - أعني عدم وقوع البدعيّ - شيخ الإسلام 
بن نع >1 0 ؛ 0 0 عليها في ١‏ الهدي », 0 
ا ا ا ا 0 


000( « فتح الباري ») (3"65/9). (0) تقدم في كتاب ١‏ الصلاة ». 


كتاب الطلاق لا ١‏ 


بَابُ ما جَاءَ فى طلاق البَنَه وَجَمْء النَلاث وَاخْتيَار تفريقهًا 


2889 عَنْ رَكَانَةُ بن عَبْدِ يزيد(" : أَنَّهُ طَلّقَ امْرَآتهُ سْهَيِمَة آلب فَأَخْبَرَ 
النّى لله بذَّلِكَء فَقَالَ: وَآللّه ما أَرَدْتُ إِلّا وَاحِدَةً. فَقَالَ رسول اللّه يل : 
« وَآللّه ما أَرَدْتَ إِلّا وَاحِدَةٌ؟ » قَالَ رُكَائَةُ : وَآَللّهِ ما أَرَدْتُ إِلّا وَاحِدَةٌ. فَرَدّهَا 
َه رسول الله َل وَطَلَقَهَا النَايةَ ني رَّمَانِ عُمَرَ بن الْخَطابء وَالتَلَِةَ في 
َمَّن عُنْمَانَ. رَوَاهُ الشَافِعِئْء وأبو دَاوْدَ وَالدَارَفْطنِيَ"'» وَقَالَ": قَالَ 
نو دَأوْة هذا خريك حدق تجرخ ظ 


الحديثٌ أخرجة أيضًا التَرَمِذيُء وصحّحهُ أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكة”*". قال 


. فى الأصل» «عبد اللَّهة» وهو خطأ‎ )١( 

80 لقم انيه اق ل برحو رشتني اللمشحد 0 اه الها قطي 
0/0 ْ ْ 
وقال البخاري: « هذا حديث فيه اضطراب »» كما في علل الترمذي (ص١7١).‏ 
وراجع « الإرواء » (ا/ .)١79‏ / 

(9) وقد حك المنذري مثله عن أبى داود فى « تبذيب السئن » (9/ 02)١775‏ وكأنه أخذه 
عن الدارقظ 4 لكن تعقيه ابن القيم بقوله ؟ «:وقيما قله المتذري نظر ع افإن أبا داز لم 
يحكم بصحته» وإنما قال- بعد روايته- : « هذا أصح من حديث ابن جريج» أنه طلق 
امرأته ثلانًا؛ لأنهم أهل بيته وهم أعلم بقضيتهم وحديثهم ). وهذا لا يدل علئ أن 
الحديث عنده صحيح؛ فإن حديث ابن جريج ضعيف» وهذا ضعيف أيضّاء فهو 
أصح الضعيفين عنده» وكثيرًا ما يطلق أهل الحديث هذه العبارة عل أجرح الحديثين 
الضعيفين» وهو كثير في كلام المتقدمين» ولو لم يكن اصطلاحًا لهم لم تدل اللغة 
على إطلاق الصحة عليه» فإنك تقول لأحد المريضين: هذا أصح من هذاء ولا يدل 
على أنه صحيح مطلقًا. واللّه أعلم ». 

(4) أخرجه: الترمذي (ا/ا١١)»‏ وابن حبان (47174)» والحاكم .)١99/5(‏ 


١58‏ المحلد الثامن 


التّرمذيٌ : الم و ل 8 
فقال : فيه اضطراتٌ . انتهئل . وفي إسناده الزْبِيرُ بنُ سعيدٍ الهاشميٌ» وقد ضعفة 
غيرٌ واحدذ» وقيل : نه متروك . وذكرَ الترمذي عن البخاريٌ أنه يضطربٌ فيه » 
تارةً يُقَالُ فيه: ثلانّاء وتارةً قِيلَ: واحدة» وأصحُها أنَّهُ طلّقها البنَّهّه وأنَّ النَّلاتَ 
ذكرت فيه علئ المعنئ. قال ابن كثير: لكن قد رواهٌ أبو داود من وجهٍ آحرّ. 
ولة«طرق. أحد فهو حسم إن شاء الله “وال ابن عبد اليه قن #التمهين): 
تكلّموا في هذا الحديث. انتهئ . 

وهو معّ ضعفهِ مضطربٌ ومعارضٌ ؛ أمّا الاضطرابٌ فكما تقدّم. وقد أخرجَ 
ا « أنّهُ طلّقّ ركانةٌ امرأتهُ فى مجلس واحد ثلانًا فحزنّ عليها ». وروئ 
ابن إسحاقٌ عن ركانة أَنّهُ قالَّ: «يا رسول اللَّهء إِنّي طلّقتها ثلانًا. قالَ: قد 
علمت. أرجعها. ثمٌ تلا «إإدًا طَلَفَثْمٌ ألنْئ42 [الطلاق: ]١‏ الآية» أخرجة 
أبوداود”'“. وأمّا معارضتة فيما روئ ابن عبّاس «أنّ طلاقٌّ الكلاثِ كان 
واحدةً ») وساتق:) وهو أصحٌ إسنادًا وأوضحٌ متنا . وروئ اين عن 
محمود بن لبيدٍ قالَ: «أخبرَ رسول الله يل عن رجل طلَّقَ امرأتهُ ثلاث 
تطليقاتٍ جميعًا فقامَ غضبانَ ثمّ قال: أيُلعبُ بكتاب اللَّهِ وأنا , بِينَ أظهركم؟! 
حتّى قامّ رجلٌ فقالَ: يا رسول اللّه ألا أقتلة؟ » قال ابن كثير: إسنادة جِيّدٌ. 
وقال الحافظ في « بلوغ المرام 4 : رواتة ل 
)١(‏ أخرجه: أحمد .)5١10/١(‏ 
(9):أخرجه: أبوواود:9150) لكن لين :فن طريق ابن إتستفاق + 'بل مخ طريق عكر عو 


ابن عباس . 
(*) أخرجه: النسائي .)١57-١57/5(‏ 2 (5) بلوغ المرام» (497). 


كتاب الطلاق 3ك 


وفي الباب عن ابن عبّاس قالَ: «طلَّقَ أب ركانة أمَّ ركانة» فقال لهُ 
رسول اللَّهِ يكِ: راجع امرأتك. فقالَ: إِنّي طلّقتها ثلانًا. قال: قد علمت» 
انها 6< اتريكة” الوذاوكه. :ؤزواة- أحمذ: والساى ”2 وهر" متعلول 
بابن إسحاقٌ فَإِنّهُ في سنده. 

والحديثٌ يدل على أنَّ من طلَّقَ بلفظ البنّهَ وأراد واحدةٌ كانت واحدةً؛ وإن 
أزاة اقاذتا كافك لؤتاء .وزوابة انم عتاسن التن ذكرناهاء أَنَّهُ - أعني ركانةٌ - 
طلّقها ثلاناء فأمرهُ بلِةِ بمراجعتهاء يدل علئ أنَّ من طلّقَ ثلانًا دفعةً كانت في 
حكم الواحدة. وسيأتي الخلا في ذلك وبيانُ ما هوّ الحقٌ. 

ترلك: ١‏ فقالَ رسول اللّهِ كلل : واللَّه ما أردت إِلّا واحدةً “إلخ» فيه دليلٌ على 
نّهُ لا يُقبله قولٌ من طلّقَ زوجتة بلفظ البنّهٌ ثم زعم أَنّهُ أراة واحدة إِلّا بيمين» 
ومثلُ هذا كل دعوئ يدّعيها الرّوجُ راجعةً إلى الطلاقٍ إذا كان لهُ فيها نفع . 

-٠‏ وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ قَالَ: لَمّا لَاعَنَ أَحُو بني عَجْلَانَ امْرَأنَهُ 
قَالَ: يَا رَسُولَ الله طَلَمْْهَا إن أَمْسَكْبْهَاء هِيَ الطَّلَاقُء وَهِيَ الطلّاقٌ» 
وَهِيَ الطَلَاقُ. رَوَاهُ أَحْمَدُة” . ظ 


و 


0- وَعَن الْحَسَن قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن عْمَرَ: أَنَّهُ طلق امْرَأَتَهُ 
ٍ. 2 0 1 2 م 2 0 00 0 0 5 7 3 مو 
َطلِيقَة وَهِيَ خائضء ثم أرَادَ أنْ يَنْبَعَهَا بتَطلِيقَتَينَ آخِرَتيِن عِنْدَ القَرْءَيْنِ؛ 
قْبَلعَ ذلك رَسُولَ الله كك فَقَالَ: « يا ابن عْمَرَّء ما هَكذا أَمَرَك الله تَعالىء 


ويغع عه 


جه مج # عم عرو ده تمسق ب الور موقيف و طاودة ا 
إنك قد أخطات السئة. وَالسّنَةَ أنْ تَسْتَقْبِلَ الطهْرَ فتطلقٌ لكل قِرْءِ ؛. وَقال : 


.)51١/5( والحاكم‎ ».)550/1١( وأحمد‎ :)5١957( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
(؟) «المسند) (ه/5””).‎ 


اا المجلد الثامن 


فَأمَرَنِي رسول اللّه يكل فَرَاجَعْتَهَاء م قَالَ « إذَا هي طَهْرَتْ فَطَلْقْ عِنْدَ ذَلِكَ 
أو أ : مسك ». فَقْلْت: 1 ريك لو طَلَفْتُهَا نَلَانَا أَكَانَ يَجَلْ لى 
أنْ أَرَاجِعَهَا؟ قَالَ: «لاء كانت تَبِينُ مِنْكَ وَتَكونُ مَعْصِيَةَ ؛. رَوَاهُ 
00١‏ 

حديثٌ سهل بن سعدٍ هوّ عند الجماعة ع(" إِلّا التُرمذيٌ بلفظ: ١‏ فلمًا فرغا 
قال عويدة» كذيف عليها يا رنتول الله إن أسكتيها :«قطلقها كنا قبل أن يامرة 
رسول اللّهِ يله فكانكايةة المتلاعدة ) وسَياتى فى كثات اللعان:: والغرض 
من إيراده ها هنا أنَّ النَّلاتَ إذا وقعث في موقفٍ واحدٍ وقعت كلها وبانت 
الروضة ٠‏ واعات الفائلون بأخا لاتقعٌ إِلّا واحدةٌ فقط عن ذلك؛ بأنَّ اللي كَل 
إنّما سكت عن ذلكٌ لأنَّ الملاعنةً تبينُ بنفس اللْعَانِء فالطّلاقٌ الواقعٌ من الرُوج 
بعد ذلك لا محزء له فكأ طلّى أجنبية جنبيّة؛ ولايجبٌ إنكارٌ مثل ذلكَ» فلا يكون 
الجكرك ع غير 

وَحَدَيثٌ ل عنلاة الخراسانيٌ وك دلت ةا وقل لق 
الترمذئ) وؤقال النّسائيُ وأبو حاتم : لا بأمن: به وكذل سعيدٌ بن المسيّب» 
وضعّفه غيرُ واحد. وقال البخارى ‏ لسن فيمخ روئ عنهُ مالك من يستحقٌ 
)١(‏ «السئن » )7”١7/5(‏ من طريق عطاء الخراساني» عن الحسن به. 

وقال البخاري» جوع الوه (ص١77):‏ ١ما‏ أعرف لمالك بن أنس 

رجلا يروي عنه مالك د يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني. 

قلت له: ما شأنه؟ قال: عامة أحاديثه مقلوبة ». 


هرم أخرجه : البخاري (6/5؟١),‏ ومسلم ١/5‏ )ل وأبو داود (52؟07) 
والنسائى (5/ »)١9/1١-11/١‏ وابن ماجه .)5١55(‏ 


كتاب الطلاق 4 


ارك غير 1 وقال عي كان ننثان قال اي كان + كان تبر بخان غياف الله 
غيرَ أَنهُ كان كثيرٌ الوهم» سبع الحفظ. يُخطئء ولا يدري» فلمًا كثرٌ ذلك في 
م لصي وأيضًا الزيادةُ الي هيّ محل الحبّةٍ - أعني قولةُ : 
«أرأيت لو طلّقتها ) إلخ - مما تفرّدٌ به عطاءٌء وخالف فيها الحفّاظ ؛ فا فإهم 
تتاركوة : في أضر اديت ول يذكروا الؤيادة» ترأيصا في إننادها لشعيت بن 
زريق الشَّامِىُ؛ وهوّ ضعيفٌ . 

وقد استدلً القائلونَ بأنّ النَّلاتٌ تقعُ بأحاديتٌ من جملتها هذا الحديثٌ. 
وأجابَ عنة القائلونَ بأمّا تقعْ واحدةً فقط بعدم صلاحيّتهِ للاحتجاج لما سلف 

8 وَعَنَ حابن وَبد قال : فلت لأثوت: هَل عَلِنْك أغدا قال 
في : أَمْرْكِ بِيدِكِء إِنَهَا ناث إِلّا الْحَسَنْ؟ قَالَ: لاء ثُمَّ قَالَ: اللّهُمّ غُفْرًا إلا 
ما حَدَنَِي قَتَادَة عَنْ كثير مَوْلَى انْنِ سَمْرَة عَنْ أبي سَلْمَهَ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة» ع عَن النَبيَ يك قال : « ثلاث » قَالَ أَيُوبُ : فَلّقِيت كَثيرًا مَوْلَى 
بن سَمرَة سأ َلَْ تغرفة» فَرَجَفثُ إلى قتادة قأخير بَرْنُّء فَقَالَ: نْسِيَ. رَوَاه 
أبو دَاوْدَ وَالمَرْمِذِي”'' وَقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ لا ئغر 500 سُلَيَمَانَ بن 
حَرْبٍء عَنْ حَمَّادٍ بن زَيْدِ. 

84- وَعَنْ رُرَارَةَ بن رَبِيعَةَه عَنْ أبيهء عَنْ عُثْمَانَ - في : أَمْر 


بِيَدِكِ - : الْقَضَاءُ ما قَضَئْ . رَوَاهُ الْبَْارِيُ فى ١‏ تاريخه )”" . 


)١(‏ أخرجه: أبوداود .»)55١5(‏ والترمذي .)١١98(‏ والنسائى »)١57//5(‏ وقال 
النسائى: « هذا حديث منكر ). 
(؟) «التاريخ الكبير» ("/ 586). 


ف المجلد الثامن 


15- وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: الْخَلِيةُ وَالْبَرِيهُ وَالَْنَهُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ تَلَانَاء 
لاتجل لَهُ حَنَّ تنكس رَوْجًا غَيْرَهُ. رَوَاه © . 
96- وَعَن ابْن عُمَرَ أنهُ كَالَ فى الْحَلِيَة وَالْبَريَة: ثَلانًا تلانًا. رَوَاهُ 


75- وَعَنْ يُونْسٌ بن يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ ابنَ شِهَابٍ عَنْ رَجْلِ جَعَلَ 
أمْرَ امْرََنِهِ بِيدِ أبيه قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بهَاء َقَالَ أَبُوهُ: هي طَالِقٌ ثَلَانا. كيف 
السُنَهُ في ذَلِكَ؟ قَقَالَ: أخبرني مُحَمّدُ ب عَبْدِ الرَحْمَنِ بن لَوبَانَ مَولَى بني 
عَاِِ بن لوي أن محم بن ياس بر ا ا ا 
لغيه أن ابا هبيزة كال :دبائك عَنْهُ فلا ناث له و3 12 وال 
سَأل ابنَ عَبّاسِ عَنْ ذَلِكَء فَقَالَ مِفْلَ قَوْلٍ ا وَسَأَنَ عَبْدَ الله بن 
عَمْرِو بن الْعَاص ثَمَالَ مِثْلَ قَولِهِمَا . رَوَاهُ أبو بكر الْبرتَانِيْ في كتابه الْمُخرْج 

11 0 مُجَاهِدٍ قَالَ: 7 عِنْدَ ابن عَبّاسء فَجَاءَهُ رَجُلَ فَقَالَ : 
إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَاً نَهُ ثَلَاناء فْسَكَتَ حَبَّى ظَتنت أَنْهُ رَادُهَا لَه كم قَالَ: يَنْطَلِقُ 
أحَد 201111 
َالَ: ومن يِنَّيِ لَه يِل لَه ,عر [الطلاق: ؟ وَإِنّك لَمْ تق الله قَلَمْ أجذ 
)١(‏ «السنئن » (075/4» من طريق الحسن» عن علي. 

واللعنين لو ستيع فل علرن. 


وراجع: ) جامع التحصيل ا( (ص1960١).‏ 
() «المسند» (ص١572).‏ 


كتاب الطلاق ١‏ 


لَكَ مَخْرَجَاء عَصَيْتَ رَبَكَ قَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأنّكَء وَإِنَّ الله قَالَ : 
0 


الي إذَا طَلْقْتمُ النَْاءَ فَطَلَْقُوهْنَ فى قبل عِدَّتِهِنَ ؛. رَوَاهُ أبو دَاوْةَ''. 


- وَعَنْ مجَاهِدء عن ابن عب باس : : أله سل عن رَجُلِ طَلْقَ امْرَأَتَهُ 
فائة» كال : عَضيت رَئَكَه. وَفَارَفْت: انرآتك» لْمْ بتو َتّقَ اللّهَ فَيَجْعَلَ لَكَ 
لخر . 


2 
5 


84- وَعَنْ سَعِيدٍ بن جبير عن ابْنِ عباس: | 3 نّ رَجْلا طَلَّقَ امْرَأَنَهُ 
َلْقَاء قَالَ: يكف كفيك مِن ذَلِكُ ثلاث وَتَدَمْ نتعيانة وسيعا و 

6م- - وَعَنْ سَعِيدٍ بن جبَئِر» عَن ابْن عَبَا : أنه نهُ سْبِلَ عَنْ رَجُلٍِ طَلَقَ 
امْرَأَنَهُ عَدَدَ النُحُوم, َقَالَ: أَخْطَاً السُنَهٌ 598 عَلَبِهِ امْرَأَتَهُ. رَوَاهُنَّ 
الدَّارَقطنن”* . 

وَهَذَا يي ا الدَلّاثِ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَة . 
وَأَبِى بكر وَسَنّتئِن ىد من خلاقة عَمَرَ طَلَاقٌ البَلّاث وَاحَدَةٌ فَقَالَ عَمَرُ بن 
الخَطاب : إنَّ 0 قَدْ اسْتَعْجَلُوا في أَثْر كان لَهُم فيه أَنَاةٌ فَلَو أَمُضَيْنَاهُ 
عَلَيِهِمْ تَأمْضَاهُ عَلَيِهِمْ . روا امد وَمُسْلِو” . 
() «السنن » .)5١91/(‏ 

وصحح الحافظ إسناده في ١‏ الفتح » (4/ 7577). 
(0) أخرجه: الدارقطني (17/4). (؟) أخرجه: الدارقطنى .)١7/5(‏ 


(5) «السنن » (5/١5؟).‏ 
(0) أخرجه: مسلم (187”/5)ء وأحمد .)3315/١(‏ 


١/5‏ المحلد الثامن 


وَفِي رِوَايَةِ عَنْ طَاوْس أَنَّ أبا الصّهْباءِ قَالَ لابن عَبّاس: هَاتٍ مِنْ مَنَاتِكَ 
ألم يكن طلَاقُ الَّاث عَلَى عَهِدٍ رسولٍ الله كك وأبي بكر وَاجدَة؟ قَالَ: قد 
كَانَ ذَلِكَ؛ لما كَانَ في عَهْدٍ عْمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ في الطّلَاقٍ َأَجَارَهُ عَلَيهِمْ . 
روا 3 

وَفِي رِوَايَةِ : ما عَلِمْتَ أَنَّ الوَّجُلَ كَانَ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ََامًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلٌ 
١‏ جَعَلُوهَا وَاحِدَةٌ عَلَىن عَهْدٍ رسول اللّه يكل وَأبِي بكر وَصَدَرًا من إمَارَة 

عُمَر؟ قال ابن عباس : بَلَى كَانَ الرّجْلُ إذَا طَلَّقَ امْرََنَهُ تَكْدمًا قبل أَنْ يَدْخْلَ 
بها جَعَلُوهَا وَاجِدَةَ عَلَى عَهْدٍ رسول الله يك وَأبِي بكر وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةٍ 
عُمَرَ فَلَما رَأَ النّام قَدْ تَنَايِعُوا فِيهَا كَالَ: أَجِيرُوهْنٌ عَلَيهِمْ» رَوَاهُ 
و 

حديثٌ حمّادٍ بن زيدٍ أخرجة أيضًا النّسائيئُ”“. وحكئ التَّرمِذَي عن البخاري 
أنهُ قال: إِنّما هوّ عن أبي هريرةً موقوفاء ولم يُعرف حديتٌ أبي هريرةً مرفوعًا. 
وقال النّسائيُ: هذا حديثٌ منكرٌ. وأمّا إنكارٌ الشّيخ أَنَّهُ حدَّتٌ بذلكَ فإن كانَ 
علئ طريقةٍ الجزم - كما وقعّ في رواية أبي داود بلفظ ؛ قال أَيُوبُ: فقدمَ 
علينا كثيد نان فقآل > :مدقت جذا قط :. افنعانة لقناد 4 فقال: يله 
ولكنَّهُ نسي » انتهئ - فلا شك أَنّهُ علّةٌ قادحةٌ. وإن لم يكن علئ طريقةٍ الجزم» 


للق « صحيح مسلم ) .)١85/5(‏ 
)"اسن )05550 


دفن اتندادة هال 
(9) أخرجه: النسائى (/081). 


كتاب الطلاق ود 


بل عدم معرفة ذلك الحديث» وعدمُ ذكر الجملة والتّفصيل» بدونٍ تصريح 
بالإنكار - كما في الرّواية المناكررة في لبتقم قي ال سنا يذ تاذيها لي 
الحديث» وقد بِيّنَ هذا في علم اصطلاح الحديثٍ. 

وقل انور بدأ العويفة علق أن تمن قال الامزانه : امال يدك :كان ذلك 
ثلانًا. وقد اختلفٌ في قولٍ الرّجل لزوجته: أمركِ بيدكِء وأمركِ إليكِ» هل هو 
صريحٌ تمليكِ للطّلاقٍ أو كناية؟ فحكئ في «البحر "'؟ عن الحنفيّة 
والشَّافعيّة» ومالك أَنَّهُ صريحٌ» فلا يُقبلٌ قولٌ الرّوجٍ بعدّ ذلك أَنّهُ أرادَ التّوكيل . 
وذهب المؤيّدُ بالل والهادويّة إلى أَنّهُ كناية يليك فبُقبِلُ قولٍ الرّوجٍ أنَهُ أراد 
التوكيل . 

ترله: ١‏ قالَ: الخليَةُ » إلخ» هذه الألفاظٌ من ألفاظٍ الطّلاقٍ الصّريح» وأمًا 
كونها بمنزلة إيفاع ثلاث تطليقاتٍ فقد تقدّمَ في لفظ ١‏ البئّة4 مايدلُ على أنه 
بمنزلة الطّلاقِ القوث إلة يعات الذوث ألكنا اراكي لخو اع رمك أن 
. -يكونَ علي ظلئكه ألحقّ به بقيّةَ الألفاظٍ المذكورةء وأمّا لفظٌ الحرام فسيأتي 
الكلامٌ عليه في باب من حَرّمَ زوجتة أو أمتهُ من كتاب الظّهارٍ. ‏ ' 

ترله: ١‏ فطلّقوهنٌ في قبل عدَّتمِنّ » هذا الأثرُ إسنادهُ صحيحٌ كما قال 
صاحبٌُ ١‏ الفتح 2"06» وأخرجٌ لهُ أبو داود متابعاتٍ عن ابن عبّاس. وذكرٌ نحو 
الآثان الع اهأ المصنّفٌ إلى الدَّارقطنيٌ. وقد أخرجَ ا ون 0 
«أنَّهُ رفع إليه رجلٌ طلَّقَ امرأتهُ ألقَاء فقالَ لهُ عمرٌُ: أطلَّقتَ امرأتكٌ ألمًا؟ 


. 015/9( «البحر» (15/54). (0) «الفتح»‎ )١( 
.)١١550( أخرجه: عبد الرزاق‎ )9( 


كل/ا١ا‏ المحلد الثامن 


قال: لاخ إثما كنث ألعث + فعلاة مر بالدرة وقال: نما يكفيك: من ذلك 
ثلاث». وروى وكيمٌ عن علي وعثمانَ نحوّ ذلك. وأخرجٌ عبد الرَّرَّاقِ 
والبيهقئ''' عن ابن مسعود أَنّهُ قِيلَ لهُ: ١إنَّ‏ رجلا طلَّقَ امرأتهُ البارحةً مائدٌ 
قال: قلتها مرّة واحدةٌ؟ قال: نعم. قال: تريدٌُ أن تبِينَ منك امرأتك؟ قال : 
نعم. قال: هوّ كما قلتَ. وأتاهُ آخْرٌ فقال: رجل طلَّقَ امرأتهُ عددّ النُجوم» 
قالّ: قلتها مرّةَ واحدةٌ؟ قالَ: نعم. قالَ: تريدٌُ أن تبينَ منك امرأتك؟ قال : 
نعم . فال: هو كما قلت والله لا تلبْسونٌ على أنفسكم وتتحملة عنكم ). 

تولك: « أناة» في ١‏ الصّحاح» أنه على وزنٍ قناة. وفي ١‏ القاموس»: 
والأنامٌ كقناةٍ: الحلمٌ والوقارٌ. 

توله: « من هناتك » جمعٌ « هن » كأخ. وهو الشَّىءُء تقول: هذا هنك أي : 
تحلكة هذا معنى ما في ١‏ القاموس » فكأنّ أبا الصَّهباءِ قال لابن عباس : هات 
من الأشياءٍ العلميّة التى عندك . 
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تولك: ١‏ تتايعَ النَّاسُ » - بتاءين فوقيّتين» بعد الألف مثنّاةٌ تحتيّة» بعدها عينٌ 
مهملةٌ -: وهوّ الوقوحٌ في الشَّرٌ من غير تماسكِ ولا توقّفٍ. 

واعلم أَنّهُ قد وقعَ الخلافٌ في الطّلاقٍ الثلاثِ إذا أوقعت في وقتٍ واحدء 
هل يقعُ جميعها ويتبعٌ الطلاقٌ الطلاقٌ أم لا؟. فذهب جمهورٌ التَابِعينَ» وكثيرٌ من 
الصّحابِةَء وأئمّةٌ المذاهب الأربعقء وطائفةً من أهل البيتِ منهم على 
والنّاصرٌء والإمامُ يحيئن» حكيل ذلك عنهم في « البحر )”2 وحكاةٌ أيضًا عن 
بعض الإماميّة إلى أنَّ الطّلاقَ يتبعٌ الطَّلاقٌ . 


. )770 والبيهقي (ا/‎ »)١١757( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)١ا/5/5( «البحر»‎ )0( 


كتاب الطلاق /ا/ا١‏ 


وذهبت طائفةٌ من أهلٍ العلم إلى أنَّ 0 لا يتبعٌ الطّلاقَ بل يقعٌ واحدةً 

فنقط. وقد حكئ ذلك صاحبٌ ١‏ البحر )"") عن أبي موسول» ورواية عن على 
وابن عبّاس » وطاوس» وعطاءء وجابرٍ بن زيدٍء والهادي» والقاسمء والباقرء 
والنّاصرء وأحمد بن عيسول» وعبدِ اللّهِ بن موسئى بن عبد الله 00 عن 
زد بن عليٌ» وإليه ذهب جماعةٌ من المتأخَرينَ منهم ابن تيميّةَ واب القيّم وجماعة 
من المحفّقينَ: وقد نقله ابن مغيثِ في كتاب ‏ الوثائق » عن محمّدٍ بن وضاح» 
ونقلَ الفتوئ بذلكَ عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمَّدٍ بن بقيُّ ومحمّدٍ بن 
عبد السّلام وغيرهماء ونقلة ابن الفتدر عن أصحاب ابن عبّاس كعطاءء 
وطاردي تشعرق دقار وحكاهُ ابِنُ مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن علي ؛ 
وابن مسعودء وعبدٍ الْرَّحمنٍ بن عوفي» والزبير. 

وذهبّ بعضُ الإماميّة إلى أَنّهُ لايقعٌ بالطّلاقٍ المتتابع شي5» لا واحدةٌ 
ولا أكثرُ منهاء وقد حكيّ ذلك عن بعض النَابِعينَ. وروي عن ابن عليّة 
وهشام بن الحكم» وبه قال أبو عبيدة وبعضٌ أهل الظَّاهِرٍ وسائر من يقول: إِنَّ 
الطَلاقٌ البدعيّ لا يقع ؛ أن النَّلاتٌ بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة منة» وعدم 
وقوع البدعيٌ هوّ أيضًا مذهبٌ الباقرء والصَّادقِء والنّاصر. 


المظلقة إن 


)6 
3 سس 


وذهت جماعةٌ من أصحاب ابن عبّاس وإسحاقٌ بن راهويه 
كاف تذكولة وقت: الثلاثك» وإن لم تكن مدخولة فواحدةٌ. 


ستدل القاتلونَ أن الطَلاقّ يتبع الطَلاقَّ بأدلّة : منها: قوله تعالول: 
«الَلَنٌانن مرّتانِ فَإِمْسَاكًا مَغرُونٍ أو شرح بِِحْسَن [البقرة: 274] وظاهرها 


.)١ا/5/5( «البحر»‎ )١( 
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جوارٌ إرسالٍ الثّلاث أو الثُنتين دفعة أو مفرّقَةَ ووقوعها. قال الكرمانيٌ: إِنَّ 
قولهُ : «9الطَلَقٌنآن مَرَنَانِ# يدل عل جواز - جمع الثّنتين» وإذا جار جممٌ الثَنتين 
دفعة جار جمع التّلاثْ. وتعقية التحافط تأنه ل الفارق ؛ لأنّ جمع انين 
لا يستلزمٌ البينونة الكبرئ. بخلافٍ الثّلاثِ. وقالَ الكرمانيُ: إِنَّ النّسرِيحَ 
بإحسانٍ عام يتناول إيقاعَ النَّلاثِ دفعة. وتعقّبَ بأنَّ النّسرِيحَ في الآية إنّما هوّ 
بعدَ إيقاع النتين فلا يتناولٌ إيقاع الّلاثِ دفعةٌ» وقد قيلَ: إِنّ هذه الآية من أدل 
عدم التتابع ؛ لأنَّ ظاهرها أنَّ الطلاقٌ المشروعَ لا يكونٌُ بالئَّلاثِ دفعة» بل على 
لتيب المذكؤق: وهذا أظهرٌ. 

وانكدارا أيضًا بظواهر سائر الآياتٍ القرآنيّة نحو قوله تعالئ: 9#تإن طَلَمَهًا ك5 
2 لد اعم يهن حو 3 كح رجا عَيرةُ4 [البقرة: وقوله تعالئ: مون إن طلْتَمَوهنَ 
مِن قبل أن تَمَسُوشنٌَ46 [البقرة: 0 0 21 اح عَلَتكدُ إن طلم اإندة ما لم 
تَمَسَوهنٌَ 4# [البقرة: 5*"] وقوله : «وَللْمُطلقاتِ مَتَلعا مروف 4# [البقرة: 614١‏ ولم 
ُفَرّق في هذه الآياتِ بِينَ إيقاع الواحدة 1 والنّلاثِ. وأجيبّ بأنَّ هذه 
كمتوداظة مقط وفعت مقر بما ثبت من الأدلَّةِ الدَّالّةِ على المنع من 
وقوع فوق الواحدة. 

واسشدلو) أيضًا بحديث سهلٍ بن سعدٍ المتقدّمٍ في قضيّةٍ عويمر العجلانيٌ ‏ 
وقد قدَّمنا الجوابت عن ذلك . كدالوا أيضابالحديف المذكور يعد قينا تقد 
من روايةٍ الحسن. وقد تقدّمَ أيضًا الجوابُ عنة. 


واستدلوا أيضًا بما أخرجة عبد الرَزَّاقٍ فى « مصئفه ١()‏ 


.)١1١779( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الطلاق ١‏ 


مس100 


عن عبد اللَّهِ بن الوليدٍ الوصّافِي» عن إبراهيمٌ بن عبيدٍ الله بن عبادةً بن 
الصَّامتِء عن داودّ» عن عبادةً بِنٍ الصَّامِتِ قالَ: « طلّقَ جدّي امرأةٌ له ألف 
تطليقة» فانطلق إلى رسول اللّه يك فذكرٌ لهُ ذلك فقال الي وك : ما انق الله 
دك ؛ أمّا ثلاث فله» وأمّا تسعمائة وسبعٌ وتسعونّ فعدوان وظلم» إن شاء اللَّهُ 
عَدذَّبهُ وإن شاءً غفرَ لهُ ؛ وفي رواية: «إِنَّ أباك لم يه تق اللّهَ فبجعل لهُ مخرجاء 
بانت منة بثلاث علئ غير السَلَةِ وتسعمائة وسبع 00 إثمُّ في عنقه » . 
وأعية نان مين الفاح عفيت توعية الله زق الْوليقهالف». وإبراهي بن 
عبيدٍ الله مجهولٌ» فأيُّ حبَةٍ في رواية ضعيفٍ عن هالكِ عن مجهول؟! ثم 
والدُ عبادةً بن الصَّامتِ لم يُدرك الإسلام فكيف بجذه! . 

واعذلوا أيضًا بما في حديثٍ ركانة السَّابقٍ «أنَّ لني كَلةِ استحلفة 21 
ما أرادّ إلا واحدةٌ 4 وذلكٌ يدل علن أنّهُ لو أرادٌ القّلاتَ لوقعت. ويُجابُ بأنَّ 
أثبتَ ما رويّ في قصَّةٍ ر كانةٌ أَنّدُ طلّقها البتّهَ لا ثلانًا . وأيضًا قد تقدّمّ في في رواية 
15 وال 43 أجدها :سدة أن قال لكك ,21 لني رارضا قد نفك اق 
ف المقا لما لا يتتهضن مع للاستدلال: 

واستدلً القائلونّ بأنّهُ لايقعُ من المتعددٍ إلا واحدةٌ بما وقعّ في حدبء 
ابن عبّاس عن ركانة ١‏ أنّهُ طلَّقَ امرأتُ ثلانًا في مجلس واحدٍء فِدِون علبها حزا 
شديداء فسألة الِنْ لِ: كيف طلّقتها؟ فقال: ثلانًا في مجلس واحدء فقال له 
النبئُ يك : إنّما تلك واحدةٌ فارتجعها ». أخرجة أحمدُ وأبو يعلئ”'2 وصحًمحة. 


وأجيبَ عن ذلك بأجوبة: منها: أنَّ في إسناده محمّدُ بِنُ إسحاق ٠‏ ورد بأنهم 


.)59٠١( وأبو يعلئ‎ »)570/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 
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قد احتجُوا في غير واحدٍ من الأحكام بمثل هذا الإسنادٍ. ومنها: معارضتة 
لفتوى ابن عبّاس المذكورة في البا ث0 وود بأنّ المعتبرٌ روايتة لا رأيّهُ . ومنها: 
أن أبا داود رجح أن ركانة إنّما طلّقَ امرأته البّهَ كما تقدَّمَ. ويُمكنٌ أن يكونَ من 
رو ثلاثًا حمل البنَّهَ على معن الثَّلاثِء وفيهِ مخالفةٌ للظّاهرٍء والحديتُ نص 
في محل التراع . 

واسعدلوا أيضًا بحديثٍ ابن عبّاس المذكور في الباب ١‏ أنَّ الَّلاقَ كان على 
عهدٍ رسول الله كل » إلخ. 

وقد أجيبت عنة بأجوبة: منها: ماثقلهةٌ المصنّفٌ كه في هذا الكتاب بعد 
إخراجه له؛ ولفظه: 

وَقَْ اتلَفَ النّاسُ فِي تأُوِبلٍ هَذَا الْحَدِيثِ؛ َذَّمَب بَْض التَابعِينَ إلى 
ظاهِرِ في حَقْ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ بهَاء كَمَا دَلْتْ عَلَبِهِ رِوَايَةُ أِي دَاوُهَ وَتأوَلهُ 
بعْضْهُمْ عَلَى صُورَةٍ تَكرِير لَفْظِ الطَلّاقٍ بِأَنْ يَقُولَ: أَنْتِ طَالِقء أَنْتِ طَالِقٌ» 
أنْتِ طَالِق. هَِنهُ يمه َاحدَة إِذَا قصَدَ لوكي وَتَلَاتُ إذَا قَصَدَ تكُرِير 
الإيقاع» فكانَ النّاسُ في عَهدٍ رَسُولٍ الله كك وَأبِي بَكْر - عَلَى صِذْقِهمْ 
وَسَلَامَهِم وَقضيجِْ في القالب الَضِيلَ وَالإخهار - لم يَشْهَر فيهم حب 
ولا خِدَاعٌ وَكَانُوا يَصْدُقُونَ في إِرَادَةٍ التَوْكِيدِء فَلَما رَأَى عُْمَرْ في رَمَاِ 
أمُووًا ظَهَرت. وَأَحْوَالَا تَمَيَرَثْء وَفْشَا إِيمَاعُ الدّلاث جُمْلَةَ بلَفْظِ لا يَخْتَمِلٌ 
لتَأويلَ» ٠‏ أَلرَمَهُمْ النلَاتَ في صُورَةٍ التَكرِيرٍء إِذْ صَارَ الْعَالِبُ عَلَيهمْ 


- 


قَضدَمَاء وَقَدْ أَشَارَ لَه بقَْلِهِ : « إِنَّ النّاسّ و قَذ اسْتَعْجَلُوا في آَمْرِ كَانثْ لَهُمْ 
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وَكَالَ أَحْمَدُ بِنُ حَْبَل : كُلْ أَضِحَاب ابن عَبّاسِ رَوَوَا عَنْهُ خلَاف ما قَالَ 
طَاوْسٌ ؛ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَير وَمُجَاهِدٌ» وَنَافِمُ عَنْ ابْن عَبّاس بخِلافه . 

وَقَالَ أَبُو دَاوْد في ١‏ سُئَنِهِ ' »: صَارَ قَوْلُ ابن عَبّاس فِيمَا حَدَنَنَا أَحَمَدُ بنُ 
صَالِحَ قَال : حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرّاقِء عَنْ مَعْمَرِ عَن الزُهْرِيّ» عَنْ أبِي سَلَمَة بْنِ 
عد رشق ولخو يق عبد الزخق نازوا لزيانه عن تخكلاين زياس أن 
ابن عباس وبا هر وََبْدَ ابن عَمْرِو بن اْعَاصٍ يلوا ء عَنْ البكر يُطَلْقْهَا 
روجع تَلْحماء فَكُلّهُمْ قَالَ: لاتجا؛ أ لَهُ حَنَّ تَنكح رَوْجًا غَيِرَهُ . انتهئ كلام 
المصكفيم ش 

وتولد: ١‏ وتأوّلهُ بعضهم علئ صورة تكرير لفظٍ الطلاقٍ » إلخ» هذا البعض 
الذي أشارٌ إليه هوّ: ابنُ سريج» وقد ارتضئ هذا الجوابَ القرطبيٌ. وقال 
اللورف» إلة اسك درون ور يساق أذ هن يناه لفط مز التا عبن ودعي 
أنَهُ نواه يُصِدَّقُ في دعواهُ ولو في آخر الذَّهرِء فكيفٌ بزمن خيرٍ القرونٍِ ومن 
يليهم؟! وإن جاء بلفظ لا يحتملٌ التأكيدَ لم يُصدّق إذا ادّعول التأكيد. من غير 
فرق بِينَ عصر وعصر. 

ويُجابُ عن كلام أحمدّ المذكور بأنّ المخالفينَ لطاوس من أصحاب 
ابن عبّاس إِنّما نقلوا عن ابن عبَّاس رأيهُ» وطاوسٌ نقلَ عنهُ روايتة فلا مخالفة. 

وأمّا ما قال ابنُ المنذرٍ من أَنّهُ لا يْظن بابن عبّاس أن يحفظ عن اللي كلل 
شيئًا ويُفتيَ بخلافه. فيُجابُ عنه بأنّ الاحتمالاتٍ المسوّغةً لتركِ الرٌواية 


.)51١98( » «السئن‎ )١( 
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والعدولٍ إلى الرّأي كثيرةٌ منها: النّسِيانُ: ومنها: قيامُ دليل عند الرّاوي لم 
أبى “ذاوة. المذكون, 

ومن الأجوبة عن حديث ابن عبّاس المذكور ما نقلهُ البيهقٌ عن الشَّافعيٌ أنه 
قال: يُشْبهُ أن يكونّ ابن عبّاس علمَ شيئًا نسمّ. ويُجابُ بأنَّ النَسمّ إن كان 
بدليل من كتاب أو سنَّةِ فما هوَ؟ وإن كان بالإجماع فأينَ هوّ؟ على أَنّهُ يبعذ أن 
قول عمرٌّ المذكورٌ فحاشاءُ أن ينسح سنَّةٌ ثابتةٌ بمحض رأيهء وحاشا أصحاتثُ 
وول الله كله أن بحيو ةا إليه ذلك 

ومن الأجوبة دعوئ الاضطراب كما زعمة القرطبيُ في ١‏ المفهم». وهوّ 
زعم فاسدٌ لا وجة لهُ. 

ومنها: ما قالهُ ابن العربي: إِنَّ هذا حديثٌ مختلفٌ في صِحَّتهِ فكيف يُقدّمُ 
على الإجماع؟! ويُّقال: أينَ الإجماعٌ الذي جعلته معارضًا للسّنّةِ الصّحيحة. 

ومنها: أنَهُ ليس في سياقٍ حديث ابنٍ عباس أنَّ ذلك كان يبلغُ الي ل حنّى 
يقزر والحبّةٌ إنّما هي في ذلك . وتعقّبَ بأنَّ قولّ الصّحابةِ : كنا نفعلٌ كذا فى 
عهدٍ رسول الله يَلْةِ في حكم المرفوع علئ ماهو الرَّاجِحٌ. وقد عملتم بمثل 
هذا فى كثير مق 'المنشاكل. الشرعية : 

والحاصل أنَّ القائلينَ بالتّتابع قد استكثروا من الأجوبة على حديث 
ابن عبّاس» وكلّها غيرُ خارجةٍ عن دائرة النّعسّْفِء والحقٌ أحنُ بالاتباع» فإن 
كانت تلك المحاماة لأجل مذاهب الأسلافٍ فهيّ أحقرٌ وأقلُ من أن تؤثرٌ 
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السُنهِ المطهّرةِ» وإن كانت لأجل عمرٌ بن الخطاب كفب فأينَ يقعُ المسكينُ من 
رسول الله يل؟! ثم أي مسلم من المسلمينَ يستحسن عقلهُ وعلمة ترجيح قولٍ 
صحابي علئ قولٍ المصطفى . 
حتجٌ القاتلونّ بِأنّهُ لايقعٌ شيءٌ لا واحدة ولا أكثرٌ منهاء بقوله تعالى : 

55 مَعْرُوفِ أو تَسْرِيح] بحسن [البقرة: 779] فشرط في وقوع الغَالئة أن 
تكونّ في حالٍ يصحٌ من الرّوج فيها الإمساك» إذ من حقّ كل مخيّرٍ بينهما أن 
يصمّ كل واحدٍ منهماء وإذا لم يصحٌ الإمساك إِلَّا بعد المراجعة لم تصحٌ الثَالثة 
إلا بعدها لذلكٌ وإذا لزمَّ في الثَالئَةٍ لزمَ في الثَّانِية» كذا قيلَ. وأجيب بمنع 
كونٍ ذلك يدل على أَنَهُ لا يق الطَّلاقُ إِلّا بعدَ الوَجِعةٍء وف الأدلة الدالفعلن 
عدم وقوع شيءِ الأدلَةُ المتقدّمةُ في الطّلاقٍ البدعيّ . 

وامتقدلو] أيضًا بحديث : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهوَ رد ) ري 
الطلاقٌ ليس عليه أمر الى كَل . وأجيبَ بتخصيص هذا العموم بما سبق في 
أدلَة القولينٍ الأوَلِينِ من الحكم بوقوع. الطلاقي المثلّث ؛ لأنا وإن منعنا وقوعَ 
المجمؤع لم نمنع من وقوع الفرد. 
والقائلونَ بالفرقي بِينَ المدخولةٍ وغيرها أعظمٌ حبَّةٍ لهم حديث ابن عبّاس» 
: « أما علمت أنَّ الرَجلَ كان إذا طلّقَ امرأتُ ثلاًا قبل 
أن يدخلّ مها جعلوها ؤاحدةً؟ » الحديتٌ» ووجّهوا ذلك بأن غيرَ المدخولٍ بها 
. تبينٌ إذا قال ا مدنا : أننق:ظالق > تإذا قال : ثلاث لُغي العددٌ لوقوعه بعد 
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وتحَات بان التنييد قبل الذحول لأا »صدق“ الدوارة الكفرض لحي 
على المطلّقة بعد الدُخولٍ. وغايةٌ مافي هذو الرّواية أَنّهُ وقعَ فيها التَصِيصُ 
على بعض أفرادٍ مدلولٍ الرُوايةِ الضّحيحةٍ المذكورة في الباب» وذلك لا يُوجِبُ 
الاختصاصٌ بالبعض الذي وقمَ التَّنصِيصٌ عليه. وأجابٌ القرطبئُ عن ذلك 
النُّوجِيه بأنّ قوله : ١‏ أنتِ طالقٌ ثلانًا؟ كلام منّصلٌ غيرُ منفصل» فكيفٌ يضح 
هذا حاصلٌ مافي هذه المسألةٍ من الكلام» وقد جمعتٌ في ذلك رسالةً 


00 
2 5 


مختصرة . 
بَابْ ما جا في كلام الْهَاِلِ وَالمْكرَهِ وَالسَكَرَانٍ بالطلاق وَغَيْرِه 


-١‏ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه عله : « ثَلَاثُ جِدَهُنّ جد 
وَهَرْلْهْنَ جدٌ: النْكَاحُء وَالطَّلَاقُء وَالرّجْعَةُ». رَوَاهُ الْحَمْسَهُ إلا 
النَسَائيَ”'"» وَقَالَ النّرْمِذِيُ : حَدِيتٌ حَسَنٌ غَريبٌ. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا الحاكم”' وصحّحوٌء وأخرجة الدّارقطنيئغ”". وفي 
إسنادو عبد الرّحمن بنُ حبيب بن أردك» وهو مختلف فيه. قال النّسائىُ: منكر 
التحذيف: بوولقة غير .قال "السار 97 نزيو علو ها سجس 


.)5١79( وابن ماجه‎ »)١١85( والترمذي‎ »)5١95( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
منكر‎ ١ والحديث فى إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردكء قال النسائى:‎ 
. الحديث »» ولم أجده في «المسند»‎ 


(؟) أخرجه: الحاكم ).)198-1١91/5(‏ (") أخرجه: الدارقطني (07515. 
(5) «التلخيص» (575/7) . 
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وفي الباب عن فضالةً بن عبيدٍ عند الطبراني”'' بلفظ : « ثلاث لا يجورٌ فيهنَّ 
اللّعبُ: الطّلاقُ» والتّكاحُ» والعتقٌ». وفي إسناده ابن لهيعةَ. وعن عبادة بن 
الصَّامتِء عن الحارث بن أبي أسامةً في ١‏ مسندو)”" رفعة بلفظٍ : « لا يجورٌ 
اللَعبُ فيهنَ: الطّلاقُ» والتّكاحٌ» والعتاقُّ» فمن قالهنّ فقد وجبنَ ». وإسنادةُ 
منقطعٌ . وعن أبي ذرٌ عند عبد الرّزَاقِ") وقعة: ومن طَلنٌ وهو لاعبٌ فطلاقة 
جائرٌء ومن أعتقّ وهوّ لاعبٌ فعتقة جائرُء ومن نك وهوّ لاعبٌ فنكاحة 
ئوٌ4. وفي إسناده انقطاعٌ أيضًا. وعن على موقوقًا عند عبدٍ الرّزاقٍ'*' أيضًا. 
0 عَيقة ‏ أبضاة 
والحديثٌ يدل علئ أنَّ من تلقَّظ هازلا بلفظٍ نكاح أو طلاقٍ أو رجعةٍ أو 
عتاق - كما في الأحاديثِ الى تكزثاها ت'وقم ينه :ؤللق.. أمَا في الطلاقي فقد 
قال بذلكٌ الشَّافعيّةُ والحنفيّةٌ وغيرهم» وخالف في ذلك أحمدُ ومالك فقالا: 
يفتقرٌ اللّفظٌ الصَّريحُ إلى النَيّدِه وبهِ قال جماعةٌ من الأثمّةٍ منهم الصَّادقُ 
د والتاضة +وامقد انا بقوله تعالى: «ووَإِنَ عَرَيوأْ ألطَلّقَ6» [البقرة: 0*؟] 
فدلّت على اعتبارٍ العزم» والهازل لاعزمٌ منهُ. وأجابَ صاحبٌ « البحر »"") 
بالجمع ين الآية والحديثٍ فقال: يُعتبرٌُ العزمُ في غيرٍ الصّريح لا في الصَّريح» 
نانس الاتهرلال بلعل فلك الذعرط بح مسيم نين املف قاد 
يُحتالج إلى الجمعء فإنا نزلت في حقٌ المولئ . 


.07054/١18( » الكبير‎ ١ أخرجه: الطبراني في‎ )١( 
زوائده) بلفظ : لا يجوز اللعب فى‎ - 600٠١( زفة أخرجه : الحارث في «(مسئده»‎ 


ثلاث ...2). 
(9) أخرجه: عبد الرزاق .)1١759(‏ (:) أخرجه: عبد الرزاق .)٠١7517(‏ 


(4) أخرجه: عبد الرزاق .)١١754(‏ (5) «البحر» .)١554/5(‏ 
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7- وَعَنْ عَائْشَةَ قَاأَْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَقُولٌ: « لا طَلَاقَ 


ولا عَتَاقٌ في إغْلاقٍ ». رَوَهُ ا وَأبو دَاوْدَ وَابِنُ مَاجو0'' . 


5 


865- وَفِي حَدِيث كه نه قال: ' يا و سُولَ الل 
طَهُرْنِي ٠‏ قَال: « مم أَطَهَرْكَ؟ » قَالَ : مِنْ الزثّى ٠‏ قَالَ رَسُولُ اللّهِ كله : ١‏ به 
جنُون؟ ' تَأَخبرَ أنه لَيِسَ بِمَجْنُونِء فَقَالَ: « أَشَربَ حَمْرًا؟ ) جل 
انتتحهة قَلِمْ بتجذ مث ربح حمر » قال ر سُوَلُ اللَّه كله : ( أَرَنَبتَ 
َعَم فََمَرَ به فَرْجِمَ. رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالتَرْمذِيْ وَصخة0". 

وَكَالَ مُكْمَانُ: ليس لِمَجْئُونِ ولالِسَكْرَانَ لاق . 

وَقَالَ 0 طَلَانٌ 00 وَالمْستَكرَه لس بِجَائزٍ. 

َثَالَ علي : كل د اي إلا لاق الْمغثوو. كن البنحاري في 


)0 صَحيحه )7" 


| 


حع راو 


5 


4- وَعَنْ قُدَامَة بن إِبْرَاهِيمَ : أن رَجْلُا عَلَى عَهْدٍ عُمَرَ بن الْخَطَاب 
تَدَلَّ يَشْتَارُ عَسَلَاء فَأَقبَلَتْ انْرَأنهُ فَجَلَسَتْ ت عَلَى الْحَبْلء فَقَالَتْ : لِيُطَلْفْهَا 


.)5١55( أخرجه: أحمد (1/5/5؟)» وأبو داود (”97١؟)» وابن ماجه‎ )١( 
وإسناده ضعيف» عليول ما فيه من اختلاف» وروي من أوجه أخرئ ضعيفة أيضًا.‎ 
/١( «التاريخ الكبير»‎ »)١700( .)١؟917( وراجع: «العلل» لابن أبي حاتم‎ 
.)7”8/8/١( » جامع العلوم والحكم‎ ١ وتعليقي علئ‎ 227١ 51/( » و «الإرواء‎ .) 

(؟) أخرجه: مسلم -١١48/4(‏ 9١١اي‏ وأبو داود 577 5). 

(*) ذكرها البخاري تعليقًا (90/ 08). 
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انا وَِلّا مَطَْتٍِ الْحَبْلَء دَذَكَرَهَا الله وَالِإِسْلَامَ كَأَبَتْء قَطَلَقَهَا تلان ثُمَ 
خَرَجَ إن عْمَرَ نَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ كَقَالَ: ازجغ إِلَى أَمْلِكٌَ فَلَيسَ هَذَا 
بطلاق77". رَوَاهُ سَعِيدُ بن مَنَصُورٍ وَأبو عُبيدٍ الْقَاسِمْ بنْ سَلَامٍ. 

حديثٌ عائشةً أخرجة أيضًا أبويعلئ» والحاكمٌ» والبيهقئ”"'» وصححةُ 
الحاكمٌ» وفي إسناده محمد بن عبيدٍ بن أبي صالح. وقد صَعَفَهُ أبو حاتم 
الرَازِيُ. ورواهُ البيهقيُ من طريق ليسّ هو فيها لكن لم يذكر عائشة» وزادً 
أبو داود وغيرةٌ: « ولا عتاق ». 

قرلك: « في إغلاق» بكسر الهمزةٍ وسكونٍ الغين المعجمة وآخرهُ قافٌ. 
فسَّرهُ علماءً الغريب: بالإكراو» رو ذلك في « التلخيص 56" عن ابن قتيبةً 
والخطابي» وابن السيّدِء وغيرهم. وقيل: الجنونُ. واستبعده المطرّزي. 
وقيلَ: الغضبٌ» وقعَ ذلك في « سنن أبي داودَ » في رواية ابن الأعرابيّ » وكذا 
فسَّرهُ أحمدٌء وردّهُ ابِنُ السيدٍ فقالَ: لو كان كذلكَ لم يقع على أحدٍ طلاق؛ 
لآن أحدا لا تللق دك يعضت ؤقال ‏ أبواضيدة : الأغلاق :التضييق : 

وقد استدل بهذا الحديث من قالَ: إِنَّهُ لاايصحٌ طلاقٌ المكره. وبه قال جماعةٌ 
من أهل العلم» حكئ ذلك في « البحر »”* عن عليٌ» وعمرًء وابن عبّاس» 
)١(‏ أخرجه: .البيهقي (7/ 01 9) من طريق قدامة بن إبراهيم: أن رجلا على عهد عمر. 

قال الحافظ في ١‏ التلخيص»: « وهو منقطع لأن قدامة لم يدرك عمر». 
0( أخرجه : أبو يعلئ (545 5)» والحاكم »)١98/5(‏ والبيهقي (7/ /0701» وقال الحاكم 

هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه والدارقطني 1/9 79-١‏ 1). 


(*) «التلخيص» (7”/ 1706) . 
(5) «البحر» )١1717/5(‏ وفيه : ابن الزبير بدل الزبير . 
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وابن عمرٌء الس والحسن البصريٌ» وعطاءء ومجاهدٍء وطاوس» 
وشريح » والأوزاعيٌ» والحسنٍ بنِ صالح؛ والقاسميّة» والنّاصرء والمؤيَدٍ 
باللّهِء ومالك» والشّافعيّ. وحكئ أيضًا وقوعَ طلاق المكره عن النّخعيٌ» 
وابن المسيّب» والنّورئٌ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» وأبي حنيفة وأصحابه . 

والظّامد ما ذهب إليه الأوّلونَ ؛ لما في الباب» ويؤيد ذلك حديثٌ: ١‏ رفع 
عن أمتي الخطأًء والنسيانُ» وما استكرهوا عليه »). أخرجة ابنُ ماجهء. وابنٌ 
حبَّانَء والدّارقطنيُ» والطبرانئُ» والحاكمٌ في ١‏ المستدرك »”'؟ من حديث 
ابن عبّاس» وحسّنهُ النُوويُ» وقد أطال لك عله البعافط في باب شروطٍ 
الصّلاةٍ من «اللخيص 6©: ؛ فليُراجع. واحتجٌ عطاءً بقوله تعالئ : امن 
لكر وَكلبْمُ مُظمَينٌ بِالْإِيمّن4 [النحل: 6٠١١‏ وقالَ: الشّرك أعظمٌ من 
الطّلاق» أخرجة سعيدٌ بِنُ منصور عنهٌ بإسنادٍ صحيح. 

تولد: « أبه جنونٌ؟ » لفظ البخاريّ: « أبكَ جنونٌ؟ » وهذا طرفٌ من حديث 
يأتي إن شاء اللَّهُ تعالى في الحدود. وفيه دليل علئ أنَّ الإقرارز من المجنونٍ 
لاايصحٌ. وكذلك سائرُ التَّصِرّفاتِ والإنشاءات» ولا أحفظٌ في ذلك خلافًا. 

تولك: «فقال: أشربت خمرًا؟ » فيه دليلٌ أيضًا علئ أنَّ إقرارٌ السّكران 
لايصحٌ. وكأنّ المصئّف كله تعالئ أقاسّ طلاقٌ السّكرانٍ على إقراره. 

وقد اختلفٌ أهلْ العلم في ذلكٌ» فأخرج ابن أبي شيبة” "' بأسانيدٌ صحيحة 
)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »)5١54(‏ وابن حبان »)١57(‏ والطبراني في ١‏ الكبير » ))١١١151(‏ 


والحاكم (؟09/5). 
١ )(‏ التلخيص الحبير ») .)0١١-65:94/١(‏ 


(؟') أخرجه: ابن أبى شيبة (910/5/ا1, .)١7/910/8‏ 


كتاب الطلاق ونا 


عدم وقوع طلاقٍ السّكرانٍ عن أبي الشّعثاءء وعطاءء وطاوس» وعكرمة» 
والاضيع ين محمّدِء وعمرّ بن عبدٍ العزيز. قال في ١‏ الفتح "'': وبه قال 
كا وإمكخاق والمزنيُ» واختاره الطحاويٌ 5 أجمعوا علئ أنَّ 
طلاقٌ المعتوه لا يقعٌ» قالَ: والسّكرانُ معتوهٌ بسكره. وقالٌ بوقوعه طائفة من 
التَابِعينَ كسعيدٍ بن المسيّبٍ» والحسن» وإبراهيم» والزُهريٌ» والسَّعبِيٌ» وبه 
قال الأوزاعيٌ» والتووفه» جوكالكة وأبو حنيفة»ء وعن الشَّافعيٌ قولانٍ: 
المصحّحٌ منهماء وقوعهُ والخلافٌ عند الحنابلة. وقد حكئ القول بالوقوع في 
), البحر )”") عن على » وابن عبَّاس » وابن عمرّ» ومجاهلٍء فعاف 
وسليمانَ بن يسارء وزيدٍ بن عليٌ» والهادي» والمؤيَّدٍ باللو. وحكئ القول 
بعدم الوقوع عن عثمانٌء وجابرٍ بن زيدء ورواية عن ابن عبّاس ») والنّاصرء 
وأبي طالب» والبنّّ» وداود. 

احتجٌ القائلونَ: بالوقوع بقوله تعالى: «لا تَمَرَيوَأْ الصصلرة وَأَسْر شكرى» 
[النساء: *4] وخهيُهم حال اللكردن قربا الصَّلاةٍ يقتضي عدم زوالٍ التُكليف. 
وكلُ مكلّفٍ يصحٌ منهُ الطلاقُ وغيرهُ من العقودٍ والإنشاءاتِ. وأجيبّ بأنَّ النّميَ 
في الآية المذكورة إِنّما هوّ عن أصل السّكر الذي يلزمٌ منهُ قربانُ الصَّلاةٍ 
كذلكَ. وقيل: إِنَّهُ بي للثّملٍ الذي يعقلُ الخطابّء وأيضًا قولهُ في آخر الآية : 
مح تَعَلَمُوأ ما نَمُولُوت4 [النساء: *4] دليل علئ أن السّكرانَ يقولٌ ما لا يعلمُ» 
ومن كان كذلكٌ فكيف يكونُ مكلّفًا وهوَ غيرُ فاهم» والفهمُ شرط التُكلِيفٍ كما 


عو« له مه 


تقرّرٌ في الأصولٍ . 


.)١557/5( «فتح الباري » (791/9). , (5؟) «البحر»‎ )١( 
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س1 كاتا : بأنّهُ عاص بفعلهٍ فلا يزولٌ عنهُ الخطابٌ بالشكرٍ ولا الإثم ؛ 
لأنّهُ يُومِرُ بقضاء الصَّلواتِ وغيرها مما وجب عليه قبلَ وقوعه في السّكر. 
وأجابٌ الطحاويىٌ مما لا تختلفٌ أحكامُ فاقدٍ العقل بينَ أن يكونَ ذهابُ عقله 
بسبب من جهتهٍ أو من جهة غيروء إذ لا فرقٌ بِينَ من عجر عن القيام في الصَّلاةٍ 
سيفن ذل الله ارحعن قل لق عدن كدو رخل النسوبدله زيط عن 
فرض القيام . وتعقّبَ بأنَّ القيامَ انتقلَ إلئ بدلٍ وهوّ القعودُ فافترقا. وأجابَ 
ابن المنذرٍ عن الاحتجاج بقضاء ءِ الصَّلواتٍ بأنَّ الام يجبُ عليه قضاءٌ الصَّلاقٍ 
ولا يقع طلاقة ؛ لأنَّهُ غيرُ مكلّفٍ حال نومه بلا نزاع . 

واحتجُوا ثالنًا: بأنّ ربط الأحكام بأسبابها أصلٌ من الأصول المأنوسة في 
الشّريعة» والتَّطلِيقٌ سببٌ لشّلاقء فينبغي ترتيبة عليه» وربطة به» وعدم 
الاعتدادٍ بالسّكر كما في الجناياتٍ. وأجيبّ بالاستفسارٍ عن السّبب للطّلاقي : 
هل هوّ إيقاحٌ لفظه مطلقًا؟ إن قلتم: نعم» لزمكم أن يقعّ من المجنونٍ والنّائم 
والسّكرانٍ الذي لم يعص بسكرو إذا وقعّ من أحدهم لفظ الطلاقٍ» وإن قلتم : 
إنَّهُ إيقاحٌ اللَفظٍ من العاقلٍ الذي يفهمٌ ما يقول» فالسّكرانُ غيرُ عاقل ولا فاهم, 
فلا يكونُ إيقاعٌ لفظٍِ الطّلاقٍ منهُ سببًا. ا 

واحتجُجوا رابعًا: بأنَّ الصَّحابةَ ؛ جعلوهُ كالصّاحي. ويجاب بأنّ ذلك 
محل خلافٍ بِينَ الصّحابِةٍ كما بيّنَا ذلك في أوَلِ الكلام» وكما ذكرهُ المصنفث 
عن عثمانَ وابن عبّاس» فلا يكونُ قولٌ بعضهم حَةٌ علينا كما لايكونُ حي 


واحتجُوا خامسًا: بأنَّ عدم وقوع الطّلاقٍ من السّكرانٍ مخالفٌ للمقاصدٍ 


كتاب الطلاق ١‏ 


السَّرعيَّة ؛ لأنَّهُ إذا فعلَ حرامًا واحدًا 0 حكمةء فإذا تضاعفٌ جرمهُ بالسكر 
وفعل المحرّم الآخرٍ سقط عن الحكم . مثلا لو أَنّهُ ارتدٌ بغير سكر لزمهُ حكمٌ 
الإذجة فزن هم بيرق الكو لاقع لم رياز يك الاقه لتيل الشكو رمات 
بأنَا لم نسقط عنهُ حكمّ المعصية الواقعةٍ منهُ حال الشّكر لنفس فعله للمحرّم 
الآخر وهو السُكرّء فإنّ ذلكٌ مما لا يقول به عاقل» وإِنّما العيلن نه ع 
المعصية لعدم مناط التُكليفٍ وهو العقلٌ» وبيانُ ذلك أَنّهُ لو شرب الخمرٌ ولم 
نكي دكاتي فلم يكن فعلهُ لمعصية الشرب هوّ 


و 


المسقط . 

ومن الأدلَةِ الذَلَِ على عدم الوقوع ما في « صحيح البخاريّ »'' وغيره ' أنَّ 
حمزةً سكرّ وقال للنَّيّ كَلهِ لما دخلّ عليه هوّ وعليٌ: وهل أنتم إِلّا عبيدٌ 
لأبي؟ '. في قصَّةٍ مشهورقء فتركة يَلدِ وخرج» ولم يُلزْمهُ حكمٌ تلك الكلمةٍ 
معَ أَنّهُ لو قالها غيرَ سكرانَ لكان كفرًا كما قال ابن اقيم . وكدييان شه 
كانت إذ ذاك مباحةًء والخلاف إِنّما هوّ بعد تحريمها. وحكئ الحافظ في 
١‏ الفتح »”"" عن ابن بطَالٍ أَنّهُ قالَ: الأصلُ في الشكران العدا عو لتك : 


3 
5 


يعبت فقدانٌ عقله. انتهيل . 

والحاصلٌ أنَّ السّكرانَ الذي لا يعقلٌ لا حكمٌ لطلاقه لعدم المناطٍ الذي 
تدورٌ عليه الأحكامُء وقد عيِّنَ الشَّارعٌ عقوبتة» فليسٌ لنا أن نجاوزها برأينا 
ونقولٌ: يقعٌُ طلاقة عقوبةً لهُ» فيُجِمعٌ لهُ بينَ غرمين. لا يُقَالٌ: إِنَّ ألفاظ الطلاقِ 


.)391/49( ) فتح الباري‎ ١ )( .)08/10( علقه البخاري‎ )١( 


ل المجلد الثامن 


و ا د 
فيها التكليفٌ؛ لأنّا نقول: الأحكامٌُ الوضعيّة تق قيدُ بالشروطٍ» كما تقيّدُ الأحكام 
التكليفيّة . وأيضًا السَّببُ لوخي هر طلان العاقل لا مطلقٌ الطلاق بالاتفاق» 
وإلّا لم وقوعٌ طلاق المجنونٍ. 
تولك : ١‏ وقال عثمانٌ » إلخ2 ٠»‏ علّقَهُ البخاريٌ» ووصلة ابن أبي شيبة”'' . 
تولك  :‏ وقالَ ابن عبّاس » إلخ » وصلة ابنُ أبي شيبةً أيضًا وسعيدٌ بن منصور . 
وأئرُ علي وصله البغويُ في ١‏ الجعديّاتِ » وسعيدٌ بنُ منصور. وقد ساق 


("' آثارًا عن جماعة من الصّحابةٍ والتّابِعينَ. 


البخاريٌ في « صحيحه ) 

وأئرُ عمرَ بن الخطاب في قصّةٍ الرّجلٍ الذي تدلّئ ليشتار عسلًا إسنادة 
منقطمٌ؛ لأنَّ الرّاويَ لهُ عن عمرّ عبدٌ الملكِ بن قدامةً بن محمَّدِ بن إبراهيمَ بن 
حاطب الجمحيُء عن أبيه قدامة» وقدامةٌ لم يُدرك عمرّء وقد رويٌ 
ما يُعارضهاء أخرجٌ العقيليئن”" من حديث صفوانَ بن عمرانً الطائيٌ ١‏ أَنَّ امرأةٌ 
أخذت المدية ووضعتها على نحر زوجها وقالت: إن لم تطلّقني نحرتكٌ بهذي 
فظلفيهاء ثمّ استقالٌ النَبُِ يكل الطلاقٌ» فقال يكن : لا قيلولة في الطلاق » . وقد 
تَفردٌ به صفوانٌ» وحملهُ بعضهم علئ من نوى الطلاقٌّ. 


يَابُ ماجَاءَ فى طلاق الْعَبْدِ 
866- عن ابن عباس قَالَ: أت الئّرَ يكل رَجُلُ فَقَالَ: يَا وَسُول الله 


.)19/41/7( علقه البخاري (08/17): وأخرجه ابن أبي شيبة موصولًا‎ )١( 
.)547 /( (؟) علقها البخاري (/08/1). (") أخرجه: العقيلي‎ 


كتاب الطلاق ينيل 


2 
عردو لدو 


سَيِدِي رُوَجَنِي مه وَهُوَ يُِيدُ أن ُفْرَقَ بَينِي وَبَيتَهَا . قَالَّ: فَصَعِدَ رسول الله 
كه الْمِثْيَرَ قَقَالَ « يا أَبَهَا النّاس» ما يَال أَحَدِكُمْ يُرَوَحُ عَبْدَهُ أَمَنَهُ ثم يُرِيدُ أن 
ِقَرَقَ يَنِتَهُمَا إِنَمَاالطَلاقٌ لِمَنْ أَحَذَ بِالسّاقٍ ( . رَوَاهُابنُ مَاجَدْء وَالدًا 0 


2 


5- وَعَنْ عَْمَرَ بن مُعَنْبِ: أن أبا حَسَنٍ مَوْلَى بني فل أَخْبْرهُ أ 


اسْتَفترا ابن عباس في مَمْلُوِ تَحتهُ مملوكة مطَلَقَهَا تَطلِيقتَينِ؛ ثم عُبَقَا هَل 
يَصْلْحُ لَهُ لَهُ أَنْ يَخْطبهًا؟ قَالَ ل: َعَم قَضَا بذَلِكَ رَسُولُ اللَّه كلد . رَوَاه 
النشة لل 0 


وَفِي روَابَةِ: بَقِيثْ لك وَاجِدَة قضئ بها رَسُول الله كَكةِ. رَوَاه 
ون 

أبو دَاوْد7" . 

وَقَالَ ابن الْمُبَارَك وَمَعْمَرُ: لَقَدْ تَحَمّلَ أبو حَسّن هَذَا صَخْرَةَ عَظِيمَة . 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه »275١41(‏ والدارقطني (1"7/54). وإسناد ابن ماجه»ء فيه ابن لهيعة» 
وهو ضعيفف. 
وإسناد الدارقطني فيه أحمد بن الفرج. لا يحتج بحديثه» قاله ابن عدي في ١‏ الكامل ) 
1/1 . 
ورواه الدارقطني أيضًا من طريقين آخرين في أحدهما ابن لهيعة» وفي الآخر الفضل 
ابن المختارء وهو ضعيف جدَّاء قاله الحافظ فى « الإصابة » (005/4). 
وقال ابن القيم في « الزاد » (1199/05): لرعدية ابن عباس © . وإن كان في 
إسناده ما فيهء فالقرآن يَعْضْدُهء وعليه عمل الناس ». 
(؟) أخرجه: أحمد .)73715:779/١(‏ وأبو داود »)7١141/(‏ والنسائى (5/ »)١55‏ وابن 
ماجه (7085). 1 
وعمر بن معتب هذا منكر الحديث» قاله ابن المدينى»ء وضعفه كذلك النسائى 
والذهبى. ١ ١‏ 
١‏ السئن » (84١51؟).‏ 


[ نيل الأوطار - ج 8 ] 


١65‏ المحلد الثامن 


وَقَالَ أَحْمَدُ بن حَدْبَلِ في رِوَابَة ان مَنصُورِء في عَبْدِ تَختَهُ مَملُوكَة َطَلقَهَا 
لين فم اد يذه ووم َأن وان عأ حييب ختزير 


3 


وَقَالَ - في رِوَابَةٍ أبي طالب - في هَذِهِ الْمَسْألَة : يَتَرَوّجَهَا ولا يُبَالي في 
لْعِدّةِ عُتَا أَوْ بَعْدَ الْعِدّة. قَالَ: وَهُوَ ول انْنِ عباس » وَجَابِر بن عَبْدٍ الله 
وَأبِي سَلَمَةَ وَقَتَادَة. 

حديثٌ ابن عباس أخرجة أيضًا الطّبرانيُ" وابنُ عديٌ”". وفي إسنادٍ 
ابن ماجه: ابن لهيعة» وكلامُ الأئمّةِ فيه معروفٌء وفي إسنادٍ الطبرانيٌ : يحيئ 
الحمّانىُ» وهوّ ضعيفٌء, وفي إسنادٍ ابن عدي والدّارقطني: عصمةٌ بِنُ مالك 
كذا قيل» وفي ١‏ التقريب » أَنَّهُ صحابيٌ» وطرقة يُقَوّي بعضها بعضًا. 

وقال ابنُ القيّم: إن حديتٌ ابن عبّاس وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآنُ 
فيد وملفه الان: وأراد بقوله: القرآنٌ يُعضَدهُ نحو قوله تعالى: 6إدا 
0 تر طلْفسوهل4 [الأحزاب: 44] وقوله تعاليل: نا طلم 
لَه [الطلاق:١١]‏ الآية . 

وحديثُ عمرٌ بن معنب أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ ماجة» وقد ذُكرٌَ 
أبو الحسنٍ المذكورٌ بخير وصلاح»ء وونّقهُ أبو حاتم وأبو زرعة الرَّازْيّانِء غيرَ أنَّ 
الرّاويَ عنهُ عمرٌ بِنُ معنّب»ء وقد قال علىُ بنُ المديني : نه منكدُ الحديثك» 


.)١١8٠6( )» الكبير‎ ١ أخرجه: الطبرانى فى‎ )١( 
.)3١5٠/5( أخرجه: ابن عدي‎ )0( 


كتاب الطلاق وا 


وسئلَ عنهُ أيضًا فقالَ: مجهول» لم يرو عنهُ غيرٌ يحيئ بن أبي كثير . وقال 
النُسائيُ : ليس بالقويّ. وقالٌ الأميرٌ أبو نصر: منكرٌ الحديث . وقالَ الذّهبِىُ : 
لايُعرفٌ. ومعتّبٌ بضمٌ الميم» وفتح العين المهملةء وتشديدٍ المئنَاةٍ الفوقيّة 
وكسرهاء وبعدها باءٌ 00-0 ْ 

وقد استدلَ بحديث ابن عبّاس المذكور من قال: إِنْ طلاقٌ امرأةٍ العبدٍ 
لا يصحٌ إِلّا منهُ لاامن سيّدِ. وروي عن ابن عبَّاس أَنّهُ يقعُ طلاقٌ السَّيّدٍ على 
عبدوء والحديثٌ المرويٌ من طريقه حجَّةٌ عليه وابنُ لهيعةَ ليس بساقط 
الحديثء فإنَهُ إمامٌ حافظ كبية”"2» ولهذا أوردهُ الذَّهبِنُ في ١‏ تذكرة الحفّاظٍ ». 
وقالَ أحمدٌُ بنُ حنبل : من كان مثل ابن لهيعةً بمصرٌ في كثرة حديثه وضبطه 
وإتقانه؟! وقالَ أحمدُ بن صالح: كان ابنُ لهيعةَ صحيح الكتاب طلَابًا للعلم . 
وان سمين لفن بزعا لد فيعت.. وقال 1 ١‏ هيو الح فاه القوى + 
وهذا جرحٌ مجملٌ لا يُقبل عند بعض أتمَّةِ الجرح والتّعديل. وقد قيلَ: إِنَّ 
السّببَ في تضعيفه احتراقٌ كتبهء الاي فوخو رفن ساف عل : وَأنْ 
من حدَّتٌ عنة قبل احتراقٍ كتبهِ كابن المباركِ وغيره حديثهم عنهُ قويٌ» 
وبعضهم يُصحُحهُء وهذا النَمصيلٌ هوّ الصَّوابُ. وقالَ الذّهبيُ: إِمّا تؤدئ 
أحاديثه في المتابعاتٍ ولا يُحتح بهِ. وأا يحيئ الحمّانيُ فقال في ١‏ التّذكرةٍ »: 
ل يحيئ بن معين ؛ وقالَ ابنُ عدي : أرجو أنَّهُ لا بأسّ به. وقالٌ ابن حبَّانَ: 
كنت بعهازا وسوق الأخادية: 

واستدلٌ أيضًا بحديث ابن عباس لاني أيضًا أنَّ العبدَ يملكُ من الطلاقٍ ثلانًا 


. ولكنه لا يعتد بما تفرد به لسوء حفظه‎ )١( 


لماحلا المحلد الثامن 


كما يملكُ الحرٌ. وقال الشَّافِعيٌ: إِنَّهُ لايملكُ من الطّلاقٍ إِلّا اثنتين» حرَةٌ 
لآ في الحرّة فكالحرٌ. واستدلُوا بحديث ابن مسعودٍ : « الطّلاقُ بالّجالٍ والعدَةٌ 
بالنّساءِ ؛ عند الدّارقطنيٌ والبيهقت2©7. وأجيبّ بِأنَّهُ موقوفٌ. قالوا: أخرج 
الدّارقطنىٌ والبيهقئ”'' أيضًا عن ابن عبّاس نحوة. وأجيبٌ ا تركرف افا 
وكذلك روئ نحوهُ أحمدٌ من حديث علي وهوّ أيضًا موقوف. قالوا: أخرجٌ 
ابنُ ماجةء والدّارقطنيٌ» والبيهقئُ”'' من حديث ابن عمرّ مرفوعًا: « طلاقٌ 
الأمةٍ اثنتتانء وعدّتها حيضتان». وأجيبّ بأنَّ فى إسناده عمرَّ بنَ شبيب وعطيَةٌ 
العوفيٌ وهما ضعيفانٍ. وقال الدّارقطنيُ والبيهقئُ: الصَّحيحٌ أَنَّهُ موقوف. 


قالوا: 0 ين نحوه من حديث عائشة . وأجيبٌ بن فى إسناده 


كانت ووعة أو أمة يرزقاك أبو حنيفة والنّاصرٌ : إِنَهُ لا يملك في الأمة إِلّا اثنتين 


مظاهرّ بنَ أسلمَ. قال التَرمذَيُ: حديثٌ عائشةً هذا حديتثٌ غريبٌ لا نعرفة 
مرفوعًا إلا من حديثِ مظاهر بنِ أسلمَ» ومظاهرٌ لا يُعرفُ لهُ في العلم غيرُ هذا 
الحديث؛ والعملٌ على هذا عند أهل العلم من أصحاب الي يلل وهوّ قولٌ 
سفيانَ النّوريٌّ» والسّافعيٌ» وإسحاق . انتهين . 


22 فر عر سدس محذ 


يقال :هذه الطرق تقوى علئ تخصيص عموم: الطَلَنُ عَرّتَانِ6 [البقرة: 
4 وغيرها من العمومات الشَّاملةِ للحرٌ والعبدٍ؛ لأنّا نقول: قد دل على أنَّ 
ذلك العمومً مرادٌ غيرُ مخرج منهُ العبدٌ حديثٌ ابن عبّاس المذكورٌ في الباب» 
فهر انعارف الفاندل علو أن طللةى الندد كان 


. 0717١ /17( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
. 0779 /1( والدارقطني (2)79945 والبيهقي‎ 2)7١14( (؟) أخرجه: ابن ماجه‎ 
.)7١80( وابن ماجه‎ »)١١87( والترمذي‎ »)75١89( أخرجه : أبو داود‎ )"( 


وانظر : (التلخيص» (579/5) . 


كتاب الطلاق ١41/‏ 


بَابُ مَنْ عَلَّقَ الطلاقٌ قَبْلَ التكاح 


1- عَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبٍ» عَنْ أبيه 00 َالَ: قَالَ رسول الله 
َه : دلا نَذْرَ لابن آدَمَ فيمَا لنت ولاعتق له فيما لايَْلِك 
ولأطلؤن ل نوها لامتلت ا رواة احم وَالتَرْمِذِيُ"'' وَقَالَ: حَدِيتُ 
حَسَنُء وَهُوَ أَحْسَنْ شَيْءٍِ رُوِيَ فِي هَذَا البَابء وأبو دَاوْة'" وَقَالَ فيه: 
«وَلا وَقَاءَ نَذْرِ إِلَّا فِيما يَمْلِكُ» وَلابْنِ مَاجَا "' مِْهُ: «لا طلاقَ فيمًا 
لا يَمْلِكَ »). 


- وَعَنْ مِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ: أنَّ الئبِيَ يِه قَالَ: «لا طلاق قَبْلَ 
يكاح » ولاعِنْقَ قَبْلَ مِلّك ». رَوَاهُ ابن مَاجؤ”*' . 

جد عمرى بن شعيب أخرجة ف أهل 2 لسَئر 3 والبزّارُ والب لبيهقث”*) 
وقالَ: هوّ أصحٌ شيءٍ في هذا الباب وأشهرٌ. 

وحتادة المسور ا في « التَّلْحِ لتلخيص 6" ولكنّهُ اختلفٌ فيه علا 
الزهريٌ. فرويّ عنة عن عروةً عن المسور. وروي عنهُ عن عروةً عن عائشة . 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)١9١/5(‏ والترمذي .)١١8١1(‏ 
(5) «السئن » ١ )9( .)5١90(‏ السئن » (437 .)5١‏ 
(5) «السئن » .)75١548(‏ وإسناده حسنء» قاله فى ١‏ التلخيص » (”7/ /ا57). 

وراجع « الإرواء ) (0/؟16). 


(0) أخرجه: النسائي (/ 4275894 والبيهقي (1/ 0718-11 . 
() «التلخيص الحبير » (577/7). 


١‏ المحلد الثامن 


وفي الباب عن أبي بكر الصَّدِيقٍء وأبي هريرةً» وأبي موسئ الأشعريٌ» 
وأبي سعيلدٍ الخدريٌ. وعمرانٌ بن حصين » وغيرهم » ذكرَ ذلك البيهقيٌ في 
« الخلافيّات ). 

وفي الباب أيضًا عن جابر مرفوعًا بلفظٍ : « لا طلاقّ إِلّا بعدَ نكاح» ولا عتقّ 
إلّا بعد ملكِ» أخرجة الحاكمُ .في «المستدرك )20 وصحّحهٌ وقالَ: وأنا 
اله روعاف + لزعيو :ا الواترة بش كاسع وماد درق تيعد ب وافكا روي اي 

وحديثٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا ابنُ عديٌ”". وونَّقَ إسنادهُ الحافظ . وقالَ 
ابنُ صاعدٍ: غريبٌء لا أعرفٌ لهُ علَّة. وحديثٌ عائشةً قالَ ابن أبي حاتم في 
) العللٍ ( عن أبيه : عدي منكر . وتحديثك ابن عبّاس في إسناده عند الحاكه”" 
من لايُعرف. وله طريقٌ أخرى عند الدٌارقطية” '2» وفى إسناده ضعفٌ. 

وتعديك معاذ أعز؟ بالإرسال» “وله ظريى أخرئ عند الداز قط 9 وفيها 
انقطاع, وفي إسناده أيضًا يزيد بن عياض وهو متروك . ميق جابر صحّحَ 
الدَّارقَطنيُ إرسالهُ» وأعلَّهُ ابنُ معين وغيرةُ. 
5 ا 01 ا -5012 75 3 5 
وفي الباب أيضا عن علي عند البيهقيّ ١‏ وغيروء ومدارة على جويبر وهوّ 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (؟/ .)57١‏ 
(6) أخرجه: ابن عدي (1817/7/0). 
(؟) أخرجه: الحاكم (؟/419). 
(5) أخرجه: الدارقطنى (7978) . 


(0) أخرجه: الدارقطني (07”959) . 
(5) أخرجه: البيهقي (17/ 75١‏ . 


كتاب الطلاق حل 


متروك. وروآهُ ابنُ الو من طريق أخرى عنة» وفيها عيذ اللهابن: زيادين 
عطاق :وهنو بترو 3 نبول علررة لصوي فلي لعزا 557 .قال أبن مين 7 : 
لايصحٌ عن النَبِيّ يكله: «لا طلاقٌ قبلَ نكاح» وأصحٌ شيءٍ فيه حديثٌ 
ابن المنكدر» عمّن سمعٌ طاوسّاء عن الثن كله مرسلة: وقالَ ابنُ عبدٍ البرّ في 
«الاستذكار»: رويٌ من وجوه إلا أَا عند أهل العلم بالعديف ور 
انتهئ . ْ 

ولايخفئ عليك أنَّ مثل هذه الرّواياتٍ التي سقناها في الباب» من طريقٍ 
أزلفك الماعة مق المتحابةء يما لأ يفك مضت آنا 'صالحة بمجبوعها 
للاحتجاج وقد وقعَّ الإجماعٌ علئ أنّهُ لايق الطلاقُ النّاجرُ علئ الأجنبيّة . وأمًا 
النُعَليقٌ نحو أن يقول: إن تزوجت فلانة فهن طالقٌ؟ فدهب جمهود الصّحابة 
والتّابعينَ ومن بعدهم إلى أَنَّهُ لا يقعُ . وحكيّ عن أبي حنيفة وأصحابه والمؤيّدٍ 
باللّهِ في أحدٍ قوليه : أَنّهُ يصحٌ التّعلِينُ مطلقّاء وذهبَ مالك في المشهور عن 
وربيعةٌ» والنّوريُ» وَاللَّيثُ والأوزاعيٌ» وابنٌ أبي ليلى إلى التفصيل » وهو أنه 
إن جاء بحاصر نحؤ أن يقول: كل امرأةٍ أتزوّجها من بني فلانٍ أو بلدٍ كذا فهيّ 
طالقٌ؛ صم الطّلاقُ ووقعَ» وإن عمّمَ لم يقع شيٌ» وهذا التَصيل لا وجة لهُ 
المي الاسعصانة كبا آله لأ ويه :للقول ببإطلاق. الضكة :. .والحق. أنه 
لايصحٌ الطّلاقُ قبل التكاح مطلقًا للأحاديث المذكورة في الباب» وكذلكَ 
العتقٌ قبلَ الملك» لكات بحن الفللك» 
)١(‏ أخرجه: ابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية » .)٠١5٠0(‏ 


(؟) أخرجه: الطبراني في ١‏ الصغير» (937/1). 
("') ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (1715) . 


0" المحلد الثامن 


بَابُ الطلاقٍ بالكتايَاتِ إذَا نَوَاهُ بهَا وَغَئِر ذَلِكَ 


49- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيرَنَا رَسُولُ الله يكل فَاخْتََْاهُ كَلَمْ يَعْدَهَا 
شئكاة. وواة لافار ش 

وَفِي رِوَاية قَالَتْ : لَمًا أُمِرَ رَسُولُ الله تكله بتخيير أَرْوَاجِهِ بَدَأَ بى» فَقَالَ : 
إن ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرَا فلا عَلَيِكِ أَنْ لاتَمجَلي حَنَى تَسْتْمِرِي أَبَوَِكِ». 
مسح ين مسري ار ثُمّ قَالَ: إِنَّ الله 


عَزّ وَجَلَ قَالَ لي : «يتام) أليَىّ كل لَْويمكَ إن كشن شردت _الحيزة 


ووه لم 


لديا [الأحزاب: 108 الَْبَةَ وين كش يردن لَه 0 َلدَاد كه 
[الأحزاب: 14] الْآَيَهَ» قَالَتْ : فَقُلْت: : في هَذَا أسْتَأْمِرُ أبَو 
وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخرَةً. فَالَتْ: ثم فَعَلَ أَرْوَاجُ 10 5 مِفْل 
ما فَعَلْتُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إِلّا أبا دَاوُة9" . 

تولك: « خيّرنا ؛ في لفظٍ لمسلم: « حير نساءهُ ». قولك: « فلم يعدّها شيئًا » 
بتشديدٍ الدّالٍِ المهملة وضمٌ العيين من العددٍ. وفي رواية: ‏ فلم د دك 
الإدغام. وفي أخرئ: فلم يعتد» بسكونٍ العين» وفتح المثنّاةِ» وتشديدٍ 
الدَالٍ 1 الاعتدادِ. وفي روايةِ لمسلم: «فلم يعدَّهُ طلامًا » وفي رواية 


)١(‏ أخرجه: البخاري (/ 04)» ومسلم (5/ 21857 1817)» وأحمد (5/ 55)» وأبو داود 
©>٠(‏ والترمذي (1/4١١)؛‏ والنسائى 2»)١71١/5(‏ وابن ماجه .)5١65(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري (143/5)) ومسلم (6/4.م) وأحمد (1/ /الاء 402157 والترمذي ٠‏ 
لقره والنسائي (5/ةه). 


كتاب الطلاق 5١١‏ 


للبخاريٌ : « أفكانَ طلانًا؟! » علئ طريقة الاستفهام الإنكاريٌ. وفي روايةٍ 
لأحمدّ: «فهل كان طلانًا؟ » وكذا للنّسائيٌ. 


وقد استدلٌ بهذا من قالَّ: إِنَّهُ لايقعٌ بالنّخبِيرٍ شي إذا اختاره الزَّوجُء وبهِ قال 
جمهورٌ الصّحابة والتَابعِينَ وفقهاءٌ الأمصارء ولكن اختلفوا فيما إذا اختارت 
نفسها هل يقعُ طلقةً واحدةٌ رجعيّة أو بائنةٌ أو يق ثلانًا؟ فحكئ التَّرمِذَيُ''' عن 
علىٌ «أمّا إن اختارت نفسها فواحدةً بائنة» وإن اختارت زوجها فواحدة 
رجعيّة 4. وعن زيدٍ بن ثابتِ: إن اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت 
قوعها ةفز اكد بافة 178 .روفن عمل زاين هنعو : « إن اختارت نفسها فواحدةٌ 


ع و 4 : : 5 7 
بائنة ) ا ا ا 1 اننا 


زو قر ليوو مزقا املق اذ قز ارو اد افقو لو 
اختيارها لزوجها طلامًا لاتحداء فدلَ علئ أنَّ اختيارها لنفسها بمعنئ الفراق» 
واختيارها لزوجها بمعنئ البقاء في العصمة. وقد أخرجَ ابن أبي شيبةٌ”*) من 
طريق زاذانَ قالَ: ١‏ كنا جلوسًا عند علي فسئلَ عن الخيارٍ فقال: سألني عنة 
عمرٌ فقلت: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةً» وإن اختارت زوجها فواحدةٌ 
رجح قال: لين كمااقلت+ إن الختارت زوجها فلا شى .“قال : فلم جد يذا 
من متابعته» فلمًا ليت رجعتٌ إلى ما كنت أعرفٌ. قال علىٌ: وأرسلَ عمرٌ 
الوا دن ثابتِ. قالَ» فذكرٌ مثلّ ماحكاهُ عنه الترمذيُ. وأخرجَ 
ابن أبي شيبة”2 من طريقٍ علي نظيرٌ ما حكاهُ عنه زاذانُ من اختياره. 
)١(‏ حكاه الترمذي ("/ 87/4). (؟) ذكره الترمذي عنه (/ 870 . 


(9) علقه الترمذي عنهما (7/ 575). (5) «مصنف ابن أبى شيبة» )١18091/(‏ . 
(5) «مصنف ابن أبي شيبة ) .)١8٠0917(‏ 


١‏ المحلد الثامن 


وأحدّ مالك بقولٍ زيدٍ بن ثابتِ. واحتجٌّ بعضٌ أتباعهٍ لكونها إذا اختارت 
نفسها يقعٌ ثلانًا بأنّ معنئ الخيارٍ بت أحدٍ الأمرين: إمّا الأخذ أو الَّركُء فلو 
قلنا: إذا اختارت نفسها يكونُ طلقةً رجعيّةَ لم يُعمل بمقتضئ اللَّفظِ؛ لأما 
تكونٌ بعد في أسر الرّوجء وتكونٌ كمن حير بِينَ شيئين فاختارٌ غيرهما. وأخلّ 
ل 000 
الشَّافعيُ : التّخْبِيرُ كناية» فإذا خيّرَ الزّوجٌ امرأتة وأراد بذلكَ تخييرها بِينَ أن تطلق 
منهُ وبِينَ أن تستمرٌ في عصمته» فاختارت نفسها وأرادت بذلكٌ الطّلاقَ طلقت» 
فلو قالت: لم أرد باختيارٍ نفسي الطّلاقَء صدقت. 

وقالَ الخطابيٌ: يُوْحْذُ من قولٍ عائشة: « فاخترنا» فلم يكن ذلكٌ طلاقًا» 
أَمَا لو اختارت نفسها لكانّ ذلكَ طلاقًا. ووافقةُ القرطبيُ في ١‏ المفهم» فقالَ 
في الحديث: إِنَّ المخيّرةَ إذا اختارت نفسهاء إِنَّ نفس ذلك الاختيار يكونٌ 
طلاقًا من غيرٍ احتياج إلى نطق بلفظٍ يدل على الطلاق. قالَ: وهو مقتبسٌ من 
مفهوم قولٍ عائشة المذاكون: قال الحافظ”'': لكنّ الظّاهِرَ من الآية أنَّ ذلكَ 
بد : لايكونٌ طلاقًاء بل لابدَ من إنشاءٍ الرَّوحٍ الطَّلاقَ؛ لأنَّ فيها 
«اتتتالئت» أميمَكْ وسيَمَم4 الاحزاب: 18] أي بعدَ الاختيار» ودلالة المنطوق 
مقدّمةٌّ على دلالةٍ المفهوم . 

واختلفوا في التَّخْيِيرِ: هل هوّ بمعنئ التَّملِيكِ أو بمعنئ التُوكيل؟ وللشَّافعيٌ 
فيه قولانٍ: المصحًحُ عند أصحابه أَنَّهُ تمليك. وهو قولُ المالكيّة بشرطٍ 
المبادرةٍ منها حتّئ لو تراخت بمقدارٍ ما ينقطمٌ القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم 


)1( « الفتح » (59/9” . 


كتاب الطلاق ١‏ 


يقع» وفي وجه: لا يضرٌ التَأخيرُ مادام المجلسٌ». وبه جزم ابن القاص» وهوّ 
الذي رجحتَهُ المالكيّةٌ والحنفيّةٌ» والهادويّةُ وهو قول النُوريّء واللَيثِ» 
والأوزاعيٌ. 

وقالَ ابن المنذر: الوّاجِحٌ أنَّهُ لا يُشترط فيه الفورُ بل متئ طلقت نفذٌء وهوّ 
قولٌ الحسن» والزهريٌء وبه قال أبو عبيدء ومحمَّدُ بِنُ نصر من الشَافعيّة 
والصّحاويٌ من الحنفيّة. واحتجُوا بما في حديث الباب من قوله كِ لعائشة : 
إِنْي ذاكرٌ لكِ أمرًا فلا عليكِ أن لا تعجلي حبّئ تستأمري أبويكِ ». وذلك 
يقتضي عدم اشتراطٍ الفور في جواب التَّخيير. 

قال الحافظ”): ويُمكنٌ أن يُقَال: يُشترط الفورٌ إلا أن يقع الصريخ من 
الرَوج بالفسحة لأمر يقتضي ذلك» فيتراخئ كما وقعٌ في قصَّةٍ عائشة» ولا يلزمٌ 
من ذلك أن يكونّ كلُ خيار كذلك. 

وَعَنْ عَائْمَةَ: أَنّ اب الْجَوْنِ لَمّا أَدخِلّث عَلَى رَسُولٍ الله يكل 
وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أعود لله مِنْكَء فَقَالَ لَهَا: « لَقَدْ عذْتِ بعظيم» الْحَقِّي 
لِك ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُء وَابِنْ مَاجَهء وَالنَسَائِيْ”") وَقَالَ: «الْكلابيةً» بَدَلَ 
( أبَنَة الْجَوْن) . 

وَقَدْ نَمَسَّكَ بِهِ مَنْ يَرَى لَفْظَةَ الجِيَارٍ « وَالْحَقَى بأفلك » وَاحِدَةٌ لا نَلّامًا؛ 
أن جَمْعَ الثَلَاث يِكْرَهُ فَالظَامِرُ أَنهُ 22 لا يَفْعَلَهُ. 


.)”"59/9( «الفتح»‎ )١( 
.)5١6٠١( وابن ماجه‎ »)١6١ /5( (؟) أخرجه: البخاري (7/ “01)» والنسائي‎ 
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-0١‏ وَفِي حَدِيثِ تَخَلْفِ كب بن مَالِكِ قَالَ: لَمّا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ 
الْحَمْسِينَ وَاسْتَلْبَتَ الْوَحيء وَإِذَا رَسُولُ رَسُولٍ الله يله يأتِيني» قَقَالَ: إنَّ 
رَسُولَ الله كله يَأمْرْكَ أَنْ تَعتَرِلَ انرَآتفَء كَقُلْتُ : أَطَلُْهَا أَمْ مَاذًا أمْعل؟ 
َالَ: بَلٍ اغتَرلَهَا فلا تَْربنْقَا قَالَ: فَقْلْتُ لامرَأتي : الْحَقِي بِأَهلِكِ. مُتَمَقْ 
1 

- وَيُذْكَرُ فِيمَنْ ثَالَ لِرَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ هَكَذًا وَأَشَارَ بأصَابعه 
مارَوَى ابن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلِةِ: « الشَّهْرُ هَكَذًا وَهَكَذَّا وهكذا » 
يَقُولَ مَرَةَ ألاثين» وَمَرَة تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ. مُتََقْ عَلَيهه"©. 

18- وَيُذْكَرُ في مَمْأَلَة مَنْ قَالَ لِمَير مَدْخُولٍ بهَا: ١‏ أَنْتِ طَالِقّ 
وَطَالِقٌ “. أَوْ: «طَالِقٌ ثُمّ طَالِقٌ 1 مارَوَئ حُدَيِفَةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
5: «لا تَقُولُوا ماشّاءَ اللَّهُ وَشَاءَ قُلَانُء وَقُولُوا: ماشَاءَ الله ثُمّ شَاءَ 
للان 1 رَوَلة الحَمده وابوذاوق ولارن اه م 

64- وَعَنْ قُتَبلهَ بنْتِ صَئْفِيَ كَالّث: أَنَى حَبْرٌ مِنَ الْأخبَّارٍ إلى 
رَسُولٍ اللَّهِ يل فقَالَ: با مُحَمَدُء نغم الْقَومُ نت لَْلَا أَنَكُمْ تَجْمَلُونَ لِلّهِ ندا 
قَالَ: « سُبْحَانَ اللّه! وَمَا ذَاكَ؟ » قَالَ: تَقُولُونَ : ما شَاء اللّهُ وَشِعْتَء قَالَ: 


)200 أخرجه : البخاري 562 ومسلم (م/ره ١ط‏ وأحمد (9/مىهغ). 
(؟) أخرجه: البخاري (/58/1)» ومسلم 2)١77/9(‏ وأحمد (54/5. .)48١‏ 
(') أخرجه: أحمد (5/ 7385)» وأبو داود (5480)» وابن ماجه (5114). 


كتاب الطلاق هه" 


2 


َأَمَْلَ رَسُولُ الله يل سيا ثم قَالَ: «إِنّهُ قَذ قَالَ فَمَنْ قَالَ: ماشَاءَ اللّهء 

قَليَمُ 19 بَبِنَهُمَا : م هو شئت )2. ووَاة اكد 9 11 

6- وَعَنْ عَدِيٍ : 0 رَجْلُا خَطَبّ عِنْدَ النيِ يله فَقَالَ : مَنْ 
بُطع اللّه وَرصُوَلهُ فَقَدُ رَشْيدَ وَمَنْ يعصهما فَقَدُ غو» فَقَالَ رَصُوَل الله 
عَكَكِلَد : ماحد الما «وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ » وا مده 
وَمْسْلِم» وَالْسَائئِ؟”© 

ككلم" - - وَيْذْكرُ من طَلقَ َب ما رَوَئ أبو 
علد : ١‏ إنّ الله نَجَاوَرَ لِأمّتِي عَمّا حَدَّنَتْ به نشم 


ع 
00 
17 
3 
0 ع 


حديثٌ حذيفة أخرجة أيضًا النّسائىُ» وابنُ أبي شيبةً؛ والطبراني» 
وا 5 لل وقل ساقة الحازميٌ في « الاعتبار ) بإسناده وذكرَ فيه 1 
وهيّ «أنَّ رجلا من المسلمينَ رأئ ة في الوم أَنهُ لقي رجلا من أهل الكتاب 
فقال: نعم القومٌ أنتم لولا أنُكم تشقون قال تقؤلون: ماشاء الله وكتاءة 
محمَّدٌء فذكرٌ ذلك للنََىْ كله فقال لهم: والله إن كنتُ لأعرفها لكمء 
قولوا: ماشاء اللَّهُ ثمّ شاء محمّدٌ). 

.)7ا/١/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)4٠0/5( والنسائي‎ »)١5/9( (؟) أخرجه: أحمد (705/4. 14), ومسلم‎ 
.) "97 وأحمد (75/رههل‎ »)48١/1١( أخرجه: البخاري (2)54/1 ومسلم‎ )6( 


(4:) أخرجه: النسائي في ١‏ عمل اليوم والليلة » (990: »)44١‏ وابن أبي شيبة (5579-0 » 
6 >؛, والبيهقى .)5١57/7(‏ 


ك” المحلد الثامن 


وأخرج أيضًا بإسنادهٍ إلى الطفيل بن سخبرةً أخي عائشة لأمّها أنه قا 
زاك يها ود 0 2 أتيت علئ رهط من اليهودٍ فقلت: من أنتم؟ 
فقالوا: نحنُ اليهودٌ. فقلت: إِنّكم لأنتم القومٌُ لولا أنّكم تقولونٌ: عزيرٌ 
ابن الل قالوا: وأنتم القومٌ لولا أنُكم : ا م 
أتيتٌ على رهط من النّصارى فقلت : من أنتم؟ فقالوا: نحنٌ النُصارى . فقلت : 
إنَكم لأنتم القومٌ لولا أنَكم تقولونَ : المسيح ابن اللّه . فقالوا: وأنتم القومٌ لولا 
أنّكم تقولونّ: ما شاء اللّهُ وشاء محمَّدٌ. فلمًا أصبحَ أخبرٌ بها من أخبرء ثم أخبرَ 
بها الى لله فقالَ: هل أخبرت بها أحدًا؟ قالّ: نعم. فقامَ رسولٌ الله يله 
خطيبًا فحمد اللَّهَ وأثنئ عليه ثم قالَ: أمّا بعدُء فإنّ طفيلًا رأ رؤيا فأخبرٌ بها 
من أخبرٌ منكم» وإنّكم لتقولونَ الكلمة يمنعني الحياءً منكم أن أنباكم عنهاء فلا 
تقوؤلوا ما كنا الله وشاع محمد #: 

وأخرج أيضًا بإسنادهٍ المنّصل بابنٍ عبّاس قالَ: قال رسول الله يك: ١‏ إذا 
حلف أحدكم فلا يقولُ: ماشاء اللَّهُ وشئتء ولكن ليقل: ماشاء اللّهُ ثم 
شئت ». وأخرج أيضًا بإسنادو إلى عائشة أمَّا قالت: ١‏ قالت اليهودٌ: نعم القومُ 
قومُ محمَّدٍ لولا أَم فلو كانقناء الله وقاء محتدة قفا النّبِي ككل : 
لا تقولوا: ماشاء اللَّهُ وشاء محمّدٌء ولكن قولوا: ماشاء اللَّهُ وحدهُ »). 

تولك: إنَّ ابنةَ الجون» قيلَ: هيّ الكلابيّةُ. واختلفَ في اسمهاء فقالَ 
ابن سعدٍ: اسمها: فاطمةٌ بنتُ الضَّحَاكِ بن سفيانَ. وروي عن الكلبيّ أئَّا عاليةٌ 
بن ظبيانَ بن عمرو. وحكئ ابنُ سعدٍ أيضًا أنَّ اسمها عمرةٌ بنتُ يزيد بن 
عبيدِ» وقيلَ: بنتُ يزيد بن الجونء وأشارَ ابنُ سعدٍ أيضًا إلى أما واحدة 


كتاب الطلاق 0 


- 


اختلف في اسمها. قال الحافظ7©: والصّحيحُ أن التي استعاذث منهُ هيّ 
الجونيّةُ واسمها أميمةٌ بنتُ التُعمانٍ بن شراحيل» وذكرّ ابن سعدٍ أنها لم تستعذ 
منهُ امرأةٌ غيرها. 

قال ابن عبد البرّ: أجمعوا علئ أنَّ التي تزوّجها هي الجونيّةُ» واختلفوا في 
سبب فراقه لهاء فقالَ قتادةٌ: لما دخلَ عليها دعاهاء فقالت: تعال أنتء 
فطلّقها. وقيلَ: كان بها وضحٌ. وزعمَ بعضهم ١‏ أما قالت: أعودٌ باللّهِ منكٌ» 
فقالَ: قد عذتٍ بمعاذٍ وقد أعاذكِ اللَّهُ مئي. فطلّقها ». قالَ: وهذا باطل» إِنّما 
قال لهُ هذا امرأةٌ من بني العنبر وكانت جميلة» فخاف نساؤةٌ أن تغلبهنَ عليه 
فقلق لها 43 تعجية أن تقال ل44 تحر باللوءمدك» تتعلت فطلقها: 

قالَ الحافظٌ "2: وما أدري لم حكمّ ببطلانٍ ذلك مع كثرةٍ الرّواياتٍ الواردة 
فيه وثبوته في حديث عائشة في « صحيح البخاريٌّ ». 

تولد: ١‏ الحقي بأهلكِ » بكسر الهمزةٍ من ١‏ الحقي » وفتح الحاء. وفيه دليل 
علئ أن من قال لامرأته: الحقي بأهلك» وأراة الطّلاقٌ؛ طلقت» فإن لم يُرد 
الطّلاقَ لم تطلق كما وقعّ في حديثٍ تَلُفٍ كعب المذكور» فيكونُ هذا اللفظ 
من كناياتٍ الطَّلاقٍ؛ لأنَّ النّصريحَ لا يفتقرٌ إلى النَيّهَ على ما ذهب إليهِ الشَّافعيّةٌ 
والحنفيّةٌ» وأكثرٌ العترة. وذهبَّ الباقرٌُء والصّادقُء والنَّاصِرٌ ومالك إلى أنه 

وحديثٌ ابن عمرٌ في إخباره كَكٍ بعددٍ الشَّهِرٍ قد تقدّمَ في باب : ما جاءًَ في 
يوم الغيم والشَّكُ من كتاب الصّيامء وتقدَّمَ شرحةٌ هنالك. وإنَّما أوردةُ 


)000 «الفتح ») )ةلاه ؟) . 
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المصِئّف ها هنا للاستدلالٍ به عل صحّةٍ العدد بالإشارة بالأصابع » واعتباره 
مو ؤونق فلفظ باللسانة؟ فإذا قال الرَّجِلٌ لزوجته: « أنت طالقٌ هكذا » وأشارَ 
بثلاثِ من أصابعهِ كانَ ذلكَ ثلانًا عند من يقولٌ: إن الطّلاقٌ يتب الطّلاقَ 

وأورد حديتٌ حذيفةَ وحديتٌ قتيلةَ للاستدلالٍ بهما على أنَّ من قال لزوجته 
التي لم يدخل بها: أنتِ طالقٌ وطالقٌء كان كالطلقةٍ الواحدة؛ لأنَّ المحلك 
لا يقبلٌ غيرها فتكونٌ النَاني لغوّاء بخلافٍ مالو قالَ: أنتٍ طالقٌ ثم طالقٌ» 
وقعت عليها الطلقةٌ الأولئ في الحالٍء ووقعت عليها الثَانِيةٌ بعدَ أن تصيرٌ قابلةً 
لهاء وذلكَ لأ الواوَ لمطلتي الجمع» فكأنَهُ إذا جاء بها موقمٌ لمجموع الطّلاقينِ 
عليها في حالةٍ واحدةء بخلافٍ (: ثم » فإِنًا للثّرتِيبٍ مع تراخ؛ فيصيرٌ الزّوجّ في 
حكم الموقع لطلاقي بعدة طلاقٌ متراخ عنة. 

وَلْهْدًا :قال الشَّافعيُ - في سبب +بيه يلِِ عن قولٍ الرّجل: ما شاء. الله 
وشئت» وإذنهِ لهُ بأن يقول: ماشاء اللَّهُ ثمّ شاءً فلانٌ -: إِنَّ المشيئةٌ إرادةٌ الله 
تعالىء قالَ اللّهُ عزِّ وجلَ: #وَمَا كَمَدُونَ إل أن يِمَلهَ اَذه [الإنسان: ]».١‏ 
قالَ: فأعلم اللَّهُ خلقةُ أنَّ المشيئةً لهُ دون خلقوء وأنَّ مشيئتهم لا تكونٌ إِلّا 
أن يشاء اللَّهُ يقال لرسوله: ماشاء اللَّهُ ثم شئتء ولايُقال: ماشاء الله 
وشكت امه 

ولكهُ يُعارضٌ هذا الاستنباط حديثُ عدي بن حاتم الذي ذكرهُ المصنّف في 
الّجلٍ الذي خطت بحضرته كك فإنّهُ أنكرٌ عليه الجمعٌ بِينَ الصَّميرِينِء 
وأرشدهُ إلى أن يقول: #ومن يَعْصضٍ الله وَرَسُولمُ# [النساء: 14] فدلَ على أنَّ 
توسيط الواو بِينَ اللّهِ ورسوله لهُ حكمٌ غيرُ حكم قوله: « ومن يعصهما»» ولو 
كانت الواؤٌ لمطلتي الجمع لم يكن بِينَ العبارتينٍ فرق . 


1ك 01 

وقد قدّمنا الكلامَ علئ علَّةٍ هذا النّهي عند الكلام على حديث ابن مسعودٍ في 
باب اشتمالٍ الخطبة علئ حمدٍ اللَّهِ من أبواب الجمعةء هذا ماظهرٌ في بيانٍ 
وجه استدلالٍ المصئّفٍ بحديثي المشيئة وحديث الخطبة. 

ويمكن أن يكون مرادٌ المصئّفٍ بإيرادٍ الأحاديث المذكورة مجر التَنظيرٍ 
لا الاستدلال» وقد قدَّمنا أنَّ الطّلاقٌ المتعدّد سواءٌ كان بلفظٍ واحدٍ أو ألفاظٍ من 
غير فرقٍ بِينَ أن يكونَ العطفٌ بثمّ أو بالواو أو بغيرهما يكونُ طلقةٌ واحدةٌء 
سواءٌ كانت الرّوجَةٌ مدخولةً أو غير مدخولة. 

وأورد حديتٌ أبي هريرةً للاستدلالٍ بِهِ على أنَّ من طَلّقَ زوجتة بقلبه ولم 
يلفظ بلسانه لم يكن لذلكَ حكمٌ الطّلاق؛ لأنَّ خطرات القلب مغفورةٌ للعبادٍ إذا 
كانت فيما فيه ذنبٌ» فكذلك لا يلزم حكمًا في الأمورٍ المباحة» فلا يكون 
حكمٌ خطور الطَّلاقٍ بالقلب أو إرادته حكمٌ التَلفْظٍ بوه وهكذا سائرٌ 
الإنشاءات. 

قال التَّرمذئُ بعد إخراج هذا الحديثٍ ما لفظة : والغمل” علرل هذا عند 
أهلٍ العلم» امتح يار ام احا ف موحي داريو 
انتهول .: وخكل في في ١‏ البحر »” '"؟ عن عكرمةً أنه يقعٌ بمجرّدٍ اليه . 


5 اد 


01خ امم 3 


.)١١87( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)١هةهر//:( «البحر»‎ )0( 
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/51- - عَن ابْنٍ عَبّاس قَالَ : عام زه الجازق تين بز تخرين إن 
وَل الله عد فَقَالَتْ: يا رَ شول الله إنِي ما أَعْتِبُ عَلَيِه في خُلْقٍ 


000 وَلَكِني أَكْرَهُ الكفْرَ في الإِسْلَام» فَقَالَ رَسُولُ اللّه يلل : )0 أن 
عَلَّيِهِ حَدِيقَتَهُ؟ » قَالَتْ : َعَم قَقَالَ رَ سُولُ اللّه يله : « اقْبلِ الْحَدِيقَةَ و و 
تَطَلِيقَة ؛. رَوَاهُ البُخَارِيُ وَالنّسَائِن”'" . 


- 


- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ : أنَّ جم جَمِيلة بت سَلُولٍ أَنّتِ اللي يل فَقَالْتْ : 


2 


وَآَللَّه ما أَغتِبُ عَلَى نَابتِ في دين ولا خُلْقِء وَلَكني أكرّهُ الْكَفْرَ ني 
الإسلام» لا أَطيقٌهُ بُغْضَاء فَقَالَ لَهَا النََنْ كل : ١‏ أَتَرْدينَ عَلَيْهِ حَدِيمَتَهُ؟ ) 


َالَث: تَعَمْء كَأَمَرَهُ رَسُولُ الله يله أن يَأَحُدَّ منهَا حَدِيقتَهُ ولا يزداد. رَوَاُ 
ابن مَاجَه'" . 

8484- وَعَنَ ن الرُبيِع بنْتِ مُعَوَذٍ: أنَّ نَابتَ بن قيس بِنٍ شَمَّاسِ ضَرَبَ 
َأ َكَسَرَ يدها وَهِيَ جَمِيلَةُ نت عَبْدِ اله بن أي فأ أَحُوهَا يشتكيه 
إلى لالم لذ كَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يل إلَى نَابتِء فَقَالَ لَّهُ: « حُذٍ 
الَّذِي لَهَا عَلَيكَ و َل سَبِيلَهَا » قال : عار 010 امير 
حَيِضَةً د وَتَلْحَقَ أله . رَوَاه النسَائِك”") 


5 الكريفةة ‏ المفارى (لاراهتان نو المساف 135/70 
١ )(‏ السئن » .)5١65(‏ (9) « السنن » (1857/57): 
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ا أن َه نَابتِ بنِ قيس اخْتَلَعَتْ مِن رَوْجِهَاء 
َأْمَرَهَا البن يكللهِ أن : َعْتَدَ بحَيْضَةٍ ٠‏ رَوَاهُ أبو دَاوْدَء وَالتَرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ 


سه 


)1١( 4‏ 
حَسَنٌ غريب 5 
له فاه مَرَها الي كل أ أز أي 00 اذ يغية. ةي" 57 


حَدِيتٌ الوي بع الصَّحِيحٌ أنهَا أَمِرَثْ أن تَعْتَدَ : تَعْتَدّ بحَبِضَة . 


؟'/ام”- 5 أبي الربئِر : أن ثَابتَ بن قيس بن ماس كَائَث عِنْده 
نت عَبْدِ الل بن أب ابن سَلُولِ؛ وَكانَ أَضَدَفيَا حَدِيقَة قَقَالَ لني عَكَدهُ : 


(أَتَعوٌ عَلَيْهِ حَدِيِقَتَهُ اله أَعْطَاك؟ » قَالَتْ: م وَزِيَادَة فَقَالَ الن كلل : 
6 0 


أمّا الزّيَادَةٌ فَلَى كن حَدِيقَته 2" قَالَتْ : ١‏ انعم فَأَخَذَّهَا لَهُ وَخَلَى سَبِيلَهَا؛ 
0 ثَابِتَ بن قيس قَالَ : قَذْ قبت قَضَاءَ رَسُولٍ اللّه ككلة. رَوَاهُ 
اي وا لز فى 2 
الذارَفطبيٌ بإسنادٍ صَّحيح وَفَالَ: سمعةه ة أبو الرَُبرٍ مِنْ غير وَاجِدٍ. 


تعديك ابن عبّاس الثاني رواة ابنُ ماجه من طريق أزهرٌ بن مروان» وهو 
لوق مستقيمٌ الحديث» وبقيّةٌ إسناده من رجالٍ الصّحيح . والند كر 
النّسائينُ”؟؟ وأخرجة أيضًا | د 


)١‏ أخرجه: أبو داود (251). والترمذي (11860م). 
(؟) «السئن » .)١١86(‏ 
١ )9(‏ سنن الدارقطني » ("/ 58؟). 
وهو مرسل». رجال إسناده ثقات؛ قاله الحافظ في ١‏ الفتح » .)5٠75/4(‏ 
0( أخرجه : النسائي (255). )0( أخرجه : البيهقتي 0 


كتاب الخلع 1 


اللجا لاالالا ا 

وحديتٌ الرُبيّع بنتِ معوّذٍ الأَوَّلُ إسنادهٌ في « سنن النّسائيٌ » كذ .عددتنا 
أبو علي محمَّدُ بن يحيئ المروزي» أخبرني شاذانُ بن عثمانَ أخو عبدانٌ حدّئنا 
ا حدقا علىُ بِنُ المباركِء عن يحي بن أبي كثير : ري محمد بن 
عبدٍ الرّحمن : أنَّ الرُبِيّعَ بنتَ معوَّذٍ ابن عفراء أخبرتة أنَّ ثابتَ بنَ قيس . 
الحديك؟ وطق حزن كنة» وهاذان + هو عيذ العزيد يل 'عتمان بن يله 
وهوّ من رجالٍ الصّحيح هو وأبوهُ. وكذلك على بِنُ المباركِ ويحيئ بن 
أبن كتير وأمّا محمد بنُ عبدٍ الّحمن فقد روئ النّسائىُ عن جماعةٍ من التَابعينَ 
اسمهم محمَّدُ بنُ عبد الوحمِنٍ وكلّهم ثقاتٌ. فالحديثٌ علئ هذا صحيحٌ» وقد 
الخرة اال 

وحديثٌ ابن عباس الثَالتُ قد ذكرٌ أَنَّهُ مرسلٌ ورواهُ التَّرَمذَيُ مسنذا. 

وحديث الرْبيّع الثاني أخرجة أيضًا النّسائيُ وابنُ ماجه”'' من طريقٍ محمَّدٍ بنٍ 
معوّذِ قالت: ١‏ اختلعتٌُ من زوجيء فذكرت قصّةٌ» وفيها أنَّ عثمانَ رما أن 
تعتدٌّ حيضةًء قالت: وتبعَ عثمالٌ في ذلكَ قضاءَ رسول اللّه كهِ في امرأةٍ 
ثابتٍ بن قيس ©2. 

وحديثٌ أبي الرُبِيرٍ أخرجة أيضًا البيهقيُ”" وإسناده قوي مع كونه مرسلا. 


قرلك: « كتابث الخلع » الخلعٌ بِضِمٌ الخاء المعجمة وسكون اللّام - هوّ في 


.)5568 الكبير » (5؟/‎ ١ أخرجه: الطبرانى فى‎ )١( 
.)5١58( أخرجه: النسائي (؟055)» وابن ماجه‎ )0( 


(9) أخرجه: البيهقي (7/ 0715 . 


51" المحلد الثامن 


ا فراقٌ الرُوجةِ على مالٍ» مأخودٌ من خلعٌ النَّوبَ؛ لأنَّ المرأة لباسٌ 
الرّجلٍ معنّئ . وأجمع العلماء على مشروعيّته إلا بكر بنَ عبد اللّهِ المزنيٌ التابعّ 
فَإنّهُ قال: لا يحل للرُوج أن يأخذّ من امرأته في مقابلٍ فراقها شيئًا لقوله تعالى : 
كَل وعدن ينه ِنَهُ كسينًا [النساء : م وأوردَ عليه دلا جما جَنَاحَ لما كا أفندتَ 

يد [البقرة: 1974 فادّعول نسخها بآية النْساءِ؛ روى ذلك ابنٌ أبي شيبةَ . وتعقَّبَ 
بقوله تعالى: #ؤقإن طِبْنَ لكُمْ عن مَىَْو من عنما مَكلُوه44 [النساء: 4] وبقوله فيهما: 
قلا جْسَاحَ عَلَتمَآ أن يُصَلِحَا» الآيةَ [النساء: 174]» وبأحاديث الباب» وكأمًا لم 
تبلغهُ. وقد انعقدَ الإجماعٌ بعدهُ على اعتباروء وأنَّ آي النّساءِ مخصوصةٌ بآية 
البقرة وبآيتي النّساءِ الآخرتين. وهو في الشَّرِع: فراقٌ الوَجلٍ زوجتة ببدلٍ 
00007 1 

تولك: ١امرأةٌ‏ ثابتِ بن قيس » وقعٌّ في رواية ابن عبّاس والرُبيّع أنَّ اسمها 
(١‏ جميلة '» ووقعٌ في رواية لأبي الزثير أن اسمها ١‏ زينبُ ). وَالرُواية الأولى 
أصحٌ لإسنادها وثبوتها من طريقين. وبذلكَ جزم الدمياطىُ. 

وأمًا ما وقعٌ في حديث ابن عبّاس المذكور أمّا بن سلول» وفي حديث 
الربيّع وأبي الرُبير المذكورين أنا بنث عبد اللّهِ بن أبِيْ ابن سلول» ووقعّ في 
وؤاية لليساوق أغانييك ار شن إها الخك عبواللء دصر ريه ابن الأثير 
وتبعهُ النُوويُ» وجزما بأنَّ قول من قالَ: إِمّا بنتُ عبد الله 4 وهمء وجمعٌ بعضهم 
باتحاد د اسم المرأةٍ وعمّتهاء وأنَّ ثابنًا خالعَ الثّنتين واحدةٌ بعد الأخرئ . 


قال الحافيز 200: ولا يخفيل بعدة» ولاسيّما مع اتاد المخرج: وقد كثرت 


. )799/4( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الخلع ا 


نب الشخصن اإلزن :جدو إذا كان مشهورك: والأضلة عدم التعدد. خترن يعر 
صريحًا. ووقع في حديث الرُبيّع عند النّسائيٌ وابنٍ ماجه أن اسمها: مريمٌ 
وإسناده جيّدٌ. قالَ البيهقئُّ: اضطربّ الحديتُ في تسمية امرأةٍ ثابت» ويُمكنُ 
أن يكونَ الخلعٌ تعدَّدَ من ثابت. انتهئ . 

ووو خالك كن لمر لاعن تحبيبة بقنت: سهل: أنا كانت نحت 
ثابتِ بن قيس بن شمَّاس وأنَّ رسول الله مَكهِ خرجٌ إلى صلاة الصّبح فوجدها 
عندٌ بابه فقال: من هذه؟ قالت: أنا حبيبةٌ بنثُ سهلء» قال: ما شأنك؟ قالت: 


تر 


ع 2 


لاأنا ولاثابتٌ بن قيس »© الحديتق. وأخرجة أيضًا أصحابٌ «السّئن»» 
وَفَشية ابنُ خزيمة اي من هذا الوجه» وأخرجة ا من 
ابن عمرٌ نحوة. 

قال ابن عبد الْبرٌ : اختلف في امرأة ثابتٍ بن قيس فذكرٌ البصريُونَ أمَا جميلة 


مسابو يوا 


بنتُ أب وذكرٌ المدنيُون أنها حبيبة بنث سهل. 


قال الحافظ”*؟: الذي يظهرُ لي أمَّما قصَّتانٍ وقعتا لامرأتين؛ لشهرة الخبرين 
وصحَةٍ الطريقين واختلافٍ السّياقين» بخلافٍ ما وقعٌ من الاختلافٍ في تسمية 
حميلةً ونسبتهاء فإنّ سياقٌ قصّتها متقاربٌ فأمكنّ رد الاختلانٍ فيه إلئ الوفاق. 
)١(‏ أخرجه: مالك في ١‏ الموطإ» ص (719-1758). 
(؟) أخرجه: أبو داود 2300© والنسائي (50 ©» وابن حبان )5١81/(‏ ولم يخرجه 


الترمذي وابن ماجه من حديث حبيبة كما في ١‏ تحفة الأشراف » (15147). 
(؟) أخرجه: أبو داود (7/8؟5١).‏ (5) (الفتح» (0919/9) . 


الملا المحلد الثامن 


انتهئ. ووهمٌ ابن الجوزيٌ فقال: إِنَّا سهلةٌ بنت حبيب» وإِنّما هيّ حبيبةٌ بنتُ 
سهل ولكنّهُ انقلبَ عليه ذلك . 

ترله: (إني ما أعتبُ عليه» بضمٌ الفوقيّة ويجورٌ كسرهاء والعتبُ هو 
الخطاب بالإدلالٍ. توله: « في خلق » بضمٌ الخاء المعجمة واللّام وينجوز 
إسكانها أي: لا أريدُ مفارقتةُ لسوءٍ خلقه ولا لتقصانٍ دينه. قولك: ١‏ ولكثي أكرة 
الكفرَ في الإسلام» أي: كفرانٌ العشير والتّقصيرٌ فيما يجبٌ لهُ بسبب شِدَةٍ 
البغض له ويُمكنٌ أن يكون مرادها أن شدّة كرامتها له قد تحملها غلين [ظهار 
الكفر لينفسخ نكاحها منه. ووقعَ في الرُواية النَّانيةِ : « لا أطيقهُ بغضًا » وظاهدٌ 
هذا - مع قولها: « ما أعتبُ عليه في خلقٍ ولادين » - أَنَّهُ لم يصنع بها شيئًا 
يقتضي الشّكوئ منة» ويُعارضة ما وقعَ في حديث الرُبيّع المذكور «أَنَّهُ ضريها 
فكسرٌ يدها ». وأجيبَ بأئا لم تشكة لذلكَ بل لسبب آخْرَ وهوّ البغضٌ أو قبح 
الخلقة؛ كما وقعَ عند ابنٍ ماجه''' من حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيوء عن 
جذّهو وعند عبدٍ الرَّرَّاقَ من حديث ابنٍ عبّاس . 

قولك: ١‏ حديقتة » الحديقةٌ: البستانٌ. تولك: 7 اقبل الحديقةً ؛ قال في 
١‏ الفتح »"'2: هوّ أمرُ إرشادٍ وإصلاح لا إيجاب. ولم يذكر ما يدل على صرفٍ 
الأمر عن حقيقته؛ وفي ذلك دليلٌ علئ أنه بجورٌ للرّجل أخدٌ العوض من المرأة 
إذا كرهت البقاء معهً. وقال أبو قلابةَ ومحمَّدُ بن سيرينَ : إِنَّهُ لا يجورٌ لهُ أحدُ 


0) 


الفدية منها إلّا أن يرئ علئ بطنها رجللاء روئ ذلك عنهما ابنُ أبي شيب 


.)50١/9( » «فتح الباري‎ )0( .)7١51/( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 
.)١18411( «مصمف ابن أبى شيبة»‎ )9( 


كتاب الخلع ينف 


واستدلًّا بقوله تعالئ: إولا يحل لحك أن تَأَحْذوأ يمآ ءَاتَتِْمُومنَ سينا إل أن 
م 04000 0 


يَحَاَا ألا يْقيمَا حُدُودَ 5 [البقرة: 914] مع قوله: «إِلّ أن يَأَتِينَ بمَحِمَةٍ 
ميدن [النساءة ]١5‏ وتعقت: بأن آية القرة فسّرت- المرادٌ بالقاحشة» .وأحاديث 
الباب الصَّحيحةٍ من أعظم الأدلَةِ على ذلكَ» ولعلّها لم تبلغهماء وحمل" 
حاف #لقديحا ادها حا كاوق 1ل هه م ا قعل لقف دول يالف 
ذلك أحاديثٌ الباب؛ لأنَّ الكراهةً فيها من قبل المرأةٍ» وظاهرٌ أحاديث الباب 
أنَّ مجرَّدَ وجودٍ الشّقاقٍ من قبل المرأة كافٍ في جوازٍ الخلع. واختارَ 
ابنُ المنذر أَنّهُ لا يجورٌ حنَّى يقعٌ الشقاق هنهم يا ويك بظاهرٍ الآيقء 
وبذلكَ قال طاوسٌُء والشَّعبِيُ» وجماعةٌ من النَابِعينَ. وأجابَ عن ذلك جماعةٌ 
منهم الطبريُ بأنَّ المراد أنهّا إذا لم تقم بحقوقٍ الزُوِجِ كان ذلكٌ مقتضيًا لبغخض 
الوك القاء اتسيف الووالةة (رلنهما قاقد رق :2 اجن لوال الاك امن جمرة 
الرّوج أَنهُ كل لم يستفسر ثابنًا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له 
تولك: ١‏ تترّصّ حيضة » استدل بذلكَ من قالّ: إنَّ الخلعٌ فسخ لا طلاق. 
وقد حكئ ذلك في ١‏ البحر )”") عن ابن عبّاس» وعكرمةً» والنَّاصرٍ في أحدٍ 
قوليهء وأحمدٌ بن حنبل»ء وطاوس» وإسحاقٌ» وأبي ثور وأحدٍ قولي 
الشّافعيٌ » وابن المنذرء وحكاهٌ غيرة أيضًا عن الصّادقِء والباقر» وداودء 
والإمام يحي بن حمزةً. وحكول في ( البحر »”") أيضًا عن عليٌء وعمرّء 


)١(‏ حاشية بالأصل : قد حذف الشارح من كلام «الفتح» ما هو المقصود من الحمل 
ولفظه : وهو تخصيصه بما إذا كان . . . فليس فى ذلك مخالفة للحديث . 


انظر : «الفتح ) .)5٠١١/9(‏ 
(0) «البحر» .)١98/5(‏ 


1" المحلد الثامن 


وعثمانَ» وابنٍ مسعود. وزيدٍ بن عليٌء والقاسميّة» وأبي حنيفة» وأصحابهء 
وابن أبي ليلى» وأحدٍ قولي الشّافعي أنَّهُ طلاقٌ بائنٌ 

ووجة الاستدلالٍ بحديث ابنٍ عبّاس وحديث الربيّع أنَّ الخلعَ لو كان طلامًا 
لم يقتصر يك علئ الأمر بحيضة. وأيضًا لم يقع فيهما الأمرُ بالطلاقي بل الأمرُ 
بتخلية السّبيل. قال الحافظ محمَّدُ بن إبراهيمَ الوزيرٌُ: إِنَّهُ بحتٌ عن رجالٍ 
الحديثين معًا فوجدهم ثقا 

واحتجُوا أيضًا لكونه فسحًا بقوله تعالى: #الطَلَوّك ركان [البقرة: 9؟5] ثم 
ذكرٌ الافتداء ثمٌ عقَّهُ بقوله : ليان طلقا كل يَلُ لم م مد حّ تك روا عرب 
[البقرة: ]5*٠‏ قالوا: ولو كان الافتداء طلاقّاء لكان الطَّلاقُ الذي لا تحلُ له فيه 
ِل بعد زوج هو الطلاقٌ الرَّابِعَ . وبحديث حبيبةٌ بنتِ سهلٍ عند مالك في 
١‏ الموًا 076 ٠‏ أنا قالت لل يكل : يا رَسُولَ الله كل ما أعطاني عندي» فقالَ 
النِيْ كو لثابتٍ : متها فأخل وجلست في أهلها » ولم يذكر فيه الطّلاقٌ 
ولازاد علئ الفرقة. وأيضًا لايصِحٌ - جعل الخلع طلاقًا بائًا ولا رجعيًا. أمًا 
الأَوَّلُ فلأنّهُ خلا الظاهر؛ لأا تطليقةٌ واحدةٌ. وأمّا الثاني فلأنّهُ إهدارٌ لمالٍ 
المرأةٍ الذي دفعتهُ لحصولٍ الفرقة. 

واحتجٌ القائلون بِأنهُ طلاقٌ بما وقعّ في حديث ابن عبّاس المذكورٍ من أمرهٍ 
يله لثابتٍ بالطلاق. وأجيبّ بِأنّهٌ ثبت من حديث المرأة صاحبة القصّةٍ عند 
أبي داودٌء والنّسائيٌ 3 ومالك؟ في فى «الموطً» بلفظ : «وخل سبيلها » 


.07149-758( أخرجه: مالك في « الموطإ» ص‎ )١( 


كتاب الخلع 5232 
الوبيُع وأبن الزسو كما 53 الماك ومن مجدية غاقة علد أب نا 
بلفظ : « وفارقها ». وثبتَ أيضًا من حديث الرْبيّع أيضًا عندٍ النّسائيٌ ”2 بلفظ : 


وتلحقّ بأهلها » وروايةٌ الجماعة.أرجحٌ من رواية الواحدٍ. وأيضًا قد رويّ عن 
ابن عباس هذا الحديثٌ بدونٍ ذكر الطّلاقٍ من طريقين كما في الباب. وأيضًا 
ابن عبّاس من جملةٍ القائلينَ أنه فسخ. ويبعدٌ منهُ أن يذهبّ إلى خلاف ما يرويه 
عن النَّبِيّ يلِ. وقد حكئ ذلك عن ابن عبّاس ابن عبدٍ البرّ ولكنّهُ اذّعى شذودً 
ذلكَ عنة. قال0"©: إذ لايُعرفٌ أحدٌّ نقلّ عنه أَنّهُ فسخ وليسّ بطلاق إِلَا 
طاوسٌ . قال في ١‏ الفتح 6" : فاه لذن ,طاوكا هه جافط ننه قله نض 
تفددمُء وقد تلقل العلماء ذلك بالقبولٍ» ولاأعلمٌ من ذكرٌ الاختلاف في 
المسألة إِلّا وجزمٌ أنَّ ابنَ عبّاس كان يراه فسحا. انتهئ. 

وقالَ الخطابي في ١‏ معالم السُّنْنِ»: إِنَّهُ احتجٌ ابن عباس على أَنَهُ لِيسّ 
بطلاق يفوك الله عا «املؤك مان [البقرة: 25955 انتهيل. وأما 
الاحتجاجٌ بقولٍ اللَّهِ تعالئ : «إَلْمطَلقَتُ يترص بِأنمْسِهنّ تكد فوع [البقرة: 
9] نتحات فيه زول بمنع اندراج الخلع تحت هذا ا لذ لاي 


كونه ليس بطلاق . وثانيًا : :ينا لو سلمنا أنه طلاق لكان ذلك العمومٌ مخصّصًا 
بما ذكرنا من الأحاديث فيكونُ بعدّ ذلك التسليم طلاقًا عذََّهُ حيضة. 


عمو 


واحتجُوا أيضا عل كونه طلاقًا بأنه قول أكثرٍ أهل العلم كما حكئ ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه في أحاديث الباب. 
(؟) (التمهيد» (؟3"10/8/9) . (9) « الفتح » (94/ .)5١7‏ 


التَرمذَيُ فقال: قال أكثرُ أهل العلم من أصحاب الئبِيّ كَل وغيرهم: إِنَّ عدَّةٌ 
المختلعة عدَّةٌ المطلّقة . انتهن . رعات اذ انمد جره سن توويناء 
التّراع بالإجماع ؛ لما تقر أن الأدلة الْشرْعَيّةَ إِمَا الكنباتث أو السْئة أو القيَاسٌ أو 
الإجماعٌ علا خلافٍ في الأخيرين . 

وأيضًا قد عارضٌ حكاية التَُرمذيٌ حكايةٌ ابن القيّم فإنّهُ قال: لاايصحٌ عن 
ميحاي ال#طلؤق ابه قال ذف اللك اغا والدي يدن عل [ل#الياق بطللاف ال 
تعالئ رنّبَ عل الطلاق بعد الدّخولٍ ثلاثةٌ أحكام كلها منتفيةٌ عن الخلع : 
أحدها: أن الرَّوجَ أحقٌ بالرّجعةٍ فيه. الثاني : أَنَهُ بول ناض ا 
بعد استيفاء العدد إِلّا بعدَ دخولٍ زوج وإصابة. الثَالتُ: أنَّ العدَّة ثلاثةٌ قروءء 
وقد ثبت بالئّصٌ والإجماع أنه ار في الكل لقيو 

قال الحافظ محمد بن إبراهيمَ الوزيرُ في بحثٍ لهُ: وقد استدل أصحابنا - 
يعني الرّيديّةَ - على أَنَّهُ طلاقٌ بثلاثة أحاديتٌ ثم ذكرها. وأجاب عنها بوجوه 
حاصلها أمَا مقطوعةٌ الأسانيدٍء وأمًا معارضةٌ بما هوّ أرجحُ. وأنَّ أهل 
الضّحاح لم يذكروها. ش 

وإذا تقرّرَ لك رجحانٌ كونهِ فسحًاء فاعلم أن القائلِينَ بهِ لا يشترطونٌ فيه أن 
يكونّ لسن فيجوزُ عندهم أن يكونَ في حالٍ الحيض» ويقول بوقوعه منهم 
من لم يقل بوقوع الطلاقٍ البدعئّ؛ لأنّهُ لا يعد من جملة الطّلاقٍ الئَّلاثِ التي 
عله الله الأرواح. وَالدَّلِيلُ علئ عدم الاشتراطٍ عدم استفصاله يِه كما في 
أغاميت نات رعره تمك نام ان 1ف الانسصان اميق الن .يذ 


وقد اشترط في الخلع نشورٌ الرّوجةٍ الهادويّةُ . وقالَ داودُ والجمهورٌ: ليسّ 


كتاب الخلع "١‏ 


بشرطء وهو الظَّاهِرُ لأنَّ المرأةَ اشترت الطلاقَ بمالهاء فلذلكَ لم تحلّ فيه 
الوّجعةٌ علئ القولٍ بِأنّهُ طلاقٌ . قالَ العلامةٌ محمّدُ بن إبراهيم الوزيرٌ: لد 
الكففرظ فيه أذ لا نتيا تطدوة اللد عو علي المان للزوج لا الخلعٌ» 
لاه ؟ من السْياق في قوله تعالئ : ان يفك ألا يتا حثوة لله ذا جتاح عَلينا 
فيا قدت يد [البقرة: 219]. 


تولك: «أمّا الّيادةٌ فلا» استدلَ بذلكَ من قالَ: إِنَّ العوضٌ من الرَّوجَةَ 
لايكونُ إِلَّا بمقدارٍ مادفعَ إليها الرَوجُ 57 شك وروتد الها عدن 
ابن ماجه والبيهقيّ''' من حديثٍ ابن عبّاس ١‏ أَنَّ لبي يكل أمرة أن يأحذّ منها 
ولا يزداد » وفي رواية عبدٍ الومّاب عن سعيدٍء قآل الوق لا اعفد ودر 
يزداد ؛ وفي رواية النّورِيُ : « وكرة أن يأحذَّ منها أكثر مما أعطئ » ذكرٌ ذلك كلَّهُ 
البيهقيٌ''2. قال: ووصله الوليدٌ بِنُ مسلم» عن ابن جريج» عن ابن عبّاس. 
وقال أبو الشّيخ : هوّ غير محفوظء -- الصَّوَابُ إرسالة) ونما ذكوناء 


م 


يُعتضدٌُ مرسلٌ أبي الرُبِير ولا سيّما وقد قال الدّارقطنيّ: إِنَّهُ سمعة أبو الزَيرِ من 
غير واحدٍ كما ذكرهُ المصّفُ. قال الحافظ”": فإن كان فيهم صحابي فهر 
صحيحٌ ) ؛ وإِلّا فيُعتضدُ بما ورد في معناه. 

وأخرج عبد الرَّراقٍ عن علي أَنَّهُ قالَ: ١لا‏ يأحذ منها فوقٌ ما أعطاها». 
وعن طاوس» وعطاءء والزُهريٌ مثلهُ» وهو قولُ أبي حنيفة» وأحمدّء 
وإسحاق» والهادويّة. وعن ميمونٍ بن مهرانَ: من أخذّ أكثرَ مما أعطئ لم 


. )71 5-1717 /( أخرجه: البيهقي (// 0717 . (؟) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)5١0؟/9( زفرة الفتح»)‎ 


شف المجلد الثامن 


يُسرّح بإحسان. وأخرجٌ عبد الور راق 40 يسئل 6 عن سعية ين المسيّب 
. قال : ما أحبٌ أن يأحذّ منها ما أعطاهاء ليدع لها شيئًا. 00 
يجورٌ للرّجِلٍ أن يُخالمَ المرأةً بأكثرٌ ممّا أعطاها. قالَ مالكُ: لم أرَ أحدًا ممّن 
يمنعٌ ذلك» لكنّهُ ليس من مكارم الأخلاقٍ . 


يقتدى به 
وأخرج ابن سعد عن اربع قالت: ١‏ كان بيني وبينَ ابن عمّي كلام - وكانَ 
زوجها - قالت: فقلت له : لك كل شيءٍ وفارقني» قال: قد فعلتٌ. فأخذ 
واللّهِ كلّ فراشي» فجئتٌ عثمانَ وهرّ محصورٌء فقالَ: الشّرطٌ أملكُ» خذ كا“ 
شيءٍ حبَّئ عقاصٌ رأسها ». وفي البخاريٌ”" عن عثمانّ أَنّهُ أجازٌ الخلعَ دونَ 
عقاص رأسها. وروئ البيهقئُ” "' عن أبي سعيدٍ الخدريٌّ قالَ: « كانت أختي 
تحت رجل من الأنصارء فارتفعا إلى رسول الله يل فقالَ لها: أتردّينَ 
خيقة ادل ندا وطلس ارد سعله ديق ورا حنل كرفا ل خرن 
إسناده ضعيمًا ليس فيه حبةٌ؛ لأنَهُ ليس فيه أنهُ قرّرها يكِ على دفع الزيادةٍ» بل 
أمرها برد الحديقة فقط. 
ويُمكنٌ أن يُقال: إِنَّ سكوتة بعد قولها: ١‏ وأزيدة » تقريرٌ. ويُويّدٌ الجوارٌ 
قوله تعالئ: «َفََا جُتَاحَ عَلَدمَا ها أَفَْدَتٌ د46 [البقرة: 4؟9] فإِنَّهُ عام للقليل 
والكثير»ء ولكنّهُ لا يخفئ أنَّ الرّواياتِ المتضمّنةٍ للنّهي عن الزيادةِ مخصّصةٌ لهذا 
العموم ومرجّحةٌ علئ تلك الرّواياتٍ المتضمُّنةٍ للتّقرير؛ لكثرةٍ طرقهاء وكونها 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق )١١857(‏ وفيه: «حتئ يدع لها ما يعيشها» بدل: ليدع لها 
شيكًا) . 
00 علقه البخاري (9/ 59). 
(9) أخرجه: البيهقي (7/ 07315 . 


كتاب الخلع رقف 


مقتضية للحصرء وهو أرجحٌ من الإباحة عند التّعارض» عليل ماذهب إليه 
جماعةٌ من أثمَّةِ الأصولٍ. 


وأحاديثٌ الباب قاضيةٌ بأنّهُ يجورُ الخلعٌ إذا كان ثمّ سببٌ يقتضيء فَيُجِمعُ 
بينها وبِينَ الأحاديث القاضية بالنّحريم بحملها على ماإذا لم يكن ثمٌّ سببٌ 
يقتضيه» وقد أخرج أصحاتٌ « السّنِ ) وصحّحة ابنُ خزيمة وابنُ حبّانَ من 
حديث ثوبانَ: ١‏ أيّْما امرأةٍ سألت زوجها الطَّلاقَ فحرامٌ عليها رائحةٌ الجنةِ ». 
وفي بعض طرقه : ١‏ من غيرٍ ما بأس » وقد تقدّمَ الحديثٌ"2. وأخرجٍ أحمدٌ 
والنّسائِنُ”"' من حديث أبي هريرةً: ١‏ المختلعاتُ هنّ المنافقاتٌ» وهرّ من 
رواية الحسن عنة» وفي سماعه منه نظرٌ. 


8 الم لاخ 
”و نذت نذكت 


00 تقدم تخريجه . 
(0) أخرجه: أحمد (5/ »)5١5‏ والنسائي .)١178/5(‏ 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول "53 


كِتَابُ الرّجْعَةٍ وَالإِبَاحَةٍ لِلروْج الْأوَلٍ 


ور عصرما هه . 


او - عن ابْنِ عباس في قَوْلِه تَعَالى : و وَالْمَطلْفدتُ بريصسى> > بِأنْفسهنَّ 


َلَمَدَ ووو ولا يحل طن آن يَكْسْمْنَ ما حَلقّ أنه ف أيَحَامهنَ؟ الْآيَةَ [البقرة: 1؟]» 


َِ 
عدو 3 


تلن رَأنَهُ فَهُوَ وَ أَحَق بِرَجْعَتِهَاء وَِنْ طَلَقَهَا تَلَ 
ذَلِكَ و الطلَقٌ رن ينا 8 الْآيَةَ [البقرة: 114]. رَوَاهُ أبو ذَاوْدَ 
0 


84 وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : كَانَ النّاسُ وَالرَجُلٌ يُطَلّقُ امْرَأَتَهُ 
ما شَاءَ أَنْ طلقا وَهِيَ امرَأنهُ إذَا ارْتَجَعَهَا َه ني الْعِدَةِ وَإِنْ طَلَقَهَا ماه مَرَة 
أو أكئَرَ حَنَّ قَالَ رَجُلُ 00 وَل لا أُطَلّقُْك تبني مِنّي ولا آويكِ 
أَبَدَاء قَالَتْ : وَكَيفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: طَلّقُك بم 
ال 7 حََها ا مالك 
مَمّتَانْ َإِمَسَاله) مرو 33 شيعأ يإخسي» [البقرة: 185] قَالَتْ عَايْشَةٌ : 
فَاسْتَأَنفَ النّاس الطّلّاقّ مُسْتَقْبَلَا مَنْ كان طَلَّقَ وَمَنْ لم يَكُنْ طَلَّقَ ». رَوَاهُ 


م 4 


التَرْمِذِيُ”") 34 وَرَوَاهُ أنِضًا عَنْ عَرُوَة مُوْسَلا وَذّكر أنه نَهُ أصَح . 


.)١١77/5( والنسائى‎ »)5١940( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)١1199( ) زهة « الجامع‎ 
.)1١57/9/( (( وراجع: « الإرواء‎ 


[ نيل الأوطار- ج 8 ] 


آ529>”“5 المحلد الثامن 


حديتٌُ ابن عبّاس في إسناده علي بن الحسين بن واقدٍ وفيه مقال. وحديثٌ 
عائشة المرفوع من طريقٍ قتيبة عن يعلئ بن شبيب» عن هشام بنِ عروةً» عن 
أبيه» عنهاء والموقوف من طريقٍ أبي كريب» عن عبد اللَّهِ بن إدريسٌ» عن 
ا عن أبيه» ولم يذكر فيه عائشةً. قال التَّرمذْيُ : وهذا أصحٌ من 


و م 


قوله تعالى: «إولآا يحل لَنَّ أن يَكْمْئْنَ ما خَلَقّ أَدُ به أَيْحَامهِنَ [البقرة: 8؟؟] 
فَسَّرهُ مجاهدٌ بالحيض والحمل. وأخرجَ الطبريُ عن طائفةٍ أنَّ المراد به: 
الحيض «وعن كدري" الجمزة :- والمقصوة ضع الآية أن أمة العذة لما 'داذ 
علئ الحيض والطهرء والاطَلاعُ على ذلكَ يقعْ من جهة النّساءِ غالبًا جعلت 
المرأةٌ مؤتمنة علئ ذلك . وقالَ إسماعيلٌ القاضي : دلّت الآيةُ أنَّ المرأةٌ المعتدَّة 
مؤتمنةٌ على رحمها من الحمل والحيض إِلَّا أن تأتيّ من ذلكٌ بما يُعرفٌ به 
كذبها فيه. 

والمنسوحٌ من هذه الآية هوّ قوله تعالئ : مولن لض حن دهن 4 [البقرة: 778] 
فإِنَّ ظاهره أن للرّجل مراجعةً الخ اء :مظلمًا اسبو ةللا علدنا أو أكثرَ أو أقلَ» 
فنسحّ من ذلك مراجعةٌ من طلّقها زوجها ثلانًا فأكثرٌ فإنَهُ لا يحل لهُ مراجعتها 
بعد ذللة .ونا إذ طلقها واحدة ترعئلة أو :اتش كذلك فير أعن برها : 

قال في ١‏ الفتح '”2: وقد أجمعوا على أنَّ الحرّ إذا طَلّقّ الحرّة بعد الدّخولٍ 
)١(‏ في الأصل : «وعن ابن جرير»» وهو تحريف . والصواب ما أثبته : ٠وعن‏ آخرين»» 


كما فى «الفتح » (9/؟2)587» وهو ما يساعده السياق . 
(5) « الفتح » (547/9). 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول لعن 


بها تطليقةً أو تطليقتين» فهوٌ أحقٌ برجعتها ولو كرهت المرأهُ ذلك» فإن لم 
يُراجع حت انقضت العدَّةُ فتصيرٌ أجنييّة فلا تحل لهُ إِلّا بنكاح مستأنفٍ. 

واختلفٌ السَّلفٌ فيما يكونُ به الرّجلٌ مراجعًاء فقالَ الأوزاعيٌ : إذا جامعها فقد 
راجعها. ومثلة أيضًا روي عن بعض التَابعينَ وبهِ قالَ مالك وإسحاقٌ بشرطٍ أن 
ينوي بِهِ الوّجعةً . وقال الكوفيُونَ كالأوزاعيٌ وزادوا: ولو لمسها لشهوةء أو نظرَ 
إلى فرجها لشهوةٍ. وقالَ الشَّافْعِنُ: لاتكونُ الرّجعةٌ إِلّا بالكلام. وحجَّةُ 
الشّافعيٌّ أن الطَلاقَ يُزِيلٌ التكاح» وإلئ ذلك ذهب الإمامٌ يحيئ . 1 

والظَّاهرُ ما ذهب إليه الأوّلونَ؛ لأنَّ العدَّةَ مدّةُ خيارء والاختيارٌ يصحٌ بالقولٍ 
والفعل . وأيضًا ظاهرٌ قوله تعالئ: مأوَيُولهنَ أَحَنّْ ريون [البقرة: 1918 وقوله 
يك : ١‏ مرهُ فليراجعها » أَما تجورُ المراجعةٌ بالفعل؛ لأنّهُ لم يخصٌ قولًا من 
فعل» ومن ادع الاختصاصٌ فعليه الدَّلِيلٌ 

وقد حكيل في « البحر ) عن العترة ومالك أن الرّجِعةَ بالوطء ومقدفاتة 
محظورةٌ وإن صحّتء. ثم قال: قلت: إن لم ينو به الرّجعة فنعم؟ لعزمه على 
قبيح» وإِلّا فلا لما مرّ. وقالَ أحمدُ بن حنبل : بل مباحٌ لقوله تعالى : «إإلَا َإج 
هم 4 [المؤمنون: *] والوّجعيَّةٌ زوجة بدليل صحّحة الإيلاء. انتهئ . 


َو 


وحديتٌ عائشة فيه دليلٌ علئ تحريم الضّرارٍ في الرّجعةٍ؛ لأنَّهُ منهى عن 


دي لخر سر وه 


بعموم قوله تعالئ : «ؤولًا ضَارُوهْنَ# [الطلاق: *] والمنهئ عنهُ فاسدٌ فسادًا يُرادفٌ 
البطلانَ» ويدلُ علئ ذلك أيضًا قوله تعالئ : «إِنْ أرادأ إِضكنحًا؟ [البقرة: 8؟5] 
فكل رجعةٍ لا يراد بها الإصلاح ليست برجعةٍ شرعيّة . 


وقددل الدنعان المدكوراة فى البات علق أن الذهرة كان ملك عن 


0" المحلد الثامن 


الطلاق لزوجتهِ في صدر الإسلام النَلاتَ وما فوقها إلئ ما لا نهايةَ له» ثم 
نسم اللّهُ الزيادةَ على الثّلاثِ بالآية المذكورة. 

قوله: « من كان طلَّق » أي : لم يعتدٌ من ذلك الوقتٍ بما قد وقعّ منهُ من 
الطلاقء بل حكمةٌ حكمُ من لم يُطلّق أصلًا فيملكُ ثلانًا كما يملكها من لم يقع 
منهُ شية من الطّلاق . 

- وَعَنْ عِمْرَانَ بن خصّين: أَنَهُ سْبِلَ عَنِ الرَجُلِ يُطَلْقُ اْرَأنَهُ نّ 
عي و بهذ على طلاتها لاعن زجنتهاء قال لفك اقرش 
وَرَاجَعْتَ لِعَيِرٍ سُتْتِ أشهذ عَلَى طَلَاتِهَا وَعَلَ رَجْعَيِهَا ولاتَعُذ. رَوَه 
أبو دَاوُدَء وَابِنُ مَاجو(1) وَلَمْ يَقْنَ: «وَلَا تَعْذ). 

الأثرُ أخرجة أيضًا البيهقئُ والطبراني”"' وزادّ « واستغفر الله » قالَ الحافظ 
في « بلوغ المرام »7 : وسندهُ صحيحٌ» وقد استدل بهِ من قال بوجوب الإشهادٍ 
علرن برجن .حقق كشت را شوم وعدويت الإقهاة تكن لل جلا وبين 
وأضعطابة :1ب والقاسهةة + والشَّافعىٌ 9 أخل قولية > :امعد لهم في ١‏ البحر » 
بحديث ابن عمرّ السَّالفِء فإنَّ فيه أَنّهُ قال كلهِ: « مرهُ فلئّراجعها » ولم يذكر 
الإشهاد. وقالَ مالكٌ»: والشّافعِي».والنَاصرٌ: إِنْهُ يجب الإشهادٌ في الجعة . 
واحتجّ في ١‏ نهاية المجتهدٍ » للقائلينَ يعدم الوجوب التبا يعات لبور الزن 
يُنشئها الإنسانٌ لنفسوء فإنّهُ لا يجبُ فيها الإشهادٌ. 


.)5١70( أخرجه: أبو داود (5185)» وابن ماجه‎ )١( 

وقال الحافظ في « بلوغ المرام »؛ (ص 790؟): ( سنده صحيح 2. 
(؟) أخرجه: البيهقي (7/ 207377 والطبراني في « الكبير ؛ (18/ 181-170). 
(©) « بلوغ المرام » (/ا١١٠).‏ 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول ْ خف 


في الصّلاقٍ كما حكاه الموزّعيُ في ١‏ تيسير البيانٍ »» والرّجعةٌ قرينتُ فلا يجبُ 
والاحتجاجٌ بالأثر المذكور في الباب لا يصلحُ للاحتجاج؛ لأنّهُ قول 
صحأبي في أمر من مسارح الاجتهادٍء وما كانَ كذلك فليسٌ بحجَّةٍ لولا ما وقعٌ 
ون" قولة :. لاطلفتة لخر .حثة: و اعت لخي <سلةةة :وأماا قوله' اتغاله” 
2 50 ماس سس 5 ع اه 5 ا 212 
رشب دامج ذوى عدَلٍ 2 [الطلاق: ؟”] فهو وارد عمب قوله: 2-0 
بعرو الآيةَ [الطلاق: ؟]. وقد عرفت الإجماع على عدم وجوب الإشهادٍ على 
- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَثْ: جَاءَتٍ امْرَأَةٌ رفَاعةَ الْقُرَظِئَ إلى النّبئٍ كلل 
فَقَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رفاعة مَطَلْقَيِى فَبَتّ طلاقى. فَتَرَوَجْتُ بَعْذَهُ 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بن الزَِيرء وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُذيَةٍ النُوبِ قَقَالَ: « أثرِيدِينَ أَنْ 
تَرْجِعَى إل رفاعَة؟ لاء حَنَّى تَذُوقِى عُسَيلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ». رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ2'0»: لَكِن لأبى دَاوْدَ مَعْنَاهُ مِنْ غَير تَسْمِيَةِ الرَّوْجَيْن. 
/ال41"- وَعَنْ عَائِسَةَ : أنَّ النّى كله قَالَ: « الْعْسَيلَةٌ هي الْجِمَامٌ ). رَوَاهُ 
أَحْمَدُء وَالنّسَائِك9'' . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (/ 2507١‏ (!/ 080)» ومسلم (5/ »)١95‏ أحمد (5/ 75 /713) 
وأبو داود (7704)» والترمذي »)١١18(‏ والنسائي (5/ 97)» وابن ماجه (19757). 


إهرة أخر جه : أحمد (57/5). 
والحديث؛ لم يعزه المزي للنسائي في « التحفة ». - 


لوف : المحلد الثامن 


- وَعَنٍ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: سُئْلَ ني الله يكل عَنِ الرّجُلٍ يُطَلّقُ امْرأتَهُ 
لدم وَيَتَرّوَحِهَا آخر فِيَعْلِقٌ الْبَابَ وَيُرُخي المسير ثَُ نم يُطَلْقُهَا قبل أَنْ يَدْخْلَ 
بهَا.ء هَل تَجل لِلَْوَّلٍِ؟ قَالَ: لا حت و0 الْعْسَيْلَةَ ؛. رَوَاه يد 
وَالنَسَائِئْ”'' وَقَالَ: قَالَ: « لَا تَجِلْ لِلْذَولٍ حَنَّى يُجَامِعَهَا الْآخَرُ ». 

حديثٌ عائشة النَّاني أخرجة أيضًا أبونعيم في «الحلية)”'. قال 
الوعيك 7 فيه أبو عبد الملكِ» لم أعرفة» وبقيّةُ رجاله رجال الصّحيح. 

وحديثٌ ابن عمرّ هوّ من روايةٍ سفيانَ النّوريّ» عن علقمة بن حمرئدِ» عن 
رزين بن سليمانٌ الأحمريٌ» عن أبن عمرٌ. وروي أيضًا من طريق شف عن 
علقمة بن مرثل» عن 1 00 س 0 عبد اللّه 1 معيو ين 

ا وإِنّما قال ذلك 5200007 وروايتة 
أولئ بالصّواب من وجهين : أحدهما : أنَّ شيحَ علقمة هوّ رزينٌ بِنُ سليمانَ كما 
قال الَّورىٌ» لا سالمٌ بِنُ رزين كما قال شعبة» فقد رواهُ جماعة عن شعبةً كذلكٌ 
منهم غيلانٌ بن جامع أحد الثّقاتِ. ثانيهما: أنَّ الحديتٌ لو كان عند سعيدٍ بن 
المسيّب» عن ابن عمرّ مرفوعًا لم يُخالفهُ سعيدٌ ويقول بغيره كما سيأتي. 
- وراجع : « الميزان » (/4)), و١‏ تعجيل المنفعة » (75//ا2)59 (ونصب ل 

00 
)١(‏ أخرجه: أحمد (5/ 737-174).» والنسائي (48/5). من طريق رزين بن سليمان» عن 

وراجع : «الإرواء » (599/5). 


(؟) أخرجه: أبو نعيم في ١‏ الحلية »؛ (575/9). 
(؟) م مجمع الزوائد) .)":1١/5(‏ )2 « الفتح» (9//ا*ة). 


كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول مرف 


1١2 0 00 5‏ 
وفي الباب عن عائشة غير حديث الباب عند أبي داو" بنحو حدي* 


05 1 - 7 .2 0 
5 وعن أبي هريرة عند الطبرانيٌ 


أبن عمر . رع لحان بر سال 
وابن أبي شيبةَ بنحوو. وعن أنس عند الطبرانيٌ أيضًا والبيهقئ”" بنحوه أيضًا. 
وعن عائشةً أيضًا حديثٌ آخْرُ عند الطبراني”*؟ بإسنادٍ رجالهُ ثقاثٌ ١‏ أنَّ عمرو بنَّ 
حزم طلّقَ الغميصاء» فتكحها رجلٌ فطلّقها قبلَ أن يمسّهاء فسألت الي كَل 
فقال: لاء حتَّئ يذوق الآخرٌ عسيلتها وتذوقٌ عسيلتة». 

قولك: ١‏ امرأةٌ رفاعةً القرظئ » قبل : امه يمه > وقد ايد 4و قي : 
أميمةٌ. والقرظئُ - بِضمٌ القافٍء وفتح الوَاءٍ والظّاء المعجمةٍ - نسبةً إلى بني 
قريظةَ. قرله: « عبد الرّحمن بن الوْبيرٍ » بفتح الزّاي من الرُبِير. ترله: ١‏ هدية 
النّوب » بفتح الهاء””'» وسكونٍ لقعم كنا با موحٌدةٌ مفتوحةٌ: هيّ 
طرف القوب الدى لم لسع مأخودْ من هدب العين: وهوّ شعرٌ الجفن» هكذا 
في ١‏ الفتح 2'"6. وفي ١‏ القاموس»: الهدبٌُ - بالضّمٌ وبضمّتين -: شعرٌ أشفارٍ 
العين» وغنة الوب واحدتهما بهاء. وكذا في ١‏ مجمع البحار » نقلا عن 
التووئ آنا بِضعٌ عا وسكول دان رادت أن ذكره يُشبه الهذبة في الأسترحخاء 
وعدم الانتشار. 

واستدل بهِ على أنَّ وطء الرَّوج النّاني لا يكونُ محللا ارتاعَ الرَّوِجٍ الأرّلٍ 


.)99-457/5( أخرجه: أبو داود (77.:9). (؟) أخرجه: النسائي‎ )١( 

(") عزاه الهيئمي في ١‏ المجمع » )”5٠/54(‏ إلئ الطبراني في ١‏ الأوسط ». وقد أخرجه : 
البيهقي (/ا لإ ا 

(5) عزاه الهيئمي في ١‏ المجمع » .074٠/4(‏ إلئ الطبراني في « الكبير» و ١‏ الأوسط ». 

(5) كذا بالأصل»ء وفى في ١‏ الفتح »: : بضم الهاء. 

(5) « الفتح ) (30/4:). 


شف 4 وك المجلد الثامن 


للمرأة إِلّا إن كان حال وطئهِ منتشرّاء فلو لم يكن كذلك أو كانّ نينا أو طفلا 
لم يكب على الأصحٌ من قولٍ أهل العلم. 

قوله: « حتّل تذوقى عسيلتة ويذوقٌ عسيلتك ») البيلة مصعرةٌ فق 
الموضعين. واختلفٌ في توجيههء فقيلَ: هوّ تصغيرٌُ العسل؛ لأنّ العسل 
مونّفُء جزم بذلك القرَّارُ. قال: وأحسبٌُ التّذكيرَ لغةً. وقالَ الأزهريٌ: يُذكَدْ 
ويُؤنتُ. وقيلَ: لأنَّ العرب إذا حقَّرت الشَّىءَ أدخلت فيه هاء التّأنيثِ. وقيل: 
المرادٌُ: قطعةٌ من العسلء والتَّصغيرُ للتّقليل إشارةً إلى أنَّ القدرٌ القليل كافٍ فى 
تحصيل ذلك بأن يقعَ تغيببُ الحشفةٍ في الفرج . وقيل : معنيل العسيلة: التُطفَةٌء 
وهذا يُوافقٌ قول الحسن البصريٌ . 

وقال جمهورٌ العلماء: ذوقٌ العسيلةٍ كنايةٌ عن الجماع» وهو تغييبُ حشفة 
الوّجلٍ في فرج المرأة. وحديثٌ عائشة المذكورٌ في الباب يدل على ذلك» 
وزادٌ الحسنُ البصريٌ حصول الإنزالٍ. قال ابنُ بطالِ: شد الحسنُ في هذا 
وخالف سائرٌ الفقهاء وقالوا: يكفي مايُوجِبُ الحدَّء ويُحصنٌ الشّخصّء 
ويوجبٌ مال الصّداقء ويفسل الححّ والصوم : وقال م اليل 
لَه الجحاع + والعربٌ تسمي كل شيء 5005 عسلا . 

وأحاديتٌُ الباب تدل علئ أَنَّهُ لا بدٌ فيمن طلّقها زوجها ثلانًا ثمّ تزوّجها زوج 
0 من الوطءٍ فلا تحلُ للأوّلٍ إلا بعدة. قال ابنُ المنذر: أجمعٌ العلماء على 

شتراطٍ الجماع لتحل للأوّلٍ إلا سعيدٌ بنّ المسيّب» ثم ساق بسندو الصَّحيح 
عنهُ ما يدل علئن ذلك . قال ابن المنذرٍ: وهذا القولُ لا نعلم أحدًا وافقة عليه إلا 
طائفة من الخوارج» ولعلّهُ لم يبلغهُ الحديثُ فأحذّ بظاهر القرآنٍ. 


. حاشية بالأصل في «الفتح»: «أبو عبيد». وهو الصواب‎ )١( 


كتاب الرجعة والإباحة للزروج الأول خرف 


وقد نقلَ أبو جعفر النّحَاسُ في ١‏ معاني القرآنٍ » وعبد الومَّابٍ المالكيُ في 
« شرح الرّسالةِ ؛ عن سعيدٍ بن جبير مثلَ قولٍ سعيدٍ بن المسيّب. وكذلك حكئ 
اذ المووق هو تحارة أنه وآقق فى :ذلل33 , 

قال القرطبىٌ : العامة العنية سهان نول الجمووى» أن السك بعلل 
بأقلّ ما يُطلقُ عليه الاسم خلانًا لمن قال لا بدّ من حصولٍ جميعه. واستدل 
بإطلاتي الذَّوقِ لهما على اشتراطٍ علم الرّوجِينٍ بِهِ حّى لو وطئها نائمةً أو مغمّى 
عليها لم يكفٍ ذلك ولو أنزل هو. وبالعَ ابن المنذرٍ فنقلة عن جميع الفقهاء . 

واستدل بأحاديثٍ الباب على جواز رجوعها إلى زوجها الأوَّلِ إذا حصل 
الجماحٌ من الثاني ويعقبهٌ الطَلاقُ منه» لكن شرط المالكيّةُ - ونقلَ عن عثمانَ 
وزيدٍ بن ثابتٍ - أن لا يكونَ في ذلكَ مخادعة من الرّوج النَّاني ولا إرادةُ تحليلها 
للأوّلٍ . وقالَ الأكثدُ: إن شرط ذلك في العقدٍ فسدّ وإلّا فلاء وقد قدَّمنا الكلامَ 
على التُحليل . وممًا يُستدلٌ بأحاديث الباب عليه أَنَّهُ لاح للمرأةٍ في الجماع ؛ 
لآن هدو الووراة شكقف أذاارعها لابطوها نو اودر لاست 200 
ما يُخني عنهاء ولم يفسخ النّبِنْ كَل نكاحهاء وفي ذلك خلافٌ معروف. 


عه ماد ماع 
تفن 3 


1 يدك 


)١(‏ قال في «الفتح» (577/9) : «ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحاس 
في ١معاني‏ القرآن» - وتبعه عبد الوهاب المالكي في «شرح الرسالة» - القول بذلك 
عن سعيد بن جبير » وَهْمٌ » وأعجب منه أن أبا حيان جزم به عن السعيدين : سعيد بن 
المسيب » وسعيد بن جبيرء ولا يعرف له سند عن سعيد بن جبير في شيءٍ من 
المصنفات » وكفئ قول ابن المنذر حجة في ذلك» اه . 0 


كتاب الإيلاء ييف 


كِتَابُ الإيلاخ 


4- عَنٍ اله لشَّعْبِيَ» عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: آلى رَسُولَ الله 
كد مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّم 0 تكفا رَوَاهُ 
ابنُ مَاجَهء وَالتَّرْمِذِيُ”'' وَذَكْرَ نهُ قَدْ روي عَن الشّعْبِيَ مُرْ سَلَا وَأَنَهُ أصَح. 

- وَعَنِ 0 َالَ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةٌ أُشْهْرِ يُوقَفَ حَنَّى يُطلقَ 

ولا يَمَعْ م عَلَبْهِ الطّلَاقُ حَنَّ يُطَلّقَء يَعْئَئ الْمُولى. أَخْرَجَهُ الْبُْخَارِيُ”" . 

وَقَالَ: وَيُذْكَدُ ذَلِكَ عَنْ عُنْمَانَ وَعَلِنَْء وَأبِى الدَّرْدَاءِء وَعَائْسَةَ وَائْنَئْ 
عَشَرَ رَجْلَا مِنْ أضحًاب اللَبِي كله . 


عم وه 2 عن 


وَقَالَ أَحْمَدُ بن حَنْبّل في روَائَة ة أبي طالب : قال عَمَرُء وَعَنْمَالُ وَعَلِىٌ 
وَابنُ عُمَرَ:ْ يُوقَفُ الْمُولِى بَعْدَ الْأَرْبَعَةَ فَإِمّا أنْ بَهِىءَ وَإِمَا أَنْ يُطَلقَ. 
-١‏ وَعَنْ سُلَيِمَانَ بن يَسَار قال: أدْرَكتٌ بِضْعَة عَشَرَ رَجَُلا مِنْ 


َضْحَاب اللي يكلله؛ كُلْهُمْ بَقَُونَ الْمُولِي . رَوَاهُ الشَافِعِيء وَالدَارَقْطيئ”” . 


مين 


ع 52-4 


7- وَعَنْ سُهَيِلٍ بن أبي صَالِح . ٠‏ عَنْ أبيه أَنّهُ قَالَّ: سَأَلْتُ اذْنَي عَشَرَ 


.)7١15( وابن ماجه‎ »)١١١١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
وراجع: «الإرواء ») (5/ا56).‎ 
.)5 5 /0( ) إفة « صحيح البخاري‎ 
.)51١/5( أخرجه: الشافعي كما في « ترتيب المسند » (؟/57)» والدارقطني‎ )'( 


ضف المجلد الثامن 


رَجْلا مِنْ أضحَاب النَبِيْ يله عَنْ رَجُل يُولِي» ثَالوا: ليس عَلَيِهِ شَيْءٌ حَبَّى 
تَمْضي أَرْبَعَةَ أشهّر فَيُوقَفَء فَإِنْ فَاءَ وَإِلَا طَلقَّ. رَوَاهُ الدَارَقْطيئغ”"' . 
حدية الشكيك قال الحافظ في ١‏ الفتح )”" : وجالة مر تقر ولكة رجح 
الترهدى إوسيالة غلول ورصلة:, 
عو اه و ٠.‏ قرف / 5 5 0 ع 
وأئرُ عمرَّ ذكره البخاري موصولا من طريقٍ إسماعيل بن أبي أويس » عن 
وأثرُ عثمانٌ وصلهة الشَّافْعيٌ » وابنٌ أبى شيبة وعبد الوَّرّاق”؟؟ بلفظ : « يُوقَفْ 
المولي فَإمّا أن يفي وإمّا أن يُطَلْقَ ». وهوّ من رواية طاوس عنةء وفي سماعه 
منهُ نظرٌء لكن أخرجة الإسماعيليُ من وجهٍ آخرّ منقطع عنه أَنّهُ كان لا يرئ 
الإيلاء شيئًا وإن مضت أربعةٌ أشهر حنَّى يُوقفف. وأخرجٌ عبد الرَّرَاقٍ 
والذار قلدة7*؟ غنة حتلاف ذلك» :ولفظلة ١‏ قال عثمانٌ : إذا مضت أريعة أشهر 
فهيَ تطليقةٌ بائنةً ) وقد رجح أحمد رواية طاوس عنة. 
2 و كاه 2# واع 630 8 5 501 0 
وأئرٌ على وصله الشافعيٌ وابن أبي شيبة وسنده صحيح » وكذلك روى 
عن مالكُ”" : «أَنَهُ إذا مضت الأربعةٌ أشهر لم يقع عليه طلاقٌ حيَّى يُوقفَء 
)١(‏ «السئن » .)51١7/5(‏ (؟) م الفتتح ) (7/94؟2). 
(”) علقه البخاري (9/ 55). 
(5) أخرجه: الشافعى فى ١‏ مسنده» (؟7/ 87)» وابن أبى شيبة »)١8655(‏ وعبد الرزاق 
.)١ ١5500‏ 
(5) أخرجه: عبد الرزاق »)١١8517(‏ والدارقطنى (5055). 


(5) أخرجه: الشافعى فى « مسئده» (؟/ 57)» وابن أبى شيبة .)١186575(‏ 
0) أخرجه: مالك فى « الموطإ » (7”57) . 


كتاب الإيلاء يضف 


فإمّا أن يُطَلّْقَ وإمّا أن يفيء ». وهوّ منقطعٌ؛ لأنَّهُ من رواية جعفر بن محمَّدِء 
عن أبيهء عنة. وأخرج يكوه ننه فيك ين منصور بإسنادٍ صحيح . 
وأئدُ أبى الدّرداءِ وصلهُ ابن أبى شيبة2"0 ولفظة : إِنَّ أبا الدّرداءٍ قال: « يُوقف 


و « 


في الإيلاء عند انقضاء الأربعق» فإمًا أن يُطلّقَ وإمّا أن يفي ». وإسناده صحيحٌ . 

وأنْدُ عائشةً وصلهُ عبد الرَّرّاقٍ7' مثلَ قولٍ أبي الدّرداء» وهو منقطعٌ؛ لأنّهُ 
من رواية قتادةً عنهاء ولكنّهُ أخرجَ عنها سعيد بنُ منصور أنَا كانت لا ترئ 
الإيلاء شيئًا حتَّى يُوقفَء وإسناده صحيحٌ. وأخرج الشَافعيُ”" عنها نحو 
بإسنادٍ صحيح أيضًا. 

وأمّا الآثارٌ الواردةٌ عن اثني عشرٌ رجلا من أصحاب لني كله فأخرجها 
البخاريٌ في ١‏ التاريخ )”*' موصولة . 

وأئرُ سليمانَ بن يسار أخرجة أيضا إسماعيلٌ القاضي من طريقٍ يحيئ بن 
سعيدٍء عن سليمانٌ بن يسارٍ قال © أدركتق تصعة غقرة عملا من أصتحانت 
سول" الله كله 'قالو ا :. الايله" لا يكن طلاقا جد زوقفت اد 


وأثرُ سهيل بن أبي صالح إنشادة اف لاسن الدار قط +187 مكنا أخيرنا 
أبو بكر النّيسابوريٌ» أخبرنا أحمدٌ بن منصورء أخبرنا ابن أبي مريم» أخبرنا 
يحيئ بن أَيُوبَء عن عبيدٍ الله بن عمرّء عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيهء 
)١(‏ راجع: «المصنف») .)١159205١78/5(‏ 
(؟) أخرجه: عبد الرزاق .)١١5048(‏ 


() أخرجه: الشافعي في « مسنده ») (5/ 57). 
(5) «التاريخ الكبير» .)١77/5(‏ (0) أخرجه: الدارقطنى .)5١79(‏ 


يق المجلد الثامن 


فذكرة» ويشهدٌ لهُ ما تقدّم. وأخرجَ إسماعيلٌ القاضي عن يحيئ بن سعيدٍء عن 
سليمانَ بن يسار قال: أدركنا النّاسّ يقفونَ الإيلاة إذا مضت الأربعةٌ. 

وفي الباب من المرفوع عن أنس عندٌ البخاريٌ”'"': « أن الى يكِةِ آلى من 
نسائة» الحدية.. وعن 0 عند الا بنحوه. وعن ابن عبّاس 
عندةٌ: ١‏ أَنَهُ كلِهِ أقسمَ أن لايدخل عليهنّ شهرًا)9" . وعن جابر عند مسلم 
« أنه يِل اعتزل نساءةٌ شهدا 206 . ْ 

توله: «آلى» الإيلاء في اللّْةِ: الحلفُ. وفي الشّرع : الحلفٌُ الواقمُ من 
الرَوجَ أ للها و ومن أهل العلم من قال: الإيلاغ : الحلف عل ترك 
كاضياءا أر فق انايقظيا: ار يجودها» انا فحن ولف :ونكن ف التعرف أل 
لايكونُ الإيلاءً إيلاء إلّا أن يحلف المرء باللّهِ فيما يُرِيدُ أن يُضَارٌ بهِ امرأتهُ من 
اعتزالها. فإذا لم يقصد الإضرار لم يكن إيلاءَ. وروي عن علي » وابنٍ عبّاس» 
والطي وطائفة أنه لا إيلاء إلا في غضب» فأمّا من حلفٌ أن لا يطأها بسبب 
الخوفٍ على الولدٍ الذي يرضعٌ منها من الغيلة فلا يكونُ إيلاة. وروي عن 
القاسم بن محمّدٍ وسالم فيمن قال لامرأته: إن كلّمتكِ سنةٌ فأنتِ طالقٌ» قالا: 
إذامضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت»..وإن كلمها قبن سنة فهي طالق. 
ورويّ عن يزيدَ بن الأصمٌ أنَّ ابنَ عبّاس قال لهُ: « ما فعلت امرأتك فعهدي بها 
سيّئةُ الخلق . فقالَ: لقد خرجت وما أكلّمهاء قال: أدركها قبل أنَّ تمضيّ أربعة 
أشهرء فإن مضت فهيّ تطليقة ». 
)١(‏ أخرجه: البخازي (1/ 55). )١(‏ أخرجه: البخاري (”/ 70). 


(9) أخرجه: مسلم (195-191/5). 
(5) أخرجه: مسلم (1817/5). 


كتاب الإيلاء خرف 


ترلك: « وحرّمَ ؛ في « الصّحيحين ‏ أنَّ الذي حرّمهُ رسولٌ الله يكِِ على نفسه 
هوّ العسلٌ. وقيل: تحريم مارية وسيأتي. وروى ابن مردويه من طريقٍ عائشة 
ما يُفِيدُ الجممٌ بِينَ الرّوايتين» وهكذا الخلافٌ في تفسير قوله تعالى: يكاييا 
لي لِمَ عُْمْ م1 مَل لُك الآية [التحريم : .]١‏ ومِدَّةٌ إيلائه يلِمِ من نسائه شهرٌ 
كما ثبت في «( صحيح البخاريٌ ». واختلف في سبب الإيلاء» فقيل: سببة 
الحديثٌ الذي أنعة حفصةٌ كما في « صحيح البخاريٌ »27 من حديثٍ 
5 واختلف أيضًا في ذلكَ الحديث الذي أفشتة» وقد وردت في بيانه 
رواياتٌ مختلفة . 

وقد اختلفٌ في مقدار مذَّةٍ الإيلاء» فذهبَ الجمهورٌ إلئ أمّا أربعة أشهرٍ 
فصاعدّاء قالوا: تاجات جل اللصرمما نو بكر موا" وكال إمتحاق: إن 
ا حبَّن مضت أربعةٌ أشهر كان إيلاءً» 
وجاءة عن بعض التَابِعِينَ مثله . وحكول صاحبٌ « البحر » عن ابن مسعود. 
وابن سيرينَ» وابن أبي ليلى» وقتادة» والحسنٍ البصريّء والنّخعيٌ» وحمَّادٍ بن 
عيينةً””"» أَنَّهُ ينعقدٌ بدونٍ أربعة أشهر ؛ لأنَّ القصدّ مضَارَةُ الرّوجِةِ وهيّ حاصلةٌ 
في دونها. 

واحتج الأوّلونَ بقوله تعالى: طلْلََِ مولن ين مهم رين أنيئة أخبر» 
[البقرة:777] وأجابٌ الآخرونٌَ عنها بأنَّ المراد بها المدَّةٌ الي تضربُ للمولي» 
فإن فاء بعدها وإِلّا طلّقَ حتمّاء لا أْنّهُ لايصحٌ الإيلاء بدونٍ هذهو المدَّة. ويُويدُ 


ما قالوهُ ما تقدّمَ من إيلائه يكل من نسائه شهرّاء فإنّهُ لو كان ما في القرآنٍ بيانًا 


. أخرجه: البخاري (7/ 75-/78-71). (5) كذا بالأصل‎ )١( 


ع" المحلد الثامن 


لمقدار المدَّةٍ الي لا يجورٌ الإيلاءُ دونها لم يقع من َكِْ ذلكَ..وأيضًا الأصلٌ أنَّ 
من حلف علئ شيء. لزمة .حكمٌ اليمين» فالحالف من :وطءٍ زوجته يومًا أو 
يومين مولٍ. وأخرج عبد الرَّرّاقٍ''؟ عن عطءٍ أنَّ الرّجَلَ إذا حلفٌ أن لا يقرب 
امرأتة سمّئ أجلًا أو لم يُسمّه فإن مضت أربعةٌ أشهر ألزمَ حكمّ الإيلاء. 
وأخرج سعيدُ بنُ منصور عن الحسن البصري أَنّهُ إذا قال لامرأته: واللَّهِ لا أقربها 
الله فتركها أربعة أشهر من أجل يمينهِ تلك فهرَ إيلاْ. وأخرجٌ الطبرانيُ 
والببيقة!؟؟ من حديقة ابن عنام قال« لذهان إيلذة الجاعاة الشنة والسسين» 
فوقَّتَ [اللَّه]9©) لهم أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤهُ أقلَ من أربعةٍ أشهر فليسّ 
بإيلاء ». 

تولك: ١‏ فإما أن يفيء » الفيء: الرُجوعٌ» قال أبو عبيدةً وإبراهِيمُ النَحْعنُ في 
رواية الطبريٌ عن قال: الفي؛: الرُجوعٌ باللْسانٍ. ومثلهُ عن أبي قلابةً. وعن 
سعيدٍ بن المسيّب» والحسنء. وعكرمة: الفيغ: الرُجِوعٌ بالقلب لمن به مانعٌ 
عن الجماع وفي غيرهِ بالجماع . وحكئ ذلك في ١‏ البحر » عن العترةٍ والفريقينٍ . 
وحكاة صاحبُ ‏ الفتح »0 عن أصحاب ابن مسعود . وعن ابن عبّاس : الفيغ : 
الجماعٌ. وحكيّ مثلة عن مسروقٍ» وسعيلٍ بن جبير» والسّعبِي . 

قال الطبريٌ : اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعرينب الإيلاء» فمن خصّهُ 
بتركِ الجماع قالَّ: لايفي: إِلّا بفعل الجماع . ومن قال الإيلاة: الحلف عل 


.)١١5؟79( «المصنف»)‎ )١( 

(؟) أخرجه: الطبراني في لحار (1055١١)»ء‏ والبيهقى (07/ )3"81١‏ . 
() ليس بالأصل» والمثبت من ١‏ سئن البيهقي ». 1 

.)5551/9( ) الفتح‎ ١ )5( 


كتاب الإيلاء "4١‏ 


لسسسببب ب بيب ب بي يبرب ته 


تركِ كلام المرأة أو علئ أن يغيظها أو يسوءها أو نحو ذلك» لم يشترط في 
الفيءِ الجماعَ» بل رجوعة بفعلٍ ما حلف أَنَّهُ لايفعلهُ. قال في « البحر »: 
فرع : ولط الفيء : ندمتٌُ على يميني ولو قدرتٌ الآن لفعلث أو رسفت عن 
يمينى ونحوهو. انتهئ . 

وقد ذهب الجمهود إلى أنَّ الرّوجَ لا يُطالبٌ بالفيء قبل مضي الأربعةٍ 
الأمتهن: ؤقالة :ابن مسغووة ووية ين الاشفمة. »وار أن البلري» -والتووي؛ 
وأبو حنيفة : إِنّهُ يُطالبُ فيها لقراءة أبن مسعودٍ « فإن فاءوا فيهنّ » قالوا: وإذا 
جار الفيءٌ جار الطلك إذ هوّ تابعٌ . . ويْجابُ بمنع الملازمة وبنص م«لْلَذينَ يُؤلُونَ 
ين اهم ريص أَربَعةٍ ثري [البقرة: 6575 فإنَّ اللّهَ سبحانة شرع التَّريُصَ هذه 
المدّةَ فلا يجورُ مطالبةٌ الرَّوجٍ قبلهاء واختيارة للفيء قبلها إبطال لحقّهِ من جهة 
ينل :فاذ "يبظ بيطا غير 


وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنَّ الطّلاقَ الواقعَ من الرّوجٍ في الإيلاء يكونُ رجعيّاء 
وهكذا عند من قالَ: إِنَّ مضيّ المدَّةِ يكون ظلاقا. إن لم بطل وقد أخرجَ 
الطَبريٌ عن عليٌ» وابن مسعودء وزيدٍ بن ثابتٍ أمَّا إذا مضت أربعةٌ أشهرٍ ولم 
يفى طلقت طلقةً بائنةة. وأخرج أيضًا عن جاعةٍ من التَابِعينَ من الكوفيينَ 
وغيرهم كابن الحنفيّة» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاءء والحسن» وابن سيرين 
' مثلة. وأخرجَ أيضًا من طريقٍ سعيدٍ بن المسيّب. وأبي بكر بن عبد الرَّحِمنٍ» 
وربيعة» ومكحولء والزُهريٌ» والأوزاعيّ نما تطلقُ طلقةٌ رجعيّة. وأخرجَ 
سعيدٌُ بِنُ منصور عن جابر بن زيدٍ أَنَا تطلقٌ بائنًا. وروى إسماعيل القاضي في 
« أحكام القرآن » بسندٍ صحيح عن ابن عبّاس مثلهُ» وأخرجٌ ابنُ أبي شيبةة عن 


كتَابُ الظَهَارٍ 


«88- عَنْ سَلَمَةَ بن صَخْر قَال: «كُنتُ امْرَأ ‏ قد أوتِيثُ مِنْ جِمّاع 
النْسَاءِ مالم يُْتَ غَئِرِي» قَلَما مَخَلَ رَمَضَانُ ظاهَرْتُ مِنّ امْرَأَتي حَتَّى 
ينْسَلَِ رَمَضَانُ فَرَقَا مِن أَنْ أُصِيِبَ في لَيلتِي شَينا فَََابعَ : فى ذَلِكَ إلى أَنْ 
ذركني هاوأ لا فير أن أن قينا مي تخذنني بن الي إ تكقت 
ينها شَئْ2» فَوَثيت عَليهَاء فَلَما أضبحث عَدَوْتْ عَلَى وبي فَأخْبَتهم 
6 انُطَلِقُوا م تن إلن وسول الله 6ل وأخير َه بأَمرِي» قَقَانُوا : 
وَآللّهِ لا تَفْعَلُ نَتَحَوَفْ أن يز فيك كُرآنْ أذ يَقُولَ فنا رَسُولُ الل كه مقا 


0 


يَبْقَ عَلَيِنَا عَارُمَاء وَلََنِ اذْهَبْ انت وَاصَنّع ما بدا لَك . 


1 


نَخَرَجْتُ حَبَّى أَنَبِتُ النّى ككل فََخْبَرتهُ حَبَرِي» فَقَالَ لي : « أَنْتَ بِذَّاك؟ » 
َقْلْت : أنَا بذَاكَ. كَقَالَ: ١‏ أَنْتَ بِدَاكَ؟ » قُلت: أنَا بِذَاكَ. فَقَالَ: ‏ أنْتَ 
َل » لت :تم اناا قاض في حم اله ران اير لَهُ . قَالَ : 


( أَعْتِقْ رَقَبَةَ ) . فَضَرَْتُ صَفْحَةً رَقَبتِي بِيَدِي وَقُلَْتُ : لا وَآلْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقْ 


عم هابر 3 


ما أَصْبَحْتٌ أَمْلِكُ غَيْرَهَاء قَالَ: «قصُمْ شَهْرَئْنٍ متَنَابِعَيْن » . قَالَ: قلتٌ: 
يَا رَسُولَ الله ل قَالَ: « فَتَصَدَّقْ ». 
َالَ: قُلْتُ: وََلَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقْ لَقَدْ ْنَا لَلنَا وَحْشًا ما لَنَا عَشَاءٌء قَالَ: 
١‏ اذْمَبْ إآن صَاحِبٍ صَدَقَةِ بني رُرَْقٍ فَقُلْ لَهُ َليدْفعْهَا إل بك فَأَطِعِمْ عَنْكَ 
ِنْهَا وَسْقَا مِنْ تَمْرِ سِئينَ مِسْكِيئاء ثُمّ اسْنَعِنْ بسَائِرِِ عَلَيِكَ وَعَلَى عِيَالِك ». 


0 


5 المجلد الثامن 


قَال: فَرَجَعْتُ إِلن قَوْمِي فَقُلْتُ : : وَجَذْتُ عِنْدَكُمْ الضَيقَ وَسُوءَ الرَأى» 


3 
َه 
فى 


وَوَجَدْتٌ عِنْد رسو ل الله عد السَّعَة وَالْبَرَكَةَ وَقَدْ 0 لي بِصَدقتَكُمْ 
فَادْمَعُوهَا إِلَى. قَالَ: فَدَفَعُوهَا إِلَبِهِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبودَاوُْدَ وَالدَرْمِذِىُ 
وَقَالَ: حَدِيثٌ خسّة0"“ . 

الحديثُ أخرجة أيضًا الحاكمُء وصحّححةُ ابنُ خزيمة وابنُ الجارود””. وقد 
أعلّهُ عبد الحقٌ بالانقطاع» وأنّ سليمانَ بنَ يسار لم يُدرك سلمةً. وقد حك 
ذلك اللرمدئ: عن "السحارىة توفي إمتادوا اننا كعمد ين إسحاف. 

توله: ١‏ ظاهرتٌ من امرأتي » الظهارٌ - بكسر الطَّاءِ المعجمةٍ - اشتقاق من 


الظّهرِء وهوّ قول الرّجلٍ لامرأته: أنتِ علي كظهر أمّي . قال في ١‏ الفتح ”" : 
وإنّما خصٌ الظهرٌ بذلكٌ دون سائر الأعضاء؛ لأنّهُ محل الؤكوب غالبًاء ولذلكَ 


سمي المركوبٌ ظهرًاء فشبّهت الرَّوجةُ بذلك؛ لأما مركوبٌ للرجل . 


وقلاؤهت الجدهيوة إلرة أن الظهارٌ يختصٌ بالأمٌ كما ورد في القرآنِ. وفي 


)١١‏ أخرجه: أجند (000//5»:.وأبو داو 4065199 من طريق محمد ين اق عد 
محمد بن عمرو بن عطاءء عن سليمان بن يسارء عن سلمة» به. 
وأعله البخاري وابن عبد الحق بالانقطاع بين سليمان بن يسار وسلمة بن صخر. 
وراجع: «علل الترمذي»؛ (ص75١)غ‏ و١بيان‏ الوهم والإيهام ) ايد 
و« ا ا زلا « التاريخ الكبير ) (77/5). 
ورواه كذلك: الترمذي )١7١١(‏ من طريق يحيئ بن أبي كثير» عن أبي سلمة ومحمد 
ابن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر. . . 
وأشار البيهقي إلى إرساله فى ١‏ السئن » (7/ )"9٠‏ . 

(5) احرج الحاك (8/ 051 وآين. لخريمة (8800/2)» وان اللعارزوة 8063 

.)555/9( ) الفتح‎ ١ 9 


كتاب الظهار هع" 


يي 
حديث خولة لني لاه متها وس :فلو قالم: « كظهر أختي » مثلًا؛ لم يكن 
ظهارًاء وكذا لو قال: « كظهر أبي»2. وفي رواية عن أحمدّ أَنّهُ ظهارٌء وطردة 
في كل من يحرمٌ عليه وطؤهُ حنَّى في البهيمة. وحكئ في ” البحر» عن 
أبي حنيفة وأصحابهء والأوزاعيّ» والثّوريٌ» والحسن بن صالح» وزيدٍ بن 
علئ؛ والنّاصرء والإمام يحين» والشَّافعيٌ في أحدٍ قوليه أله يُقاسُ المحارم 
على الأمْ ولو من رضاع؛ إذ العلّة النَحرِيمٌ المؤبّدُ. وعن ابِنٍ القاسم من 
أصحاب العا "م 5 الوّجالٍ. وعن مالك» وأحمدّء والبنَىُء وغير 
المؤيّدِ: فيصحٌ بالأجنبيّاتِ. 


تولك: « فرقًا) بفتح الفاء والرَّاء . قولك: « فأتتايعَ ) بتاءين فوقيتينٍ وبعد 
الألفٍ ياءٌ: وهو ل كن الشك قولك: « فقال لي : فت بذاك » لعل هذا 
التُكريرَ للمبالغة في الَّجِرٍ لا أَنَّهُ شرط في إقرارٍ المظاهرٍء ومن ها هنا يلوح أنَّ 
مجرّدٌ الفعل لا يصحٌ الاستدلالُ بهِ علئ الشَّرطيّةٍ كما سيأتي في الإقرار بالزنى . 

ترلك: ١‏ أعتق رقبةٌ ؛ ظاهرهُ عدمٌ اعتبار كونها مؤمنةٌ» وبهِ قال عطائ 
والنّخعيّ» وزيدٌ بنُ علي ؛ وأبو حنيفةٌ» وأبو يُوسفَ. وقالَ مالك» والشَافعي 
وأكثدُ العترة: لا يجورٌء ولا يجزئ إعتاقٌ الكافر؛ لأنَّ هذا مطلقٌ مقيّدٌ بما في 
كمارة القتل من اشتراطٍ الإيمان. وأجيبّ بأنَّ تقيبد حكم بما في حكم آخرّ 
مخالفٌ لهُ لا يصحٌ» وتحقيقٌ الحقٌّ في ذلك ب ار ولك يُؤيلَ 
اعتبارٌ الإسلام حديثٌ معاوية بن الحكم السَّلمِي فإنَهُ «لمّا سأل النََىّ كَل عن 


)١(‏ كذا بالأصل. وبحاشيته : هكذا في ١‏ البحر» وينظر فإن ابن القاسم من أصحاب 
مالك . 


25> المحلد الثامن 


إعتاق جاريته عن الرّقبةٍ الي عليهء قالَ لها: أينَ اللّهُ؟ فقالت: في السَّماءٍ 
فقال: من أنا؟ فقالت: رسول اللّى قال: تأعتقها فإِمًا مؤمنة". ولم 
يستفصلةٌ عن الرّقبةِ الي عليهء وتركُ الاستفصالٍ في مقام الاحتمالٍ ينزلٌ منزلة 
العموم في المقالٍ. 

وظاهرٌ إطلاقٍ الرّقبةِ أمّا تجزئ المعيبةٌ وقد حكاهُ في ١‏ البحرٍ » عن أكثر 
العترة» وداودٌ. وحكئ عن المرتضئ» والفريقين» ومالك أمّا لا تجرى. 

ترله: «فصم شهرين » ظاهرهُ أنَّ حكمٌ العبد حكمُ الحرٌ في ذلكَ. وقد 
نقلَ ابن بطّالٍ الإماع علئ أن العبد إذا ظاهرٌ لزمةء وأنَّ كارت بالضّيام 
شهرانٍ كالحرٌ. واختلفوا في الإطعام والعتقء فقالٌ الكوفيُونَ, والشّافِعيُ» 
والهادويّةٌ : لا يُجزئهُ إلا لشي مل وقال ابن القاسم عن مالك: إذا أطعمَ 
بإذنٍ مولا أجزأةُ. قال0“: وما اذّعاهُ ابن بطالٍ من الإجماع مردودٌء فقد نقلٌ 
السَّيحُْ المومّقُ في ١‏ المغني » عن بعضهم أَنّهُ لاايصحٌ ظهاث العبدِ؛ لأنَّ الله 
تعاليل قال : «#فسَحريرٌ رَقبة# المجادلة: 1# والعبد لا يملكُ الرقاب وتعقَّتَ 
أن تحريرٌ الرّقبةِ إنّما هوّ على من يجدهاء فكانٌ كالمعسرء ففرضة الصَّيامُ. 
وأخرج عبد الرّرَّاقِ""', عن معمرء عن قتادة» عن إبراهيمٌ أَنّهُ لو صامً 
العبد شهرًا أجزاً عنة . 


تولك: «١وحشًا)»‏ افظّ أبى داودٌ : ( وحشين ) قال فى « التّهاية »: يُقال: 


.)071-10١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
. )474/9( القائل هو ابن حجر . انظر : «الفتح»‎ )0( 
.)١17381( («مصنف عبد الرزاق»‎ )90( 


كتاب الظهار 3 


رجلٌ وحش - بالسّكونٍ -: إذا كانَ جائعًا لا طعامَ لهُ. وقد أوحشٌ: إذا جاع . 
تولك: ١‏ بني زريق » بتقديم الزَّاي علئ الرَّاءِ . 

تولد: ١‏ سئَّينَ مسكيئًا » فيه دليلٌ علئ أَنّهُ يجزئ من لم يجد رقبةٌ ولم يقدر 
علئ الضّيام لعلَةِ أن يُطعمَ سيَّيْنَ مسكيئًا. وقد حكئ صاحبُ ١‏ البحرٍ » الإجماعٌ 
علئ ذلك . وحكيل أيضًا الإجماعٌ على أنَّ الكفَّارةَ في الظُهارٍ واجبةٌ على 
النّرتيب . وظاهرٌ الحديث أنَّهُ لا بدٌ من إطعام سنّينَ مسكيئاء ولا يجزئ إطعام 
دونهم» وإليه ذهب الشَّافِعىُ؛ ومالك والهاديةة: وقال 6 علي 
وأبو حنيفة وأصحابةٌ» والنّاصرٌ: إِنَّهُ يجزئ إطعامٌ واحدٍ ستّينَ يومًا. قوله: 
« فأطعم عنك منها وسقًا» في رواية : « فأطعم عرفًا من تمر سنَّينَ مسكيئًا » 
وسيأتي الاختلافٌ في العرقٍ في حديث خولة . 

وقد أخذّ بظاهر حديث الباب النُوري؛ وأبو حنيفة وأصحابةٌ» والهادويّةُ 
والمؤيّدُ باللّه» فقالوا: الواجبُ لكل مسكين صاعٌ من تمر أو ذرةٍ أو شعيرٍ أو 
زبيب» أو نصفُ صاع من برّ. وقالَ الشَّافعيُ - وهوّ مرويٌ عن أبي حنيفة 
ايع مدو ف الراب ا لحرا يماج رقف كربا رباكا الى هه ذكق العرة 
وتقديرةُ بخمسةً عشرّ صاعًا وسيأتي» واختلفت الرُوايةٌ عن مالك. 

وظاهرُ الحديث أنَّ الكفَّارةَ ل تسقط بالعجز عن جميع أنواعها؛ لأنَّ النّبيّ 
كل أغانة ينا تكله بو,يمة أذ أخيرة أله لابج رقن ولا يكن من [طعاء 
ولايْطيق الصّومّء وإليه ذهب القّافميْ وأحمدٌ في رواية عن وذهبٌ قوم 
إلى السّقوطِء وذهبّ آخرونٌ إلى التّمصيل فقالوا: تسقطً كفَّارةُ صوم رمضانٌ 
لاغيرها من الكفّاراتِ. ْ 


51" المجلد الثامن 


5- عَنْ سَلَمَةَ بن صَخْرء عَن اللي كله في الْمُظَاهِرِ يُوَاقِمُ قَبْلَ أن 
يُكَفْرَ ا « كَفَارَة وَاحِدَةٌ ». رَوَاهُ ايْنُ مَاجَدُْ وَالتَرْمِذِيُ”'' . 

6- وَعَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ سَلَْمَةَ بن صَحْر: أن الي يكل أَعْطَاه 
مكتلا فيه حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعَاء فَقَال: أطعنة سيق فشكنا وَذَلِكَ لكل 


لل 


مِسْكين مُذَ). رَوَاهُ الدَارَقْطنِيْ» وَلِلتَرْمِذِيٌ مَعْتَاه"' . 
- وَعَنْ عِكَرِمَة» عَنْ ابْنِ عَبّاس : أن َجْلًا آتَى الب ككل قذ 
3 أنرأته فَوَقَعَ عَلَبهَاء فَقَالَ: يا رشو ل اللفة أ ظَاهَرتٌ مِنْ رقي 
فكعت عَلَيهَا قل أن أكثْر فَقَالَ: «١‏ مَا حَمَلّكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ الله ) 
قال : رَأَيِت حَلْحَالَهَا ني ضَوْءِ الَْمَر قَالَ: « فلا تَفْرَنهَا حَنَّى تَفْعَلَ ما أَمَرَكَ 
الله ؟. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا أَحْمَدَء وَصَحَحَهُ الترْمِذِيئ29 . 


وَهْوَ حُجّةٌ في تَحْرِيم الوَطءٍ قَبْلَ بلَ التكفير بالإطعام وَغَيِره. وَرَوَاهُ أِضًا 
النَّسَاء نيْ عَنْ عِكرمَةَ مُرْسَلَا وَقَالَ فيه : « فَاغْتَْلُهَا - حَنَّ نَقْضِيَ ماعَلَبِكَ .١‏ ش 
لو الى نت كَمَّارَةٍ الظَهَارٍ في الذَمّة . 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »))22١9(‏ وابن ماجه »)5١75(‏ من طريق سليمان بن يسار» عن 
سلمة بن صخرء وسليمان لم يسمع من سلمة» كما سبق. ظ 

(9) أخرجه: الدارقطني :271١77/7(‏ من طريق يحي بن أبي كثير» عن سلمة بن صخر. 
وقال في « جامع التحصيل » (880): ١‏ قال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم : 
لم يدرك أحدًا من الصحابة إلا أنس بن مالك »). 
فروايته عن سلمة مرسلة. وأخرجه: الترمذي بمعناه »)١١٠١١(‏ وقد سبق. 

(6) أخرجه: أبوداود (5771)» والترمذي »)١144(‏ والنسائي (177/5)» وابن ماجه 
(50516)» من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس » به. 
ورواه النسائي موسلا وقال: «المرسل أولئن بالضوات من ١‏ المشتذ» واللّه أعلم ». 


كتاب الظهار »> 


حديثٌ سلمة الأوّلَ حسَّنهُ التَرمِذيُ. ‏ وحديثة النّاني أخرجة أيضًا الحاكمُ 
والبيهقث”") من طريق محمَّدٍ بن عبد الرّحمن بن ثوبانَ وأبي سلمة بن 
عبد الرّحمِنٍ أنَّ سلمةً بنَّ صخر البياضيّ الحديتٌ. 

وحديثُ ابن عبّاس أخرجة أيضًا الحاكة'" وصحّححةُء قال الحافظ”” : 
ورجالةٌ ثقاتٌ. لكن أعلَّهُ أبو حاته””' والنَّسائيُ بالإرسال. وقالَ ابن حزه”” : 
رؤائة ثقات: ولا بضيدة لا قف ارسل” وأخرجٌ البرّارُ'' شاهدًا له من بطري 
خصيفٍء عن عطاءء عن ابن عبّاس «أنَّ رجلا قالَ: يا رسول اللّهء ني 
ظاهرتٌ من امرأتي. فرأيت ساقها في القمر فواقعتها قبلَ أن أكمّرٌ فقال: كفر 
ولاتعد». وقد بالغ أبو بكر بنُ العربيٌ فقالٌ: ليس في الظهارٍ حديثٌ صحيحٌ . 

تولد: ١‏ قالَ: كمَّارةً واحدةٌ » قال التُرَمذَيُ: والعملٌ علئ هذا عند أكثر أهل 
العلم» وهوّ قولٌ سفيانَ النّوريّء ومالك» والشَّافعيَء وأحمدّء وإسحاق. 
وَكَالَ بعضهم: إذا واقعها قبلَ أن يُكمْرَ فعليهِ كمارتانِ» وهو قولٌ 
عبد الرّحمِنِ بن مهدي . 

ترلك: فلا تقربها حتّئ تفعلَ ما أمركَ الله ؛ فيه دليل على أَنّهُ يحرم على 
الرّوجٍ الوطءٌ قبل التُكفير» وهوّ إجماعٌ وأنّ الكمّارةَ واجبةٌ عليه لا تسقط بالوطءٍ 
قبل إخراجها. وروئ سعيدٌ بنُ منصور عن الحسن وإبراهيمَ أَنّهُ يجبُ علئ من 
وطئع قبل التُكفير تلاك كفاراتك. :وذهت الزُهرئ ومبعيد ين جبير» 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (؟/ 2275١4‏ والبيهقي (7940/7). 


(؟) أخرجه: الحاكم (؟/ 5 .)5١‏ (*) «التلخيص» (؟/ 550) . 


(:) «علل ابن أبي حاتم» (1709). (5) «المحلئ» /1٠١(‏ 06). 
(5) أخرجه: البزار (/81/81) . 


6" المحلد الثامن 


وأبويُوسفَ إلى سقوط الكمّارةٍ. بالوطء. وروي عن عبد اللّهِ بن عمرو بن 
العاص أُنّهُ يجب عليه كمّارتانٍ» وهوّ قولٌ عبد الرّحمن بن مهدي كما سلفٌ. 
وذهبّ الجمهورٌ إلن أنَّ الواجبّ كمارةٌ واحدةٌ مطلقّاء وهوّ مذهبٌُ الآئمّةٍ 
الأربعةٍ وغيرهم كما تقدّمَ. 

واختلفٌ في مقدّماتٍ الوطءٍ هل تحرّمُ مثلٌ الوطءٍ إذا أرادَ أن يفعلَ شيئًا منها 
قبلَ التكفير أم لا؟ فذهبَّ النُورِيُ والشَافعيُ في أحدٍ قوليه إلى أنَّ المحرّمٌ هو 
الوطءٌ وحدهٌ لا المقدّماتُء وذهبَ الجمهورٌ إلى أمّا تحرّمُ كما يُحرّمُ الوط 
واستدلُوا بقوله تعالى: #يّن مَبَلٍ أن يتمأ [المجادلة: ] وهو يصدق علولا 
الوطء ومقدماته. وأجاب من قال بأن حكم المقدمات مخالف لحكم الوطء 
بأن المسيس كناية عن الجماع. وقد قدمنا الكلام علئ ذلك في أبواب 
الوضوء . 

واعلم أنها تجب الكفارة بعد العود إجماعا؛ لقوله تعالى : 2 عردو لما 
الوأ [المجادلة: *] واختلفوا هل العلّةُ في وجوبها العوذ أو الظهاز» فدهت [لرم 
الأَوّلٍ ابنُ عبّاس» وقتادةٌ» والحسنٌ» وأبو حنيفة وأصحابة» والعترةٌ. وذهبت 
إلى الثاني مجاهدٌء والئَّوريُ . وقالَ الزُهِريُء وطاوسٌ» ومالك» 000 
حنبل » وداودٌ» والشَّافعيُ : بل العله ميفدوعيما قال الإمام يحي إن العوة 
شرط كالإحصانٍ مع الزّنى. 

واختلفوا في العودٍ ماهوٌ؟ قال قتادة؛ وسعيدٌينُ جبيرء وأبو حنيفة 
وأصحابةٌ» والعترةٌ: إِنَّهُ إرادةُ المسٌ لما حرّمٌ بالظهار؛ لأنّهُ إذا أراد فقد عاد عن 
عزم النّركٍ إلى عزم الفعلٍ سواءً فعل أم لا. وقال الشَافْعيُ : بل هوّ إمساكها بعد 


كتاب الظهار آ١ه>"‏ 


الظْهارٍ وقنًا يسمٌ الظهار”' ولم يُطَلّقَء إذ تشبيهها بالأمُ يقتضي إبانتهاء 
وإمساكها نقيضة. وقالَ مالك وأحمدُ: بل هوّ العزمُ على الوطءٍ فقط وإن لم 
يطأ. وقالَ الحسنٌ البصريٌ» وطاوسٌء والزُهريُ: بل هو الوطءٌ نفسهُ. وقال 
داودٌء وشعبةٌ”'؟: بل إعادةٌ لفظ الظهار . 

/41- وَعَنّ حَوْلَةَ بنتِ مَالِكِ بن لَه قالث : « ظَاهَرَ م فنا رسيي 
الصَّامِتِء فحنت رَسُولَ الل يك أشْكُو إِلَيِهِ وَرَسُولُ اللَِّ يل يُجَاولني فيه 
وَيَقُولَ : قي اللّهَ َإِنَهَ ابن عَمّك ». فَمَا بَرحَ حَبَّى نَرَلَ الْقرْآنُ: قد سَيِمَ 


22 7 1 


أنَهُ قَْلَ الى مراك ذ 0 [المجادلة: ]١‏ إِلَى الْمَرْض فَقَالَ: ١‏ يَعْتِقْ 


اس 4 
هوس جو 


رَقَبَةَ ). قالتث: لايجة قال : ( فْيَصُومْ شهْرَيْنٍ مُتنَابعَئِن » . قَالَتْ : 
يَارَسُولَ اللّهء إِنَهُ ف شَبْحْ كبيرٌ مابه مِنْ ا قَالَ: « فَلْيْطعِمْ سِنَّينَ 
مسكيئًا ). قَالَتْ : ما عِنْدَهُ مِنْ شَيْءِ يََصَدّى بهِ. قال: أن سَاعَتكذٍ عرق 
منْ تَمْرِء قَالَتْ : شل اللي فَإنِي شاعة عرق آخَنَ قَالَ: «قَلْ 


أحست] أنفبي َأَطْعِمِي بهم عَنْهُ شين فشكنا وَارْجِعي إلى ابْنِ عَمك ) 
وَالْعَرَقْ سِنُونَ صَاعًا. رَوَاهُ أبو دَاودَ7" . 


5 


وَلِأَحْمَدَ مَعْنَاُ لكنّهُ لَمْ يَذْكْرْ قَدرَ العَرَقِ وَقَالَ فيهِ: فَلَيِطعِمْ سِنينَ مشكيئًا 


)١(‏ كذا بالأصلء وفي الحاشية: في « البحر» وغيره: يسع الطلاق. وهو الصواب. 

(؟) في حاشية الأصل : هكذا في «البحر» فقط. وهذا لا يعرف عن شعبة» والذي في 
«الهدي» أن العلماء اختلفوا فيه على قولين » فقال أهل الظاهر كلهم : هو إعادة لفظ 
الظهارء ولم يحكوا هذا عن أحد من السلف » وهو قول لم يسبقوا إليه . إلخ . اه 
حاشية . وانظر «الفتح) (9/ ه5) من قوله : وهو إعادة لفظ الظهار. 

(9) « السئن» (57515). (5) أخرجه: أحمد (5/ .)5٠١‏ 


ضن المجلد الثامن 


وَلأبِي دَاوْدَ في رِوَايَةٍ أخرئى: وَالعَرَق مكتل يَسَعْ ثلاثِينَ صَاعًا. وَقال: 


هَذَا أصخ”'"'. 


وَلَهُ عن عَطَاءِ عَنْ أؤْس: أنَّ النََ كله أغطاهُ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ 
شَعِيرٍ إطْعَامَ سِنَينَ مِسْكِيئًا. وَهَذَا مُرْسَل . قَالَ أبو دَاوةَ: عَطَاءً لَمْ يُذْرِكُ 
و1 
حديثٌ خولةَ سكت عنة أبو داودّ والمنذرئٌ» وفى إسناده محمد بن 
2 5 5 و 1 # بغر 0 و70) , و 
إسحاق» وسياتي تمام العادم عقا ساد : واخرج ابن ماجه والحاكم بحوه 
من حديث عائشةً قالت: « تبارك الذي وسعٌ سمعهُ كل شيءء إِنّي لأسمعُ كلام 
خولة بنتٍ ثعلبة ويخفل علي بعضه وهيّ تشتكي إلى رسول الله يك ؛ فذكرت 
الحديت» وأصلهُ في البخاريٌ”*' من هذا الوجه إِلّا أنه لم يُسمّها. وأخرج أيضًا 
أبو داودٌ والحاكه'”) عن عائشةً من وجه آخر قالت: « كانت جميلةٌ امرأةٌ 
أوس بن الصَّامتِ وكانَ امرأ به لممٌء فإذا اشتدٌ لممهُ ظاهرٌ من امرأتهو». 
وتخدية) أو أغلة ألو رزو" بالك رسال كماءذك الجفييف. 


تولد: ١‏ خولة بنتِ مالك » وقمٌ في ١‏ تفسير [ ابن ] أبي حاتم »: خولةً بنتِ 


.)5716( » سنن أبى داود‎ « )١( 
.)57178( ) (؟) «سئن أى ذاو‎ 

وراجع: ١‏ الإرواء ؛ .)5١9(‏ 
(7) أخرجه: ابن ماجه 2)7١77(‏ والحاكم .)480١/5(‏ 
(:) أخرجه: البخاري .)١554/4(‏ 
(5) أخرجه: أبو داود ,.)557١(‏ والحاكم .)58١/7(‏ 
(5) « سنن أبي داود » .)575١14(‏ 


كتاب الظهار جه 7 


الصّامتِء قال الحافظ: وهو وهمٌء والصّوابُ: زوج ابن الصَّامتِ"'". وجح 
غيرٌُ واحدٍ أَنا خولةُ بن ثعلبة. وروئ الطبراني في ” الكبيرٍ » والبيهقيُ”"© من 
حديث ابن عبّاس أنَّ المرأةٌ خولةٌ بنتُ خويلدِ» وفي إسنادهٍ أبو حمزةً الثماليُ 
وهرّ ضعيفٌ» وقال يُوسفٌ بن عبد اللّهِ بن سام : إِنّا خولة» وروي أما بنتُ 
دليج» كذا في ١‏ الكاشف »» وفي رواية عائشة المتقدّمة أما جميلة. 


تولد: ١‏ والعرقٌ سنُونَ صاعًا » هذه الروايةُ تفرّدَ بها معمرٌ بن عبد اللَّهِ بن 
حنظلةً» قال الذَّهبِنُ: لايُعرفُ. وونَّقَهُ ابن حبَّانَ» وفيها أيضًا محمد بن 
0 
ذلك التَرمذَيُ بإسنادٍ صحيح من حديثٍ سلمةً نفسهء والكلامٌ على ما يتعلّقُ 
سورع كرد ين الف فك دن 
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يَات مِنْ حرم روحته او امته 
- عَنٍ ابْن عَبّاس قَالَ: إذَا حَرّمْ الرّجُلْ امْرَأَنَهُ فَهِي يَمِينْ يُكَفّرُهَا. 


)١(‏ هذا القول لم أجده للحافظ ابن حجر » وقد وجدته لابن كثير في ١‏ التفسير» (4/ 51) ؛ 
عزا الرواية لابن أبي حاتم » وقال ما حكاه الشوكاني . 
وفي «الفتح» لابن حجر (17/ 077/4 : «وأما ما أخرجه النقاش في «تفسيره» بسند 
ضعيف إلى الشعبي قال : المرأة التي جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت » وأمها 
معاذة أمة عبد الله بن أبي التي نزل فيها : ولا تُكرهوا كبيج عَلَ لم4 [النور: +] . 
وقوله : «بنت الصامت» خطأ ؟ فإن الصامت والد زوجها كما تقدم ‏ فلعله سقط منه 
شيء» وتسمية أمها غريب» اه . 

إفهة اخرضية الطبراني في ١‏ الكبير » »)١١7495(‏ والبيهقي (0/ 087-185 . 


6 المجلد الثامن 


وَقَالَ: 6 كن ل ف رشول» أل سو حَسَنَةٌ 4 [الأحزاب: ١؟].‏ مُتَّفَقّ 
كر 
وَفِي لَفْظِ : أنه أنَاهُ رَجُلَ كَقَالَ: ني جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَ حَرَامَاء فَقَالَ : 
كَذَّبْتَء لَبِسَتْ عَلَيِك بحَرَامء ثُمَ تَلَا هَذِهِ الآية: «يايها الي لِمَ 0 
نُك (التحريم: ]١‏ عَلَيِكَ أَعْلَظُ الْكَفَارَةِ عِْقُ رَقبَةِ. رَوَاهُ النَسَائك 0 
4- وَعَنْ نَابتِء عَنْ أنّس : أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَانَتْ لَهُ َم يَطَؤْهَاء 
اا َأنْرلَ الله عَرْ وَجَلَ : 
تايا ألَىُ لِمَ حرم م1 أَمَلَّ أله َك - إلى آخر الآيةِ. رَوَاهُ النسَائِن " . 
الْرُوايةٌ 2 من حديث ابن عبّاس أخرجها ابن مردويه من طريتٍ سالم 
الأفطس» عن سعيدٍ بن جبير» عنة. | 
وحديتُ أنس قال الحافظ”*2: سندهٌ صحيحٌ» وهو أصحٌ طرق سبب نزول 
الآيةء ولهُ شاهد مرسلٌ عند الطيري *» بسندٍ صحيح عن زيد: بن أسلمّ التّابعي 
المشهور قالَ: « أصاب رسول الله كل أمَّ إبراهِيمم ولده في بيتِ بعض نسائه» 
فقالت: يا رسول اللَّهء في بيتي وعلى فراشي؟! فجعلها عليه حرامّاء فقالت: 
و0_0073للاهك لايُصيبهاء فنزلت: 
انها كا لت لِم عَرْم مآ أعَلَّ لَه ك4 [التحريم: ١‏ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ ,)١194‏ ومسلم (2)184/5 وأحمد (١/6؟١5؟).‏ 
(؟) السئن » (161/5). (") « السئن » (97/ 07/1 . 


(5) «الفتح» (71757/9) . 
(5) في الأصل : « الطبراني» » خطأء والحديث في «تفسيره» (58؟/ 190). 


كتاب الظهار ناا 


وفي الباب عن عائشةً عند التَّرمِذَيٌُ» وابنٍ ماجه''' بسندٍ رجالهُ ثقاتٌ قالت : 
«آلئ الي يكلِ من نسائه وحرّمَ فجعلَ الحرامَ حلالاء وجعلَ في اليمِينٍ 
كفَارةَ ». وقد تقدَّمَ في كتاب الإيلاء. وعن ابن عبّاس غيرُ حديثٍ الباب عند 
البيهقي”" بسندٍ صحيح عن يُوسف بنِ ماهك ”أن أعرابيًا أتئ ابن عباس فقال: 
إن جعلت امرأتي حرامّاء قالَ: ليست عليك بحرام . قالَ: أرأيت قول اللَّه 


تعالى كل الظَمَامٍ كان مِلَا ليه إِنَروَيلٌ إلا 1 عَلّ نَقَيِدء#»# 


الآيةَ لآل عمران: «4]» فقال ابن عباس : إن إسوائيل كان نه عرف الأنس) 
فجعلّ عل نفسهٍ إن شفا اللّهُ أن لا يأكل العروقٌ من كلّ شيءٍ» وليست بحرام 
يعني على هذه الأمَةِ). 
وقد اختلف العلماءً فيمن حرّمَ علئ نفسه شيئًاء فإن كانّ الزّوجةَ فقد اختلف 
فيه أيضًا علئ آقوالٍ بلّغها القرطبيُ المفسّرُ إلى ثمانية عشرٌ قولا. قال 
الحافظ 49 : وزاد غيرهُ عليها. وفى مذهب مالك فيها تفاصيلٌ يطول استيفاؤها . 
قال القرطبئُ: قال بعضٌ علمائنا: سببُ الاختلافٍ أَنَّهُ لم يقع في القرآنٍ 
صريحًا ولافي السُّئَّةِ نص ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمدٌ عليه في حكم هذه المسألة» 
تستاتيا العلهاة» يخ تفشك بالبزافة “قال 1 لأ يلزمة خبىة» وق قال إنا 
)١(‏ الترمذي .)١١١١(‏ وابن ماجه )5١197(‏ . 
(؟) «السنن الكبرئ» (19/ 2761 . 
(5) كذا الأصل ». وكذا هو في نسخة عند البيهقي لكن بدون لفظ «عرق»» وفى نسخة 
أخرى «النّسا4ه» وفى ي ‏ الفتح) : «عرق النّساءء وفي «النهاية» لابن الأثير : «الأفصح 


أن يقال له : النُساء لا عرق النّسا) . 
62 « الفتح» )1/ الا . 


ينا المجلد الثامن 


ياك ات ورا عار لواو ان ا جا الى * [التحريم: ؟] بعد 
قوله مكايا الى ل رم م1 مأ حل أله لك [التحريم : ]١‏ ومن قال: تجبُ الكمارةٌ 
ل ل ام ع الكثارة علي المغي:: 
ومن قالَ: يقعٌ به طلقةٌ رجعيّةٌ حمل اللّفظ علئ أقلّ وجوهه الظاهرة» وأقلٌ 
ما تحرّمُ به المرأةٌ طلقةٌ ما لم يرتجعها. ومن قال: بائنةٌ» فلاستمرار التّحريم بها 
مالم جه لفقة :نوق قال :اانا محم الفط عار عه رةه زه 
قال ا 0 معنى التُحريم» وقطعٌ النّظرَ عن الطلاق» فانحصر الأمرُ 
في الظهار. نتهل 

مقط سن مل لاط يو ٠‏ فإنَهُ تكلم عليها 

«الهدي 6" كلامًا طويلا وذكرٌ ثلاث عشرَ مذهبًا أصولا تفرّعت إلى 
عشرينَ مذهبّاء وذكرٌ في كتابه المعروف ١‏ بإعلام الموقعينَ ! خمسةً عشرٌَ 
بعتا بولك ذلك عار ظريق:الالخطنا رجور عليه ووافة 

المذهبٌ الأوَّلَ: أنَّ قولٌ القائل لامرأته: أنتٍ علي حرامٌ لو وباطل 
لا يترنّبٌ عليه شية» وهوّ إحدئ الرٌوايتينٍ عن ابن عبّاس» وبهٍ قال مسروقٌ» 
وأبو سلمةً بن عبد الرّحمنء وعطاءً» والشَّعبِيُ» وداودٌء وجميعٌ أهل الظاهرٍء 
وأكثرٌُ أصحاب الحديث؛ وهو أحدُ قولي المالكيّة؛ واختارةُ أصبعُ بن الفرج 
منهم» واستدلُوا بقول الله تعالى : ول موا ! لِمَا تصِفٌ ألسندتكم 1 كرب هذا 
حَلْلُ هذا حرام [النحل: 155] وبقوله تعالن: ##يكأمًا الي لِمَ ْم م1 لَمَلَّ أله 
ك4 [التحريم: ]١‏ وسببُ نزول هذه الآية ما تقدّمٌ» 59 الصّحيح وهوّ 


.)7"٠5؟/6( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب الظهار /أه " 


قولهُ يلِ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهوَ رد) وقد تقدّمَ في كتاب 
الصّلاة . 

القولٌ الثاني : ما ثلاث تطليقات. وهو قولٌ عليٌء وزيدٍبن ثابت» 
وابن عمرّء والحسن البصريٌء ومحمّدٍ بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى . وحكاة 

في ١‏ البحر 76" عن أبي هريرةً) واعترض ابن اليم الرّواية عن زيدٍ بن ثابت 
7 وقالَ: النَابثْ عنهما ما رواه ابن حزم أَنْما قالا: عليه كفّارةُ يمِينٍ؛ 
د لني م وعن 
بالنَّلاثِء فكانَ رقو 0 النّلاثِ من 0 كونها حراما. 

القّالتُ: أَمْهَا بهذا القولٍ حرامٌ عليه. قال ابنُ حزم وابنُ القيّم في ١‏ إعلام 
الموقعينٌ »: صحّ عن أبي هريرةً؛ والحسن». وخلاس بن عمروء وجابر بن 
زيدٍء وقتادةً قالّ: لم يذكر هؤلاءٍ طلاقًا بل أمروهُ باجتنابها فقط. قال: وصحٌّ 
أيضًا عن على فإمًّا أن يكونّ عنة روايتان» أو يكونَّ أرادَ تحريمٌ النَّلاثْ» 6 
هذا القولٍ أنَّ لفظهُ إنّما اقتضئ التَّحريمَ ولم يتعرّض لعدد الطّلاقٍ فحرّمت عليه 

الرَابِعْ : الوقف فيها. قال ابن القيّم: صم ذلك عن عليٌء وهوّ قول 
الشَّعبَِّء وحيَِةٌ هذا القولٍ أنَّ التّحرِيمَ ليس بطلاق» والرَّوجُ لا يملك تحريم 
الحلالء إِنّما يملكُ السَّببَ الذي تحرّمُ به وهوّ الطّلاقٌ» وهذا ليس بصريح في 
الطّلاقِء ولاهوّ مما لهُ عرفٌ في الشَّرع في تحريم الروحةَء فاشتبة الأمرُ فيه. 
)١(‏ «البحر» .)١548/5(‏ 


[ نيل الأوطار- ج 8 ] 


مه؟" المحلد الثامن 


الخامسٌ : إن نوى بهِ الطلاقٌ فهرٌ طلاقٌ» وإن لم ينوه كان يميئاء وهوّ قولٌ 
طاوس » والزُهِريٌّ . والشَّافعيٌ » وروايةٌ عن الحسن. وحكاةُ أيضًا في 
١‏ الفتح 2106 عن النّخْعيٌ؛ وإسحاقٌ» وابن مسعودء وابن عمرٌ. وحبَّةٌ هذا 
القولٍ أَنَّهُ كنايةٌ في الطَّلاقء فإن نواه كان طلاقاء وإن لم ينوه كان يميئًا؛ لقوله 
تعالى : +9 كلا أليّن لِرَ غيم م1 لَمَلّ أله ك4 [التحريم : 0١‏ 15 إلى قوله: مَل 
بسي . 

السّادس : أنّهُ إن نوى لكات فثلاث» وإن نوئ واحدةً فواحدةٌ نائية وإن 
نوى يميئًا فهرّ يمينٌ» وإن لم ينو شيئًا فهر كذبةٌ لاشيء فيهاء قال سفيانُ» 
وحكاه النّخعيُ عن أصحابهء وحجّةٌ هذا القولٍ أنَّ اللّفظّ محتملٌ لما نواه من 

السّابِعُ : مثلٌ هذا إِلّا أنّهُ إذا لم ينو شيئًا فهر يمن يُكفْرهاء وهو قولٌ 
الأوزاعيٌّ. وحبَةٌ هذا القولٍ ظاهرٌ قوله تعالى: #إمَدَ وْضَ أنَّهُ لكي لَه 
يميم [التحريم: 7] فإذا نوئ به الطّلاقٌ لم يكن يميئاء فإذا أطلقٌ ولم ينو شيئًا 
ان 

النّامِىُ: مثلٌّ هذا أيضًا إِلّا أَنّهُ إن 0 ينو شيئًا فواحدةٌ بائنًا إعمالا للفظ 
النُحريمء هكذا في ١‏ إعلام الموقّعِينَ ؛ ولم يحكه عن أحدٍ. وقد حكاهٌ 
ابن حزم عن إبراهيمٌ النُخعيّ . 

النَاسعُ: أن فيه كمّارة ظهار. قال ابنُ القيّم: صحٌّ عن ابن عبّاس» 
وأبي قلابة» وسعيلٍ بن جبير»ء ووهب بن منبّو) وعثمانٌ البئّيّء وهو إحدئ 


2000 «الفتح » 1١‏ اا . 


كتاب الظهار 84" 


الرّواياتِ عن أحمدّء وحجَةٌ هذا القولٍ أنَّ اللَّهَ تعالى جعل التَّشْبِيةَ بمن تَحرّمُ 
عليه ظهارّاء فالتّصريحُ منه بالتّحريم أولئ. قال ابن القيّم: وهذا أقيسٌ ‏ 
الأقوالٍِ. ويُؤيّدهُ أن اللّهَ تعالى لم دجن علي التمايل والشخرية: وَإنّجَا 
ذلك إليه تعالى» وإِنّما جعلَ لهُ مباشرةً الأقوالٍ والأفعالٍ التي يترنَّبُ عليها 
النَحرِيمٌُ» فإذا قال: أنتٍ عليّ كظهر أميء أو أنتٍ علي حرام فقد قال المنكرٌ 
من القولٍ والرُورِء وكذب علئ اللّهِ تعالى» فإنّهُ لم يجعلها عليه كظهر أُمهِ 
ولاجعلها عليه حرامّاء فقد أوجبّ بهذا القولٍ المنكر والزُورٍ أغلظ الكمارتين 
وهيّ كفارة الظهار. 

لعاشرٌ: أمّا تطليقةٌ واحدةٌ. وهو إحدئ الرُوايتين عن عمرً بن الخطّاب» 
وقول حمَادٍ بن أبي سليمانَ شيخ أبي حنيفة» وحبَةٌ هذا القولٍ أنَّ تطليقَ 
التُحريم لا يقتضي التّحريمٌ بالئّلاثِ بل يصدقٌ بقلو والواحدةٌ متيفَّنة» فحملٌ 

الحاديّ عشرٌ: أَنّهُ ينوي ما أرادَ من ذلك في إرادة أصل الطّلاقٍ وعددوء وإن 
نوئ تحريمًا بغيرٍ طلاقٍ فيمينُ مكفرةٌ. قال ابن القِيّم: وهوّ قولٌ الشّافعي» 
وحجّةُ هذا القولٍ أن اللْظَ صالحٌ لذلكٌ كلهِ فلا يتعيّنُ واحدةٌ منها إِلّا بالئيّة. 
وقد تقدّمَ أن مذهبَ الشَّافعِيٌ هوّ القول الخامسٌ. وهوّ الذي حكاهُ عنهُ في 
«فتح الباري »”''. بل حكاهُ عنهُ ابن القيِّم نفسة. 


0 مرو 


الثاني عشرّ: أَنّهُ ينوي أيضًا ما شاء من عددٍ الطلاق» إِلَّا أَنَهُ إذا نو واحدةً 


ع 


كانت بائنةٌ» وإن لم ينو شيئًا فإيلاء» وإن نوى الكذبّ فليسٌ بشيء» وهوّ قول 


000 «الفتح » )4 ابا 


:”> المحلد الثامن 


أبي حنيفةً وأصحابهء هكذا قالَ ابن القيّمء وفي ١‏ الفتح 2١"‏ عن الحنفيّة أَنَّهُ إذا 
نو اثنتين فهيّ واحدةٌ بائنةٌ» وإن لم ينو طلاقًا فهرّ يمِينٌ ويصيرٌ موليًا. وفي 
رواية عن أبي حنيفة أنه إذا: نوف الكدابت :ديم ولم يُقبل في الحم ولا يكورن 
مظاهرًا عندةٌ» نواه أو لم ينووء ولو صرّحَ به فقالَ: أعني به الظهارء لم يكن 
مطاف :وح .هذا القوك احتال اللفظط: 

الذَالتَ عشرّ: أَنَّهُ يمينٌ يُكمْرهُ ما يُكَمُرُ اليمينَ على كل حال» قالَ ابن القيّم : 
صم ذلك عن أبي بكر وعمرٌ بن الخطاب» وابنٍ عبّاس» وعائشةً ا 
ثابتِ» وابن مسعودء وعبد اللَّهِ بن عمروء وعكرمةةء وعطاءء وقتادة. 
والحسن» والشّعبيّء وسعيدٍ بن المسيّبٍء وسليمانً بن يسار» وجابر بن 
زيل» وسعيل بن جبيرء ونافع » والأوزاعيٌ» وأبي ثورء وخلق سواهم»ء وك 
هدا!القول ظاهة القرآن ا إن الله تعالئ: دكن قرف :علو الأينان عقت ريم 
الحلالٍء فلا بد أن يتناولة يقيئًا. 1 

الرَابِعَ عشرٌ: أل بمزة مدلظة عم شهاا مدق 2 قال ابنُ القيّم: صعّ أيضًا 
عن ابن عبّاس» ا وعمرّء وابن مسعودء وجماعة من ا وحبة 
هذا القولٍ ل 

الخامس عشرّ: أَنَّهُ طلاق» ثم إِمّا إن كانت غيرٌ مدخولٍ بها فهر ما نواه من 
الواتحدة فنا فوقياء<ؤزة كانت مزح لاما فيو تلكك ون ترئ أقر متها 
وهوّ إحدى الرُوايتين عن مالك. ورواة في «نماية المجتهدٍ» عن عليٌء 


(1) «الفتح» (5/ 030/7 . 


وزيدٍ بن ثابتِ. وحسَةُ هذا القولٍ أنَّ اللْفظَ لمّا اقتضئ النَّحريمَ وجب أن يترنّتَ 
عليه حكمة» وغيرُ المدخولٍ بها تحرّمُ بواحدةء والمدخولٌ بها لاتحرّمُ إلا 

واعلم أَنَّهُ قد رجح المذهبّ الأوَّلَ من هذه المذاهب جماعةٌ من العلماء 
المتأخرينَ» وهذا المذهبٌ هوّ الرّاجِحُ عندي إذا أرادَ تحريمَ العين» وَأمَّا ذا راد 
ل ل ا 
ل م الك 0 700 [النحل: 115]» ويد 
قوله ا «يكأيا الب لِمَ حل ا 
بموجب ذلك : فمن أرادً 0 عين زوجته لم تحرّم. وأمّا من أرادَ طلاقها 
بذلكٌ اللّفظٍ فلس في الأدلَةِ ما يدل علئ اختصاص الطّلاقٍ بألفاظٍ مخصوصةء 
وعدم جوازه بما سواهاء وليسّ في قوله تعالئ: «إتن طلَمها كلا يل لم م بنذ 
قر :0 انا وان ادر ل لاك اا ا ا ا عداة 
من ألفاظٍ الفرقة كقوله يك لابنةِ الجونٍ: « الحقي بأهلك ». 

قال ابن القيّم: وقد أوقعَ الصّحابةٌ الطَّلاقَ بأنتِ حرامٌء وأمركِ بيدكِء 
واختاري» زوهيتك لأهلك. وأنتٍ خليّةٌ وقد خلوتٍ مئّىء وأنتٍ بريّة» وقد 
أبرأتكِ وأنتٍ مبرَّأةٌ» وحبلك على غاربك. انتهئن. وأيضًا قال اللَّهُ تعالئ : 
مَِمْسَاكً مَعْرُوفٍ أو ريم يإِحْسنٌ» [البقرة: 4؟؟] وظاهرة أَنّهُ لو قالّ: سبّحتك 
لكفئ في إفادة معن الطّلاقٍ . 

وقد ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى جوازٍ النَجِوْزٍ لعلاقةٍ مع قرينةٍ في جميع 
الألفاظ إلا ما خصٌء فما الذَّلِيلُ على امتناعه في باب الطلاقي؟ وأمّا إذا حرّمَ 


5 المجلد الثامن 


الوّجلٌ على نفسهٍ شيئًا غير زوجته كالطّعام والشَّرابِء فظاهِرٌ الأدلَةِ أنه لايْحرَمُ 
ليتق تين ذلك آذ اللقل يعدن اده عريكاترية ولت كن لسري 
الواقعٌ منهُ لغوّاء وقد ذهب إلى مثل هذا الشَّافعِيُء وروي عن أحمدّ أنَّ عليه 
كمّارةً يمين. 


0 
ا يكس ويا 


كتاب اللعان إوكحن 


6 عن تافع .0 عَن ابن عمَرَ : أنَّ رَجْلَا لَاعَنّ امْرَأََهُ وَانْتَمَ مِنْ 
ولّقاء كَقرْقَ رسول الله و يما وَأَلْحَقَ الْولَدَ بالمزأة. رَوَ 
الْجَمَاعَةُ'' . 


يَا أبا عَبْدٍ الرّحْمَنء الْمْتَلَاعِئان أُيُمَرَقَ بَبِنَهُمَا؟ قَال: سُبْحَانَ للها نَعَمْ | 3 


مه 


وَل من سَألَ عن َلِكَ فال بن فلَانٍ. قَال: يا مُسوَل اللو ازنك لو وجل 


حَدُنَا ام رَآَنَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ كيف يَضْئَع؟ إن تَكَلَم تَكَلَمَ بأمر لم ٠‏ وَإِنْ 
سَكتَ سَكْتٌ عَلَى مِثْل ذَلِكَ . قَال: فَسَكتَ اللَّبئ كله َلَمْ يبه . فَلَمَا كان 


32 
هي 


بَعْدَ ذَلِكَ أَنَاُ كَمَالَ: إن الَذِي سَأَلدُكَ عَنْهُ ابلِيتُ به. َأَنْوَلَ اللَّهُ عَوّ وَجَلَ 


ةلهم 


هَؤُْلاءٍ الآيَاتِ فِي سُورَةٍ الثُورٍ: ود بن بون أروجهم زر يدانم لَه ذبدن» 
[النور: 9-5] ل 7 د 2007 


23 


عَذَابَ الدُنْيا 0 0 
عَذَابِ الآخرّق فَقَالَ: لا وَاَلَذِي ب بَعَنَكَ بِالْحَقُ ما كَذَيْت عَلَيْهًا. ثم دعا 


- 


فَوَعَظَهَا وَآخي هَا أنَّ عَذَاتَ الدّنَْا أَهْوَنُ من عَذَاب الآخرّةء 0 


)١(‏ أخرجه: البخاري (ا/ "/ا). (91/8١)غ‏ ومسلم 2)5١8/5(‏ وأحمد (7/لاء 8ل 
4 ١/7)ء‏ وأبو داود .»)75١559(‏ والترمذي »2١١١17(‏ والنسائي »)2١78/5(‏ وابن 
ماجه .)5١59(‏ 
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د الله 


لاوَالْذِي بَعَنّك بِالْحَقَ إِنّهُ لَكَاذِبٌ؛ قَبَدَاَ بالرَجُل فَشَهِدَ أَْبَعَ شَهَادَاتِ لله 
َه لَمِنَ الصَادِقِينَ» وَالْحَامِسَةُ أن لَعْتَةَ الله عَلَيِِ إن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ؛ كُمَ 
تن بِالْمَرْأَقِ كَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِللّهِ إِنّهُ من الْكَاذِبِينَ» وَالْسَامِسَةَ أَنَّ 
عَضَبَ الله عَلَيهَا إن كَانَ مِنَ الصَادِقِينَ» ثُمّ قَرَقَ بَيتهمَا0 . 


57- وَعَن ابْنِ عْمَرَ قَالَ: قَرَقَّ رَسُولُ اللّه يله ب: ين أحوَيْ ني عجان 
وَقَالَ: « الله يَعْلَم أنّ أَحَدَكُمَا كَاذْبُء فَهَلْ مِْكُمَا مِنْ تَائِبِ؟ » ثََانًا. 


ع0 


8- وَعَنْ سَهْلِ بن سَعْدٍ أَنَّ عُوَنِمِرًا الْعَجْلَانِيَ أتى رَسُول الله َكل 

َقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَآَنِتَ رَجلَا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتَهِ رَجْلَا أَيَمْْلهُ رو م 

ل سُولْ الله يكله: « قد نَرَلَ فِيكٌ وَفِي صَاجِبتِكَ فَاذْمَبْ 
نتِ بها ». قَالَ سَهْلٌ: َتَلَاعَنَا نامع اناس جِنْد رَسُولٍ الل ككل فلمًا 

فْرَعَا قَالَ عُوَئِمِرٌ: كَذَيْتٌ عَلَيِهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إنْ أَمْسَكْتْهَا . فَطَلَّقَهَا نكاما قَبْلَ 

أن يأْمْرَهُ رَسُولُ اللّهِ كلل قَالَ ابن شِهَابٍ : كج لسري و 

الْجَمَاعَةٌ إِلّا الترْمِذِئتَ9 , 

.)17 231١ وأحمد (؟9/‎ 2)5١7/5( أخرجه: البخاري (// الا 2079 ومسلم‎ )١( 

0( أخرجه : البخاري 0 الو مم ومسلم ا وأحمد (1/لاه). 

١ع‏ 077 
إفرة أخرجه : البخاري (/0/ 5ه 59 (1/0), (86/9). ومسلم .)٠١01/5(‏ 


وأحمد (5/ 5" وما" 1075 وأبو داود (2375).» والنسائي 2)١57/5(‏ وابن 
ماجه ,.)5١55(‏ 


كتاب اللعان - 533 


#7 )رمه كد >1 م 07 2 222 2 02 و و 
وَفِى روايَة مُتَمَق عَلَيِهَاء فقَال النّبئ كَل «ذاكم التفريق بَئْنَ كل 
١ 2 0‏ ا 2 رمد الاقم : 0 0100 2 0 
مُتَلاعتين 2.2300 وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمِ: وَكَانَ فِرَاَهُ إيَاهَا سُنّهَ في 
2 95 3 2 
الْمْتَلَاعِتَيد”' . 


تولك: ١‏ لاعن امرأتهُ ) قال في ١‏ الفتح ) :0 اللعان مألخود : من اللّعن؛ لذن 
الملاعنّ يقولٌ فى الخامسة: لعنةٌ اللَِّ عليه إن كان من الكاذبِينَ» واختيرٌ لفظ 
اللخق :دوف الحقدب فق اللسعتة» لألة مول القع رهق الذائ يدع به في الآيد؟ 
وعد عا يدا بن “وق عشة الغاناة الأث اللدنة” الطزة والإبعاته. وهو 
مشتركٌ بينهما. وإنّما خصّت المرأةٌ بلفظ الغضب لعظم الذّنب بِالنسبة إليها. ثم 
واختلفٌ في وجوبه علئ الرّوج. وظاهِرُ أحاديث الباب أنَّ اللّعانَ إنّما يُشَرعٌ 
بين الرَوجِين» وكذلك قوله تعالول : مواد , رمن أزوجهم 6 الآبة [النور: "]» فلو 
قال أجنبئٌ لأجنبيّة: يا زانية» وجب عليه حدٌ القذفٍ. 

ترلك: ١ففرَّقَ‏ رسول اللّهِ يكل بينهما » استدل به من قالَ: إِنَّ الفرقة بِينَ 
المتلاعنين لاتقعٌ بنفس اللّعانِ حتّى يُوقعها الحاكمُء وأجابَ من قال: إن 
الفرقةً تق بنفس اللّعانٍ أنَّ ذلك بِيانُ حكم لا إيقاعٌ فرقةٍ. واحتجُوا بما وقمٌ منه 
كَيِهَ في رواية بلفظٍ : ١لا‏ سبيلَ لك عليها ». وتعمّبَ بأنَّ الذي وق جوابٌ 
لسؤالٍ الوّجل عن ماله الذي أخذتة منهُ. وأجيبَّ بأنَّ العبرةً بعموم اللّفظِء وهو 
)١(‏ أخرجه: البخاري (7/ 207١‏ ومسلم .)5١5/5(‏ 


(0) أخرجه: مسلم (5/5١5).؛‏ وأحمد (3790//0). 
١ )(‏ فتح الباري » .)45٠/9(‏ 
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كر فى سباق الللق + لتقمل العان واليدن :ويتهي بدن شبلظه ليها بريه 
من الوجوهو. 57 حديث لأبي داوة”'' عن ابن عباس : « وقضئ أن ليسّ 
عليه قوثُ ولا سكنئ من أجل أّّْما يفترقانٍ بغيرٍ طلاقِ ولا متوفّئ عنها». وهوّ 
ظاهرٌ في أنَّ الفرقة وقعت بينهما بنفس اللَعَانِء وسيأتي تمامٌ الكلام في الفرقةٍ 
في الباب الذي بعد هذا. 1 

تولد: ١‏ وألحقّ الولدَ بالمرأةٍ» قال الدّارقطنيئ: تفرد مالك بهذو الريادة. 
وقال ابن عبد الية”" : ذكروًا أن شالكا تفرد عبتو اللّفظة .وقد جاءت من أوجه 
أخرٌ في حديث سهل بن سعدٍ عندٌ أبي داودّ بلفظٍ : « فكانّ الولدٌ إلئ أمّهِ 4 ومن 
رواية أخرئ : « وكانّ الول يُدعيل إلئن أمَّهِ ». 

ومعنى قولهٍ: ١‏ ألحقّ الولدَ بِأمّهِ ؛ أي: صيِّرهُ لها وحدهاء ونفاهُ عن الرَّوج 
فلا توارث بينهماء وأما الأم فرت من ما فرض الله لها. وقد .وق في رواية من 
حديثٍ سهل بن سعد بلفظ : « وكانٌ ابنها يُدعيل لأمّه ) ثم جرت ا في 
ميراثها أنّا ترئهُ ويرثُ منها ما فرضٌ اللَّهُ لهما. 

وقيل: معنئ إلحاقه بِأمّهِ أنّهُ صيّرها لهُ أبا وأمّاء فترثُ جميعَ ماله إذا لم يكن لهُ 
وارث آخْرُ من ولد ونحووء وهوّ قولٌ ابن مسعودء وواثلةَ» وطائفة»ء وروايةٌ عن 
أحمدء وروي أيضًا عن ابن القاسم. وقيلَ: إِنَّ عصبةً أَمّهِ تصيرُ عصبةٌ لهُ» وهو 
قول علي وابنٍ عمرّء وهو المشهورٌ عن أحمدّء وبهِ قالت الهادويّةُ . وقيل: 
ترثة أمّهُ وأختهُ منها بالفرض والرَّدّء وهوّ قول أبي عبيدٍء ومحمَّدٍ بن الحسن» 


.)57١ /١6( أخرجه: أبو داود (65؟5؟). (؟) «التمهيد»‎ )١( 
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واستدل بحديث ابن عمرّ المذكور علئ مشروعيّةِ اللّعانٍ لنفي الولدِ» وعن 
أحمدّ: ينتفي الولدُ بمجرَّدٍ اللْعانِ وإن لم يتعرّض اتج للكرونى العاف قال 
الحافظ”' : وفيه نظرُ؛ لأنَّهُ لو استلحقهُ لحقة» وإِنّما يُوثْرُ اللُعانُ دفعَ حدٌ القذفٍ 
عنهُ وثبوتَ زنئ المرأة. وقالَ الشَّافِعيُ : إِنَّ نفَ الولد في الملاعنة انتفئ» وإن لم 
يتعرّض لهُ فلهُ أن يُعيدَ اللّعانَ لانتفائه» ولا إعادةً على المرأة» وإن أمكنة الرَّفعْ 
إلى الحاكم فَأخَّرَ بغير عذر حتَّى ولدت لم يكن لهُ أن ينفيُ» كما في الشّفْعةٍ. 

واستدل به أيضًا علئ أَنّهُ لا يُشترط في نفي الولدٍ النُصريحٌ بأمّا ولدتهُ من 


ب 
2 


ززة بولا يانه اكر اها صف ورف المالكتة شقرط للك 

توله: ١‏ أرأيتَ لو وجدَ أحدنا » أي : أخبرني عن حكم من وقمٌ لهُ ذلك . 
تولك: اطع تاجح »كيلف العلئاة من نويد بن :أمراته وجا هدق ريدو 
الفاحشة منهما فقتلهُ هل يُقتلٌ به أم لا؟ فمنمَ الجمهورٌ الإقدامٌ وقالوا: يُقتص 
من إلا أن يأتيّ ببيّنةٍ الزّنقء أو يعترفٌ المقتولٌ بذلكٌ بشرطٍ أن يكونَ محصنًا. 
وقيلَ: بل يُقتلُ بهِ؛ لأنّهُ ليس لهُ أن يُقِيمَ الحدّ بغير إِذنٍ الإمام. وقال بعض 
السّلفٍ: لا يُقتلٌ أصلاء ويُعذْرٌ فيما فعلهُ إذا ظهرت أماراتُ صدقوء وشرط 
حو سان ومن تبعهما أن يأتيّ بشاهدين أنَّهُ قتلهُ بسبب ذلكٌ. ووافقهم 
ابن القاسم وابنُ حبيب من المالكيّة لكن زادً أن يكونَ المقتول قد أحصنّء 
وعند الهادوية أنهُ يجوز للرّجلٍ أن يقتلّ من وجدهُ معّ زوجته وأمته وولده حال 
الفعل» وأمّا بعدهُ فَيّقَادُ به إن كان بكرًا. 

ترلك: « ووعظة وذكرهُ ) فيه دليل على أَنَهُ يُشرع للإمام موعظة المتلاعنين 
قبل اللّعانِ تحذيرًا لهما من وتخويمًا لهما من الوقوع في المعصية . 


دق الفتح) .):5١/9(‏ 
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توله: ١‏ فبداً بالرّجل » فيه دليلٌ عل أَنهُ يبدأ الإمام في اللّعانِ بالرّجل . وقد 
حكئ الإمامٌ المهديُ في « البحر» الإجماعٌ على أنَّ السّنَهَ تقديمُ الرّوج. 
واختلفٌ في الوجوب؛ فذهبّ الشَّافعيُ ومن تبعهُ» وأشهبُ من المالكيدٍ: 
ورجّحةُ ابن العربيّ إلى أَنَّهُ واجبٌء وهو قولٌ المؤيَّدٍ بالل وأبي طالب» 
وأبي العبّاس» والإمام يحيئ. وذهبّت الحنفيّةٌ؛ ومالك» وابنٌ القاسم إلى أنه 
لو وقعَ الابتدائ بالمرأةٍ صم واعتدٌ به؛ ا 0 
بالواو وهو لا يقتضي الْتَرتِيبَ؛ واحتجح الأوّلونَ أيضًا أن اللّعانٌَ يسرع لدفع 
الحذ عن الرّجلء ويُؤيّدهُ قولة كَلٍْ لهلالٍ: ١‏ البيْنةُ وإلّا حد في ظهرك 0 
وسيأتي» فلو بدا بالمرأةٍ لكان دفعًا لأمر لم يثبت 

قولك: ١‏ بِينَ أخوي بني عجلانٌ » بف بفتح العين المهملة وسكونٍ الجيم» وهو 
ابن حارثة بن ضبيعة من بني بكر بن 5 والمراد بقوله: « أخوي» الرَّجِلٌ 
وامرأتة» واسمُ الرّجل عويمرٌ كما في الروايةٍِ المذكورة» واسمُ المرأة خولة 
بنثُ عاصم بن عدي العجلانيٌ . قالهُ ابِنُ منده في ١‏ كتاب الصّحابةٍ » وأبو نعيم» 
وحكئ القرطبيٌ عن مقاتل بن سليمانَ أمّا خولة بنث قيس» وذكرٌ أبن مردويه 
أنمَا بنث أخي عاصم المذكورء والرّجِلٌ الذي رمئ عويمرٌ امرأتةُ به هوّ 
شريك بن سحماءً ابن عم عويمر» وفي « صحيح مسلم » من حديثٍ أنس : 
١‏ أن هلال بن أميّةَ قذفٌ امرأتهُ بشريكِ بن سحماءً وكا أخا البراء بن مالك 


لأمّهِ ؛ وسيأتي» وكانّ أَوَّلَ رجل لاعن في الإسلام. 


)١(‏ سيأتي في باب إيجاب الحد بقذف. 
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قال التوو فى السرم مس770 : السّببُ في نزول آيةِ اللْعانِ قصّهٌ عويمر 
العجلانئ» واستدلٌ علئ ذلكٌ بقوله يل لهُ: « قد أَنزلَ اللّهُ فيك وفي صاحبتك 
قرآنًا». وقالٌ الجمهورٌ: السّببُ قصَّةُ هلال بن أميّةَ لما تقدّمَ من أنَّهُ كان أَوَّلَ 
رجل لاعنّ في الإسلام . وقد حكيل أيضًا الماورديٌ عن الأكثر أنَّ قصّةَ هلال 
أسبقُ من قصّةٍ عويمر. وفانالتغطت والتروق وقعيها الحامطا. تحمل أن 
يكونٌ هلال سألهُ أَوّلَا ثم سألَ عويمرٌ» فنزلت في شأنهما معًا. وقالَ ابنُ الصَّبّاغ 
في 7 الشّامل »): قصَّةٌ هلال بن أميّةَ نزلت فيها الآية. وأمًا قوله كله لعويمر: 
« إنَّ اللّهَ قد أنزلَ فيك وفي صاحبتك » فمعناةٌ ما نزلٌ في قصّةٍ هلال؛ لأنّ ذلك 
حكمٌ عام لجميع النّاسٍ. 

واختلف في الوقتٍ الذي وقمَ فيه اللّعانُ؛ فجزمٌ الطبريُ» وأبو حاتم» 
وابنُ حبّانَ أَنّهُ كان في شهر شعبانَ سنةٌ تسع» وق الات القن الى اران 
فيها رسول الله كل لما وقعّ في البخاريٌ عن سهل بن سعد أَنّهُ شهد قصّة 
المتلاعنين وهوّ ابنُ خمسٌ عشرةً سنةٌ وقد ثبتَ عنة أَنّهُ قال توفي رسول الله 
وأنا اببنُ خمسٌ عشرةً سنةً. وقيلَ: كانت القصّةُ في سنةٍ عشرء ووفاتهُ في 
سنةٍ إحدى عشرة . 

ترلد: ١‏ فطلّقها ثلانًا» وفي رواية أَنَّهُ قالَ: ١‏ فهيّ الطّلاقُ» فهي الطَّلاقٌ» 
فهيَ الطّلاقٌ » وقد استدل بذلكَ من قالَ: إن الفرقة بِينَ المتلاعنين توف على 


تطليق الرّجلٍ كما تقدّمَ نقلهُ عن عثمانَ البنَيّ. وأجيبَ بما في حديثٍ سهلٍ 


. «شرح مسلم» (١914/1١)؛ نقلّا عن بعض العلماء‎ )١( 
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نفسه من تفريقه ككهِ بينهما وبما في حديث ابن عمرّ كما ذكرٌ ذلكَ المصئّفٌ, 
إن ظاهرهما أنَّ الفرقةٌ وقعت بتفريق النَّىّ يك وإنّما طلّقها عويمدٌ لظنهِ أنَّ 
اللّعانَ لا يُحرّمها عليه فأرادٌ تحريمها بالطّلاقٍ فقالَ: « طالقٌ ثلانًا»» فقالَ لهُ 
لني يكِ: « لا سبيلَ لك عليها » أي: لا ملكٌ لك عليها فلا يقعٌُ طلاقك. قال 
الحافظ : وقد توهّمَ أن قولهُ: ١‏ لا سبيلَ لك عليها » وقعَ من يل عقبَ قولٍ 
الملاعن هيّ طالقٌ» وأنَّهُ موجودٌ كذلك في حديثٍ سهل» وإنّما وقعّ في 
حديثٍ ابن عمرٌ عقب قوله: «اللّهُ يعلمُ أنَّ أحدكما كاذبٌ» لاسبيلَ لك 
عليها». انتهئ. وقد قدَّمنا في باب ماجاءَ في طلاقي البنّةِ الجوات عن 
الاستدلالٍ بهذا الحديثٍ على أنَّ الطّلاقٌ المتتابع يق . 

تولك: « فكانت سنَةَ المتلاعنين » زادّ أبو داودٌ. عن القعنبيّ» عن مالك: 
فكانت تلك » وهيّ إشارةٌ إلى الفرقةٍ. وفي الرُوايةٍ الأخرئ المذكورة: ‏ ذاكم 
التْفرِيقٌ بِينَ كل متلاعنين » وقال مسلمٌ : إِنَّ قوله: « وكانّ فراقة إيّاها سنّةٌ بِينَ 
المتلاعنين ' مدرجٌ. وكذا ذكرٌ الدّارقطنيُ في ١‏ غريب مالكِ » اختلافٌ الرُواةٍ 
على ابن شهاب ثم على مالكِ في تعيينٍ من قال: ١‏ فكانَ فراقهما سنّةَ ؛ هل هوّ 
من قولٍ سهل» أو من قولٍ ابن شهاب؟ وذكرٌ ذلك الشَافعيُ»ء وأشارَ إلى أنَّ 
نسبتة إلى ابن شهابٍ لا تمنعٌ نسبتة إلى سهل» ويُؤيّدٌ ذلك ما وقعّ في رواية 
لأبي داود عن سهل قالّ: ١‏ فطلّقها ثلاتٌ تطليقاتٍ عند رسول الله كلل فأنفذهُ 
رسول الله يِه وكانَ ما صنمٌ عندٍ رسول الله يكل سئّة ' وسيأتي قريبًا. وفي 
نسخةٍ الصَاغَانِيٌ قالَ أبو عبد اللَّهِ: قولهُ: « ذلك تفريقٌ بِينَ المتلاعنين » من قولٍ 


الزُِّرِيٌ وليسّ من الحديث . 


كتاب اللعان ا" 


بَابْ لا يَجْتَمِعٌ المْتَلاعِنَانِ 


4 


6- عَن ابْن عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله له للْمُتَلَاعِنَين : ناكا 
عَلَى الل أَحَدُكُمَا كَاِبُء لاسَبِيلَ لَكَ عَلَيهَا». قَالَ: يَا رَسُولَ الله 
مَالي . قَالَ: « لا مَالَ لَكَء إِنْ كُنتَ صَدَفْتَ عَلَيِهَا م فَهُوَ بِمَا اسْتَخْلَلْتَ مِنْ 
فَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَيْتَ عَلَبِهَا قَذَيِكَ نعل لك ا مُتَقَقّ عليه" . 

وَهْوَ حَجَة ذ ني أَنَّ كُلَ فُرْقَةٍ بَعْدَ الدُحُولٍ لا نْوَئْرُ في إِسْقَاطٍِ الْمَهْرٍ. 

16 0 سَهْلٍ بن سَعْدٍ في خَبَرٍ دمي قَالَ: طْلتها نَلَاتَ 
تَطلِيقات. فل وَسُوَل الله يك وَكَانَ ما صَنِعَ عِنْدَ لني يَلِهِ سن سُئَهَ قَالَ 
صَهْل: عزث هذ بل ابي 1 كنض الث بذ في الْمُتَلَاعِئينِ ن أَنْ 
يُفْرّقَ بَبنَهُمَا ثُمَ م لا يَجْتَمِعَانِ أَبَدَا. رَوَاهُ أبو دَاوْة0" . 

1845- وَعَنْ سَهْل بن سَعْدٍ فِي قِصَِّ الْمُتَلَاعِنِينِ : ١‏ قَقَرَقَ رَسُولُ الله 
كله بَبِنَهُمَا وَقَالَ: ١لا‏ يَجْتَمعَانِ أَيَدَا» . 

81- وَعَن ابْن عَبّاس: أن الي كَل قَالَّ: « الْمُتلَاعِنَانٍ إذَا تَفَرََا 
لا يَجْتَمِعَانَ أَبَدَا )2 . 


6- وَعَنْ على قَالَ: « مَضَتِ السُّنَةُ فى الْمُتَلَاعِئَيد َنْ لا يَحَتَمعَا 


.)١١/5؟( وأحمد‎ »)7١07/5( ومسلم‎ 228١ 2/١ /7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. «السئن ») (60؟5). (*) « سنن الدارقطنى » (”/ 7/86؟)‎ )0( 
.)517/5/52( » سنن الدارقطني‎ « )5( 
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4- وَعَنْ عَلِيٌ وَاْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: «مَضَتٍ السُّنَةٌ أَنْ لا يَجْتَممَ 
الْمْتَلَاعَِانَ ) ٠‏ رَوَافُنَ الدَارَقْطين”"' . 

00 لين سعل ول سكت عنة أبو داودٌ ال ورجالة حال 
الصّحيح . وحديثة التانق»“فن إمننادة عياض بن عيذ الف قال فى « التّقريب ): 
فيه لينُ» ولكنّهُ قد أخرج لهُ مسلمٌ . 

وحديثٌ ابن عبّاس أخرجٌ نحوةٌ أبو داودٌ في قصَّةٍ طويلةٍ في إسنادها عبَّادُ بن 
منصور وفيه مقال. 

وحديث 7و بن مسعود' الت رطيها أيضًا عبد الرَّزَّاقٍ واد بن أبي شيبة . 
وفي الباب عن عمرٌ نحو حديثهما أخرجة أيضًا عبد الرَّرَاقٍ وابنٌ أبي شيب" . 

تولك: « أحدكما كاذبٌ » قال عياض: إِنَّهُ قال هذا الكلامّ بعد فراغهما من 
اللّعانْء فيُوْحْدُ منهُ عرض التَّوبةٍِ على المذنب بطريقٍ الإجمالٍ» وأنَّهُ يلزمُ مَن 
كذب التَّوبَةٌ من ذلكٌ. وقالَ الدَّاودِيُ : قال ذلك قبل اللّعانِ تحذيًا لهما من 
قال الحافظ”*؟: والأوَّلُ أظهرُء وقد تقدّمت الإشارةٌ إل ذلك . 

)١(‏ «السنن » (8//ا/ا؟). 

(؟) أخرجه: عبد الرزاق (575؟7١)»‏ وابن أبى شيبة (10/1/0). 

(9) أخرجه: عبد الرزاق (7475١)ء‏ وابن أبي شيبة .)١09/1(‏ 

(5) أخرجه: عبد الرزاق 2»)١71573(‏ وابن أبي شيبة (1078579). 

(5) (الفتح» (2)508/9 وفيه تتمة وهي قوله : «والذي قاله الداودي أولئ من جهة 
أخرئ وهي مشروعية الموعظة قبل الوقوع في المعصية » بل هو أحرى وأولئ» وأما 


سياق الكلام فمحتمل في رواية ابن عمر للأمرين» وأما حديث ابن عباس فسياقه 
ظاهر فيما قاله الداودي) . 


كتاب اللعان إرذف 


قوله: «لا سبيلَ لك عليها » فيه دليل علئ أنَّ المرأةٌ تستحقٌ تي اها ليها 
من المهرٍ بما استحلّ الزَّوجُ من فرجهاء وقد تقدّمَ أن هذه الصّيغْةٌ تقتضي 
العمومٌ؛ لأمّا نكرة في سياقٍ النّفي, وأرادٌ بقوله: « مالي » الصَّداقٌ الذي سَلّمَهُ 
إليهاء يُرِيدٌ أن يرجمٌ به عليهاء فأجابة يكلِِ بأمّا قد استحمّتهُ بذلك السَّببء 
وأوضحٌ لهُ استحقاقها لهُ بذلك التقسيم على فرض صدقه وعلئ فرض كذبه؛ 
كن الاو تاكس ساسا ساد استحقاقها لهُ» وعلى فرض كذبهِ 
كذلكَ مع كوه قد ظلمها برميها بما رماها بوء وهذا مجمع عليه في المدخولة . 
وأمّا في غيرها؛ فذهبّ الجمهورٌ إلى أمَّا تستحقٌ النُصفٌ كغيرها من المطلّقات 
قبل الدّخولٍ. وقالَ حمَّادٌء والحكمء وأبو الرّناد: نا تستحمّة جميعة. وقال 
الزهريٌ ومالات: لا شيءَ لها. ترلك: ١‏ فطلّقها » قد تقدّمَ الكلام عليه 

تولك: ١لا‏ يجتمعان أبدًا» فيه دليل علئ تأبيدٍ الفرقة. وإليه ذهب 
الفمين: وروي عن أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ أنَّ اللُعانَ لا يقتضي التَّحريمَ المؤبَّدٌ؛ 
لأنّهُ طلاقُ زوجة مدخولة بغير عوض لم ينو به التَّليتَ فيكونُ كالرّجعيّ . 
ولكنَّ المرويّ عن أبي حنيفة ما نما تحلُ له إذا أكذب نفسة» لا إذا لم يُكذب 
نفسةء فإنهُ يُوافقُ الجمهورٌ كما ذكرةٌ صاحبٌ ١‏ الهدي » عنهُ وعن محمَدٍ 
وسعيدٍ بن المسيّب. والأدلَة الصَّحِيحةٌ الصّرِيحةٌ قاضيةٌ بالتّحريم المؤْبَّدٍ 
تلك وان لكي رون الل معو لقان رالا معو ب نات 
لع اللسوق قب انا حذ هي لأ يفال 

وقد وقمَ الخلافُ هل اللّعَانُ فسخ أو طلاق؟ فذهبٌ الجمهورٌ إلى أَنَّهُ فسخ 


ا 00 7 5 3 عو 7 
ودهب أبو حنيقة ورواية عن محمد إلول أنه طلاق . 


:37" المحلد الثامن 


مو بير - 0 2 52 ع2 ص م 1 
بَابُ إيجاب الحَدّ بِقَذْفٍ الرّوْج وَأَنَّ اللّعَانَ يُسْقِطَهُ 


- عن ابْنِ عَبّاس: أن هِلال بن أَمَيَةَ قَذْفَ امْرَأَنَهُ عِنْدَ ال كن 
بشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَء فَقَالَ ان ككلله: ١‏ الْبَيِنَه َو حَد في طَهْرِكٌ ». قَقَالَ: 
ا رَسُولَ الله إذَا رَأَ أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَِهِ رَجْلَا يَنْطَلِقُ يَْتَمِسٌُ البَبئَة؟ فَجَعَلَ 
النيئْ كله ب يَقُولَ : البَتئَُ وَإِلا حَدٌ في ظَهْرِكَ » . قَقَالَ هِلال: وَلّذِي بَعَنَكَ 
بِالْحَقْ إِنْي لَصَادِقٌ وَلَينْرلَنَ الله ما يبَرَئُ ظَهْرِي مِن الْحَدّء فَتَرَلَ جِبْرِيل 
وَأَنْوَلَ عَلَيْهِ «#والدن يمون 4 فَقَرَأ حَنَّى بَلَْعَ «إن كن مِنَ الصَددِيي»# 
القود: 4-5] فَانْصَرَفَ النّئ تله كَأَرْسَلَ إِلَيِهِمَا إِلَيهمَا. فَجَاءَ هلال. فشَهَدَ ولب 
عد يَقُولَ ١‏ إن اله غلم أن أَحَدكُما كاذب هَل مئكُمَا ايب وال فانت متت 
نَشَهِدَتْء فَلَمَا كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وََفُوهَاء فَقَانُوا: إِنّهَا مُوحِبَةٌ فَتَلَكَأثْ 
وَتَكَصَتْ حَلَّ ظَتَنَا أَنّهَا تزجع ثم م قَالتْ: لا أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ ِرَ الهؤم 
فَمَضَْثْء قَقَالَ الِّيْ يكل : « الْظرُوهَا فَإِنْ جَاءَتْ به أكحَل الْعَيتينِ سَابِعَ 
ينين خَدَلْجَ السَّاقَينِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابْن سَحْمَاءَ ) . فحَاءَتْ به كَذَلِكَ 
َال الي يليِ: ١‏ لَْلَا ما مَضَئ مِن كِتَابٍ الله َكَانَ لي وَلَهَا شَأَن». رَوَاه 
الْجَمَاعَةٌ إلا مُسْلِمَا وَالنَسَائِِ”" . 

تولك: ١‏ البيّنةُ أو حدٌ في ظهركَ » فيه دلي علئ أنَّ الرّوِجَ إذا قذفٌ امرأتة 
بالزّنق وعجر عن إقامةٍ البيّنةٍ وجب عليه حدٌّ القاذفٍ. وإذا وقعَ اللّعانُ سقط 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/*؟١)2‏ (594/90)). وأحمد (١/م*7,‏ معن #الاكى 

وأبو داود (77145)» والترمذي (37311/94)» واين ماجه .)5١531/(‏ 


كتاب اللعان 0" 


وهوّ قولٌ الجمهور . وذهبَ أبو حنيفة وأصحابة إلى أنَّ اللأازمَ بقذ الرّوج إِنّما 
هو اللّعانُ فقطء ولكبل مه انيعد :والحديك وما في معناةٌ حبَةٌ عليه . ا 
«فنزل جبريلٌ ) إلخ. فيه التّصريح أنَّ الآيةَ نزلت في شأنٍ هلالٍ» وقد تقدّمَ 
الخلافٌ في ذلك . 

قرولك: ١‏ إنَّ الل يعلمُ » إلخ. فيه مشروعيّةُ تقديم الوعظ للرَّوجِينٍ قبلَ اللّعانٍ 
كما يدل عليل ذلك قولهُ : ثم قامت » فإِنَّ ترتيب القيام على ذلكَ مشعرٌ بما 
ذكرناء وقد تقدَّمَ الإشارةٌ إلى الخلافٍ. 

توله: « وقّفوها » أي: أشاروا عليها بأن ترجعٌَ» وأمروها بالوقف عن تمام 
اللْعانِ حتّ يُنظر في أمرهاء فتلكأت وكادت أن تعترف» ولكنّها لم ترض 
بفضيحة قومهاء فاقتحمت وأقدمت علئ الأمر المخوفٍ الموجب للعذاب 
الآجل مخافة من العارٍ؛ لأنّهُ يلزمُ قومها من إقرارها العارٌ بزناهاء ولم يردعها 
عن لك العداك الماع[ وهر حد الزو كوفي هدا لل علق آن سكزه التلكو 
من أحدٍ الرُوجِين والتّكلّم بما يدل على صدقٍ الآخرٍ دلالةٌ ظيةٌ, 000 
بل القع هو التصرية من العقهما بصدقٍ الآخر والاعترافٌ المحمَّقُ بالكذب 
إن كان الرَّوجُء أو الوقوعٌ في المعصيةٍ إن كانت المرأةٌ. 

توله: ١‏ انظروها فإن جاءت به » إلخ . فيه دليل علئ أنَّ المرأةَ كانت حاملا 
وقتَ اللَعانِ. وقد وقعَ في البخاريٍّ التّصرِيحُ بذلك» وسيأتي التُصريحٌ به أيضًا 
في باب ما جاء في اللْعَانٍ على الحمل. قرلد: ١‏ أكحل العينين» الأكحل : 
الذي منابتُ أجفانه سودٌ كأنَّ فيها كحلا. ترلك: ١سابعٌ‏ الأليتين » بالسّينِ 
المهملة؛ وبعدّ الألفٍ با موحّدةٌ» ثم غينُ معجمةٌ أي: عظيمهما. ترله: 


لحف المحلد الثامن 


«خدلّجَ السّاقِينِ » بفتح الخاء المعجمة» والدَّالٍ المهملة» وتشديدٍ اللّام أي 
ممتلئ السّاقِينِ والذّراعين. تولك: ١‏ فجاءت به كذلك » في رواية للبخاري : 
( فجاءت به على الوجه المكروهو» وفي أخرى لهُ: « فجاءت به على النَّعتَ 
الذي نعتٌ رسول اللَّه يك » وفي ذلك رواياتٌ أخْرُ ستأتي. 

تولك: لولا ما مضئ من كتاب اللَّهِ ؛ في روايةٍ للبخاريّ : ١‏ من حكم الله » 
والمرادٌ أنَّ اللَعانَ يدفم الحدّ عن المرأة» ولولا ذلك لأقامَ رسول اللّه يك عليها 
الحدّ من أجل ذلك الشَّبِهِ الظاهر بالّْذي رميت بهِ. ويُستفادُ منه أَنّهُ يَلِِ كان 
يحكمٌ بالاجتهادٍ فيما لم ينزل عليه فيه وحيّ خاصٌء فإذا نزلَ الوحيٌ بالحكم 
في تلك المسألةٍ قطعٌ النّظرُء وعمل بما نزلَ» وأجرى الأمرّ على الظاهرِء د 
قامت قرينةٌ تقتضي خلاف الظَاهر . 


2 7 .2 4ب ب -2 01-0 
بات مَنْ قذف رَوَحَنَهُ برجل شماه 


36 - عَنْ أَنْس : أو ا نك اران رخ اع مان 
وَكَانَ حا الْبَرَاءِ بن الك كني وكان دل رَجْلٍِ لَاعَنَ في الْإِسْلَام 
ثَالَ: فَلَاعَئهَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كَله: « أَْصِرُوهَاء فَإِنْ جَاءَتْ به أَنْيض 
سَبْطًا قَضِئ الْعَيِئِينِ فَهُوَلِهلَالٍ بن أَمَيََ: ل ل 
السَّاقَينِ فَهُوَ لِشَرِيكِ ابن سَحْمَاءَ ». قَالَ: نيت نفك أنه جَاءَث به أكحَلَ 
جَعْدَا حَمْشَ السَاقَينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء ومسلمٌء وَالنْسَائك0") 


ك4 انظر (الفتح» (51557/4) . 
(؟) أخرجه: مسلم (7509/5). وأحمد (/ »)١57‏ والنسائي .)١0١/57(‏ 


كتاب اللعان وهف 


وَنِي رِوَايَةِ : « إِنَّ وَل لِعَانِ كان في الْإسْلام 9 هلال بن معد تزف ' 
شرك ابى السّحْمَاءِ بائرََيهِ أت اللي يله فَأَخبَرَهُ بدَلِكَء قَقَالَ النيْ 
كه : ١‏ أَرْبَعَةُ شهَدَاءَ وَإِلّا فَحَد في طَهْرِكَ» رده لِك عل ارا قال لَه 
هلال : للا رَسُولَ اله إن اله عر وجل لَيَعْلمْ أنّي لَصَادِقٌ» وَلِْن الله 
عَلَيِكَ ماد يبَر ظَهْرِي مِنَ الْحَذَ) ينا هم كَدَلِكَ إِذْ نََلَ علي آي اللعَانِ 
مودي مون روجهم 6 [النور: ؟] إلى آخر الآيَق» وَذْكْرَ الْحَدِيثٌ. رَوَاهُ 
العَسَائكِ 90 . 

الروايةٌ الأخرئ من هذا الحديث رجالها رجالٌ الصّحيح» ويشهدٌ لصحّتها 
حديتٌ ابن عبّاس المتقدّمُ في الباب الذي قبلَ هذاء فإنَّ سياقةُ وسياقٌ هذا 
العويت معازيان ٠‏ قولك: ١‏ وكان أوّلَ رجل لاعن في الإسلام » قد تقدّمَ الكلام 
علنل هذا. توله: «سبطًا) بفتح السينٍ المهملة» وسكون الباء الموحّدة. 
بعدها طاءٌ مهملةٌ : وهوّ المسترسلٌ من الشّعرٍ وتام الخلت من الرّجالٍ. توله: 
١‏ قضئّ العينين » بفتح القاف. وكسر الضاد المعتحمة بعدها همزة علق وزن 
حذرّء» وهو فاسدٌ العينين . والأكحلٌ قل تَقدّمَ الكلام عليه . الع - 
الجيم» وسكون المهملة» بعدها دال مهملةٌ أيضًاء قال في « القاموس»©: 
الجعدٌ من الشّعر: خلاف السّبطٍ أو القصير منة. قوله: « حمش السّاقين ») 
بالحاء المهملةٍ ثمّ معجمةء وهو لغةٌ في أحمش . قال في ١‏ القاموس © : - 
العر عيةا رديت صارٌ دقِيقٌ السّاقِين : فهوَّ أحمش السَّاقين وحمشهما - 
المع 3 وسوقٌ حماش» وقد حمشت السَّاقٌ - كضربّ وكرمٌ - حموشة . 
انتهئ . قوله: «إنَّ أوَّلَ لعان في الإسلام » قد تقدّمٌ الكلامُ على ذلك. 


.)١09/5/5( » نئسلا١‎ )١( 
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وظاهرٌ الحديث أن حدّ القذفٍ يسقط باللّعانِ ولو كان قَذَّفَ الرّوجةٌ 
رجل معين. 


نَّ الَعَانَ يمي 


5- عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: جَاءَ مِلَال بن أَمَيَدَ وَهْوَ أَحَدُ الدَلَانَة الَذِينَ 


خلفواء فَحَاءَ من رض عشاءً فوَجَدَ عِنْدَ هله رجلا فَذَّكَرَ حَديتٌ 
َلاعتِهِما إلى أن قَالَ: كََرَقَ التين كله بَيتهْمَاء وَقَالَ: «إِنْ جَاءَتْ به 


24 


04 


أصَيِهِبَ رفس خمش السَّاقِينٍ فَهُوَ لِهلالٍ. وَإِنْ جَاءَت به أَوْرَقَ جَعْدًا 
جَمَالِبًا خَدَلْجَ السَّاقِينِ دع الألبتين فَهْوَ لِلَذِي رْمِيِثْ به). فْجَاءَتْ به 
أوْرَقَ جَعْدًَا جُمَالِيًا خَدَلّجَ الاين سَابِعَ الْأَلْيتينِء قَقَالَ رَسُولْ الله ك: 
لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا فاك وا اد 
الحديك أوودة انوذاوة من لا وفي إسنادهٍ عبَّادُ بنُ منصورء وقد تكلَّمَ فيه 
غيرٌُ واحدٍ وقد قيل: إِلَّهَ كان قدريًا داعية. قولت: ١‏ أصيهبت» تصغيه 
الأصهي» رعو مق الرتجال + الأشقر :ومن الإبل + الذي يخالط باضه جمرة. 
تولك: ١‏ أريسح » تصغيرُ الأرسح. ِالسَينٍ والحاء المهملتين» وروي بالصَّادٍ 
المهملةٍ بدلا من السينِء تان الأوميم حابالطان والعين المهملتين -: و 
خفيفٌ لحم الفخذينٍ والأليتين. . وقد تقدّمَ تفسيرٌُ ١‏ حمشٌ السَّاقِينِ ». والجعد» 
و« خدج السَّاقِينِ ») و( سابع الأليتين » ٠‏ قولك: أورق هر الاسم قوله: 


« جِمّاليًا ) بذ بضم الجيمء وتشديد الميم - : هو العظيم الخلق كأَنهُ الجمل . 


.)7765( أخرجه: أحمد (١/88؟-579؟)2 وأبو داود‎ )١( 


كتاب اللعان 3/4" 


قولك: ١‏ لولا الأيمانٌ ) استدل به من قال: إذَ اللّعانَ يمينٌ» وإليه ذهيت 
العترةٌ والشَاة 6 والجمهور. وذهبّ أبو حنيفة وأصحابة» وعالكة والإمام 
يحي » والشّافعيٌ 1 ب في قولٍ : نه هاده : واحتجوا بقوله تعاليل : فسهدة أَحَرِهرٌ 
ربع سَبكَات سد 4 وبقوله يكِْهِ في حديث ابن عبّاس السَّابِقٍ في الباب الأَوَلٍ : 
«فجاء هلال فشهدّ ثم قامت فشهدت» وقيلَ: إِنَّ اللّعانَ شهادةٌ فيها شائبة 
يمين. وقيلَ بالعكس . وقال بعض العلماء: ليس بيمين ولا شهادة» حكئ هذه 
الئَلائهَ المذاهب صاحبٌُ « الفتح 6" وقالَ: الذي تحر لي أمَّا من حيثٌ الجزمٌ 
بنفى الكذب وإثباتِ الصّدقٍ يمينٌء لكن أطلقّ عليها شهادةٌ لاشتراطٍ أن 
لا يُكتفئ في ذلك بالظنٌء بل لا بد من وجودٍ علم كل منهما بالأمرين علمًا 
يصحٌ معه أن يشهد. 


بَابُ ماجَاءَ فِي اللْعَانِ عَلَى الْحَمْل وَالِاغْتِرَافٍ به 


4- عَنٍ ابن عَبّاس: أنَّ رَسُول الله كْ لاعن عَلى الْحَمْلٍ . رَوَاه 


00 


وَفِي - حديثث يثِ سَهْل: وَكَائَتْ حَامِلا وَكانَّ ابْنْهَا للست إلى مه . وَقَل 
و0 . 

وَفِي حَدِيثِ ابن عَبّاس: أنَّ الي يله لَاعَنَ بَينَ مِلَالٍ بن أَمَيْ كران 
وَكََقَ يَبِنَيْمَا وَقَضَيد أن لااتذق وَلذهَا أت ولا ززم وَلذقاء ومن رَمَاعَا 


.)3606/١( الفتح ») (556/9). (0) «المسند»)‎ ١ )١( 
[فرة تقدم برقم ومحاتك 5كحلمل؟).‎ 
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أو رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيِهِ الْحَدُ. قَالَ عِكرمَةُ: اما لور 
وما دن أب . رَوَهُ حكن وأنو 1 


وَقَد أَسلَفتَا في غيرٍ حَدِيثِ أن تَلَاْتَهُمَا قبِلَ اوضع . 
1904- وَعَنْ قَبِيصَةً بن ذَوَيْبٍ قَالَ: قَضَئ عُمَرُ بن | لْخَطاب في رَجُلٍ 
لكر وَلَدَ امرأَنهِ وَهُوَ فِي بَطْبِهَاء َم َف به وهو في بها حت إذا ول 
نكر كَأْمَرَ به عُمَرْ فَجْلِدَ تَمَانِينَ جَلْدَةَلِفِْه عَلَيهَاء ؟ َم ألْجقّ به وَلَدُعَا 
روا الدَارَقُطْئه 90 , 

حديتٌ ابن عبّاس الأرّلُ هوّ بمعناهُ في ١‏ الصّحيحين 7" من حديثه بلفظ : 
« لاعنّ بِينَ هلالٍ بن أميّة وزوجته وكانت اواك ونمول ل الحمل »). 

وحديثٌ سهل هوّ في البخاريٌّ كما قدّمنا ولم يذكرهُ المصنّفٌ فيما سلف 
صريحًا. 

وليك ابن عبّامن التاق هو من عديفه الطويل الذئ ساقة أنو داو وف 
إسناده عبَّادُ بِنُ منصور كما تَقدَّمَ وأثرُ عمرَ أخرجة أيضًا البيهقئ”؟' وحسّرٌ 
الخافط سناد , 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إِنَّهُ يصحٌ اللْعانُ قبلَ الوضع مطلقًا 
ولف التحمل ١‏ .وقد حكاة فى «الهدئ » عن الجمهورء: وهر الحقٌء للادلة 


.)١55 /7( » السنن‎ ١ تقدم برقم (5905). (؟)‎ )١( 
من‎ )5١9/5( أخرجه: البخاري (7/57؟١)» من حديث ابن عباس وأخرجه مسلم‎ )( 
حديث أنس.‎ 


(5) أخرجه: البيهقي (17/ .)5١١‏ (4) كما في «التلخيص» (557/7) . 


كتاب اللعان 1 


المذكورة. وذهبت الهادويّةُ» وأبويُوسفَء. ومحمَّدٌ إلى أنَّهُ لايصحٌ قبل 
الوضع مطلقًا لاحتمالٍ أن يكونٌ الحملٌ ريحًحا. ورد بأنّ هذا احتمال بعيدٌ؛ لأنَّ 
الحدل:تزائق اقول يعن يها سوط كا قا وذلكَ كاف في اللّعَانِء كما جار 
العملٌ بها في إثباتِ عدَّةٍ الحاملٍ وتركِ قسمةٍ الميراث» ولا يُدفعٌ الأمرُ المظنونٌ 
بالاحتمالٍ البعيدِء وذهبَ أبو حنيفة» والمزنيٌء وأبو طالب إلى أَنَّهُ لايصحٌ 
اللّعانُ التي قبل الوضع إلا مع الشَّرطٍ لعدم اليقين. ورد بِأنّهُ متروط إة 5 
وأثرُ عمرّ المذكورٌ استدلٌ به من قالّ: إِنَّهُ لاايصحٌ نفيُ الولدٍ بعدّ الإقرار بوء 
وهم العترةٌ» وأبو حنيفة وأصحابة» ويُؤيّدهُ ألّهُ لو صم الرُجِوعٌ بعدهٌ لصم عن 
كل إقرار» فلا يتقرّرُ حىٌّ من الحقوقء والتَّالي باطل بالإجماع فالمقدّمٌ مثلة 


يات الْمُلَاعَنَة بَعْدَ : بَعْدَ اوضع لِقَذْفٍ قَبْلَهُ وَإِنْ شَهِدَ الشَّبَه لِأَحَدِهِمًا 


عَنِ ابْنِ عَبّاس: أَنَّهُ ذُكرَ التََامُنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله يكلو فَقَالَ 
عايب بن علق في دلت قَؤلاء نُم انُصَرَفَء فَأنَاهُ رَجُلُ مِن قَوْمِهِ يَشْكُو لبه 
نّهُ وَجَدَ مَعَ أَهْلِه رَجْلَاء فَقَالَ عَاصِمٌ: ما ابيْلِيتُ بِهَذَا إِلّا لِقَوْلي فيه 
َذَهَبَ به إل رَسُولٍ الله يك فَأَخْبَرَهُ بلّذِي وَجَدَ عَلَِهِ امْرَنَهُ وَكَانَ ذَلِكَ 
الرَجَل م مُصفَرًا َيل اللّخم سَبِط الشَغرِء وَكَانَ الَّذِي اذّعَى عَلَيِهِ أنهُ وُجِدّ عِنْدَ 
هله حَذلًا آم كثير اللّحم؛ ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ اللّه كله : اللّهُمَ ين ". فَوَضَعَتْ 
شَبِيهًا الذي ذَكَرَ رَوْجُهَا أنه وَجَدَهُ عِنْدَمَاء فَلَاعَنَ رَسُولُ اللّهِ كل بَتتَهُمَاء 
ْقَالَ رَجْلْ لابن عَبّاس فِي الْمَجْلِس: أَمِيٍ الَتِي قَالَ رَسُولُ الله يكل: «لو 


> المجلد الثامن 


سيو لس اس © 


كَانَتْ تُظهرُ في الإسْلام السُوءَ . مُتَمَقْ عَلَيه1'' . 

ترلك: «فقال عاصمٌ في ذلك قولًا» أي: كلامًا لا يلي به كالمبالغة في 
الغيرة وعدم الرُجوع إلى إرادة الله وقدرتهِ. وقالَ الحافظ : إِنَّ المراد بالقولٍ 
الملكور عر ماوق ١ح‏ حديث سهل بن سعدٍ أنّهُ سأل عن الحكم الذي أمرة 
عويمدٌ أن يسألَ عنهُ. توله: ١‏ فأتاهُ رجلٌ من قومه » قال في ١‏ الفتح )20 : هو 
عرو :وات 2 اتير بواوين اننا 210 .لا تزانة نه ريرق ساقم 

قرلك: ١‏ ما ابتليت بهذا إلا لقولي » أي : بسؤالي عمًّا لم يقع. فكأنّهُ عرفٌ 
نّهُ عوقبٌ بذلك» وإِنّما جعلهُ ابتلاة؛؟ لأنَّ امرأة عويمر بنتُ عاصم المذكورٍء 
زانبمها حرله يدك عاضي “كما ذكزة "أرق الكلرق اروذكن ابن مردويه: ينك 
احي عاضم»«وروط :ابن أبن تحانم في «التفسير» غن .مقائل بن بان أن الزوج 
وزوجتهُ والرّجل الذي رمي بها ثلاثتهم بنو عم عا 

قولك: « مصفرًا » بضمٌ أوَّل وسكونٍ الصَّادٍ المهملة» وفتح الفاء» وتشديدٍ 
الوّاءِ أي : قويٌّ الصَفرةء وذادلا لقان او حليف نول اانا حو از 
أشقرَ؛ لأنَّ ذلك لونهُ الأصلئُ» والصّفرةٌ عارضة. و5 بقليلٍ اللّحم : 
نحيفُ الجسمء والسَّبط قد تقدّمَ تفسيرة. ٠‏ 

ترلك: ١‏ خدلا » بالخاءٍ المعجمة والدَّالٍ المهملة» قال في ١‏ القاموس »: 
)١(‏ أخرجه: البخاري (/ا/ ٠لا‏ 95 2)2٠١5/4( ,)5١7/8(‏ ومسلم 25١91/54(‏ 


)٠‏ وأحمد (١/5"ل“ء‏ لأه"). 
هم « الفتح » (9/ 6هغ). 


كتاب اللعان يك 


الخَدْلُ: الممتلئكء وساقٌ خَذْلةٌ: ينه الْحَدَلِء محرّكة. ثم قالَ: والخَدِلة : 
المرأةٌ الغليظةٌ السَّاق وممتلئةُ الأعضاء لحمًا في رفَةٍ عظام. انتهن. وقال في 
١‏ الفتح 6'): خدلًا - بفتح المعجمةٍ وتشديدٍ اللّام - أي : ممتلئ السّاقِينِ. 
وقان ا لعسيو ين ل يدوه الأمقياف وقال الطبريٌ: لا يكونٌ إِلّا مم 
غلظٍ العظم مع اللّحم. قولك: «آدمَ» بالمدٌ أي: لونهُ قريبٌ من السَّوادٍ. 
توله: « كثيرٌ اللّحم » أي : في جميع جسدو. قال في « الفتح 1 عتم أن 
و م شارك ولد «خدلًا) قاء-علرة ' أن الخدل: الممتلئ؛ البدن.. 

تولح: « اللَّهمّ بين » قالَ ابن العربيّ: ليس معنئ هذا الدّعاءٍ طلبَ ثبوتٍ 
صدقٍ أحدهما فقطء بل معناهُ أن تلد ليظهرٌ الشَّبهُ ولا يمتنعُ ولادها بموتٍ 
الولدٍ مثلا فلا يظهرٌ البيانُ» والحكمةٌ في البيانٍ المذكور ردح من شاهدَ ذلك 
عن التَّليْسِ بمثل ما وقعٌ لما يتردّبُ عليه من القبح. 

قرلك: ١‏ فلاعنّ » إلخ. ظاهرةٌ أنَّ الملاعنةً تأخّرت إلى وضع المرأة» وعل 
ذلك بوّبَ المصئّف» وقد تقدّمَ في حديث سهل أن اللُعانَ وقعٌ بينهما قبل أن 
تضعَ . وروايةٌ ابن عبّاس هذه هيّ القصّهُ التي في حديث سهل كما تقدّم فعلى 
هذا تكونٌ الفاءٌ في قوله: « فلاعنّ » لعطنف لاعنّ على : اين الدع و 
عليه امرأتة ؛ ويكونٌ ما بينهما اعتراضًا. 

قرلك: «فقالَ رجل لابن عبّاس ») هو عبد اللّهِ بن شدادين الهاو وهو 
ابن خالةٍ ابن عبّاس سمّاه أبو الزنادٍ كما ذكرهُ البخاريٌ في الحدودٍ. قولك: 
« كانت تظهرٌ في الإسلام السُوءَ » أي : كانت تعلنٌ بالفاحشة» ولكنّهُ لم يثبت 


)١(‏ « الفتح » (500/9). (؟) المصدر السابق. 


5225 المحلد الثاأمن 


ذلك عليها بسن 00 قال الدّاوديٌ : فيه جوارٌ وه من يتيلك 


فنبالك السو بِأنّهُ لم يُسمّها فإن أرادً إظهارَ الغيبة”"' علئ طريق 
ا 
بَابُ ماجَاءَ فى قل تَذْفٍ الْمُلاعئة و وَسْقُوطٍ نَفَقَتَهَا 
5- عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قِصَّةٍ الْمْلَاعتَةِ: أَنَّ النبِي يله َضَئ أَنْ 
لاقُوتَ لَهَا ولا سُكتئ مِنْ أآخل نينا يَتَفْرقَانِ مِنْ غَبْرِ طلاق ولا مُتَوَفى 


عَنْهًا. رَوَاهُ امد وَأبو دَاوْة9© 


- 


407- وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيِبٍِء عَنْ أبيهء عَنْ جَذّهِ قَالَ: قَضَىئ 
رَسُوْلُ الل يكل في وَل الْمتَلاِتين أَنّهُيَتُ أ وَتَرِنُُ أمهُء وَمَنْ رَمَاهَا به 
جَلِدَ ثَمَانِينَء وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدَ زئّل جُلِدَ ثَمَانِيقَ. رَوَاهٌ أَخْمرة" . 


9 ١ 
يك‎ 
الاسم ما ول‎ 


حديتثٌ ابن عبّاس همرّ طرف من حديئه الطويل الذي ساقة أبو داود» وفي 
إسناده عبّادُ بِنُ منصور وفيه مقال كما تقدّمَ. وحديثٌ عمرو بن شعيب أشارٌ إليه 
في ١‏ التّلخيص» ولم يتكلّم عليه وقد قدَّمنا الاختلاف في حديثه. وقالَ في 
« مجمع الزّوائدٍ »”* : فى إسناده ابر ايساق وشو د مه وفك وعنالة كات 

قرلك: « أن لاقوتَ ولاسكن » فيه دليلٌ علين أنَّ المرأة المفسوخةً بِاللّعانٍ 
لاعن م3213 ف نلق ولا تكن لذن اللفقة 3 شد فى هذه 
)١(‏ و في لالع 4 «عيب). ١‏ (؟) في «الفتح' «العيب»). 


فرق أخرجه : أحمد لوضفةة وأبو داود (65؟5). وقد تقدم قريبًا. 
(:) «المسند» .)7١57/95(‏ (0) م مجمع الزوائد 8١/50‏ 5). 


كتاب اللعان »> 


الطّلاقٍ لافي عدَّةِ الفسخ» وكذلكَ السُكنئ. ,ولا سيّما إذا كان الفسح بحكم 
كالملاعنة . وم قال+ إن العا طلاق كابئ سيد وإحدق الزواينين عن ميد 
فلعلّهُ يقول بوجوب التّفقة والسُكنى» والمنديثُ حجَة عليه. 

تزلك: ( أنه يرث آمّهُ وترثة » فيه ذليلٌ خلرن أن قراب الولنٍ المنفئ قرابةٌ أمه» 
وقد قدّمنا الكلامً على ذلكَ في أَوَّلِ كتاب النعانٍ. 

كوله: « ومن رماها به جلدٌ ثمانين » فيه دليلٌ أَنَّهُ يجبُ الحدٌ على من رمن 
المرأة التي لاعنها زوجها بالرّجل الّذي اتَهّمها بو» وكذلكَ يجبُ علئ من قا 
لولدها إن لذ زلئ »> وذلك لأنّهُ لم يتبيّن صدق ما قاله لوج والأصلُ عدم 
الوقوع في المحرّمء ومجرّدُ وقوع اللَّعَانِ لا يُخرجها عن العفافٍ» والأعراض 
محميةٌ عن الثُلب مالم يحصل اليقين. ‏ ' 


بَابُ النّفْي أنْ يَقْذِفَ رُوْجَتَهُ لِأنْ وَلَدَتْ ما بُخَالِفُ لَوْنَهُما 


4ع- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ جاه وَجْل من بني فََارَة إلى رَسْول الله 
قَقَالَ: وَلَدَتَ امرَأَتي عُلَامَا أَسْوْدَ وَهُْوَ “خيئيذ يُعرْضِ أن يَنْفِيَهُء فَقَال لَهُ 
3 يله: « هَل لَكَ مِن إبلِ؟ ' قَالَ: نَعَمْ. َالَ: « ما أَلْوَانْهَا؟ » قا 
. قَالَ: ١‏ هَل فِيهَا من أَوْرَقَ؟ » قَالَ: ِنَّ فيهًا لَوْرْقَا. قَالَ: 0 
00 : عَسَ أَنْ يَكُونَ نَرَعَهُ عِرْقٌ . قَالَ: « فَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونٌ نَرَعَهُ 
عِرْقَ ). وَلَمْ يُرَخَص لَهُ في الإنْتِقَاءِ مِنْهُ ». رَوَاهُ الجَمَاعَة" . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (78/19).: ,)5١5/8(‏ ومسلم »)5١١/5(‏ وأحمد (؟5/ 27717 


:”53 . 3”04” 2 5704)ء وأبوداود (355)» والترمذي (5178)» والنسائي 
(5/ملاكء 17/5١)ء‏ وابن ماجه .)5١١15(‏ 


ك3" المحلد الثامن 


وَلأبِي دَاوْدَ في رِوَابَةِ: إِنَّ المرأنِي وَلَّدَتْ عُلَامًا أَسْوَدَ وَإنْي أَنُكردة0" . 

قرلك: « جاءً رجل ») أسمة ضمضم بن قتادةَ. قوله: « يُعررّضٍ بأن ينفية ») 
وجه التُعريض أنّهُ قال : غلامٌ أسودٌء أي: وأنا أبيض فكيف يكونٌ مني ؟ وفيه 
دليل علئ أنَّ التَعريضٌ بالقذفٍ لا يكونُ قذقًاء وإليه ذهب الجمهورٌُ. وعن 
المالكيّة: يجبُ بهِ الحدٌّ إذا كانوا يفهمونهاء وكذلكٌ قالت الهادويّةُ إِلَا أَمم 
اشترطوا أن يُقرّ بأنَّ قصدهُ القذفٌ. وأجابوا عن حديث الباب بِأنّهُ لا حجّةٌ فيه ؛ 
لأنَّ الوَّجِلَ لم يُرد قذاء بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم بما وقمٌ لهُ من الريبةٍ 
فلمًا ضربّ لهُ المثلٌ أذعنَ. وقالٌ المهلّبُ: ري إذا كان علل سبيل 
السّؤالٍِ لاحدّ فيهء وإنَّما يجبُ الحذّ في التّعريض إذا كانَ على سبيل 
المواجهة. وقالَ ابن المنير: الفرقٌ بِينَ الزّوج والأجنبيّ في التُعريض أنَّ 
الأجنبيّ يقصد الأذيّةَ المحضة والزّوجٌ يُعذْرُ بالنّسةٍ إلى صيانةٍ السب . 

قوله: « من أورقّ » هوّ الذي يميلٌ إلى الغبرة» ومنهُ قيلَ للحمامة: ورقاءُ. 
تولد: ١‏ فأنّ ذلك » بفتح التُونٍ التّقيلةٍ أي : من أينَ أتاها اللّونُ الْذي خالفهاء 
هل هوّ بسبب فحلٍ من غيرٍ لونها طراً عليها أو لأمرٍ آخرً؟ . 

تولك: ١نزعة‏ عرق » المرادٌُ بالعرق: الأصلْ من النّسبٍ تشبيهًا بعرقٍ 
الشَّجِرةء ومنهُ قولهم: فلانٌ عريقٌ في الأصالة أي: إِنَّ أصلهُ متناسبٌ» وكذا 
معرّقٌ في الكرمء وهو ضربٌ مثلٍ لتعريفٍ السّائلٍ وتوضيح البيانٍ بتشبيه 
المجهولٍ بالمعلوم: وهو من قياس التّشْبِيهه كما قال الخطابيٌ . 


١ )١(‏ السئن » (57؟57؟). 


كتاب اللعان ام" 


قال ابنُ العربئ : فيه دليلٌ علئ صحَحَةٍ القياس والاعتبار بالنُظير. وتوقف فيه 
ابن دقيق العيد فقال: هوّ تشبية فى أمر وجوديٌ» والئّرَاعٌ إِنّما هوَّ في التَّشْبِيهِ في 
الأحكام الشَرعيّةِ من طريق واحدة قويّةِ. 

وفى الخديث دلبل غك أله ل يجوز للآت أن ينقن ولدة بسجودد كوته مخالفًا 
لهُ في اللُونِ. وقد حكئ القرطبيُ وابنُ رشدٍ الإجماعَ علئ ذلكَ. وتعقّبهما 
الحافظ”'' بأنّ الخلاف في ذلك ثابتٌ عند الشَّافعيّةِ فقالوا: إن لم ينض إلى 
المخالفة في اللَُونِ قرينةُ زنّئ لم يجز النّمَيُء فإن اتَهُمها فأتت بولدٍ على لونٍ 
النّمَيُ معَ القرينة مطلقًا. 

بَابُ أنَّ الوَلَدَ لِلفِرَاش دُونَ الرَّانِي 

49- عَنْ أبى هُرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُولُ الله كةِ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشُ 
وَلِلْعَاهِر الْحَجَرٌ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا أبَا دَاوُه0'' . 

- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الختصَمَ سَعْدُ بن أبي وَقَاص وَعبِدُ بن رَمْعَةَ 
إلى رَسُولٍ الله كَلء فَقَالَ سَعْدَ: يا رَسُولَ الله ابن أخي عَتْبَةٌ بن 
)١(‏ «الفتح» (555/9). 
)0( أخرجه : البخاري (4/ 219١‏ 62" ومسلم 11/50 وأحمد (279/7 0 


كلمل 5096 والترمذي (/ط161١اي.‏ والنسائي (180/5). 
(؟) « صحيح البخاري » .)١9١/4(‏ 
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أبي وَقّاص عَهدَ إِلَيَ أنّهُ ابه أنْظرْ إلى شَبَهه هِهِ. وَثَالَ عَبْدُ بنُ رَمعَةَ: هذا أخي 
َارَسُولَ الله وُلدَ عَلَى فِرَاشٍ أبي . فُتَظَرَ رَسُولْ اللَّهِ يك إآى شَبَهه قَرَأَى 
شَبْهَا بَبِنَا بعْثبّة قَالَ: ١‏ هُوَ لَك يا عَبْدُ بن رَمْعَةَه الْوَلَدُ لِلَفِرَاشٍ وَلِلْعَامِرٍ 
الْحَجَرُء وَاخْتَجبِي مِنْهُ يا سَوْدَة بِنْتُ رَمْعَةَ ». قَالَ: ١‏ كُلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قط ). 
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ ِلّا التَرْمِذِيَ7" . 


اوع 


وفِي روايَة أبي دَاوْدَ وَرِوَايَةٍ للْبْحَارِيّ : «هُوَ أَحُوَك يَا عَبْدُ)9'. 


3 


تعْتَرْلُونَهَ ! لا يَأتيي وَلَبِدَء 7 يَعْتَرفَ سَيْدُهَا أَنْ كذ أَلَمّ بها إلا لا ألْحَفْتُ 


3١‏ وَعَنِ ابْن عُمَرَ أنّ عُمَرَ َالَ: مابَالٌ رِجَالٍ يَطَنُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَ 
0 به 
وَلَدَعَاء فَاعْْلُوا بَعْدَ ذَّلِكَ أو أَتَركوا. رَوَاهُ الشَافِعيه 9 , 
حديثٌ: «الولد للفراش » مرويٌ من طريقٍ بضعةٍ وعشرينَ نفسًا من 
المجحابة كنا أشاة إلبه التدافط. 


توله: ١‏ الولدُ للفراش » اختلف في معنى الفراش» فذهبَ الأكثرٌ إلى أَنَّهُ اسم 

للمرأة. وقد يُعبّرُ بو عن حالةٍ الافتراش . وقيلَ: إِنَهُ اسمٌ للرَّوج» رويّ ذلك عن 

2 ال رو 7 7 

أو عصئفة"*" .واشت ان "الأضراق عبقد لذاعلة هذا المع فول عون : 

)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ ٠لا 4006١65 21941/8( .)5/5( .4)١5١ .٠١5‏ ومسلم 
(171/5١)ء‏ وأحمد (5/لاا. ١١94‏ غ. 2)٠٠١‏ وأبوداود »)١717(‏ والنسائى 
»)١8٠١ /5(‏ وابن ماجه .)5١١5(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري (5/ »)١97‏ وأبو داود (771/1). 

(9) « مسند الشافعي » .)571"/١(‏ 

(5) الذي د في (الفتح» )70/١7(‏ : «نقل عن الشافعي أنه ناظر بعض الحنفية لمّا قال : 


كتاب اللعان اما 


بانت تعائقة وبات فراشها''' 


١ 7 5‏ ا ا 200 20 مه )م2 0 مؤي رودلل 
وفي ١‏ القاموس »: إِنَّ الفراش: زوجةٌ الرّجلٍ» قيل: ومنه : «إوفش مَروءة» 

[الواقعة: 6*4 . والجاريةٌ يفترشها الرَّجِلٌ . انتهئ . 
ترلك: ١‏ وللعاهر الحجرٌ » العاهرٌ: الزَّانىء يُقال: عهرَ أي: زنى» قيل : 

ويختصٌ ذلك باللّيل. قالَ فى ١‏ القاموس »: عهرٌ المرأةً - كمنمَ عهرًا - ويُكسرٌ 

ويُحرّك - وعهارةً - بالفتح وعهورًا وعهورةًء وعاهرها عهارًا: أتاها ليلا 

للفجور أو نبارًا. انتهئ. 
ومعنيل ١‏ لهُ الحجرٌ »: الخيبةٌ» أي : لا شيء لهُ في الولدِ» والعربُ تقول: لهُ 

الحجرٌ وبفيه الثْربُء يُريدونَ ليس لهُ إِلّا الخيبةُ. وقيل: المرادُ بالحجر أنه 

يُرِجِمْ بالحجارة إذا زنئ» ولكنّهُ لا يرجم بالحجارة كل زان بل المحصنٌ فقط . 
وظاهة التحديك أن الولد إنْما يُلْحَق بالآب: يعد ثبوت الفراش »: وهو لا يعبت 

إلا بعد إمكانٍ الوطءٍ في التّكاح الصّحيح أو الفاسدء وإلئ ذلك ذهبٌ 

الجمهورٌ. وروي عن أبي حنيفة أَنَهُ ثبت بمجرّدٍ العقدِء واستدل لهُ بأنّ مجرّدٌ 
> إن أبا حنيفة خصٌ الفراش بالزوجة » وأخرج الأمة من عموم «الولد للفراش2» فرد 
عليه الشافعي بأن هذا ورد على سبب خاص ...». 

)١(‏ بتر الشوكاني البيت » وبتر أيضًا المعنى » والذي في «الفتح» /١17(‏ 070 : (إن ابن 
الأعرابي اللغوي نقل أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة» والأكثر 
إطلاقه علئ المرأة » ومما ورد في التعبير به عن الرجل : قول جرير فيمن تزوجت بعد 
قتل زوجها أو سيدها : 

باتت تعانقه وبات فراشها 
خلق العباءةٍ بالبلاء ثقيلا 


[ نيل الأوطار آ ج 8 ] 
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المظلّةِ كافية» ورد بمنع حصولها بمجرّدٍ العقدٍ بل لا بد من إمكانٍ الوطء. 
ولافك أن اعنباك بيده العقدٍ في ثبوتٍ الفراش جمودٌ ظاهرٌ. فإنَّهُ قد حكئ 
ابن القر مان د11 بترن :ا لدي هود و نهل أله ل سيب 
إل الو سلنواتعة فى المجلس ب موز ييه الإويدة كرقاه ولايد عرد الا 
لا يُلاحظ المظنّةَ أصلاء ويُؤيُدُ ذلك أَنّهُ رويّ عنهُ في ١‏ الغيث » أنّهُ يقولٌ بشبوتٍ 
الفراش ولحوق الولدٍ وإن علمَ أَنَّهُ ما وطئ بأن يكونَ بينهُ وبينَ الرَّوحِةٍ مسافةٌ 
طويلة لا يُمكنُ وصولهُ إليها في مقدار مدَّةٍ الحمل. 

وذهب ابن تيميّةَ إلى أَنّهُ لا بد من معرفة الدّخولٍ المحقَّقء وذكر أَنَّهُ أشارّ 
إله عمد :وز حك ابن الكت تؤقال7!"ة وهار يعن اعزة اللذة والعرفق الدراة 
فراشًا قبل البناء بها؟! ا الشَّرِيعةٌ بإلحاقي نسب من لم يبن بامرأته 
ولادخل بها ولا اجتمعٌ بها بمجرّدٍ إمكانٍ ذلك؟! وهذا الإمكانُ قد قط بانتفائه 
عادةء فلا تصيرٌ المرأةُ فراشًا إلا بدخولٍ محقّقق. انتهئ. 

وأجيبّ بأنّ معرفةً الوطءٍ المحمَّقٍ متعسّرةٌ» فاعتبارها يُؤدّي إلى بطلانٍ كثير 
ا ا 
ولا بدَ في ثبوتٍ نسب الولدٍ أن تأتيّ المرأةٌ به بعد مضي أقلٌ مدَّةِ الحمل من 
وقتٍ إمكانٍ الوطءٍ عند الجمهورء أو العقدٍ عند أبي حنيفة» أو معرفةٍ الوطء 
المحمّقٍ عند ابن تيميّة وهذا مجمع عليه؛ ات 
أن الولد من قبل فلا يُلحقُ. 

وظاهرٌ الحديث أيضا أن فراش الأمة كفراشي الحزة اا مي 


.)5١6 /0( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب اللعان امكل 


الفراش » وحديتٌ عائشةً المذكورٌ نص في ذلكٌ؛ فإنَّ النّرَاعَ بِينَ عبد بن زمعة 
وسعدٍ بن أبي وقّاص في ابن وليدةٍ زمعةٌء وقد ذهب الجمهورٌ إل أَنّهُ لا يُعتبر 
في ثبوتٍ فراش الأمةِ الدّعوةٌ. ورويّ عن أبي حنيفةً) والتُوريٌء وهوّ مذهبٌ 
الهادويّة أنَّ الأمدّ لا يثبثُ فراشها إِلّا بدعوةٍ الول ولا يكفي الإقرارٌ بالوطءٍ فإن 
لم يدّعْهُ كانَ ملكا لهُ. وأجيبَ بأنَ الئيّ كَل ألحقّ ولد زمعة به ولم يستفصل 
هل ادَّعاهُ زمعةٌ أم لا؟ بل جعل العلَّةَ في الإلحاٍ أَنّهُ صاحبٌ الفراش. 

وأمّا قولهم : إِنَهُ لم يُلحقهُ بعبدٍ بن زمعة علئ أنَهُ أ لهُّء وإنّما جعلهُ مملوكًا 
لهُ كما في قوله : ١‏ هوّ لك يا عبدُ بِنُ زمعة » واللّامُ للنّملِيكِ . ويُؤيْدُ ذلك ما في 
آخرٍ الحديثٍ من أمره يل لسودةً بالاحتجاب منه» ولو كان أخا لها لم تؤمر 
بالاحتجاب منهُ» وما وقعَ في رواية : ١‏ احتجبي منة فإنّهُ ليس بأخ لك »؛ فقد 
أجيب عنهُ بأنَّ اللّامَ في قوله يلهِ: « هوّ لك » للاختصاص لا التمليكِء 00 
ذلكَ مافي الرّواية الأخرئ المذكورة بلفظٍ: ١هوّ‏ أخوك يا عبدٌ» وبأنَ أمره 
لسودة بالاحتجاب على سبيلٍ الاحتياطٍ والورع والصّيانةٍ لأمّهاتِ المؤمنينَ ؛ 
ثناارة عور القع يكين لي و نافو نكا فرن لاي « كيف وقد قيل )7''. 

قال ابن القيّم"؟ بعد ذكر هذا الجواب: أو يكونُ مراعاةً للشَّيئِينِ وإعمالا 
للدّليلين» فَإِنّ 0 دليلُ لحوقٍ النّسبء والشّبهُ بغير صاحبه دليلٌ نفيهء 
فأعملَ أمرّ الفراش بالنْسبةٍ إلى المدّعي» وأعمل الشَّبِهَ بعتب بالنْسبةٍ إلى ثبوتٍ 
المحرميّة بينهُ وبينَ سودةًء وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحهاء 
ولايمنعٌ ثبوتٌ النُسب من وجهٍ دون وجه. انتهىل . ْ 


. من حديث عقبة بن الحارث‎ )77/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)51١5 /8( «زاد المعاد»)‎ )9( 
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وأمّا الرُوايةُ الي فيها: ١‏ احتجبي منهُ فإنَّهُ ليس بأخ لك » فقد طعنّ 
البيهقئ”'2 في إسنادهاء وقال: فيها جريرٌء وقد نسب يأر عمره إل سوءِ 
الحفظ» وفيها يُوسفٌ مول آلٍ الرُبير وهوّ غيرُ معروفٍ. 

ترله: ١‏ اختصم سعد وعبدُ بن زمعةً إلى رسول الله كله » لم يذكر ما وقمّ 
فيهِ الاختصامٌ» ولعلّ هذا اللْفظّ أحدُ الألفاظٍ التي رويّ بها هذا الحديثُ» وفي 
بقيّةِ الألفاظٍ في « الصَّحيحِينٍ » وغيرهما التَّصريحٌ بأنَّ الاختصامً وقمَّ في غلام . 
تولك: ١‏ وقال عبد بنُ زمعة» إلخ» فيه دليلٌ علئ أَنّهُ يجورُ لغير الأب أن 
يستلحقّ الولدٌ مثلَ استلحاقي عبدٍ بن زمعة للأخ» وكذلك للوصيّ الاستلحاقٌ؛ 
أنّهُ كه لم يُنكر عل سعدٍ الدّعوى المذكورةً. وقد أجمعٌ العلماءً ءُ علئ أن للأب 
أن يستلحقٌ»ء واختلفوا في الجدٌ. 

قرلك: ١فرأئ‏ شبهًا بِيّنَا بعتبة » سيأتي الكلام على العمل بالشَّبهِ والقافةٍ 
قريبًا. توله: ١‏ يعترف سيّدها أن قد ألم بها » فيه 7 تقويةٌ لمذهب الجمهور من أنه 
لا يُشترط في فراش الأمةٍ الدّعوةُء بل يكفي مجرّدُ ثبوتٍ الفراش 


بَابُ الشُرَكَاءِ يَطَفُونَ الْأَمَهَ في طَهْر وَاحِدٍ 


ع عَنْ رَيِدٍ بن أَرْقَمَ قَالَ : ني عَلِئْ ع ا 


وََعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في طَهْرِ وَاحِدِء ان انين فَقَا : أَتْقرَانِ لِهَذَا بالوَلَدِ؟ 
قَالَا: لا. َم سَأَلَ التين : َِْرَانٍلِهَذَا بالْوَلَدِ؟ قَالَا: لا. فَجَعَلَ كُلْمَا سَأَلَ 


000 «سئن البيهقي » كم /ام) . 


كتاب اللعان وى 


التين: أَنُقِرَانِ لِهَذَا بالْوَلَدِ َالا: لا. فَأفْرَعَ بَيتهُمْء َأَلْحَقَ الوَلّدَ بألذي 
أَصَابَيْهُ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيِه تلن الذي هَذَكَرَ ذَلِكَ لِلئَبِيَ كل فَضَحِكَ 
حَنَّ بَدَثْ نَوَاجِدَهُ. ال لا ور 0 

وَرَوَاهُ النَسَائئُ وَأْبِو دَاوْةَ مَوْقُونًا عَلَى عَلِيْ بِإِسْتَادٍ أَجْوَدَ مِنْ إِسْنَادٍ 

0 "“. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحْمَئِدِيُ في ١‏ مُسْئَدِهِ »" “ وَقَالَ فيه: أَغْرَمَهُ 
قِيمَةِ الْجَاريَةِ لِصَاحِبَيِهِ. 

0 في إسناده يحيئ بن عبدٍ اللَهِ الكنديُ المعروفُ بالأجلح. قال 
المنذري : لا يُحِتح بحديثه. وقال ف (الخلاصضة»ة وق 50000 معين 
والعجليٌ . وقال ابِنُ عدي : د في الحودة مستقيمُ الحديث» وضعفه 
لماه قال المنذريٌ: ورواهُ بعضهم مرسلًا. وقال النّسائيُ: هذا صوابٌ. 
وقال الخطابئُ : وقد تكلم في إسنادٍ حديث زيدٍ بن بن أرقم . انتهيل . وقد رواه 
أبو داود من طريقين : الأولى: من طريقٍ عبد اللَّهِ بن الخليل» عن زيدٍ 
أرقمٌ» عنة. 5و الكائية : من طريقٍ عبد خير» عق ريل 4 عنه: قال المنذريٌ: أمَّا 
ع عبد خير فرجال إسناةة< ثقات ٠>‏ عي أن الصّوابت فيه الإرسال. 
انتهى . وعلى هذا لم تل كل واحدةٍ من الطريقين من علَّةٍ فالأولئ فيها 


ل 
3 


)١(‏ أخرجه: أحمد (5/“/ا”)» وأبو داود 2»)751717١(‏ والنسائى »)١87/5(‏ وابن ماجه 
(75). ْ 

زفهم ورجح النسائي وقفه. 

(*) « المسند » (9/86). 
والموقوف أصح. 
وراجع: « العلل » للرازي (777/5)» وللدارقطني 2)١1١9-1١1١8/7(‏ و« التاريخ 
الكبير » للبخاري (5/ 079 . 


045" المحلد الثامن 


الأجلحٌ» والئَانِيةٌ معلولةٌ بالإرسالٍ؛ والمرادٌ بالإرسالٍ ها هنا الوقفُ» كما عبد 
عن ذلك المصئّف»ء لاما هوّ الشَّائعُ في الاصطلاح من أَنّهُ قولٌ التّابعيّ : قال 
رسول الله يككل. ْ 

والحديثٌ يدل علئ أنَّ الابنَ لا يُلحِقُ بأكثرٌ من أب واحدٍء قالهُ الخطابىٌ . 
وقال أيضًا: وفيه إثباتُ القرعةٍ في إلحاقٍ الولدٍ. انتهئ. وقد أَخدّ بالقرعة 
طلقا “مالك والشّافعيُ» وأحمدٌ» والجمهورٌ. حكئ ذلكٌ عنهم ابنُ رسلانَ 
في كتاب العتقٍ من « شرح سنن أبي داودّ ». 

وقد ورد العمل بها في مواضعٌ : منها: في إلحاقٍ الولدٍ. ومنها: في الرّجِلٍ 
الذي أعتقّ سن أعبدٍ فجرّأهم رَسُولُ الله يله ثلاثة أنجزاء وأقرعَ بينهم» كما في 
حديثٍ عمرانٌ بن حصين عند مسلمء وأبي داودّء والنّسائيٌء والترمذيّ. 
وابن ماجه”"' . ومنها: في تعيين زان نسائه الي يُريدٌ أن ينناف يبا كما 
في حديثٍ عائشةً عند البخاريٌ ومسلم'"". وهكذا ثبت اعتبارٌ القرعة في الشَّيءِ 
الذي وقعٌ فيه النّداعي إذا تساوت البينتان» وفي قسمةٍ المواريثٍ معّ الالتباس 
لأجل إفراز الحصص بهاء وفي مواضعٌَ أخرٌ. فمن العلماءٍ من اعتبرٌ القرعةً في 
جميعهاء ومنهم من اعتبرها في بعضها. 

وممّن قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه وقالَ: هذو السُنَهُ في 
دعو الولِء حكئ ذلك عنهُ الخطابيُ وقال: إِنّهُ كان الشَّافِعيُ يقولُ به في 
)١(‏ أخرجه: مسلم (91//0)» وأبو داود 550" والنسائي (59608. 4905), 


والترمذي لنضنة 5 وابن ماجه (9560؟). 
(0) أخرجه: البخاري (7/ 17)» ومسلم (178/19). 


كتاب اللعان نحا 


القديم . وقيل لأحمدٌ في حديثٍ زيدِ بن أرق هذا فقالّ: ديق القافة أحبٌ 


ضًَ 


إل وسيأتي قريبًا ويأتي الكلام على الجمع بينهما» وقد قال بعضهم: إن 
حديتٌ القرعة منسوحٌ. وقالَ المقبلئُ في « الأبحاثٍ»: إن حديتٌ الإلحاقٍ 
بالقرعة إِنّما كرت عن اتناف الطرق الشوعتة .- اتعهوخ ظ ٠‏ 
ومن المخالفينَ في اعتبار القرعةٍ الحنفيّةُ وكذلك الهادويّةٌ» وقالوا: إذا وطئّ 
الشّركاء الأمةَ المشتركة في طهر واحدٍ وجاءت بولدٍ واذَّعوةُ جميعًاء ولا مر ججح 
للإلحاق بأحدهم؛ كان الولدٌ ابنًا لهم جميعًاء يرث كل واحدٍ منهم ميراتٌ ابن 


بَابُ الْحبَةٍ في الْعَمَلِ بِالْقَافَة 


اخ اص ءاس 


01 عَنْ عَابْشَةَ قَالَثْ: إِنَّ رَسُولَ الله يِه دَخَلَ عَلَىَ مَسْرُورًا َبِرْقَ 
أسَارِيرٌ وَجَههِ قَقَالَ: ألم كر يْ أَنَّ مُجَرّرًا نَظرَ آنِقًا إلى ريد بن حَارِثُة 
وَأضَانة ماين زَيْد فَقَالَ : إِنَّ هَذْه الأَقدَامَ بَعْضَهَا من ببغض » . رَوَاهُ 
الْجَمَاعَةُ7'' . 

وَفِي لَفْظٍ أبي دَاوْدَ وَابْنِ مَاجَهُ وَروَاةٍ لِمُسلِم وَالنسَائي ع وَالتَرْمِذِيّ : ألم 


57 


َرَيْ أَنّ مُجَرًْا الْمدْلِجِيَ رَأى وَبدَا وَأَسَامَةَ ة قَد غَطَيَا رُءُوسَهُمَا بِقَطِيفَة وَبَدَتْ 


4 


أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ: إنَّ هَذِهِ الْأَقدَامَ ها 0 


0 


)١(‏ أخرجه: البخاري (9/54؟١7)» 2)١95/8(‏ ومسلم (5:/؟7١).‏ وأحمد (5/؟285 
157)»؛» وأبو داود 225771 والترمذي »)5١79(‏ والنسائي (7/ 22١185‏ وابن ماجه 
(75759). 

(0) أخرجه: مسلم (177/5)» والنسائي »)١80-185/5(‏ والترمذي (9؟١5).‏ 


الحا المحلد الثامن 


وَفِي لَفْظِ قَالّت: « دَحَلَ قَائِفٌ وَالئِّي يك شَاهِدَ وَأَسَامَةُ بنُ َي وَذَيْدُ بن 
حَارِئةَ مُضْطْجِعَانٍ فََالَ: «إِنَّ هذه الأَْدَامَ بَْضْهَا من بَعْضِ ». َسْرَ بِّكَ 
ل يله وَأعْجبَة وَأَخْبْرَ به عَائِعَةَ ». مُتَقَقْ عليه(" . 

قَالَ أبو دَاوّ: كَانَ أُسَامَةُ أَسْوَدَ وَكَانَ رَيْدٌَ أنِيض . 

ترله: ١‏ تبرق أساريرٌ » الأساريرٌُ جمعٌ سرر أو سرارة بفتح أوّلهما ويُضمَّانِء 
وهما في الأصلٍ خطوط الكفُء كما في ١‏ القاموس ». أطلقٌ علئ ما يظهرٌ 
علئ وجه من سرَّه أمرٌ من الإضاءة والبريق. قرلد: ١إنَّ‏ مجرّرًا) هوّ بِضمٌ 
الميم» وفتح الجيم» وكسر الزَاي الأولئ» اسم فاعلٍ مد الجر لأله جر 
وا 9 كذ قيّدهُ جماعةٌ من الأئمّوَء وذكرٌ الدّارقطنىُ وعبدُ الغنيٌ عن 
ابن جريج 4 محررٌ - بالحاء المهملة» بعدها راء» ثم زايٌ - صيغةٌ اسم 
الف 1 

قال الخطابئُّ: في هذا الحديث دليلٌ على ثبوتٍ العمل بالقافة وصححة 
الحكم بقولهم في إلحاقٍ الولدٍء وذلكٌ لأنّ رسول الله يك لا يُظهرٌ السّرورَ إلَّا 
ماح د ف وكان النّاس قد ارتابوا في زيدٍ بن حارثة وابنهٍ أسامةء وكانَ 
ريد أبيضن :وأسامة أسودّء كما وقعّ في الرّوايِ المذكورة» فتمارى النَّاسُ في 
ذلك وتكلّموا بقولٍ كان يسوء رسول الله كك فلمًا سم قول المدلجيّ فرح به 
وسرى عنة . 


وقد أثبتَ الحكم بالقافةٍ عمرٌ بن الخطاب» وابنُ عبّاس» وعطاك 


.)78157( وأحمد‎ »)١775/4( أخرجه: البخاري (19/65). ومسلم‎ )١( 


كتاب اللعان 1" 


والأوزاعي» ومالك والشَّافعيُء وأحمدٌُ. وذهبت العترةٌ والحنفيّة إلى أنه 
لايُعملُ بقولٍ القائفٍ. بل يُحكمٌ بالولدٍ الذي ادْعاهُ انان لهما. واحتجٌ لهم 
صاحبٌُ ١‏ البحر 2١7)‏ بحديث: ١‏ الولدٌ للفراش» وقد تقدّم. ووجهُ الاستدلالٍ 
به أنَّ تعريف المسندٍ إليهِ واللَامَ الدّاخلةَ على المسندٍ للاختصاص يُفيدانٍ 
الحصرّ. ويُّجابُ بأنّ حديتٌ الباب بعد تسليم الحصر المدّعى مخصّصٌ 
فجويو قد بج نيك لي لان الما الحقدر كوب زز1:توطنياة العالكوة لها : 
ورويّ عن الإمام يحيئ أنَّ حديتٌ القافة منسوحٌ. ويُجابُ بأنْ الأصلَ عدمٌ 
اللدعم برييكة مهو إلا برها كما لايش الماعي ليده خضي : 

وأمّا ما قيل من أنَّ حديتٌ مجر لا حجّةَ فيه؛ لأنّهُ نما يعرف القائف بزعمه 
أن هذا الشّخْصٌ من ماءٍ ذاك» لا أْنْهُ طريقٌ شرع فلا يُعرفٌ إلا بالشّرع . 
عات آنا فى انعماه كج ريرم لاتخالت افيه الت تلو كان كز 
ذلك لا يجورُ في الشّرع لقال لهُ: إِنَّ ذلك لا يجورٌ. لا يُقالَ: إِنَّ أسامة قد ثبتَ 
فزائن أبية شترعاة ييه القالةٌ بسبب اختلافٍ اللوة »ركان تقول 
المدلجىّ المذكورٌ دافعًا لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة؛ استبشرَ 
كه بذلكَ» فلا يصحٌ التَعلقُ بمثل هذا التَريرٍ على إثباتٍ أصل النُسب؟ لأنَا 
نقولُ: لو كانت القافةٌ لايجورٌ العمل بها إِلّا في مثل هذه المنفعةٍ مع مثل 
أولئكَ الّذِينَ قالوا مقالةَ السُوءِ لما قرَّرهُ يك علئ قوله: ١‏ هذه الأقدامٌ بعضها 
من بعض » وهو في قوَّةِ: هذا ابنُ هذاء فإِنَّ ظاهرة أَنَهُ تقريرٌ للإلحاقٍ بالقافة 
مطلقًا لا إلزامٌ للخصم بما يعتقدة» ولا سيّما والنَِيُ كه لم يُنقل عنة إنكارٌ كونها 


.)١55/5( «البحر)‎ )١( 


ل المجلد الثامن 


طريقًا يثبتُ بها النّسبُ حنَّى يكونٌ تقريره لذلك من باب التََّريرٍ على مضي كافر 
إل كقيندة وفحوة مم تغرف مده كله إتكارة قيرة الشكويه هد 

ومن الأدلَِّ المقوّية للعمل بالقافةٍ حديثٌ الملاعنةٍ المتقدّمٌ حيثُ أخبرٌ ككل 
بأَمَا إن جاءت به علئ كذا فهرّ لفلانٍ» وإن جاءت به علئ كذا فهرّ لفلان» فَإنَّ 
ذلك يدل على اغتبان النشاببة: لا يقال لو كان ذلك معقية| لما لاعن بعد أن 
جاءت بالولدٍ مشامًا لأحدٍ الرّجالٍ» وتبينَ لهُ كِةٍ ذلك حيَّ قال : « لولا الأيمانٌ 
لكانَ لي ولها شأن » لأنّا نقول: إِنَّ النّسبَ كان ثابًا بالفراش وهو أقوى ما يثبتُ 
بهو» فلا تعارضة القافةٌ ؛ 1217 رما تيع م الاحتوال سقط ولا قينا بعل وحرد 
الأيمانٍ التي شرعها اللّهُ تعالى بينَ المتلاعنين» ولم يُشرع في اللّعانٍ غيرهاء 
ولهذا جعلها يله مانعة من العمل بالقافة»ء وفي ذلك إشعارٌ بِأنَّهُ يُعملُ بقولٍ 
القائفي مع عدمها. 

ومن المؤيّداتِ للعمل بالقافةٍ ما تقدّمٌ من جوابه كَل على أمّ سليم حيتٌُ 
قالت: «أو تحتلم المرأةُ؟ فقال: فبمَ يكونٌ الشَّبهُ » وقال: «إنَّ ماء الرّجِلٍ إذا 
سبق ماءً المرأةٍ كانّ الشَّبَهُ له )20 الحديتٌ المتقدّمَ. لا يُقالٌ: إِنَّ بيانَ سبب 
الشَّبهِ لا يدل علئ اعتباره في الإلحاق؛ لأنّا نقول: إِنَّ إخبارة يلِ بذلكٌ يستلزمُ 
أنهُ مناطً شرعيٌء وإِلّا لما كان للإخبارٍ فائدةٌ يُعتدُ بها. وأمّا عدم تمكينه كَل 
لمن ذكرّ لهُ أنَّ ولدهُ أسودُ من اللّعانٍ كما تقدّمَ فلمخالفته لما يقضيه الفراش 
الدى: لاسا رف الم بالق ْ 

إذا تقرّرٌ هذا فاعلم أَنّهُ لا معارضةً بِينَ حديث العمل بالقافةٍ وخديثٍ العمل 


() تقدم في كتاب ١‏ الطهارة ». 


بالقرعة الذي تقدّمَ؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما دل على أنَّ ما اشتملَ عليه طريقٌ 
شرع فَأُما حصل وقعّ بِهِ الإلحاق فإن حصلا معًا فمعٌ الاثّفاقٍ لا إشكال» 
ومع الاختلافٍ الظّاهِرٌ أنّ الاعتبارٌ بالأوّلٍ منهما؛ لأنّهُ طريقٌ شرعيٌ يثبثُ به 
الحكمُ ولا ينقضهُ طريقٌ آخرٌُ يحصلٌ بعدة. 

ترلك: ١‏ دخل قائفٌ » قالَ في ١‏ القاموس »: والقائف: من يعرف الآثارّ» 
والجمعُ قافةٌّء وقافٌ أثرهُ: تبعهء كقفاهُ واقتفاة. انتهل. 

بَابُ حَد الْقَذْفٍِ 

64- عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: لما أَنْزِلَ عُذْرِي قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ل عَلَى 
الْمِثْبَّرِ فذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلّا الْقُرآنَ» فَلَمًا نَرْلَ أَمَرَ برَجُلَين وَامْرََةٍ قَضْرِبُوا حَدَّهُمْ . 
ااه النسَائَ”'' . 

1 عن لي خزية قل سَمِعْتٌ أبا القَاِم كَل يَقُولَ: ١‏ مَنْ قَذَفَ 
مَمْلُوكَه يُقَامُ عَلَهِ الْحَدُيَومَ الْقَِا مم مُتَقَقّ عليه" . 

0 
َمَانِينَ» قَالَ أبو الرْنادِ: كُسَأَلْتٌ عَبْدَ اللَِّ بنَ عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ عَنْ ذَّلِكَء فَقَالَ : 
أذركت عُمَرَ بن الْخَطَابٍ وَعْثْمَانَ بنَ عَفَّانَ وَالْحُلَمَاءَ هَلْمّ جَرًا ما رَآَنْتُ أَحَذَا 
دقلا زاية اكه ايعو رَوَاهُ مَالِكُ في ١‏ الْمُوَطَإ »”" عَنْهُ 


290 أخر جه : لحك 5ه اكىى وأبو داود (551/5)» والترمذي 2))5١81(‏ وابن ٠‏ ماجه 
(56515؟). 


(؟) أخرجه: البخاري 2))75١8/8(‏ ومسلم (2,)47/5 وأحمد .51١/5(‏ 594). 
١ )9(‏ الموطأ» (ص7١0).‏ 


ل لكا المحلد الثامن 


حديك الف استكة” لتر ةوقال ل تمرك لذ من معد يتمع 1 
إسحاقٌ. قال المنذريٌ: .وقد أسندهٌ ابنُ إسحاقٌ مرَةٌ وأرسلهٌ أخرئ . انتهئ . 
وقد عنعن ها هناء وقد قدّمنا أَنَّهُ لا يُحتحٌ بعنعنته لتدليسه. وقد أشارَ إلى 
الحديث البخاريٌ في « صحيحه». والأثرُ الذي روا أبو الزّنادِ عن عبد اللَّهِ بن 
عامرٍ بِنٍ ربيعة أخرجة أيضًا البيهقث”", ورواة أيضًا النّوريُ في « جامعه »). 

قوله: ١‏ لما أنزل عذري » أي: براءتي مما نسب إلىّ أهلُ الإفك» والمرادٌ 
بالمنزلٍ قوله تعالئ : «إإنَّ ألَِنَ لو يآلإنكِ عصْبَةُ» إلى قوله: «إوَررقُ حكَرِية #4 
[النور: ]15-1١١‏ هكذا رواة ابنُ أبي حاتم والحاكم من مرسل سعيدٍ بن المسيّب» 
وفي البخاريٌ إلئ قوله تعالى : «وانة بمب وآنشر 7 قل فرعن الأهرق 
إلى قوله تعالئ : هلله عَفُورُ تَحِيم# [النور: .]14-1١‏ 

تولك: ١‏ أمرّ برجلين وامرأةٍ» الرّجِلانِ حسَّانٌ بِنُ ثابتِ ومسطحٌ» والمرأهٌ 
حمنةٌ بنثُ جحش» وأخرج الحاكمٌ في ١‏ الإكليل » أنَّ من جملةٍ من حدَّهُ اليُ 
يك في قصَّةٍ الإفكِ عبد الله بن أبي رأسٌُ المنافقينَ. والحديثٌ يردُ على 
اورت عو نالا كذ ييا ندر بعافة رولا عطة /1 [لا وام 
أن النحد اننا يثبتُ بالبِيْنةٍ أو الإقرارء وغفلَ عن النَّصٌ القرآنيٌ المصرّح 


و 


بكذبهم» وصححَةٌ الكذب تستلزمٌ ثبوت الحد. 
وحار لاا و اير ابعر أرما رن كلد كرو 
جلدةً لنصٌ القرآنٍ الكريم بذلكَ. واختلفوا هل يُنضّفُ الحدٌ للعبد أو لا؟ 
فذهبٌ الأكثرُ إلئ الأوَّلِ. وذهبٌ ابنُ مسعودء واللَّيتُء والرُهري» 


.)70١/8( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب اللعان أ.م 


والأوزاعيٌ» وعمرٌ بنُ عبد العزيزء وابنُ حزم إلى أَنَّهُ لا يُنضّفٌ؛ لعموم الآية. 
وأجابّ الأوَّلونَ بأنَّ العبد مخصّصٌ من ذلك العموم بالقياس علن حد الرُّن» 
ويُيدهُ فعلٌ أكابر الصُحابة 4 . وقد تعب القياس المذكوث بآنّ حد الزن 
إنّما نضّفَ في العبد لعدم أهليّتهِ للعفِّ وحيلولةٍ الملكِ بينهُ وبِينَ النّحصّنٍ 


يلدت اله بتؤيآن لعلف يحي اذم ومو أغلط: 


واعلم أَنَّهُ لاا فرقٌ بِينَ قاذفٍ الوّجلٍ والمرأةٍ في وجوب حد القذفٍ عليه . 
ولا يُعركُ في ذلكٌ خلافٌ بِينَ أهل العلم» وقد نازع الجلالٌ في وجوبه على 
قاذفٍ الرّجل» زالكان عارن عد الوحوت: نا ندم عند كله في العا ألم 
بحدّ هلال بن أميّهٌ لقذفه شريك ابنَ سحماء» ولم يحدٌّ أهلّ الإفكِ إِلَا لعائشة 
فقط لا لوانتن المعطل > :ولو كان «يخث :عل :قاذي (الوجل ؟' عد أهل 
الإفكِ حدّينَ. وقد أطالَ الكلام على ذلكَ في ١‏ ضوء النَّهارٍ»؛ والبسط ها هنا 
يقودٌ إلى تطويلٍ يخرجٌ عن المقصود. 

ترلد: ١‏ يُقامُ عليه الحدٌ يومَ القيامة» فيه دليلٌ علئ أُنّهُ لا يُحدٌ من قذفٌ 
عبدهُ؛ لأنَّ تعليقٌ إيقاع الحدٌ عليه بيوم القيامة مشعرٌ بذلك. وقد ذهب 
الجمهورٌ إلى 5 00 العبد مطلقًا. وحكيل صاحبٌ « البحر » عن داودٌ 
أنّهُ يُحدٌّ. وأجابَ عنة بِأنَهُ مخالفٌ للإجماع. وذهبَ الجمهورٌ أيضًا إلى أنه 
لا يُحدٌ قاذف أمٌّ الولدٍ إلحاقًا لها بالقن ‏ وقالَ نالك > ند كلما + و قال 
محمّدٌ: يُحَدَّ إن كانَ معها ولدّء ولعلٌ مالكًا يجعلُ المحصناتٍ المذكوراتٍ في 
الآية هنّ العفائف لا الحرائر . 


.0 المحلد الثامن 


َابُ مَنْ أقرٌ بالرّى بامرَةٍ لا يَكُونُ اذا لَهَا 


7ه عَنْ نُعَيِم بن هَرّالٍ قَالَ: ا ل 
أبِي » تَأْصَابَ جَارِيَةَ مِنْ الْحَي» فَقَال لَهُ بي : انْتِ رَسُولَ الله كل بر 

بمَا صََعْت لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ لَك َنَهُ َقَالَ ٠‏ : يا رَسْوْلَ الل ني يثك أب 
عَلَيَ كُتَات اللَّهِ. لاقم عل قلا لقان يا سُولَ الله ني رَنَيتْ فاق 
علي كتَابَ اللّه . فَأَغْرَض عَنْهُ َم أَاهُ النَالِنَهَ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه ا 
َبتُ كَأَقِمْ عَلَي كتَابَ الله . ؟ َم أنَاهُ الرَابِعَةَ قَقَالَ: نا رسُول الله ني زَنَيتُْ 
ا الله . فَقَالَ رَسُولُ الله كله : ١‏ إِنّك قَدْ قُلتَهَا أَرْبَعَ مَرَاتِء 
قَبِمَنْ؟ » قَالَ : بفُلاتة . قَال: « صَاجَعْتَهَا؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ١‏ جَامَعْتَهَا؟ ) 


1١+» 


1 


[ 


قال: َعَم . كأَمَرَ به أَنْ يُرْجَمْ فخرّج إلى ارد فلمًا فلما رَجِمم فَوَجَدَ مس 
الْحِجَارَةٍ جَرِعَ , فَحَرَحَ يَشْتَدُ فَلَقِيهُ عَبْدُ الله بن اسن وَقَدْ أَعْجَرّ أَصْحَابَهُ 
قَتَرَّعَ بوَظِيفٍ ظيفٍ بعير فَرَمَاهُ به فَقَتَلَهُ نم أنى اللبئ كل فذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَقَالَ: 
١‏ هَل تَرَكْتُمُوهُ لَعَلّهُ يَتُوبُ فَيَنُوبَ اللَّهُ عَلَيِه؟ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأبو دَاوُه0" . 

الخدية: سكت عد أبوتداوة والمتدرئ :وحمدة الحافط ”وف صعة 
نعيم بن هِرَّالٍ خلافٌ ؟ وروئ كك من طريق محمّدٍ بن ]بتعاق قال: 
ذكرت لعاصم [بن عمرً]”*' بن قتادةٌ قصّةً ماعز بن مالك فقالَ لي: حدّئني 
000 أخرجه : أحمد ,7١5/6(‏ /ا١؟),‏ وأبو داود (5519). 


(؟) «التلخيص» .)1٠١7/5(‏ (9) أخرجه: أبو داود .)557١(‏ 
(5:) من « سئن أبى داود » . 


كتاب اللعان اوحكق 


حسنٌ بِنُ محمد بن علي بن أبي طالب قال : « حدَّئني ذلكَ من قولٍ رسول الله 
يك : فهلًا تركتموة. من شئتم من رجالٍ أسلمٌ ممّن لا أَمَمم» قالَّ: ولا أعرف 
الحديت» قالَ: فجئت جابرَ بنَ عبد اللَّهِ فقلت: إِنَّ رجالا من أسلم يُحِدَئونَ 
أنَّ رَسُولَ الله كليِ قالَ لهم حينَ ذكروا لهُ جزعٌ ماعز من الحجارةٍ حينَ أصابتة : 
ألا تركتموة. وما أعرفٌ الحديتّء قال: يا ابنَ أخي, أنا أعلمُ الئّاس بهذا 
الحديث» كنت فيمن رجمٌ الرَّجِلَء إِنّا لما خرجنا به فرجمناة فوجد مس 
الحجارة صرح بنا: يا قومُ» ردُوني إلى رَسُولٍ الله كَل فإنَّ قومي قتلوني 
وغدُوني من نفسي» وأخبروني أنَّ رَسُولَ الله كل غير قاتلي» فلم ننزع عنه 
حي قتلناةُ؛ فلمًا رجعنا إلى رَسُولٍ اللَّهِ يله وأخبرناه قالّ: فهلًا تركتموة 
وجئتموني به . ليستثبتَ رسول اللَّهِ منه» فأمّا لتركِ حدٌ فلا. قالَ: فعرفت وجة 
الخديق و والحريعة" التنناية "3" توفي اناده مع انتحاى .قله اتقق 
النَّيحَانِ على طرف من هذا الحديث. 

وسيأتي الكلامٌ على حديث ماعز هذا في أبواب حدّ الرّاني إن شاء الله 
تعالى» وإِنّما أوردهُ المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ به على أَنَّهُ لايلزمٌ من أقرّ 
بالزّن حدُ القذفٍ إذا قالّ: زنيت بفلانة؛ لأنَّ الي يل طلبّ منهُ تعيينَ من زنئ 
افيا م لم يحدَّهُ للقذفء. وإلئن ذلك ذهبت الشَّافعِيّةُ» والحنفيّةٌ 
والهادويّةُ. وقالٌ مالكٌ: يُحدٌ. والحديثٌ يردُ عليهء وسيأتي تمامٌ الكلام 
وتحقيقُ ماهوّ الحقٌّ في باب من أقرّ أَنّهُ زنئ بامرأةٍ فجحدت» من أبواب 
الحدود. ا 


.)1١59( أخرجه: النسائى‎ )١( 


5 المحلد الثامن 


ترلة: « بوظيفٍ » بفتح الواوء وكسر الظّاءٍ المعجمة» ؛ ثم ياء تحتيّةٍ ساكنةء 
بعدها فاءٌ: وهو دقيقٌ السَّاقٍ من الجمالٍ والخيل . وفي ل النْهَاية 4 جف 
الجمل : هوّ الوظيف . وسيأتي في باب ما يُذْكرٌ ذ في الرّجوع عن الإقرارٍ من 
حديث أبي هريرةً بلفظ : فرٌ يشتذٌ حتّى مرّ برجل معهُ لحي جمل فضربة به 
وضربة النّاسُ حنَّى مات ». 


و وت يت 


كتاب العدد هم 


كبَاتُ العدد 
بَابُ إِنَّ عِدَةَ الْحَامِلٍ ِوَضع الْحَمْلٍ 


8ه عَن أمْ سَلَمَة: أن امآ من أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيعَةُ كان نَحْتَ 
رَوْجها نون عَنْهَا وَهِي حُبل, فَحَطَبهَا أبو الستابل بْنْ بَمككِء فَأبْتْ أن 
تكح فَقَالَ: وَآللّهِ ما يَصْلْحُ أَنْ تنكجي حَنَّ تَعْتَدي آخر الْأَجَلَين. 
ََكَدْث قَريبَا من عَشرٍ ليالٍ كُمْ تفسثء كُمْ جَاءَتٍ للبت كك ققال: 
« الكجي ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلّا أبَا دَاوْدَ وَابْنَ مَاجَذ'' . 

وَلِْجَمَاعَة إلا الَرْمِذِيٌ مَعْناهُ من روَابَةِ سْبَئِعَةَ وَكَالَتْ فيه : فَأَفْتَانِي بأنْي كذ 
حَلَلْتُ جين وَضَعْتُ حَمْلِيء وَْمرَنِي بالتزويج إن بَدَا لي" . 

89- وَعَن ابْنِ مَسْعُودٍ في الْمُتََنَى عَنْهَا رَوْجْهَا وَهِيَ حَامِل قَالَ: 
َتَجْعَلُونَ عَلَهَا التَعْلِيظَ ولا تَجْعَلُونَ عَلَيهَا الرْخْصَة؟ أَنْرَلثْ سُورَةُ النسَاء 
الفطيرق بعد الطولة مولت الكمال الهو أن سكن هن 4 [الطلاق: 4]. 
رَوَاهُ الْبَخَارِيُ» وَالنّسَائَئ” " . 


209519 "95 "1١ /5( وأحمد‎ 2)5١١/5( أخرجه: البخاري (1/ */1)» ومسلم‎ )١( 
.)191 /5( والنسائي‎ »)١١945( والترمذي‎ 

فم أخرجه : البخاري 0 “ا ومسلم (:/١٠٠٠)ء‏ وأحمد (5/؟2)57“77 وأبو داود 
(703)» والنسائي (5/ 2194 »)١95‏ وابن ماجه .)5١78(‏ 

(”) أخرجه: البخاري (71//5), والمنائق (25/5)). 


كم المحلد الثامن 


و وود 


0 وَعَنْ بي بن كغب قَال : قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ولت الأحمال 
لعل أن ع ل عَلهَنَ» [الطلاق: 4] لِلْمُطَلَعَة َلَانَا وَلِلْمَوَنَّى عَنْهَا؟ فَقَالَ: 
١‏ هى لِلْمُطَلَقَة كلدم و مُتَوَفُى عَنْهَا ). رَوَأهُ حون وَالدَّارَقُطك 297 , 


و2 
عو ع قو 


-0١‏ وَعَنٍ الرُبئْرٍ بن العَوَامِ : 08 كانت عِنْدَهُ أم كلنوم بدت عَقْبَةَ 
َقَاذث لَهُ وَهِيَ حَامِلُ : طَيْبٍ نَفْسِي بتَطَلِيقَةَ َطَلَّقَهَا ِ تطليقة كم حرج إلى 
الصَّلَاةٌ فْرَجَعٌ وَقَدْ وَضْعَتْء فَقَالَ: مالَهًَا خَدَعَئْنِي خحَدَعَهَا اللّهُ . ثم ع 
لني ككل فَقَالَ: «سَبَقَ الكِتَابُ أَجَلَهُ اخطَبْهَا إِلَى تَفْيِهَا». رَوَاهْ 
ابْنُ مَاجَة7" . 

حديثٌ أبِيّ بن كعب أخرجة أيضًا 0 والضّياءٌ في ١‏ المختارة ». 
وابنُ مردويه. قال في ١‏ مجمع الرّوائدٍ )9 في إسناده المثثى بن الصّبّاح» 
وّقَهُ بن معين وضعٌفَة الجمهوز. التهئن. وأخرج نحوهُ عنهُ من وجه آخْرٌ 
ابنُ جرير» وابنُ أبي اي وابنُ مردويه؛ والدّارقطني . 


وحديثٌ الإعا ل وروي كذ عذكنا يمس رن هيه 


)١(‏ أخرحه: عبد الله بن أحمد في ١‏ زوائد المسند» ,)١١5/6(‏ ومن طريقه الدارقطني 
(/2). 
وأنكره الإمام ابن كثير في ١‏ التفسير » (8/ لال1١178-1).‏ 
وراجع : ١‏ الإرواء » .)5١١5(‏ 
(؟) ١‏ السنن » .)5١75(‏ 
وراجع: (الإرواء» .)5١١1/(‏ 
إفرة 00 شيوخ أبي يعلئ الموصلي» (") . 
١ ):(‏ مجمع الزوائد » .)١/5(‏ 


كتاب العدد دان 


الع حدَّئنا قبيصةٌ بِنُ عقبةً» حدَّئنا سفيانٌ بِنُ عمرو بنٍ ميمونٍ» عن 
أبيه» عن الزَُبِيرٍ فذكرة» وكلّهم من رجالٍ الصّحيح إلا محمّدَ بنّ عمرٌ بن 
هياج ' وهوّ صدوقٌ لا بأسّ بهء وفيه انقطاعٌ؛ لأنَّ ميمونًا هوّ ابن مهرانٌ ولم 
يسمع من الرْبيرٍ. 
ترله: «العددِ» جمعٌ العدَّةّء قال في ١‏ الفتح )237 : العدّةُ: اسم لمدَةٍ 
تتربّصٌ بها المرأةٌ عن التّرويج بعدَ وفاةٍ زوجها أو فراقه لها إِمّا بالولادة أو 
بالأقراء أو الأشهر. 
توله: « سبيعةٌ ؛ بضمٌ السّينٍ المهملة. 0 وقد ذكرها ابن سعد 
فى المهاجرات». وعن .يدث أبي برزة لكاي الم ترله: ١كانت‏ تحت 
ويا هوّ سعدٌ بنُ خولةً العامريُ من بني عامر بن لؤيٌّ» وقيل: إَِهُ من 
حلفائهم. توله: ١‏ فتوفيّ عنها » نقلَ ابن عبد البرٌ الاتّفَاقٌ أنَّهُ توفي في حجةٍ 
الوداع : اوقد اقين1 إل قن في ذلك الوقت». :ومن وواه قاذة: ‏ كرلظة 
١‏ أبو السّنابل » بمهملة ة» ونون» ثم موححدة: : جمع سنبلةٍ . وقد اختلف في اسمه؛ 
فقيلَ: عمرٌوء وقيلَ: عامرٌء وقيلَ: حبَّةٌ بمهملة ثمّ موحَّدةٍء وقيل: أصرمٌ» 
وقيلَ: عبد اللَِّ. و« بعكك» بموحّدةٍ ثم مهملةٍ فكافين بوزنٍ جعفرء» وهو 
ابنُ الحارث» وقيلَ: ابنُ الحبّاج من بني عبد الدَارٍ . 
)١(‏ «فتح الباري ») (9/٠ل/اغ).‏ 
(؟) حاشية بالأصل : ذكر في «الفتح2 أنها بنت الحارث كما وقع في ١المغازي»‏ عند ابن 
إسحاق » قال: ووقع في رواية ف إسحاق عند أحمد: «سبيعة بنت أبي برزة 


الأسلمي» فإن كان محفوظا فهو أبو برزة آخر غير الصحابي المشهورء وهو إما كنية 
الحارث والد سبيعة » أو نسبت إليل جد لها . 


لمكا المحلد الثامن 


تولك: ١‏ فقال: واللّه ما يصلح أن تنكحي »2 إلخ. قال عياضٌ: والحديثٌ 
مبتورٌ نقصٌ منه قولها: ١‏ فنفست بعدّ ليالٍ فخطبت » إلخ» قالَ الحافظ” : وقد 
ثبت المحذوف في روايةٍ ابن ملحانٌ عن يحيئ بن بكير شيخ البخاريٌ» ولفظةُ : 
١‏ فمكثت قريبًا من عشرينَ ليله ثمّ نفست ». وقد وقعَ للبخاريٌ اختصارٌ المتن 
في طريق بأخصرٌ من هذه الطريق . ووقعٌ له في تفسير سورةٍ العّلاق مطوّلا 
بلفظ”'“: إن سبيعة بنتَ الحارث أخبرتة أمّا كانت تحت سعدٍ بن خولةٌ 
فتوفيّ عنها في حبَةٍ الوداع وهيّ حاملٌ» فلم تنشب أن وضعت حملهاء فلمًا 
تعلّت من نفاسها تلت للخطّابٍ» فدخلَ عليها أبو السنابل بن بعككٍ - رجلٌ 
من بني عبد الدَّارٍ - فال : مالي أراك تَجمّلتِ للخطاب؟ فإنّكِ واللّهِ ما أنتِ 
بناكح حنّ تمر عليكِ أربعةٌ أشهر وعشرٌ. قالت سبيعةٌ: فلمًا قال لي ذلك 
جمعت علي ثيابي حينَ أمسيت» فأنيت رسولٌ الله يك فسألتة عن ذلك» فأفتاني 
بأني قد حللت حينَ وضعت حملي وأمرني بالتّرويج ». 

وظاهِرٌ هذا يُخَالفٌ ماافي حديث الباب حيتُ قالَّ: « فمكثت قريبًا من عشرٍ 
ليالٍ ثمّ جاءت الي يلِ» فإنّ قولها: «فلمًا قال لي ذلك جمعت على 
ثيابي حينَ أمسيت » يدل علئ أمّا توججّهت إلى الي بكلِْ في مساءِ ذلكَ اليوم 
. الذي قالَ لها فيه أبو السّنابلٍ ما قالَ. ويُمكنٌ الجممٌ بينهما بحمل قولها: « حينٌ 
أمسيت » علئ إرادةٍ وقتٍ توججههاء ولا يلزمٌ منهُ أن يكونَ ذلك في اليوم الذي 
قال لها فيه ما قالَ. ' 


. )1099 /9( «الفتح»‎ )١( 
لفظ «الفتح» (9/ “ا/ا8) : افكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم لمعيه الله ععية‎ )5( 
. » يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته‎ 


كتاب العدد 4 


ترلك: ثم نفست » بِضمٌ النُونِء وكسر الفاءء أي: ولدت. قولك: ١‏ قريبًا 
من عشر ليالٍ» في رواية لأحمد: ”فلم أمكث إِلَّا شهرينٍ حنّ وضعت» وفي 
رواية للبخاريٌ: « فوضعت بعدّ موته بأربعينَ ليلةَ ؛ وفي أخرى للنّسائي : 
« بعشرينَ ليلةَ أو خمسٌ عشرةً ' وفي رواية للتّرمذيٌ والنّسائيٌ: « فوضعت بعد 
وفاةٍ زوجها بثلاثة وعشرينَ يومًا أو خمسةٍ وعشرينَ يومًا» ولابنٍ ماجه: 
( ببضع وعشرينَ ) وفي ذلك رواياتٌ أخْرٌُ مختلفة . 

قالّ في « الفتح 2١7»‏ بعد أن ساقها: والجمعٌ نيه هدو الثوانافت وقيذة لاد 
القصّةء ولعلَ هذا هوّ السُِّ في إبهام من أبهمَ المدَّة إذ محل الخلافٍ أن تضعَّ 
لدون أربعة أشهر وعشر هنا كذلكَ» فأقلُ ما قيلَ في هذَه الأوابات+ ضف 
شهر . وأما ما وقعّ في بعض الشّروح أنَّ في البخاريٌ عشرّ ليالٍ» وفي رواية 
للطّبرانيَ « ثمانٍ أو سبمٌ » فهر في مدَّةٍ إقامتها بعد الوضع إلئ أن استفتت الي 
كه لاافي مذَةٍ بقيّةِ الحمل» وأكثرٌ ما قبل فيه اضرع شري وبغيرهٍ دون 
أربعة أشهر . ْ 

وقد ذهبّ جمهورٌ أهل العلم من السَّلفٍ وأئمّةِ الفتوى في الأمصارٍ إلى أنَّ 
الحاملَ إذا مات عنها زوجها تنقضي عدَّتها بوضع الحمل. وأخرجٌ سعيد بن 
مرو وضة بن شود عن علق مغل عرسم «١:‏ الزافدة ككر جد 
نعحاة الزن وضعك مل مقي ارين عير وع بر مرتميك إل اشصنانياء. ون 
انقضت المدَّةُ قبلَ الوضع تربّصت إلى الوضع» وبهِ قال ابن عبّاس » وروي عنه 
أنهُ رجمَّ» وروي عن ابن أبي ليلئ أنْهُ أنكرٌ علئ ابن سيرِينٌ القول بانقضاء عدّعبا 


لق 0 الفتح » (4/؟/اة). 


٠م‏ المحلد الثامن 


بالوضع » وأنكرٌ أن يكونّ بن مسعود قال بذلك. وقد ثبتَ عن ابن مسعودٍ من 
عدَّةِ طرق أَنَهُ كان يُوافقٌ الجمهورَ حنَّ كان يقول: “من اشاء: لاعتنه عليه ذللكاء 
وقد حكئ صاحبٌ ١‏ البحرٍ » عن الشّعبيء والقاسميّةء والمؤيّدٍ بالل والنّاصر 
موافقةة على على اعتبارٍ آخرٍ الأجلين» وأمّا أبو السّنابل فهوّ وإن كان في حديث 
الباب ما يدل علئ أَنَهُ يذهب إلى اعتبارٍ آخرٍ الأجلين لكنّهُ قد روي عنه الؤْجِوحٌ 
عن ذلك. وقد نقلَ المازريُ وغيرهُ عن سحنونٍ من المالكيّة أَنَّهُ يقولُ بقولٍ 
على . قال الحافظٌ7"' : وهوّ مردودٌ؛ لأنهُ إحداثُ خلافٍ بعد استقرارٍ الإجماع . 

والسَّببُ الذي حمل القائلِينَ باعتبارٍ آخرٍ الأجلين الحرصٌ. على العمل 
بالآيتين - أعني قوله تعالى : مإوَاَلَدذِنَ يُتَوفوَنَ منكُم وَيَدَرُونَ روجا ريصن بأنفسهنَّ 
أرهَة الجر وَعَشْرَا 6 [البقرة: 4" فإِن ظاهرٌ ذلك أَنَّهُ عام في كل من مات عنها 
زوجها سواءٌ كانت حاملا أو غير حامل» وقوله تعاليل : ولت لْكَمَالٍ َه 
أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَّ 4 [الطلاق: 4] عام يشملٌ المطلّقةً والمتوئّ عنها - فجمعوا بينَ 
العمومين بقصر الآية النَانِيةِ على الل بقرينة ذكر عددٍ المطلّقات كالايسة 
والصَّغيرةٍ قبلهاء ولم يبملوا ما تناولتة عن العووم فعملوا بها وبالّتي قبلها في 
حقٌّ المتوُئ عنها. قال القرطبي: هذا نظرٌ حسنٌ» فإنّ الجممَ أولئ من 
التّررجيح باتّفاق أهل الأصولٍ. لكنّ حديتٌ سبيعةً وسائرٌ الأحاديث المذكورة 
في الباب نص بِأَئا تنقه تنقضي عدَّةٌ المتوئئ عنها بوضع الحمل . 

وف ذلك: احاديك: الج “منهاة ما ادن عبد الرّرَّاقِء وابنُ أبي شيبة 
وعبك بن حميدٍء والبخاريٌ» ومسلمٌ. وأبوداودء والتْرمِذيُء والنّسائيُ» 


000( الفتح » (5/9/اغ). 


كتاب العدد "1١‏ 


0007 وابنُ جرير» وان المنذر» وابِنُ مردويه» عن أبي سلمة بن 
عبد الرّحمن قال #دكنت أن واه بن عبّاس وأبو هريرةً فجاء رجل فقال أفتني في 
امرأة ولدت بعد زوجها بأربعينَ ليله فقال ابنُ عبّاس : تعتلٌ أ 07 
5 ع ع 4 وح ووم 1 7 20000 000 5 
وقلت أنا: 2وَوْدَتُ الْحَّمَالِ أُجَلْهْنَّ أن يصَعْنَ لمن 4 [الطلاق: 4] قال 
اون عاسن: ذلك في الطلاقٍ. وقال أبو ستلمة + أرايك لو "أن أمرأة اح حملها 
سنةٌ فما عدّتها؟ قالَ ابن عبّاس: آخْرُ الأجلين. قال أبوهريرة: أنا مع 
ابن أخي - يعني أبا سلمةً - فأرسل ابن عبّاس غلامة كريبًا إلى أمّ سلمة يسألها : 
بأربعينَ ليله فخطبت فأنكحها رسول الله كَل ». 


و 


وأخرجٌ ابن أبي شيبةً”''» وعبدُ بِنُ حميدٍء وابنُ مردويه من حديثٍ 
أبي السّنابل: أنَّ سبيعة وضعت بعد موتٍ زوجها بثلاث وعشرينَ يومّاء 
فقالّ يَكةِ: قد حل أجلها ». وأخرجٌ ابن أبي شيبةَ وابنُ مردويه من حديث سبيعة 
نحوةٌ. وأخرجٌ عبد الرَزَّاقِء وابنٌ أبي شيبة» وعبدُبنُ حميدٍ من حديثٍ 
المسور بِنِ مخرمة نحو ذلكُ. وأخرج عبد الرَّزَاقِء وسعيدٌبنُ منصورء 
وابنٌ أبي شيبةَ وعبذ بن حميلٍ» وأبو داودٌ» والنّسائيُ » الما عن 
ائزه اسعوة تأنه بلق أن غلا يقول: تند ات أجلن فقال: من شاءً لاعنتة» 


)١(‏ البخاري (5/ 2)١95 - ١97”‏ ومسلم »)25١1١/5(‏ والترمذي 2)١١95(‏ والنسائي 
».)١9"-١95/5(‏ وعبد الرزاق فى «١‏ المصنف ) (59/ا١١)2‏ وابن أ شيبة في 


«المصنف») .)١1/:55(‏ 
(0) «مصنف ابن أبي شيبة) (91١/٠ا١).‏ 
(09) 0 سئن أبي داود » (7701). و« سنن النسائي » :0)١91/6/5(‏ و« سنن ابن ماجه ) 


(559)» و« مصنف عبد الرزاق » (5١/ا١١).‏ 


بض المجلد الثامن 


0 


إن الآية التي في سورة النْساءِ القصرى نزلت بعد سورة البقرةٍ بكذا وكذا شهرًا ». 
وأخرج عبد بن حميدٍ عنة: (إِنَا نسخت مافي البقرة». وأخرج ابن مردويه 
0 لس و النْساءٍ الصُغرئ كل عدَّةٍ؛. وأخرجٌ ابن مردويه عن 
أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: ١‏ نزلت سورةٌ النّساءِ بعدّ التي في البقرة بسبع سنينَ » 
وهذهٍ الأحاديثٌ والآثارٌ مصرّحةٌ بأنَّ قوله تعالى : مودت ألكَمّ ل اسه 
حَتَلَهُنَ 4 [الطلاق : 4] عامّةٌ في جميع العددٍء وأنَّ عمومٌ آية البقرة مخصّصٌ بها. 
والحاصل أنَّ الأحاديثٌ الصَّحيحةً الصَّرِيحةَ حجّةٌ لا يُمكنُ النَخلْصُ عنها 
جه من الوجوهٍ على فرض عدم انُضاح الأمرٍ باعتبارٍ ما في الكتاب العزيزء 
وأنّ الآيتين من باب تعارض العمومين» مع أنّهُ قد تقرّرَ في الأصول أنَّ الجموعٌ 
المنكرةً لا عمومٌ فيهاء فلا تكونٌ آيهُ البقرة عامّة؛ لأنَّ قولهُ: «إوَيَدَرُونَ دوجا 
[البقرة: 5*4] من ذلك القبيل فلا إشكال. 

وحديتُ أبيّ بن كعب والرُبِيرٍ بن العوام يدلَّانٍ علئ أَمّا تتقضي ضى عَدَّةٌ المطلقة 
بالوضع للحمل من الرّوج وهو مجممٌ عليه باحق ذلك فى لالع 
قلي تحت عموم قوله تعالن : مولت آلْدَمَالِ» الآية [الطلاق: 4]» وإنّما 
كد ب قبعو ا لحو وإِلّا فلا عندَ الشَّافِعيٌ والهادي . وقالٌ أبو حنيفة: بل 


د شيع ولو كان من زنّل؛ لعموم الآية. 


بَابُ الِاعْتدَادٍ بِالْأَْرَاءِ وَتَفْسِيرِهَا 


1 عن الْأَسْوَ عَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : أمِرَث بريرّة أَنْ تَعْتَلَ بتلاث 


يض . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه'' . 


)2200 « السنئن ) الا .)73١‏ وراجع: « الإرواء ( 1١‏ . 


كتاب العدد _ م 


فداه 7 ابْن عَبّاس : أنَّ النَبيَ كَل خَيْرَ برِيرَة فَاخْتَارَت تَفْسَهَاء 
وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ عِدَّةَ الْحَرَة. رَوَاُ أَحْمَدُء وَالدَارَقُطيك”' . 


- 


وَقَد أَسْلَفْنَا قَوْلَهُ يكل في الْمُسْتَحَاضَة : ١‏ تَجْلِسُ أَيَامَ أقْرَائِهَا »*'" , 


4 - وَرُوِي عَنْ عَائْمَةَ : أَنَّ النّىَ يل ثَالَ: « طَلَاقٌ الْأمَةِ تَطلِبِقَتَانِ 
وَعِدَنْهَا حَيْضَتَانٍ ». رَوَاهُ التَرْمِذِي وَأبو دَاوَة " . 

وَفِي لَفْظٍ : ١‏ طَلَاقُ العبد الْتََانِء وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيِضَتَانِ ». رَوَاهُ الدَارَقْطنِْ . 

60- وَرُوِيَ عَنِ ابن عْمَرَ عَن الي يكل كَالَ: « طَلَاقُ الْأَمةِ الْتَانِ 
وَعِدَتّهَا حَِضَكَانٍ ». رَوَُ ابن ماجذء وَالدَاَقْط9. 


.)595 /”( والدارقطنى‎ »)371/١( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(6) تقدم برقم (971/4). ش 

(6) أخرجه: أبو داود »)5١895(‏ والترمذي »)١١87(‏ والدارقطني (59/5)» من طريق 
مظاهر بن أسلمء عن القاسم بن محمد عن عائشة» مرفوعاء به. 
وقال أبو داود: ١‏ وهو حديث مجهول ). 
وقال الترمذي : حديث غريب » لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر , بن أسلمء 
ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث»2. 
وساق الدارقطني بسنده عن أبي عاصم قوله: « ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث 
مظاهر هذا ). 
ونقل عن أبي بكر النيسابوري قوله: « والصحيح عن القاسم خلاف هذا ». 
وراجع: ١‏ التاريخ الكبير ؛ للبخاري (8/”/ا)» و«الصغير) (؟58/5١59-1١)),‏ 
و«الإرواء») .)5١55(‏ 

(5) أخرجه: ابن ماجه »)75١174(‏ والدارقطني (794/4)» من حديث عمر بن شبيب 
المسلي؛ عن عبد الله بن عيسئ» عن عطية العوفي» عن ابن عمرء مرفوعَاء به. - 


:1* المحلد الثامن 


وَإِسْنَادُ الْحَدِيئينِ في 0 وَالصَحِيحٌ عن ابْن عَمَرَ قَوْلّهُ : «عِدَةٌ 
الْحْرَةٍ نَلَاثْ حِيِض ١»‏ وَعِدَّةٌ الْأَمَةِ حَيِضْتَانِ ». 

حلي عاتقية الأول قال الحافظٌ في ١‏ بلوغ المرام "2 : رواتهُ ثقاتٌ لكنهُ 
3 00776 

0 ابن عبّاس أخرجة أيضًا الطبرانيُ ك ١‏ الأوسط )29 . قال في 

51-100 1 ونان د سانا اصع وكيد له ها رده 

يك ” مزق مويك ابوير 1 بوتعووو :والضديف الذي أشارٌ إليه الءصئْفُ في 
الكستحافة تَقدّمَ في أبواب الحيض» وتقدَّمٌ في معنا أحاديثٌ . 

وحديثٌ عائشة الثاني أخرجة أيضًا البيهقئُ”*'. قال أبو داود: وهوّ حديثٌ 
ل وقال التَّرَمِذيُ : عدي غرييه: ولالتوفة عرفوقا ]لذ برح ديف 
مظاهر بن أسلمَ» ومظاهرٌ لا يُعرفٌ لهُ في العلم غيرٌُ هذا الحديث. انتهئ . 

وحديثٌ ابن عمرّ أخرجة أيضًا مالك في ١‏ الموما » والشَّافعىٌ» وفي إسنادهٍ 
عمرو بنُ شبيب وعطيّةُ العرفي وهما ضعيفانٍ 0 الدارقطنيّ الموقوفٌ. 


> وقال الدارقطني: ١‏ تفرد به عمر بن شبيب مرفوعًاء لاعف والصحيح عن ابن 
غمر ينا رواء وال داقع عنه مي خوله:ة: 
وقال أيضًا: « وحديث عبد اللَّه بن عيسئ. عن عطية» عن ابن عمر عن النبي يل 
منكر غير ثابت من وجهين: أحدهما: أن عطية ضعيفء وسالم ونافع أثبت منه 
وأصح رواية. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يحتج 


بروايته ). 
)١(‏ فى «المنتقن» : «وإسنادا الحديثين ضعيفان) . 
(؟) ١‏ سش المرام » .)1١76(‏ إفرة ار (41خ") . 


20 « مجمع الزوائد » (51 0755-7 . (6) «سئن البيهقي » (/9/ 710/0-779). 


كتاب العدد ن لخن 


543 المفكت هذه الأخاديف للاسعدلال :ا عن أن عدَّة المطلقة فلاثة 
أقراءء وعلئ أنَّ الأقراءة هيّ الحيضٌ. أمّا الأَوّلُ فهوَ صريحٌ قوله تعالى: 
فلو َالْمُطلَفنتٌ يريس يِأنمْسِهنَّ تَلَمَدَ هرو [البقرة: 78؟] وإِنّما وقعَ الخلاف في 
الأقراءِ المذكورة في الآيهِ: هل هي الأطهارٌ أو الحيض؟ فظاهرٌ قوله كه : 
١‏ تعتدُ بثلاث حيض » وقوله: ١‏ تجلسُ أُيَامَ أقرائها » وقوله: ١‏ وعدَّمها حيضتانٍ » 
أنَّ الأقراة هي الحيضٌء وقراءةٌ الجمهور : «فْروَءٌ» بالهمز. وعن نافع بتشديدٍ 
الواو بغير همز. قال الاألخفقن :: أقرأت. المرأة: إذا 'ضارت ذات 35-7 وعن 
أبي عبيدٍ أنَّ القرة يكونُ بمعنئ الطهرء وبمعنى الضَّمّ والجمع» وجزمٌ به 
ابنُ بطّالٍِ. وفي ١‏ القاموس»©: القرء - ويْضمُ -: اليم بلدا اير 
وزعمٌ كفيرٌ. أن القر مكرك بِينَ الحيض والطهر» وقد أنكرّ صاحبٌ 
« الكشَّافٍ » إطلاقة على الطهر . 

وقالَ ابنُ اليم" : إِنَّ لفظّ القرء لم يُستعمل في كلام الشَّارع إِلّا للحيض» 
واللرمين عاق وليه إزاقوالطع اللي تمل دن الكنه علو المسهزد 
المعروفٍ من خطاب الشّارِع أولل» بل يتعيَّنُء فإنَّهُ قد قال للمستحاضة: 
« دعي الصَّلاة يام أقرائكِ » وهر يكل المعبّرُ عن الله وبلخة قومه نزلٌ القرآنُ» 
فإذا أوردٌ المشترك في كلامهِ علئ أحدٍ معنييه وجب حملهُ في سائرٍ كلامه 
عليه إذا لم يثبت إرادةُ الآخر في شيءٍ من كلامه ابه ويصيرُ هوّ لغة القرآنٍ 
التي خوطبنا بهاء وإن كان لهُ معئّئ آخَرُ في كلام غيرو» وإذا ثبتَ استعمالٌ 
الشّارع للقرءِ في الحيض علمَ أن هذا لختةء فيتعيّنُ حملهُ عليها في كلامه. 


.)5١9/65( «زاد المعاد»‎ )١( 
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ويدلُ على ذلك ما في سياقٍ الآية من قوله تعالئ : «إولا يِل ل آن يَكْتْمنَ مَا 
حَلَقَ أَنَّهُ يه أَنَحَامِهنَ# [البقرة: 178] وهذا هوّ الحيض والحملٌ عند عامَةٍ 
المفسّْرِينَ» والمخلوقٌ في الرّحم إِنّما هوّ الحيضٌ الوجوديٌ» وبهذا قال السَّلتُ 
لقا ولم يقل أحذ إِنَه الطيقة وأيعنا فتن قال شبحانةة وال بيسن من 
لْمَحِضٍ ين نايك إن اريم مَِدَمُْنَ مَكَنَدُ أَفَهْرٍ وال لَرَ يحِضْنَ) [الطلاق: ؛] 
فجعلَ كل شهر بإزاء حيضةء وعلَّقَ الحكمّ بعدم الحيض لا بعدم الطهرٍ 
والحيض. وقد أطال الكلامً ابن القيّم وأطاتَ» راع 1 

وحكئ في ١‏ البحرٍ » عن العترةٍ أن القرء - بفتح القافٍ وضمّها - حقيقةٌ في 
الحيض مجازٌ في الطْهرٍء وعن بعض اكات الذافي حكتل ذلك ,وغ 
الأكثر أَنَّهُ مشترك» وعن الأخفش الصّغير أنَّهُ اسم لانقضاء الحيضء ثم قال في 
« البحر»: ولاخلافٌ أنَّ المراد بالآية أحدهما لا مجموعهما. قالَ: فعن 
علي وابن مسعودء وأبي موسئ» والعترة» والحسن البصريٌ» والأوزاعيّ ؛ 
والنّوريّ» والحسن بن صالحء وأبي حنيفةة وأصحابه: المرادٌ به في الآية: 
الحيض . وعن ابن عمرّء 55 تابنت :وعائشة » والصَّادقِء والباقرء 
والإماميّة» والرُهريٌ» وربيعة» ومالك» والشَّافعيٌ» وفقهاءٍ المدينةء وروايةٌ 
عن علي أَنَّهُ الأطهارٌ. ثمٌ رجح القولّ الأَوّلَ واستدل لهُ. 

وقد أخذّ بظاهر حديث عائشةً وابن عمرٌ المذكورين في الباب الشّافعيُ 
فقال: لا يملكُ العبد من الطلاق إِلَا اثنتين» حرَّةٌ كانت زوجتة أو أمة. وقال 
النّاصرٌ وأبو حنيفة: إِلّا اثنتانٍ في الأمة لافي الحرّةٍ فكالحرٌّء وقالوا كلهم : 
عذَّةُ الحرّةٍ منهُ ثلاثةُ قروءء وعدَّةٌ الأمةِ قرءانٍ. وذهبت الهادويّةُ وغيرهم أنَّ 


العبد يملكُ من الطّلاقٍ ما يملكةٌ الحرّء والعدَّةٌ منهُ كالعدّةٍ من الحرٌ مطلقًا. 


كتاب العدد ونا 


وتمسّكوا بعموم الأدلّةِ الواردة في ذلك فَإمهًا شاملةٌ للحرٌ والعبدِ. ويُحابُ بأنَّ 
ما في الباب ل لذلكٌ العموم» ويُؤيّدهُ ما أخرجة الدّارقطنيُ والبيهقغ”"© 
من حديث ابن مسعودٍ وابنٍ عبّاس مرقوقا: ١‏ الطّلاقُ بالرّجالٍ والعدّةٌ بالنساءِ » 
والإعلالَ بالوقف غيرٌ قادح؛ لأنَّ الرّفْعَ زيادة. وأيضًا قد روئ أحمدٌ عن علي 


نحو ذلك . 


بات إخداد المعْتَدة 


د وم للع 6ه مر مر جه ا ان ا 1 
5- عَنْ أمَّ سَلَْمَةَ : أنَّ امْرَأة تؤفي رَوْجهَا فَحَشَوا عَلَى عَبْنِهَا فأنَوا 
رعو و 


يي 1 مات هاه 4 .9 2 3 م 6 وعاكه 
رَسول الله يَكِْةٍ فاستادنوه فى الكخل . فقال : ٠لا‏ تكتحلٌ. كانت إخداكنٌ 
م2 5 - 2 5 ص ل 5 3 20 2 3 2 ه رك اه 
تَمْكثٌ في شَرٌ أخلاسِها - أو شر بَئِتِهَا - فإذا كان حَوْل فَمَرّ كلبٌ رَمَثْ 
م قراس 1 0 2 م2 0 ع ااه ولس عد امه 

ببعرة) فلا حَنّى تَمْضِي أربَعة أشهر وَعَشَرٌ 4 مُتَفَقّ عليه" . 


- 


> ى اباس ع ب ايوم سد اه # )دج 6ه 

01- وَعَنْ حُمَئِدٍ بن نافِع» عَنْ رَيِنَبَ بِنْتِ أمْ سَلَمَةَ أنَهَا أَخْبَرَتهُ بِهَذِهٍ 
الْأَحَادِيثِ الئَلَانَةِ قَاآَثْ: دَخَلْتُ عَلَى أمْ حبيبَةَ جين نُوْفِيَ أَبُوهَا أبو سُفْيَانَ 
فَدَعَتْ أمُ حَِيبَةَ بطيب فيه ضَفْرَة خَلوقَ أو غَيْرُهُ فَدَهَنَثْ مِنْهُ جَارِيَة» ثُمَ 
ل 0 6 .ل سنا 5 ود الح ليا 6 اه 
رَسُولَ الله يك يَقُولَ عَلَى الْمِْبّر: « لا يَجلُ لِامْرَةٍ تُؤْمِنُ بآلله وَالْيَوْم الآخِر 
تجد عَلَى مَيْتِ فَوْقَ ثّلاثِ إلا عَلَى رَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهْر وَعَشْرًا». قَالَتْ 
)١(‏ «السئن الكبرى للبيهقي ») 0 ١07”)ء‏ وذكره الدارقطني فى «العلل» (6/ )١96‏ . 


(؟) أخرجه: البخاري (9/ 5لاء لالاء 2)١57‏ ومسلم .)5١7/54(‏ وأحمد (2591/5 
.)3١‏ 


14 المحلد الثامن 


رَيْنَب : ا ل ل 0 
نْمَسَّتْ مِنْهُ ثُمّ قَالَتْ: وَآللّهِ مالي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ غَبِرَ أَني سَمِعْتُ 
رسول الله كه يَقُولُ عَلَى الْمثْبَر : لا يج لانرو ين بالل ايوم الآخر 
تُحِدُ عَلَى متت َوقَ تَلَاثْ إلا عَلَى دج َرْبَعَةَ أَشْهْرٍ وَعَشْرًا». قَالَتْ 
زَيْتَبُ: وَسَمِعْتٌ مي م سَلَمَةَ ؟ تَقُولُ: جَاءَتٍ امْرَأَةَ إل رَسُولٍ الله يكل 
َقَالَثْ: يا رسول الله إِنَّ انتتي تُوْفيَ عَنْهَا رَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَينَهَا 
َفتَكْحُنْهَا؟ قَقَالَ رَسُوَلُ الله كله : « لا ») مَرََئْنِ أو تَلَامّاء كُلَ ذَلِكَ يَقُولُ: 
لالد ان : ”إِنّمَا ِي أَرْبَعَةُ أُشهْر 000 وَقَذْ كَانَثْ إِحْدَاكنّ في 
الْجَاهِلِيَة تَرْمِي 0 الْحَوْلٍ ». حُْمَيدٌُ: فَقْلت لريب : 
وَمَا تَرْمِي بِالْبَْرَةِ عَلَى رَأس الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ 0 كَانتٍ الْمَرْأَةٌ إِذّا توفي 
نه زوج حلت جفقا رأث شر ايها »متتل ميا ولا شيك ف 
تَمُرَ بها سَنَةٌه ثُمّ نُؤْتَى بدَابِّ جمَارٍ أَوْ شَاةٍ َو طَير ف تَتَفَض به فَقَلُمَا تَفْقَض 
ا لاسو اد 
تسد 0 


وَاخقي به مَنْ 3 ا عَلَى الْمُطَلََة. 


.)5١77/5( أخرجه: البخاري (1/7/1-/2)1/1 ومسلم‎ )١( 
.)5١7/5( (؟) أخرجه: البخاري (5/1/ا-/ا/ا)2 ومسلم‎ 


كتاب العدد 5 


تولك: أن امرأةً » هي عاتكةٌ بنتُ نعيم بن عبد اللَّه كما أخرجة ابنُ وهب 
عن أذ ملنة والطترانة" ابطا فرره ديا ع اج اليل على قري 
الاكتحالٍ على المرأةٍ في أيَّامِ عدَّها من موتٍ زوجها سواءٌ احتاجت إلى ذلك أم 
لا. وجاء في حديث اساي في ١‏ الموطا 2١”)‏ وغيره: ١‏ اجعليه باللْيل 
وامسحيه بالنّهار » . لك بي و « فتكتحلين باللّيل وتغسلينة بالنّهار ا . 

قال في ١‏ الفتح ا ووجهٌ الجمع بينهما أمَا إذا لم تحتج إليه لا يحلٌ» وإذا 
احتاجت لع يبجز بالثهار وَيَجِودٌ بالل مخ أن الأول اتركة» هذا فغلك 'مسحنة 
بالئّهارٍ. وتأوّلَ بعضهم حديتٌ الباب علئ أَنَّهُ لم يتحقّق الخوف على عينها. 
وعسديان في حديث الباب المذكور: ١فخشوا‏ علئ عينها» في رواية 
لابن منده طب عا بعوه اذى ود د سر « إِنْي أخشئ ل أن 
فق انها “قال + ل25 وإن الفقات 6 قال" الناوي 9 : وسندهُ صحيحٌ . 

ولهذا قالَ مالك في رواية عنهُ بمنعه مطلقًا. وعنهُ: يجورُ إذا خافت على 
غيديا يما لاطيت فين ا 1 
باحتمالٍ أَنَّهُ كانَ يبحصلٌ لها البرءٌ بغي الكحل كالتّصمِيدٍ بالصّبِرٍ . ومنهم من تأوّ 
النّهَيَ على كحل مخصوص وهو ما يقتضي التَّريْنَ به؛ لآنّ محضّ التّداوي قد 
يحصل بما لا زينةَ فيه فلم ينحصر فيما فيه زينةٌ . وقالت طائفةٌ من العلماءِ : يجو 
ذلكَ ولو كانَ فيه طيبٌء وحملوا النّهِيَ على التَّزِيهِ جمعًا بِينَ الأدلَة. 

تولدك: « في شرٌ أحلاسها») المرادُ بالأحلاس : النْابُ - وهيّ بمهملتين - 


.)7700( » (؟) « سنن أبي داود‎ .)"10١( «الموطأ»‎ )١( 
.( «فتح الباري » (588/9). جع ا‎ )9( 
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جمعُ حلس - بكسر ثمٌّ سكونٍ -: وهو النُوبُء أو الكساءً الرّقِيِلُ يكونُ تحتَ 
البرذعة. قولك: «أو شر بيتها») هوّ أضعفف موضع فيه كالأمكنة المظلمة 
ونحوهاء وَالشّك دمن الواوئ . قوله: «فمرَ كلب رمت ببعرة » البعرةٌ يعت الام 
الموحّدةٍء وسكونٍ العين المهملة» ويجوزرٌ فتحهاء وفي رواية مطرّفٍ 
وابنٍ الماجشونٍ عن مالكِ: ترمي ببعرةٍ من بعر الغنم أو الإبل» فترمي بها 
أمامها فيكونٌ ذلك إحلالا لها. 

وظاهرٌ رواية الباب أنَّ رميها بالبعرةٍ يتودّفٌ على مرور الكلب سواء طالَ 
زمنُ انتظارٍ مروره أم قصرّء وبهِ جزم بعض الشَرّاح. وقيلَ: ترمي بها من 
عرض من كلب أو غيرو» تري من حضرها أن مقامها حولا أهونٌ عليها من 
بعرةٍ ترمي بها كلبًا أو غيرة. واختلف في المرادٍ برمي البعرة» فقيلَ: هوّ إشارةٌ 
إن أعا وفيت" العذة زم البغة > وقين + إقبارة "إل أن الفعلة الذي قطلتة مد 
النَّرئْصٍ والصَّبرٍ علئ البلاء الذي كانت فيه كان عندها بمنزلةٍ البعرة التي رمتها 
0-5 ردك ريم وقيلَ: بل ترميها على سبيل التَّاوْلٍ لعدم 
عودها إلئ مثل ذلك 

توله: « حنَّ تمضى أربعةٌ أشهر وعشرٌ » وقيلَ: الحكمةٌ فى ذلكٌ أمّا تكملُ 
خلقةٌ الولد ويُنفخ فيه الرُوحٌ بعد مضي مائةٍ وعشرينّ يوماء وهي زيادةٌ عل 
أربعةٍ أشهر لنقصانٍ الأهلّةِ فجبرٌ الكسرٌ إلى العقدٍ على طريق الاحتياط» وذكرٌ 
العشرّ مَوْنْكًا لإرادة الليالي» والمراد مع أيّامها عند الجمهور. فلا حل حول 
تدخل اللَيلُ الحادية عشيرة: . وعن الأوزاعيٌ وبعض الخلفي: تنقضي بمضيٌ 
انتريد لاون وتحلُ في أَوَّلِ اليوم العاشرء واستثنيت الحاملٌ كما 


كتاب العدد فض 


ويُعارضٌ أحاديتٌ الباب ما أخرجة أحمذد وابنٌ حبّانَ وصحّحة من حديث 
أسماء بنتِ عميس قالت: ١‏ دخل علي رَسُولَ الله يك اليومَ الثَالتٌ من قتل 
كدري لوطا فقال: لا تحدّي بعد يومكِ هذا». وسيأتي. 

قال العراقَيُ في « شرح التَرمذْىٌ »: ظاهره أنَّهُ لايجبٌ الإحدادُ علئ 
المتوفول عنها بعد اليوم الغّالث؛ أن أسماء بنتَ عميس كانت زوج جعفر 
بالاتّمَاقٍ وه والدةٌ أولادوء قالّ: بل ظاهرُ التهي أن الإحداد لا يجورٌ. 
وَأحَات نأ لحني هاة ميغالت انحا ديف لذ ميل يقد العو عارذ 
خلافه. وأجاب الطحاوي بِأنَّهُ منسوحٌ. وأنّ الإحداد كان علئ المعتدّةٍ في 
بعض عدَّتها في وقتٍ ثم وقعَ الأمرُ بالإحدادٍ أربعة أشهرٍ وعشرًا. واستدل على 
النُسخ بأحاديث الباب وليسٌ فيها مايدل علئ ذلك . 

وقيلَ: المرادٌ بالإحدادٍ المقيَّدٍ بالنّلاثِ قدرٌ زائدٌ علئ الإحدادٍ المعروفٍ» 
فعلتهُ أسماءٌ مبالغة في حزنها على جعفرء فنهاها عن ذلك بعد الثَّلاثِ. 
ويُحتملٌ أّا كانت حاملا فوضعت بعد ثلاث فانقضت عدّتها. ويُحتمل أنه 
أبامها بالطلاق قبل استشهادو فلم يكن عليها إحدادٌ. 

وقد أعلٌ البيهقيٌ الحديت بالانقطاع فقالٌ: لم يثبت سماعٌ عبد اللَّهِ بن شدَّادٍ 


1 5 0 را 5 ع 0 5 5 0 
من أسماءً . فقت انه قن عيشي أحهذ أ وقد ورد معنل حديث أسماءً من 


)١(‏ ينظر في حكاية هذا التصحيح عن الإمام أحمدء فقد حكئ ابن رجب الحنبلي في 
«شرح علل الترمذي» )4٠١ /١(‏ عنه أنه قال فيه : «إنه من الشاذ المطرح» . 
وفي «الفتح») (54817//9): «صححه أحمدء لكنه قال : (إنه مخالف للأحاديث 
الصحيحة في الإحداد» ؛ قلت [القائل : ابن حجر] : وهو مصير منه إلى أنه يعله 
بالشذوذ) اه. 
وسيأتي الحديث رقم (5977) . 


1١ 


1 
[ نيل الأوطار- ج 8 ] 
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حديث ابن عمرٌ بلفظٍ: ١‏ لاحداد فوقٌ ثلاث»2 قال أحمدٌ: هذا منكرٌر 
والمعروف عن ابن عمرٌ من رأيه. ويُحتملٌ أن يكونّ هذا لغير المرأةٍ المعتدّة 
فلا نكارةً فيه» بخلافٍ حديث أسماءً. 

ترلك: ابعل عدن ودلك على عر اوعدا على رعين الزري مر 
ظاهرٌء وعلئ وجوب الإحدادٍ علئ المرأةٍ التي مات زوجها. وتعقّبَ بأنَّ 
الاستثناة وقعَ بعد النّيء وهوّ يدل عل مجرَّدٍ الجواز لا الوجوب. ورد بأنَّ 
الوحوية ابسن من دليل آخرّ كالإجماع . وتعقّبَ بأنّ المنقول عن الحسن 
البصريٌ أنَّ الإحدادٌ لا يجبٌء كما أخرجة عنه ابن ع أب أشديبة . وروي أيضًا عن 
الشَّعبِيْ أنَهُ كان لا يعرف الإحدادَ وقيلَ: إِنَّ السّياقَ دا على الوجوب . 

قولك: ١‏ لامرأة» تمسَّكٌ بمفهومه الحنفيّةٌ فقالوا: لايجبُ الإحدادٌ على 
الصّغيرةٍ. وخالفهم الجمهورٌ فأوجبوهُ عليها كالعدّةٍ. وأجابوا عن التَّقِييدِ بالمرأةٍ 
بِأنهُ خرجَ مخرجٌ الغالب» وظاهرٌ الحديثٍ عدم الفرقٍ بينَ المدخولةٍ وغيرها 
والحرَّةٍ والأمة. 

ترله: ١‏ تومن باللّه واليوم الآخر ») استدل به الحنفيّة وبعض المالكيّة على 
عدم وجوب الإحدادٍ على اليك وخالفهم الجمهورٌء وأجابوا بأنّهُ ذكرٌ 
للمبالغة في الَّجرٍ فلا مفهومَ له +#وقال التووق لتقي روصك لأساف أن 
المنّصفَ بهِ هوّ الذي ينقادُ للشَّرع . ورجّحَ ابن دقيق العيدٍ الأوّلَ. وقد أجابَ 
ابن القيّم في « الهدي 2"6 عن هذا التَييدِ بما فيه كفايةٌ فراجعة . 


0 « تحلٌ ) بض وله وكسر ثانيه» من الرّباعيٌ» ويجورٌ بفتح ولو 


.)5946- 598 /6( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب العدد إنفض 


وضمٌ ثانيهء من الثُلائ. قالَ أهلٌ اللّةِ: أصلْ الإحدادٍ: المن» ومنهُ تسمية 
البوّاب حدَّادًا لمنعه الدَّاخلَء وتسميةٌ العقوبة حدًا؛ لأا تردعٌ عن المعصية. 
قال ابنُ درستويه: معنئ الإحدادٍ: منعُ المتيدة فنينها الزقة وبق الي 
ومنعُ الخطاب خطبتهاء وحكئ الخطّابيٌ أنه يُوى بالجيم والحاءء والحاءً 
أشهرٌ. وهو بالجيم مأخودٌ من جددت السَّيِءَ إذا قطعتة» فكأن المرأةً انقطعت 
عن البق 0 

تولد: «على ميّْتِ » استدل به من قال: إِنّهُ لا إحدادٌ علئ امرأةٍ المفقودٍ 
لعدم تمق وفاته خلانًا للمالكيّة. وظاهرهُ أَنَّهُ لا إحداد على المطلّقة. فأمًا 
الرجِعيةُ فإجاعٌ» وأمّا البائنةٌ فلا إحدادّ عليها عند الجمهورٍ. وقال أبو حنيفة» 
وأبو عبيدٍء وأبو ثورء وبعضٌ المالكيّة والشَّافعيّة» وحكاهُ أيضًا في « البحر» 
عن عليٌ» وزيدٍ بن عليٌّ» والمنصورٍ باللوء والتُورئ» والحسن ب بن صالح أنه 
يلزمها الإحدادٌُ. والح الاقتصارٌ على موردٍ النّصّ عملا بالبراءة الأصليِّ فيما 
عداةٌ» فمن ادع وجوب الإحدادٍ على غير المتوفّئ عنها فعليه الدّليلء وأمًا 
المطلّقةٌ قبل الدّخولٍ فقالَ : في ١‏ الفتح 36" : إِنَّهَ لا إحدادَ عليها اتّفاقًا. 

توله: ١‏ فوقٌ ثلاثِ ا در الإحدادٍ علئ غير الروجٍ من قريب 
ووو الاك بان نا ذو اءوعرييي:فيها .راد تعلينا ركاف .هذا القدز اريخ 
لأجل حظ النّمسء ومراعاتهاء وغلبةٍ الطباع البشريّة. وأمّا ما أخرجة أبو داود 
في ١‏ المراسيل 6" من حديثِ روي عيب أن الي يل رخص للمرأةٍ أن 


- 


تحدّ علئ أبيها سبعة أَيّام» وعلئ من سواة ثلاثة أيّام ؛ فلو صم لكان مخصّصًا 


.)509( «فتح الباري » (441//9). (؟) « المراسيل لأبي داود»‎ )١( 


95 المحلد الثامن 


للأب من هذا العموم لكنّهُ مرسل. وأيضًا عمرو بن شعيب ليس من التَابعينَ 
حا ين خديلة ف المرزتتل بجر قال لباك 107 مسو 3ك لا 
المرسلّ برواية التّابعيٌ . 

قولك: ١‏ واللّهِ ما لي بالطيب من حاجةٍ » إشارةٌ إلى أن آثَاز اليحزن باقيةٌ عندها 
لكنّهها لم يسعها إِلَّا امتئالٌ الأمر. تولد: ١‏ وقد اشتكت عينها » قالَ ابن دقيقٍ 
العيدِ: يجوز فيه وجهانٍ: ضمٌ النُونِ علئ الفاعليّة على أن تكونّ العينُ هيّ 
المشتكية» وفتحها علئ أن يكونَ في « اشتكت » ضميرٌ الفاعل» ويُرجحُ الأول 
أنْهُ وقعّ في مسلم: ١‏ عيناها » وعليها اقتصرّ النّوويٌ . 

قولك: ١‏ أفنكحلها» بضمٌ الحاء. توله: ١‏ حفشًا» بكسر الحاء المهملقٍء 
وسكونٍ الفاءء بعدها معجمةٌ» فسّرهُ أبو داو في روايته من طريقٍ مالك أنه 
البيتٌ الصَّغيرُ . قولك: ١‏ فتفتضٌ به » بفاى ثم مثنّاةٍ من فوق» ثم قافٍ. ثم مثنّاةٍ 
فوقيّة» ثم ضادٍ معجمةء فسَرة مالك ما تمسح به جلدهاء وفي ١‏ النّهاية » : 
فرجهاء وأصلٌ الفض : الكسرٌء أي: تكسرٌ ما كانت فيهِ وتخرجٌ منهُ بما فعلت 
بالدانة: وفي رواية للنّسائيٌ : « تقبص » بعد القافٍ باءٌ موححدةٌ ثمّ صادٌ مهملةٌ: 
وَالقبِصٌ :::الأحدُ بأطراق الأنامل. 

قال الأصبهانيٌ وابنُ الأثير: هوّ كنايةٌ عن الإسراع أي: تذهبُ بسرعةٍ إلى 
منزلٍ أبويها لكثرة جفائها بقبح منظرهاء أو لشدَّةٍ شوقها إلئ الأزواج لبعدٍ 
ميدق كال اك محالت الحجازيّينَ عن الافتضاض فذكروا أنَّ المعتدةٌ 
كانت لا تمس ماءً ولاتقلْمُ ظفرًا ولاتزيلٌ شعرّاء ثمّ تخرجُ بعد الحولٍ بأقبح 


)000( «الفتح ) (85/9:). 


كتاب العدد م 


. منظر» ثم تفتض أي : تكسرٌ ما كانت فيه من العدَّةٍ بطائر تمسح به قبلها فلا 
يكادٌ يعيش ما تفتنض به. 

آل لاط 17 :وهنا لا يُخالف كنسية مالك لكنة اصن »هده 4 'لأنه أطلق 
الجلدّء فتييّنَ أنَّ المراد به جلدُ القبل. والافتضاضٌ - بالفاءِ -: الاغتسال 


بالماءٍ العذب لإزالة الوسخ حتَّى تصيرٌ بيضاء نقيّة كالفضّة . 

بَابٌ ما تَحْتَنِبُ الْحَادّةٌ وَمَا رُخْص لَهَا فيه 

114 عي ا ع ا ا 
عَلَى فج أَْبَعَةَ أَشهْرٍ وَعَشْرَاء ولا تكقجل» ولا نتَطيبَء ولا تَلبِسَ لو 

مَضْبُوعًا إلا توب عَمُ ١ن‏ قال قرا انث تناز 


تجبضها في مب كب أَظْمَار. 0 
وَفى رِوَايَةِ َالَتْ قَال لبن ع : دلا يحل لِامْرَأٍَ تَؤْمِنُ بألل وَالوم 


الآخر تُحدٌ قَوْقَ ثلاث إلا على زفج) َإِنهَا لا تكتحلٌ. ولا تين تَوْبًا 


مَضْبُوعًا إلا َ َب عَضبٍء ولاتَمَسُ طِيبا | لا إِذًا ظَهُوَتُ نُيْذَةَ من قُسْط أو 
َظْمَارٍ ). متف مقن عَلَيو0© . 


وَكَال فيه اكد وَمَسْلِمْ : : « لا نْجِدٌ عَلَى مَيِتَ فَوْقَ َ ناث إِلَّا الْمَرْأهُ فَإِنَهَا 


د أزيعة أشهر مْرِ وَعَشْرًا 0 

)200 «الفتح) (589/9). 

(؟) أخرجه: البخاري /١(‏ 86)» (/ لا/ا)» ومسلم .)5١9/5(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري (8/1), ومسلم (5/ 2250١5-70‏ وأحمد (80/5). 


م المحلد الثامن 


- وَعَنْ أمسَلَمَهَ عَنِ النِي كل قَالَ: «الْمُتونْى عَْهَا رَوْجُهَا 
تلد الْمْءَ لمْعَصْفَرَ من التّيْابء ولا الْمُمَشَّفَهَّ ولا الْحَلِىَ» ولا تختض تختضبٌ » 
ولا تكتجل ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأبو دَاوْدَ وَالنَسَائه9" , 


39١‏ وَعَنْ م سَلْمَة قَالْتْ : «دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله يَكهِ جين تُوْفى 


ارام هه د 2ع 006 وس 3 - 6 0 2 2 
أبو سَلْمَةَ وَقَذْ جَعَلتْ عَلَىَ صَبْرَاء فال : (« ما هذا يَا أمّ سَلمَة؟ » فقلت: 
م 22 ماه معو ميم 2 1 - 0 ئ 0 كو 4 هم آأرا هده 1 
إنما هوّ صَبْرٌ يَا رَسول الله ليس فيه طيبٌء قال: ١‏ إِنَهُ يَشْبٌ الوَجْهَ فلا 
0 2 3 َه 50 وم 5 :د20 م0 
تجعَليه إلا بالل وَمئْرِجية بالا ولا نيلي بلطيب ولا بالجئاٍ؛ فإ 


سه سر 
95 


ه* 8 60 0 1 0 6 9 يي 5 ف 03 
خضَابٌ ». قالث : قلت : بأى شَئء أَُمْتَشِط يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: « بالسّدْر 
مر 2 20 ب عر + عر 
تَغَلَفِينَ به رَأَسَك ». رَوَاهُ أبو دَاوّدَء وَالنّسَائِكَ 7 . 

5 وَعَنْ جابر قال: طلقت خَالتي ثلاثاء فُخَرَجَتْ تخد نَخْلا لهَاء 
َلَقِيهَا رَجُل فَتَهَاهَاء فَأَنَتِ الى يك فَذَكَرَتْ ذلِك له فَقَال لها: « اخرجى 


: 9 1 00 ء: ع كه ٠‏ ءَ 000 2 م ءَ. و 
فخدى نخلك لعلك أنْ تصدفى منه أو تفعَلى خيرًا»). رَوَأهُ أخمد 


6 وف 


ا 
ومسلمء. وابو داود. وَابنٌ مَاجَة» وَالنْسَائِيُ . 


.)5١/5( وأبو داود (7705)» والنسائى‎ »)7"١7/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه: أبو داود (7700).» والنسائى (0704/5, 2022 
من حديث المغيرة بن الضحاك» عن أم حكيم بنت أسيدء عن أمهاء عن أم سلمة» به. 
قال الحافظ في ١‏ التلخيص » ("/ /57): « وأعله عبد الحق والمنذري بجهالة حال 
5 وأعل بما في « الصحيحين » عن زينب بنت أم سلمة: سمعت أم 
سلمة تقول: « جاءت امرأة إلئ رسول الله فقالت: يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها 
زوجهاء وقد اشتكت عينيها. . . الحديث » اه. ا 

(9؟) أخرجه : مسلم .)٠٠١/5(‏ وأحمد (7/7١35”)ء‏ وأبو داود (27140» والنسائي 
(5©» وابن ماجه .)5١75(‏ 


كتاب العدد بوخضن 


02 


90- وَعَنْ أَسْمَاءَ بنتِ عْمَيِس قَالَتْ: لما أَصِيبَ جَعْمْرٌ أتانًا اللي 
يكل فَقَال: «تَسَلْبِي نَلَانَا ثم اضْئَعِي ما شِنْتِ ) 

وَفَى روايّة قَالتْ: ١‏ دَخَلَ عَلَىَ رَسُولُ الله كل الْيَوْمَ النَالِتَ مِنْ قَثْلٍ 
جَغْفَرٍ َقَالَ: ١لا‏ تُحِدّى بَعْدَ يَوْمِكِ هَذَا). رَوَاهُمَا أَحْمَّدُ0'. 

وَهُوَ مُتَََلُ عَلَئ الْمُبَالعَةِ نِي الإخدَادٍ وَالْجُلُوس لعزي 

حديثٌ أمّ سلمة الأول قال البيهقيُ''': رويّ موقوفاء والمرفوعٌ من رواية 
إبراهيمٌ بن طهمانٌ» وهو ثقةٌ من رجالٍ ١‏ الصّحيحين »» وقد ضعّفهُ ابن حزم» 
ولايُلتفتٌ إلى ذلكٌ؛ فإنَّ الدّارقطنيٌ قد جزم بأنَّ تضعيفٌ من صْعَفَهُ إِنّما هوّ 
من قبل الإرجاءء وقد قيل إِنَّهُ رجعَ عن ذلك . 

وحديثها الثّانى أخرجة أيضًا الشَّافعيُء وفى إسناده المغيرةٌ بن الضْحَاكُء عن 
أ حكيم بنتٍ أسيدء عن أمّهاء عن مولّى لهاء عن أمّ سلمة. وقد أعلَهُ 
عبد الحقٌّ والمنذريٌ بجهالة نعال؟التكررة فق ونج قال الاك "2 واغع ينا 


١ )١(‏ المسند» (5/ 59 478)» من حديث الحكم بن عتيبة» عن عبد اللّه بن شدادء 
عن أسماء بنت عميس به. 
واختلف في وصله وإرساله؛ ورجح الدارقطني المرسل. 
راجع : « العلل ) له (5/ الورقة ١84‏ س)» « العلل » لابن أبي حاتم .)578/١(‏ 
ونقل الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح ») (/07غ81) قول الإمام أحمد عن هذا الحديث: 
« إنه مخالف للأحاديث الصحيحة فى الإحداد). 
قال التحافظ ؛ لوعو مصير عند إلن اتديملة بالسدوة: 
داع « شرح علل الترمذي » لابن رجب .)5١٠١/١(‏ 

(؟) سنن البيهقي » .)55٠/1/(‏ (") « تلخيص الحبير » (7”/ لا/ا5) . 


0 المجلد الثامن 


في ١‏ الصَّحِيحِين » عن زينبٌ بنتٍ أمٌّ سلمة» سمعت أمَّ سلمةٌ تقول: « جاءت 
امرأة إلى رسول الله ككهِ فقالت: يا رسولٌ اللهء إِنَّ ابنتي توفي عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها » الحديتٌ. وقد تقدَّمَء وقد حسَّنَ إسناد حديثها المذكور في 
الباب الحافظٌ في ١‏ بلوغ المرام )”3 . 

وحديثٌ أسماء بنتِ عميس أخرجةُ ابن حبّانَا" وصحححةُ. وقد تقدّمَ الكلامُ 
عليه في الباب الذي قبل هذا. 

تولد: ١‏ ننهئ » بضم أُوَّلهِ . تولد: ١‏ ولا نكتحل » قد تقدَّمَ الكلامٌ عليه. 
تولك: ١‏ ولا نتطيّبُ » فيه تحريمُ الطيب علئ المعتدّةٍ» وهوّ كلُ ما يُسمّى طيباء 
ولا خلافٌ في ذلك» وقد استثنئ صاحبٌ ١‏ البحر » اللينوفرٌ والبنفسجٌ والعرارٌ» 
وعلّلَ ذلك بِأمَا ليست بطيبء ثم قالّ: أمّا البنفسجُ ففيه نظرٌ. 

تولك: ١‏ ولا نلبسٌُ ثوبًا مصبوعًا إلا ثوت عصب» بمهملتين مفتوحق» ثم 
ساكنةء ثم موحّدةٍء وهو بالإضافة: برودُ اليمنء يُعصبُ غزلها أي: يُربط» ثم ' 
يُصبعٌ» ثمٌ يُنسجُ معصوبّاء فيخرجٌ موشّئ لبقاء ما عصب منهُ أبيضٌ لم ينصبغ» 
وَإِنّما ينصبعٌ السّدى دون اللْحمةٍ. وقالٌ السّهيليُ: إِنَّ العصبّ نباتٌ لا ينبت إِلَّا 
باليمن» وهوّ غريبٌ» وأغربٌ من قولٌ الدّاوديٌّ: إِنَّ المرادّ بالنّوبِ العصب: 
الخضرةٌ وهيّ الحبرةٌ. 

قال ابن المنذر: أجمع العلماءً علئ أنّهُ لا يجورٌ للحادّةٍ لبسٌ لناب المعصفرة 
ولا المصبغة إِلّا ما صبعَ بسوادء فرخصٌ فيه مالك والشّافعيُء لكونه لا يُتَّخِدُ 


(1) «بلوغ المرام» .)1١78(‏ (؟) « صحيح ابن حبان» .)9"١154(‏ 


كتاب العدد رضن 


للزّينةٍ بل هوّ من لباس الحزنٍ. وقال الإمامُ يحيئ: لها لبس البياض والسّوادٍ 
والأكهب وما بلي صبغة» والخادي؛ والزقرء والوو . وكرءً عروةٌ العصبّ 
أيضًاء وكرة مالك غليظة. قالَ التُوويُ"2: الأصحٌُ عند أصحابنا تحريمة 
مطلقًا . والحديثٌ حبةٌ عليهم . قال النّوويٌ : رخص أضتحابنا ما لا يترين به 
ولو كان ضيوع 

واختلفٌ في الحرير؛ فالأصحٌ عند الشَافعيّة منعهُ مطلقًا مصبوغا أو غيرَ 
مصبوغ؛ لأنَّهُ من ثياب الزينَةِ وهيّ ممنوعةٌ منها. قال في « البحرٍ »: مسال + 
ويُحرّمُ من اللّباس المصبوعٌ للزينةٍ ولو بالمغرة» والحريرُ وما في منزلته لحسنٍ 
صنعته» والمطرّرُ والمنقوشٌ بالصّبِغْ والحليُ جميًا. قال في ١‏ الفتح »"'': وفي 
التّحلّي بالذهبُ والفضّة واللُولوٍ ونحوه وجهانٍ الأصحُ جوازة» وفيه نظرٌ؛ لأنه 
من الزّينةٍ» ويصدقٌ عليه أيضًا اسم الحليّ المنهيّ عنهُ في حديثٍ أمْ سلمة 
المذكور. 

قرلك: في نبذة») بض النُونِء وسكون الموحَّدةٍء بعدها معجمةٌ: وهيّ 
لقطعةٌ من الشَّىءِء وتطلقٌ على الشَّيءِ اليسير. قولك: « من كستٍ أظفار) 
بض الكافٍ. وسكون المهملة»ء وبعدها مثنَاة فوقيّةٌ وفي رواية: « من قسط ») 
بقافٍ مضمومة كما في الرّواية الأخرئ المذكورة» وهو بالإضافةٍ إلى أظفارٍء 
وفي الرٌواية الأخرئ: ١‏ من قسط أو أظفار» و2 كنا القاضي 
عياض روايةً الإضافةٍ. 


)١(‏ «شرح مسلم) ١8/160‏ ل). 
(0) « فتح الباري ») .)59١/9(‏ 


رون المجلد الثامن 


قال النُوويُ”''2: القسط والأظفارٌ نوعانٍ معروفانٍ من البخورء وليسا من 
مقصودٍ الطيب» رخص فيه للمغتسلةٍ من الحيض لإزالةٍ الرّائحةٍ الكريهة تتبع به 
أرَ الدّم لا للنّطيّبِ. وقالَ البخاري: القسطّ والكستٌ مثلٌ الكافورٍ والقافور. 
انتهئ. وروي « كسط ؛ بالطَّاءٍ بإبدالٍ الكافٍ من القافٍ. قال في ١‏ الثهاية»: 
77بب-0 0 010101100 
ما فيه منفعةٌ لها من جنس ما منعت منة . 

تولد: ١‏ ولا الممشّقةَ » أي : المصبوغةً بالمشق وهوّ المغرةٌ. قوله: « يشبُ 
الوجة » بفتح أوَّلهِ وضمٌ الشينِ المعجمة: أي يُجِمَلهُ. 

وظاهرٌ حديث أمّ سلمة هذا أَنَّهُ يجورُ للمرأةٍ المعتدّة عن موتٍ أن تجعلٌ 
علئ وجهها الصّبرٌ باللْيلِ وتنزعة بالنّهار؛ لأنَهُ يُحسّنُ الوجةء فلا يجورٌ فعلة 
في الوقتٍ الذي تظهرٌ فيه الرينةُ وهو النّهارُء ويجوزٌ فعلهُ باللّيل؛ لأمّا 

ترله: ١‏ ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحنَاءِ » فيه دلِيلٌ علئ أنّهُ لا يجورٌ للمرأة 
أن تمتشط بشيءٍ من الطيب أو بما فيه زينةٌ كالحناء ولكنها تمتشط بالسَدر. 
تولد: ١‏ تغلّفِينَ بِهِ رأسك » الغلافُ في الأصل الغشاوةٌ» وتغلي الرّأس أن 
تجعلَ عليه من الطليب أو السّدرٍ ما يُشْبهُ الغلاف. قالَ في ١‏ القاموس»: تغلّفَ 
الوَجِلٌ واغتلفٌ: حصل له غلافٌ. 

تولد: ١‏ تَجدٌ » بفتح أَوَّلهه وضمٌ الجيم» بعدها دال مهملةٌ» أي: تقطعٌ نخلا 
لهاء وظاهرٌ إذنهِ ككِ لها بالخروج لجدّ النّخْلٍ يدل علئ أَنّهُ يجورٌ لها الخروجٌ 


() «شرح مسلم» .)١1١9/16١(‏ 


كتاب العدد كرض 


لتلكَ الحاجةٍ ولما يُشَابهها بالقياس. وقد بوّبَ النُوو ئيُ*'' لهذا الحديث فقالَ: 
« بابُ جواز خروج المعتدّةِ البائن من منزلها في النَّهارٍ للحاجة إلى ذلك» 
ولا يجورٌ لغير حاجةٍ؛. وقد ذهب إلى ذلك عليٌ» وأبو حنيفة» والقاسمم» 
والمنصورٌ باللَّه» ويدلُ علئ اعتبارٍ الغرض الدينيٌ أو الدنيويٌّ تعليله كَل ذلك 
بالصّدقةٍ أو فعل الخير. 

ولامعارضةٌ بين هذا الحديث وبين قوله تعالن : عؤلا محش من متهن 
ولا ِعخْرحنَ» الآيةَ [الطلاق: .]١‏ بل الحديثٌ مخصّصٌ لذلكَ العموم المشعور بِهِ 
من النّهيء فلا يجورُ الخروج إلا للحاجةٍ لغرض من الأغراض . 

وذهبّ النُورىٌء والشته ا والشَافِعيُ ‏ وأحمذء وغيرهم إلى أنه 
يجورٌ لها الخروح في النّهار مطلقاء وتمسّكوا بظاهر الحديث» وليسٌ فيه 
ما يدل علئ اعتبار الحاجة» وغايتهُ اعتبارٌ أن يكونَ الخروجٌ لقربةٍ من القرب 
كما يدل علئ ذلك آخرُ الحديث» وممًا يُؤيّدٌ مطلقّ الجواز في النّهارٍ القياس 
على المتوّى عنها كما سيأتي. 

قولك: ١‏ تسبي ) بف بفتح وله وبعدهُ سين مهملةٌ مفتوحةٌ» وتشديدٍ الام أي 
البسي السَّلّابَ: وهو ثوبُ الإحدادٍ. وقيلَ: هوّ ثوبٌ أسودٌ تغطي به رأسهاء 
وقد قدّمنا الكلامّ على حديثٍ أسماءً هذا وكيفيّة الجمع بينهُ وبِينَ الأحاديثٍ 


القاضية بوجوب الإحداد 3 


2200 شرح مسلم» ٠١8/16١‏ ). 


وفوضن ش المحلد الثامن 


بَابٌ أَئْنَ تَعْمَدُ المُتَوئَّ عَنْهَا 


75 - عَنْ فُرَِعَةَ بنتِ مَالِكِ قَالَتْ : : خَرَجَ زَوْجِي في طَلّبٍ أغلاج لَه 
َأدرَكهُمْ في طَرَفٍ الْقُدُوم فَمَتَلُوهُ ناي نَعْيِهُ وَأَنَا في دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورٍ 
أفلي. فَأَنَيتُ تَبِتْ الي يِه فَذَكَرْتْ 0 فَقُلت: إن نَغي رَوْجي أَانني في 
دَارِ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِيء وَلَمْ بَدَءْ تَفَمَةَ ولامَالَا وَرِنتُهُء وَلَيِسَ الْمَسْكَنْ 
َه مَلّو تَحَوَلْتُ إلى أَهلِي وَإِخْوَتِي لَكَانَ أَرْمَقَ لي في بَْض شَأْنِيء قَالَ: 
« نَحَوَّلِي ». فَلَمّا خَرَجْتُ إلى الْمَسْجِدٍ أو إلى الْحَجْرَةِ دَعَانِي أو أَمَرَ بي 
فَدُعِيتُء فَقَالَ: « امكثي في بَيتِكِ الَّذِي أنَاكِ فيه ني رَوْجكِ حت يبل 
الْكِتَابُ أَجَلَّهُ ؛. َالَت : فَاعْتَدَدْتٌ فيه أَرْبَعَةَ أذ شهّر وَعَشْرًا. قَالَتْ: رارضا 
َي عُثْمَانُ َأَخبَرئة فَأَحَدَ به. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ مكف نم وم 
يَذْكْر النّسَائِيْ وَابْنُ مَاجَهُ إِرْسَالَ عُثْمَانَ. 

ارا 5 - وَعَنْ عِكَرِمَةَ عَنٍ ابْنِ عباس فِي قوله تعالى : الذي 2 
مِنكُْ وِيَدَرونَ أَدْونبًا وَصِيَّة لَأَرْرَجِهِم مَتنمًا إِلّ الْسَوْلٍ عَيْرَ إخراج»4 
[البقرة : تسح ذلك | بآيَة 3 الممراك ها أرقن الله لَهَا مِنَ اربع وَالفْمْنِء 

نسم أَجَلَ الْحَوْلِ أَنْ جَعِلَ اليا شْهُرِ وَعَشْرًا. رَوَاهُ النّسَائَي 


1 0 


ء)١١١5( وأبوداود (7700). والترمذي‎ »)47١ أخرجه: أحمد (5/ 0لا‎ )١( 
,.)95١751( والنسائى (5/ ا كل وابن ماجه‎ 
.)7١57/5( (؟) أخرجه: أبو داود (/779)» والنسائى‎ 


كتاب العدد 00 


حديثٌ فريعة أخرجة أيضًا مالك في ١‏ الموطً| »» والشّافعيُ» والطبراني» 
وابنُ حبّانَ والحاكه'") وصحححاةُء وأعلَّهُ ابن حزم وعبد الحقٌّ بجهالة حالٍ 
ورت عع كسياين عيكزة الذاوية لااعن القريعةه و اليك ان رينت المذكورة 
ونّقها التَّرمذيُء وذكرها ابن فتحونٍ وغيرهُ في الصّحابةٍ. وأما مارويّ عن 
علي بن المدينيّ بأنهُ لم يرو عنها غيرٌُ سعدٍ بن إسحاقٌ» فمردودٌ بما في « مسندٍ 


ا 


' من رواية سليمانَ بن محمَّدٍ بن كعب بن عجرةً» عن عمَّتهِ زينبَ في 
فضل علىٌ طيئه . وقد أعل الحديثٌ أيضًا بأنَّ في إسناده سعد بنَ إسحاقً . 
وتعمّبهُ ابن القطانٍ بِأنّهُ قد ونََّهُ النّسائيُ وابنٌ حبّاَ. انتهئ. ووثّقَهُ أيضًا 
يحيى بن معين والدَّارقطنيُ» وقال أبو حاتم: صالحٌ الحديث. وروى عنهُ 
جماعةٌ من أكابر الأمّوء ولم يُتكلّم فيه رع وغايةٌ ما قالهُ فيه ابنُ حزم 
وعبد الحق أَنّهُ غير مشهورء وهذهٍ دعوى باطلة؛ فإِنَّ من يروي عنهُ مث سفيانٌ 
النّوريّ وحمَّادٍ بن زيد» ومالك بن أنس» ويحيئ بن سعيدٍء والدراوردي» 
وابن جريج » والزُهريٌ - معٌّ كونه أكبرَ منهُ - وغيرٍ هؤلاءٍ الأئمّة كيف يكونٌ 
عن مشتهور؟! علي ابن عبّاس سكت عنة أبو داودّ» وفي إسناده علي بن 
الحسين بن واقدٍ وفيه مقالُ» ولكنّهُ قد رواهُ النّسائيُ من غير طريقه. 

تولك: «عن فريعة » بِضمٌ الفاءء وفتح الوّاءِء وبعدها تحتيّةٌ ساكنة» ثم عينٌ 
ميملة : بزيفال: لهاة . الفارعة وهيّ 0 مالكِ بن سنانٍ أختٌ أبي سعيدٍ 
الخدريٌ» وشهدت بيعة الرّضوانٍ. 
)١(‏ ١الموطأ»)‏ (0750)» و١المعجم‏ الكبير» للطبراني »)55٠/75(‏ و« صحيح ابن 


حبان ») (؟595؟5))» و«المستدرك ) (؟8/5١5).‏ 
(؟) « مسند أحمد») (/85). 


0 المجلد الثامن 


وقد استدلٌ بحديثها هذا علئ أنَّ المتوذّى عنها تعتدٌ في المنزلٍ الذي بلغها 
نعي زوجها وهيّ فيه ولا تخرخ منة إلى غيروء وقد ذهب إلى ذلك جماعةٌ من 
الصَّحابةٍ والتّابعينَ ومن بعدهمء وقد أخرجٌ ذلك عبد الرَّرَاقٍِ عن عمرّى 
وعثمانَ» وابنٍ عمرٌ. وأخرجة أيضًا سعيدُ بنُ منصورء عن أكثر أصحاب 
ابن مِسعودٍء والقاسم بن محمَّدِء وسالم بن عب اللّهغ وسغيل بن المسيّت» 
وعطاءء» وأخرجة 1 عن اليو وإلبة ذفيك :الك 8 وأنو عدي 
والشّافعيُ''' وأصحابهم. والأوزاعي»ء وإسحاقٌء وأبوعبيدٍ. قال ابن 
عبد البرٌ: وقد قال بحديث الفريعة جماعةٌ من فقهاء الأمصارٍ بالحجاز والشَّام 
والعراق ومصرٌ ولم يطعن فيه أحد منهم. 

وقد رويّ جوازٌ خروج المتوفّئ عنها للعذرٍ عن جماعةٍء منهم عمرٌء أخرجٌ 
عنهُ ابن أبي شيبة”" « أَنْهُ رخص للمتوئئ عنها أن تأنيَ أهلها بياض يومها». 
وأنَّ 5-0 ثابتٍِ رخص لها في بياض يومها. وأخرجٌ عبد الرَّزَاق”" عن 
ابن عمرّ ١‏ أنَهُ كان له ابنة معد من :واقاة زوجها فكانت تأتيهم بالنّهار فتحدثٌ 
إليهمء فإذا كان باللْيلٍ أمرها أن ترجمٌ إلى بيتها». وأحرج””'' أيضًا عن 
ابن مسعودٍ في نساءٍ نعيّ إليهنَّ أزواجهن وشكينَ الوحشةً 1 ابنُ مسعودٍ : 
١‏ يجتمعنَ بالنّهارٍ ثم ترجمٌ كل امرأةٍ منهنّ إلى بيتها باللْيل ». وأخرج سعيد بنُ 
منصور عن علي : ١‏ أَنَّهُ جوّرٌ للمسافرة الانتقال». وروى الحجَاحُ بن منهالٍ: 


)١(‏ حاشية بالأصل : وأحمدء كما في «الهدي». 

١ )(‏ مصنف ابن أبى شيبة ( (9تمملا عن عمران» و(8857١)»2‏ عن زيد بن ثابت. 
(9) « مصنئف عبد الرزاق » .)15١58(‏ 

(5) « مصنف عبد الرزاق ») .)١7١54(‏ 


كتاب العدد ناوفنا 


«أنَّ امرأةٌ سألت أمَّ سلمة أن أباها مريضٌ وأا في عدَّةٍ وفاةٍ فأذنت لها في 
وسطٍ النّهار». وأخرج الشَّافعيُ وعبد الوَرَّاقِ2 عن مجاهدٍ مرسلا: «أنَّ 
رجالا استشهدوا بأحدٍء فقالَ نساؤهم: يا رَسُولَ الله» إِنّا نستوحش في بِيُوتنا 
أفنبيتٌ عندّ إحدانا؟ فأذنٌ لهنّ أن يتحدَّثنَ عند إحداهنّ» فإذا كان وقتٌ النّوم 
تأوي كل واحدة إلى بيتها ». 1 


وحكئ في ؛ البحرٍ » عن عليُ» وابن عبّاس» وعائشة» وجابر»ء والقاسميّة 
نه يجورٌ لها الخروج من موضع عدّتها؛ ؛ لقوله: 98 يتريضست #4 [البقرة: 54] ولم 
يخصٌ مكاناء وَالبيان 0 عن الحاجة. وعن زيدٍ بن علي والشَافعيّة 
والحنفيّة أنّهُ لايجور. ثم قال: فرعٌ: ولها الخروجٌ باز ولا ميك إلا في 
منزلها إججاعًا. انتهن. وحكايةٌ الإجماع راجعةٌ إلئ مبيتها في منزلها لا إلى 
الخروج نهارًا فإنَّهُ محله الخلافي7") كما عرف 

وحديثُ فريعةً لم يأتِ من خالفهُ بما ينتهض لمعارضتهء فالتَّمسّكُ به 
متعّنُه ولاحبََةَ في أقوالٍ أفرادٍ الصَّحابةِ. ومرسلٌ مجاهدٍ لايصلح 
للاحتجاج به على فرض انفراده عند من لم يقبل المراسيلَ مطلقّاء وأمًا إذا 


.)١7١1ا/ا/ل(‎ » مصنف عبد الرزاق‎ « )١( 

(؟) حاشية بالأصل : بل ظاهر (البحر» رجوع الإجماع إلئ الخروج نبارًا ؛ فإنهم مجمعين 
على جوازه» وأما الخروج الذي هو بمعنى الانتقال عن المسكن بحيث لا تعود إليه 
ففيه الخلاف . وهذا مفهوم من الهدي» و«معالم السئن» وغيرهماء فكلام «البحر» 
ظاهر لا غبار عليه » وقد ذكر في ١‏ ضوء النهار» الفرق بين الخروجين . والشارح لم 
يفرق بينهما وظنهما بمعئّى واحدء فخلط في كلام «الهدي» حتئ أوهم التناقض في 
كلام القائلين بعدم جواز الخروج من المسكن بحيث لا تعود إليه . فتأمل ومش الكلام 
علئ ما ينبغي . 


اكرذرا المحلد الثامن 


عارضةٌ مرفوعٌ أصحٌ منهُ كما في مسألةٍ التّراع فلا يحلء التّمسّكُ به بإججاع من 
يُعتذٌ بو من أهل العلم . 1 1 

وقد استدلٌ بحديث ابنٍ عبّاس المذكور في الباب من قالَ: إِنَّ المتونّى عنها 
لا تستحقٌ السّكنئ والنّفقةَ والكسوةً. قال الشَّافعيُ : حفظت عمِّن أرضئ بهِ من 
أهلٍ العلم أنَّ نفقة المتوئّى عنها زوجها وكسوتها حولا منسوختانٍ بآية 
الميراث» ولم أعلم مخالفًا في نسخ نفقةٍ المتوفّى عنها وكسوتها سنةً أو أقلّ من 
سنةٍ. ثم قال ما معناة: إِنهُ يُحتملٌ أن يكونّ حكمٌ السُكني حكمهما لكونها 
مذكورةً معهماء ويُحتملٌ أن تجِبّ لها السُكنول. وقالَ الشَّافعيُ أيضًا في « كتاب 
العددٍ»: الاختيارٌ لورثة المّتِ أن يُسكنوها؛ لأنَّ قولّ الي بك في حديث 
فريعة: ١‏ امكثي في بيتك » وقد ذكرت أَنَّهُ لا بيتَ لزوجهاء يدل على وجوب 
سكناها في بيتِ زوجها إذا كان لهُ بيت بالطريقٍ الأولئ. 

وأجيبَ عن الاستدلالٍ بحديث ابن عبّاس بأنَّ نسح بعض المدَّةٍ إنّما يستلزمُ 
نسخ نفقةٍ المنسوخ وكسوته وسكناهٌ دون مالم يُنسخ وهو أربعةٌ أشهر وعشرٌ. 
زاحيك عق لامعال بحديث فريعة بن مخالفٌ للقياس؛ لأا قالت: 
١‏ وليس العيتكن اله ول يدع نفقةً ولامالا». فأمرها بالوقوفٍ فيما لا يملكة 
زوجهاء وملك الغيرٍ لايستحُ غير الوقوفٌ فيدء فيكوثُ ذلك قضيّةٌ عينٍ 
موقوفة: 

وقد حكئ في ١‏ البحر » القول بوجوب نفقةٍ المتوذّئ عنها عن ابن عمرّء 
والهادي: والقاسمء والنَّاصرِء والحسنٍ بن صالح» وعدم الوجوب عن 
الشّافعيّة: اع ومالك» والوجوبت للحامل لا للحائل عن عليٌء 


كتاب العدد وخرذدا 


وابن مسعودء وأبي هريرةً» و وابن أبي ليلى . وحكئ أيضًا القول 
بوجوب السّكن عن ابن عمرّء وااعلية والإمام يحيئ» والشَّافِعيٌ ؛ وعدمة 
عن علىٌ» وعمرّء وابن مسعودء وعثمانٌ» وعائشةً» وأبي حنيفة وأصحابة. 

وقد أخرجٌ أحمدٌ والنّسائئُ"' ' من حديث فاطمةٌ بنتِ قيس أنَّ الي ل قال : 
نما النتّفقةٌ والسُكنئ للمرأة إذا كانّ لزوجها عليها الرّجِعةٌ ؛ وفي لفظٍ آخرّ: 
« إنّما التَّقَقةُ والسُكنئ للمرأة علئ زوجها ما كانت لهُ عليها رجعة» فإذا لم يكن 
لهُ عليها رجعةٌ فلا نفقة ولاسكنى ». وسيأتي هذا الحديثُ في باب التفقةٍ 
والسّكنئ للمعتدّة الرّجِعيّةَ» وهر نص في محل النراع . 

والقرآنُ والسْئةٌ إِنّما دلّا علئ أَنّهُ يجبُ علئ المتوفّئ عنها لزومها لبيتهاء 
وذللك؟ كلت لود وعديك الفريقة برلما و لاعن عدا فهر راضخ كن أن 
الشكنئ والتّفقةَ ليستا من تكليفٍ الرّوج» ويُؤيّدُ هذا أنَّ الْذي في القرآنِ في سورة 
الطلاق هوّ إيجابُ النَفْقةِ لذاتِ الحمل لاغيرء وفي البقرةٍ إيجابها للمطلقاتِ» 
وقد خرجٌ من عمومهن ّ البائنة بحديثِ فاطمةً بنتٍ قيس إلا أن تكونّ حاملا؛ 
لذكر ذلكَ في حديثها كما سيأتي. وخرجت أيضًا المطلّقةُ قبل الدّحولٍ بآية 
الأحزاب» فخرجت ا وكذلكَ لا سكن لها؛ لأنّ قوله 
تعالى : إلا رِحَوَشٌن من تِهِنَّ [الطلاق: ]١‏ وقوله: «#أسَكوضَ مِنْ حَيْتُ 
سَكْشره [الطلاق: 5] في 0 لظاهر السّياقٍ كما سيأتي تحقيقٌ ذلك. 

إذا تقرّرَ هذا علمت أَنَّهُ لم يكن في القرآنٍ ما يدل على وجوب التّفقةٍ أو 
السُكنى للمتوفَّى عنهاء كما علمت أنَّ السّنّةَ قاضيةٌ بعدم الوجوب . وأمّا حديثٌ 


(1) أحريعه : جيه 0 #ابام ع لتق )ع والسائى 07/50 


لوضنا المحلد الثامن 


الفريعةٍ وحديتٌ ابنٍ عبّاس فقد استدل بهما من قال بعدم الوجوبء. كما استدلٌ 
بهما من قال بالوجوبٍ لما فيهما من الاحتمال» والمحتملٌ لا تقومٌ به الحجّةُ. 

وقد أطال صاحبٌ «الهدي ' الكلام في هذه المسألة وحرَّرٌَ فيها المذاهت 
تحريرًا نفيسَاء فمن رام الوقوفٌ علئ تفاصيلها فليُراجعة. 


بَابُ ماجَاءَ فى نَفَقَةِ الْمَبْنُونَهَ وَسُكْتَاهَا 


15100 
لاما قَالَ: « لَْيِسَ لَهَا سكا ولا نَفَقَة ). رَوَاهُ امد وَمُسْلِوا''. 

َني رِوَاَةٍ عَنْهَا الث : طلقَني روْجِي ثُلَانا قَلَمْ يَجْمَلَ لي رَسُولُ الله كك 
سُكتَى ولا تَقَقَة. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إِلّا بارج" . 

وَفِي رِوَاتَةٍ عَنْهَا أنِضًا قَالَتْ: طَلَقَنِي رَوْجِي نَلَانَاء فَأَذِنَ لى رَسُولُ الله 
يدنه أنْ أَعْتَدَ في أهلي. رَوَاهُ مُسْلِم!”. 

930 - وَعَنْ عُرْوَةَ بن الرُبَير أَنّهُ قَالَ لِعَائِضَةَ : لم تي 0 


كم طَلهَا وها الي مريت ثء فَقَالَ: ِنْسَمًَا صَنَعْتْ فكال* ألم 
تَسْمَعِي إِلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ فَقَالَث: آم إِنّهُ لا خَيرَ لَهَا في ذَلِكَ . م مُتَقَقّ عَلَيدف). 


.)417/5( وأحمد‎ »)١198/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)581١-548٠١ /9( » فتح الباري‎ ١ وراجع:‎ 

(0) أخرجه: مسلم .)5٠١/5(‏ وأحمد 2)5١7/5(‏ وأبو داود (258). والترمذي 
(عقب٠8١١)»‏ والنسائي ,.)5١9 ,.7١8/5(‏ وابن ماجه .)7١70(‏ 


إفرة ( صحيح مسلم ) (8/5). 
0 أخرجه : البخاري 0 ا ومسلم .)٠6٠٠١/5(‏ 


كتاب العدد خرضسن 


وَفَى رواية : أنَّ عَائْشَةَ عَابَثْ ذَلِكَ أَشَدَ الْعَب وَقَالَتْ : إِنَّ فاطِمَة كانت 
٠‏ آم ماه ا م 4 5 7 0007 5 020 
فى مكان وَخش فخيف على ناحيّتها. فلذلك أرْخَصٌ لها رَسَول الله 
ا مميع كد )ل فثك رع سيوس سيهو عا )١26‏ 
د ). رَوأه البخارى .2 وابو داود» وَابِنْ ماجة ا 
7- وَعَنْ فاطمّة بِنْت قيس قالث: قلت: 5 رَسُول الله زُوْجى 


_- 


ص 
- 


طلقم َلّانّا وَأخَاف أنْ يُفْتَحَمّ عَليّ؛ َأْمَرَّهَا فَتَحَوَّلْتْ. رَوَاهُ مَسْلِم 
وَالنّسَائه 7 , 


34 


2 5 0607 2 000 2< 0 
84- وعَن الشَعبئ أنّهُ حَدّتَ بحديث فاطمّة بنك فيس: أنْ 
ص 2 م 8 32 


لع ىل ات 1ه ره شنم 1( قسج د 00 .اعد هو ات 
رَسُول الله كله لم يَجْعَلْ لهَا سكتئ ولا نفقة ) فأحَذ الْأسْوّد بْنُ يزيد كفا 
مِن حَصّى فَحَصَبَّهُ به وَقَال : وَيْلَكَ تُحَدْتُ بمئل هذا؟ قال عَمَرُ : لا تَتْرك 
١ 6 2‏ ع و في 2 ود و2 ان 0 تركرم() علوي ه. #ه 2 َ ا 
كتَابَ الله وَسُنَةَ نَبِيِنَا لِقَوْلِ امْرَأَةِ لا تذري لعَلهَا خفِظت أو نسِيّت . رواه 
ع0 

- وَعَنْ عْبَيْدٍ الله بن عبد الله بن عُتْبَةَ قال: ١‏ أَرْسَلَ مَرْوَانُ 


9 را 0 2 - ََ 02 > ع عور رثع عور ب م 0 ها 

2 “ا عام لهر ا ع 0 2 حت دي اعد عمال م 

الْمُغِيرَةٍ» وَكانَ الي كه أمَرَ عَلِيَ بنَ أبي طالب عَلى بَعْضٍ الْيَمَنِ فخرج 
4 3 0 ً- ع - 


527 2< 20 ا ل 01 5 58 ونه 9 عاق 3 2 ل عدر 5 78 28 
مَعَهُ رَوْجْهَاء قَبَعَتَ إِلَيِهَا بتَطَلِيقَةِ كَانَث بَقِيثْ لَهَاء وَأْمَرَ عَيَاشُ بنَ أبي 


)١(‏ أخرجه : البخاري (7/ 5/ا - 78) - معلقًا - » وأبو داود (97؟71) ٠»‏ وابن ماجه 
(307). 
(؟) أخرجه: مسلم (5/ ,»235٠١‏ والنسائي .25١8/5(‏ 


إفوة (١‏ صحيح مسلم ) .)١98/5(‏ 
وراجع: ١‏ فتح الباري » .)54١/9(‏ 


56 المحلد الثامن 


رَبِِعَةَ وَالْحَارِتَ بن هِشَام أَنْ يُنْفِقَا عَلَيِهَاء كَثَالَا: وَآللَّهِ مالَهَا تَفَقَدُ إلا أن 
َكُونَ حايلاء فَأَنَتِ ب الني يك ققالَ: :لا ته لك إلا أن تكُوني حَايلا». 

وَاسْتََدئنه في الِإنتِمَالٍ فََذِنَ لَهَاء فَقَالَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: 
« عِنْدَ ابن أممَْعُوم » وَكَانَ أَعْمَى تَضَعْ ِيَابَهَا عِنْدَهُ ولا يُبْصِرْمَاء فَلَمْ تَرَلْ 
اك حَنّ مَضَتْ عِدَئُهاء أنَكَحَهَا لبن يكل أُسَامَةَ فُرَجَعَ قِيصَةٌ إلى 
مَرْوَانَ أخيدة ذَلِكَء قَقَالَ مَرْوَانُ: لَمْ تَسْمَعْ هذا الْحَدِيتَ إِلَّا مِنَ امْرَأَق 
فَسَتَأحُذُ بالعطعة التي وَجَدْنًا الئاس عَلَنَهَاء كَقَالَتْ فَاطِمَةُ جين بَلَمَهَا ذَلِكَ : 

بَنِي وَبَيتَكُمْ كِتَابُ الله قَالَ الله : م سَلعُوهنَ لِيدّعِنَ»* [الطلاق : »]١‏ حت 
قَالَ: مهلا سَدْرى لْمَلَّ أنَهَ يحَيِثُ بَعْدَ دَلِكَ ماه َي مر يَحْدُتُ بَعْدَ 
الَأّاث؟ . رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأبو دَاوْدَ وَالنَسَائَي» وَمُسْلِمُ ع 


تولك: « ألم تري إلى فلانة بنتِ الحكم » اسمها عمرةٌ بنتُ عبد الرّحمِنٍ بن 
الحكمء فهِيّ بنثُ أخي مروانَ بن الحكم» ونسبها عروةٌ في هذه الرّواية إلى 
حدهاء قوله: « بئسما صنعت »© في روايةٍ للبخاريّ: « بئسما صنع ) أي 
زوجها في تمكينها من ذلك» أو أبوها في موافقتها. تولك: ١‏ أما إِنَهُ لاخر لها 
في ذلك » كأنا تشيرُ إلى أنَّ سببّ الإذنٍ في انتقالٍ فاطمةً ما في الرّواية الثَانية 
المذكورةٍ من أمما كانت في مكان وحشء أو إلى ما وقعّ في رواية لأبي داوة : 
« نما كان ذلك من سوءٍ الخلتٍ ». قولك: ١‏ وحش» بفتح الواوء وسكونٍ 
المهملة» بعدها معجمةٌ أي: مكان لا أنيس به. 1 


2000 أخرجه : : مسلم 5/ )2 وأحمد (5/ 5 ١غ)ء‏ وأبو داود (590؟5), والنسائي 
راك ,)8٠١‏ 


كتاب العدد ١م‏ 


وقد استدل بأحاديث الباب من قالَ: إِنَّ المطلّقة بائئا الاقسيو عار زوحها 
شيئًا من التّفقة والسُكنى» وقد ذهبّ إلى ذلك أحمدُء وإسحاقٌء وأبو ثورء 
وداودٌ وأتباعهم » وحكاة ف ىُ في « البحر ) عن ابن عبّاس» والحسن البصريٌء 
وعطاءء والشَّعبِيٌّء وابن أبي ليلى» والأوزاعيّ» والإماميّة» والقاسم . 

وذهبٌ الجمهورٌ كما حكئ ذلكٌ صاحبٌ ١‏ الفتح ''' عنهم إل أنّهُ لا نفقةً 
لهاء ولها السُكن. واحتيُجوا لإثباتٍ السُكنئ بقوله تعالئ : وأَسَكوضَ ين حَيْتُ 
سَكَثْ ين وج [الطلاق: 5] ولإسقاطٍ التَفقةِ بمفهوم قوله تعالى: «9وإن كن 
أت عمل فوأ عَلبِنَّ حي يِصَعْنَ ك4 [الطلاق: >] فِإنّ مفهومة أن غير 
الحامل لا نفقة نفقة لهاء وإِلّا لم يكن لتخصيصها بالذّكر فائدةٌ. 

وذهب عمرٌ بن الخطاب» وعمرٌ بِنُ عبد العزيز» والنّورِيُ» وأهلُ الكوفة من 
الحنفيّة وغيرهم» والنّاصرٌء والإمامُ يحيئ إلى وجوب التّفقةٍ والسّكنى . 
واستدلُوا بقوله تعالى : ايا لين إِدَا طلسم ايسآ مَطَلْمُوهنَ لمعن وأحَصوأ الْهِذّة 
هوأ أله ريك لا جهن من متهن [الطلاق: ]١‏ فإنَّ آخرٌ الآية وهو 
النّهَىْ عن إخراجهنٌ يدل علئ وجوب التّفقةٍ والسّكنى» ويُؤيّدهُ قوله تعالى : 
3 كوش مِنْ حَيتْ سَكثر من 4 [الطلاق: 5] الآية . 


وذهبَ الهادي». الم يد نالل وحكاه ذ في ١‏ البحرٍ » عن أحمد بِنِ حنبلٍ إلى 
أعا تسعحق الثفقة دون السك . 01 على وجوب النّفقةٍ بقوله تعالى : 


وَلْمَطلَقتِ مكنا ا [البقرة: 4١‏ 7] وبقولء تعالن اله ُصَأروش 4 


3 


.)480/9( » الفتح‎ ١ )1( 


حك المجلد الثامن 


عدم وجوب السُكنى بقوله تعالئ : 8 أسْكنوهنَ مِنْ حََتْ سَكلثْر» [الطلاق: +1 فإنّهُ 
أوجبّ أن تكونَ حيتٌُ الرَّوحُء وذلك لا يكونٌ في البائنة. 

وأرجحُ هذه الأقوالٍ الأَوَّلُ؛ لما في الباب من النّضٌ الصّحبح الصّريح 
وأما ما قِيل من فال للقرآنٍ فوهم؛ فإنَّ الذي فهمة للف من قوله 
تعالى : «إلا روه من بيوتهِنَ)4 [الطلاق : ]١‏ هو ما فهمتهُ فاطمةٌ من كونه في 
الرّجعيّة ؛ لقوله في آخر الآبة: ْمَل أَّهَ يجرت بَعَدَ دَلِكَ ماه [الطلاق: ]١‏ لأنَّ 
الأمرّ الذي يُرجئ إحدائهُ هوّ الرّجِعةٌ لاسواك» وهوّ الذي حكاه الطبريُ عن 
قتادة والحسن» وَالْسَدَيٌء والضحَاك ولم يحكِ عن عل عزف خلافه. 
قال في ١‏ الفتعم 230 : وحكئ غيرةٌ أن المراد بالأمرٍ ما يأتي من قبل اللَّهِ تعالئ 
مشت أو خصيض أرا نمو ولك فلم يتحر [ الك كن المراجمة ]1 انتهىل 
ولوس الغيرة ا لكان حديثٌ فاطمةً المذكورٌ مخصّصًا لهُ» وبذلكٌ 
يظهرٌ أن العمل به ليس بتركِ للكتاب العزيزء كما قال عمرٌ فيما أخرجةٌ عن 
مسلم"" لما أخبرٌ برَ بقولٍ فاطمة المذكور: ”لا نترك كتابٌ ريّنا وسنّة نييّنا لقولٍ 
امرأة لاندري أحفظت أم نسيت ©6. 

فإن قلت: إِنْ قولهُ: ١‏ وسنَّةَ نبيّنا ؛ يدل على أَنّهُ قد حفظٌ في ذلكٌ شيئًا من 
الس يُخالفٌ قول فاطمة؛ لما تقرّرَ أن قولّ الصَّحابِيٌ: ١‏ من السّنّةِ كذا»» لهُ 
حكمٌ الرّفع. قلت: صرّح الأئمّهُ بأنَهُ لم يشت شيء من السُّئّهِ يُخالفٌ قولٌ 
فاطمةٌ؛ وما وقعٌ في بعض الرّواياتٍ عن عمر أنه قال : سمعتٌ رسول الله يك 


. والزيادة منه‎ )58٠١ /4( » «فتح الباري‎ )١( 
.)١98/5( ) صحيح مسلم‎ ( 0) 


كتاب العدد بر كوا 


يقولٌ: ١‏ لها السُكنل والتّفقةٌ ؛ فقد قال الإمامُ أحمد: لايصحٌ ذلك عن عمرٌ. . 
وقالَ الدّارقطنيئ : السْنَُ بِيدٍ فاطمةً قطعًا. وأيضًا تلك الرُوايهُ عن عمرّ من طريقي 
إبراهيمَ النخعيٌ» ومولدهُ بعد موتٍ عمرّ بستتين. 

قال العلامة ين الف 29 مونحق تشهذ الله شهادة تُسأل غنها إذا لقيناة أن 
عونت ا عه رهقت عل رول الله لزه وينبغي أن لا يحمل الإنسان 
فرطٌ الانتصار للمذاهب والنّعصّبٍ علئ معارضةٍ السّئْنِ النَبويّةِ الصّرِيحةٍ 
الصَّحِيحةٍ بالكذب البحت» فلو يكونُ هذا عند عمرّ عن الي 8 لخرست 
فاطمةٌ وذووها ولم [ينبسُوا]”" بكلمةٍ» ولاادعت فاطمة إلى المناظرة. انتهئ . 

فإن قلت : إِنَّ ذلكَ القولَ من عمرٌ يتضمَّنُ الطّعنَ علئ رواية فاطمةً لقوله: 
لقولٍ امرأةٍ لاندري أحفظت أم نسيت». قلت: هذا مطعنٌ باطل بإجماع 
السام اط انان الترضي ارون قله الارا كو الغزاء كوه 
امرأةٌ» تكلم مون سكة قن انها الأمةُ بالقبولٍ عن امرأةٍ واحدةٍ من الصّحابةٍ» 
وهذا لا يُنكرهٌ من لهُ أدنن نصيب من علم السَُّّهّ ولم يُنقل أيضًا عن أحدٍ من 
المتافرة الاك بالحره موود عور شبافة كلوه ولق عان ذلك مقا بعد .بد 
لم يبقّ حديثٌ من الأحاديث التي إلا وكانَ مقدوحًا فيه؛ لأنّ تجويرٌ النّسيانٍ 
لايسلمٌ من أحدٌء فيكونُ ذلك مفضيًا إلى تعطيل السَّنْنٍ بأسرهاء معٌّ كونٍ 
فاطمةً المذكورة من المشهوراتٍ بالحفظ» كما يدل على ذلك حديثها الطويلٌ 
في شأنٍ الدّجّالِ ولم تسمعهُ من رسول الله كل إلّا مر واحدة يخطبٌ به على 


.)679/6( «زاد المعاد»‎ )١١( 
.)079/65( زاد المعاد»‎ ١ في «الأصل » : «ينبزوا» . والمثبت من‎ )6( 
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المنبر فوعتهُ جميعه» فكيف يُظِنُ بها أن تحفظ مثلّ هذا وتنسئ أمرًا متعلّقًا ما 
مقترا بفراق زوجها وخروجها من بيته! واحتمالٌ النّسِيانٍ أمرٌ لور اك برها وبين 
من اعترضٌ عليها؛ فإِنَّ عمرٌ قد نسي تيمُمَ الجنب وذكّرهُ عمّارٌ فلم يذكرء 
ونسيّ قوله تعالى : مإوَءَاتَيَثُمَ إِحَدَسْهُنَّ ينطارَام [الساء: ]٠١‏ حتّى ذكّرتةُ امرأةٌ 
ونسيّ مإِنّكَ مِسُ ويم م46 [الزمر: : 10 حتّى سمعٌ أبا بكر يتلوهاء وهكذا 
يقال في إنكار عائشةء وهكذا قول مروانَ: سنأخذ بالعصمة. وهكذا إنكاز 
الأسودٍ بن يزيد علئ الشَّعبِيٌ لما سمعةُ يُحدِّتُ بذلكٌ» ولم يقل أحذ منهم: إن 
فاطمةٌ كذبت في خبرها. 

وأمّا دعوى أنَّ سببَ خروجها كان لفحش في لسانها كما قال مروانٌ لما 
حدّتَ بحديثها: إن كانَ بكم شرٌ فحسبكم ما بِينَ هذين من الشَّر. يعني أنَّ 
خروجٌ فاطمة كان لشرٌ في لسانهاء فمعٌ كونٍ مروانَ ليس من أهل الانتقادٍ على 
أجِلَاءِ الصَّحابةٍ والطعن فيهمء فقد أعادً اللَهُ فاطمةً عن ذلكٌ الفحش الذي 
رماها به؛ فإنًا من خيرة نساء الصّحابةٍ فضلًا وعلمّاء ومن المهاجراتٍ 
الأولاتٍ. ولهذا ارتضاها رسول الله كله لحبّهِ وابن حبّهِ أسامة» وممّن 
لا يحملها رق الدينِ على فحش اللْسانٍ الموجب لإخراجها من دارهاء ولو 
صمّ شيءٌ من ذلك .لكان أحقُ الئّاس بإنكارٍ ذلك عليها رَسُولٌ الله. 

ترلك: ١لا‏ نفقة لكِ إِلَّا أن تكوني حاملا» فيهِ دليل على وجوب التّفقةٍ 
للمطلقة بانكا إذا كانك ستاملا «بويدل بمنهومه غلن آنا ل تيت برها مه كان 
على صفتها في البينونة» فلا يُردُ ما قيلَ: إِنَّهُ يدخلٌ تحت هذا المفهوم المطلّقةٌ 
الرّجِعيّةُ إذا لم تكن حاملاء ولو سلمَ الدّخولٌ لكان الإجماعٌ على وجوب نفقة 
الرّجعيّة مطلقا مخصّصًا لعموم ذلك المفهوم. 


كتاب العدد هع 


تولك: ١‏ واستأذنتة في الانتقالٍ فأذنَ لها » فيه دلِيلٌ علئ أَنَّهُ يجورٌ للمطلّقة بائنا 
الانتقال من المنزلٍ الذي وقمَ عليها الطّلاقٌ البائُ وهي فيهء فيكونٌ مخصّصًا 
لعموم قوله تعالئ : مولا يحرحنَ» [الطلاق: ]١‏ كما خصّصٌ ذلك حديثٌ جابر 
المتقدّمُ في باب ما تجتنبُ الحادةٌ . ولا يُعارض هذا حديثٌ الفريعة المتقدّم؛ ل 
في عَدَّةٍ الوفاق» وقد قدَّمنا الخلافٌ في جوازٍ الخروج وعدمهٍ للمطلقةٍ بائنًا. 


إن إن 
بيو لق ه ١‏ كان ”نب © ا م» 
٠ «9‏ يا ل 
٠ 0‏ 524 و 2 لا سممه 


-0١‏ عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قيس قَالَتْ: ١‏ أَنَبت لني كله فَقَلتُ: إِنَّ 
رَوْجِي فُلَانَا أَرْسَلَ إِلَيّ بطلّاقٍ» وَِني سَأَلْتُ أَهلَه النََقَةَ وَالسُكتى فَأَبَا 
عَلَيّ» فَالُوا: يَا رَسُولَ اللِ» إِنّهُ أَرْسَلَ إِلَيهَا بَِاثِ تَطَلِيقَاتِ . قَالَثْ: فَمَالَ 
رَسُولَ الله يكلِِ: إِنَمَا اللَقَقَةُ وَالسُكْتئ لِلْمَرأَةِ إذَا كَانَ لِرَوْجِهَا عَلَيِهَا 


الوَجْعَةُ ؛. رَوَاهُ أخمَدُ وَالنسَائِك”'' . 


00 


وَفِي لَفْظِ : ١‏ إِنَّمَا النََمَه السك لِلْمَرْأَةِ عَلَى رَوْجِهَا ما كَانَتْ لَهُ عَلَيِهَا 


رَجْعَةٌ فَإِذَا لَمْ تكن عَلَيِهَا رَجْعَةٌ فلا نقَقَة ولا شك ان اواك خهر0: 
الحديثٌ تفرّدَ برفعه مجالدُ بِنُ سعيدٍء وهرّ ضعيفء» كما بِيِّنهُ الخطيبُ في 


« المدرج »”" . وقد تابعهُ في رفعه بعضٌ الوُواةٍ. قالَ في ١‏ الفتح »”؟؟: ولكنّهُ 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)5١77/57(‏ والنسائى .)١55/5(‏ 
(؟) «مسند أحمد) (9/5/ا7). ْ 
وانظر : ١‏ الفتح » (9/ )58٠‏ و ١‏ بيان الوهم والإيهام » (5/ 7/ا5). 
(*) «الفصل للوصل المدرج في النقل» (رقم .)٠١8‏ 
(5) «فتح الباري » (9/ .)58٠١‏ 
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أضعف من مجالدٍء وهوّ في أكثر الرُواياتٍِ موقوف عليهاء والرّفعُ زيادةٌ يتعيّنُ 
ونيا ها التو غير فرقم وزوك كنيد القفيك تروف ارا 
عن درجة السّقوطٍ إلى درجة الاعتبارٍ. 

رجعياء وهو مجمعٌ عليه؛ ويدلُ بمفهومهٍ علئ عدم وجوبهما لمن عداها إِلّا إذا 
كانت حاملا لما تقدّمَ في الباب الأَوَّلِء وقد قدّمنا تحقيقٌ ذلكٌ فلا نعيده. 


ع 


بَابُ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ إِذَا مُلِكَتْ 


حَامِلٌ حَنَّى س١‏ حَتَى تَضَعَّ ولام اير حل تكد عمف رَوَاهُ يل 


0 
وَأبو دّ 8 


5 ع 5 05 6 1ه ضللله . 215 أ ى1 ١‏ م 1 
“1 19- وعَنْ أبي الدَرْدَاءِء عَنٍ اللنَبِيَ كله : أنه أت على امْرَأَةٍ مجح على 
تاب قُسْطَاطٍ قَقَالَ: « لَعَلَه يُرِيدُ أَنْ يُلِمّ بهَا؟ » فَقَانُوا : نَعَمْء قَقَالَ رَسُولَ الله 
١ :‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْتدَ تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ كيف يُوَرُنْهُ وَهْوَ لا يجا 
لَهُ؟ كيف يَسْتَحْدِمُهُ وَهُوَ لا يحل لَهُ؟ ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُء وَأبو دَاوُة0" . 
رَوَاهُ أبو دَاوْهَ الطْيَالِيِئُ وَفَالَ: « كيف يُوَرْئْهُ وَهْوَ لا يَجلْ لَهُ؟ َكيف 
رمع هم 01 8 0 [هر4 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 57)» وأبو داود (/ا51١5؟).‏ 


هم أخر جه : مسلم (:/ دكي وأحمد (455/5).» وأبو داود (5ه ١‏ ؟). 
() « مسئند الطيالسي » .)٠١0١(‏ 


كتاب العدد / اع" 


وَالْمْحِحُ : هِي الْحَامِل الْمُقْرِبُ. 


حديثٌ أبي سعيدٍ أخرجة أيضًا الحاك'") 


وصحّححةء وإسنادة حسنٌ. وهو 
عند الدّارقطنيئ”2 من حديث ابن عبّاس» وأعلٌ بالإرسال. وعندّ الطبرائة ”© 
من حديث أبي هريرةً بإسنادٍ ضعيفٍ. وأخرج الثُرمِذَيُ*' من حديثٍ 
العرياض ب بن ساريةً أن رسول الله يك حرّمَ وطء السّبايا حتّى يضعنّ ما في 
بطوبن ‏ 5 أيضًا ابن أبي شيبة*© من حديثٍ علي بلفظٍ: «نمئ 
رسولٌ الله يكِ أن توطأ حاملٌ حّ تضعَ ولا حائلٌ حب تستبراً بحيضة » وفي 
إسناده ضعفٌ وانقطاعٌ . 

قرلك: ١‏ أوطاس»© هر وادٍ في ديار هوازنَء قال القاضي عياض: وهوّ 
موضعٌ الحرب بحنين. وبهِ قال بعضٌ أهل السّيرٍ. قال الحافظ” : والوّاجح أنَّ 
واد أوطاس غيرٌ وادي حنين. . وهوّ ظاهرٌ كلام ابن إسحاقٌ ف في فى ١‏ السيرة ». 
تولك: : ( مجح 2 به بِضمٌ الميمء لم عتم ابكسورة: ثمّ حاء مهملة : : وهيّ الحامل 
التي قد قاربت الولادة علي :ما فْسَرَُ اليصلف:, 

والحديثان يدلّانٍ على أَنَهُ يُحرّمُ على الرّجلٍ أن يطأ الأمة المسبيّة إذا كانت 
حاملا حنَّى تضعَّ حملها. والحديثٌ الأوَّلٌ منهما يدل أيضًا على أَنّهُ يحرم على 
الرّجلٍ أن يطأ الأمةَ المسبيّةَ إذا كانت حائلًا حنّ تستبراً بحيضةٍء وقد ذهب إلى 


. )7801/ /9( » سنن الدارقطنى‎ « )0( .)١196 «المستدرك » (5؟7/‎ )١( 
. من حديث أبى سعيد الخدري نيه‎ )١1910( إفة ارد‎ 
.)١/551( » مصنف ابن أبى شيبة‎ « )0( .)١51/5( » سنن الترمذي‎ « )4( 


(5) «الفتح» (47/8) . 


كان المجلد الثامن 


ذلك العترةٌء والشَّافعِية والحنفيّةُ؛ والنُوريُء والنّخعىُء ومالك» وظاهرُ 
قوله: « ولا غيرَ حامل ' أنَّهُ يجبُ الاستبراءٌ للبكرء ويُؤْيّدهُ القياسُ على العدَّةٍ 
فنا تجبُ مم العلم ببراءة الرّحم. 

وذهبَ جماعةً من أهل العلم إلئ أنَّ الاستبراء إِنّما يجبُ في حقٌ من لم تعلم 
وده اوحبها .رو اناتعق علميك وزانة وحيزيا فل تياف لو ستذياك اراق زرو 
عبد الورّاق”2 عن ابن عم أنه قال « إذا كانت الأمة غذراء: لم يتصيرئها إن 
شاءَ » وهو في « صحيح البخاريٌ ») عنه وسيأتي . نويل ل] حديث رويفع 
الآني فَإنَ قوله فيه: « فلا ينكحنّ ثيبَا من السّبايا حئّئ تحيضٌ » يُرشدُ إلى ذلك 
ويُؤيّدهُ أيضًا حديتٌ علي الآتي قريبًا فيكونٌ هذا مخصّصًا لعموم قوله: 
« ولا غيرَ حامل © أو مقيِّدًا لهُ. وقد رويّ ذلك عن مالك. قال المارر اط 
المالكيّة : القولٌ الجامعٌ في ذلكٌ: أن كل أمةٍ أمنَ عليها الحملٌْ فلا يلزمٌ فيها 


ا 


الأمشرافوكر" :من قلت عليه الطن اغا تخافل أن فتكائ مله أوحرذة هه 
فالاستبراءٌ لازم فيهاء وكلُ من غلب على الظنّ براءةٌ رحمها لكنّهُ يجوز حصوله 
إن المذهبّ فيه علئ وجهين في ثبوتٍ الاستبراء وسقوطه. 

ومن القائلينَ بأنَّ الاستبراء إِنّما هوّ للعلم ببراءةٍ الرّحم فحيتٌ تعلمٌ البراءةٌ 
وأبو العبّاس بن تيميّة» وابنٌ القَيّم» ورجّحهُ جماعةٌ من المتأخرينَ منهم 
العلل سب المقيارة عرو المتفروية تو الام روه العو لأف العلة معفولة قاذ 
لم توجد المئئّهٌّ كالحمل ولا المظبّةُ كالمرأةٍ المزوّجةٍ فلا وجه لإيجاب 


١ )١(‏ مصنف عبد الرزاق » »)١59057(‏ وذكره البخاري (7/ )١1١-1١١9‏ تعليقًا. 


كتاب العدد انا 


الاستبراء . والقول بأنَّ الاستبراء تعبدّيٌ وأنَّهُ يجبُ فى حقٌ الصّغيرةٍ ة وكذا في 
حقٌّ البكر والآيسةٍ ليس عليه دليل. 

65- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهُ: لا يَمَعَنَ رَجُلُ 
علخ انزأء وَحَمْلهَا عبرو 4 رَوَاة أخيزة , 

6- وَعَنْ رُوَفْع بن ثابتِ» عَن النَّبِي كله قال : « مَنْ كانّ يُؤْمِنْ بالله 
وَالْيَوْمِ الآخر قَلَا يَسْقٍ مَاءَهُ وَلَدَ غَيرِهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ» 
وَأبو دَاوْو2"07, 0 ١‏ مَنْ كَانّ يُؤْمِنْ بآلله وَالْيَوْم الآخر ثَلَا بَقَْ عَلَى امْرَةٍ 

مِنْ السب حَنَّ يَسْتَبْرَهَا ). 

وَفِي لَفْظِ : 0000" الآخر فلا يَنْكَحَنّ ثَيبَا مِنْ السّبَايا 


07 3 01 0 2 
حَتَى تحيض ). رَوَاهُ أَحْمَد 


ا 2 ار سر ل . 32 َ 6 : 2 0 

مَمَْهُومُهُ أنَّ البكرّ لا تسْتَبْرَاً. وَقال ابِنُ عْمّرَ: « إِذَا وُهِبِّتْ الوَلِيدَة التَى 
و 2 ع ه . 68 جه 58 000 - و جه ف 6 اقياة 0 
توطأ أو بِيعَث أو أعْتِقّتْ فَلتْسْتَبْرَأ بحيضّةء ولا تسْتَبْرَأ الْعَذْرَاءُ ؛. حكاة 


4 خَارئٌ في «( صَحيحه ااا 


وَقَدْ جَاء في حَدِيثِ عَنْ عَلِيِ عَنْهُ ما الظَاهِرٌ حَمْلَه على مِثْل ذَلِكَء قَرَوَى 
يُرَيْدَةُ قَالَ : : بَعَثَ رَسُولُ الله كك عَِيَا إلى حَالِدٍ - يَعْنِي إلى الْيَمَن - لِيَقْبض 


“أ 


الْحْمْسَء فَاصطفَئ عَلِيِ مِئْه سَبيَةَ فَأضْبَّحَ وَقَدْ اهْمَسَلَء فَقُلْت لِحَالِدِ: ألا 


)١(‏ «مسند أحمد) (؟358/9). 
(؟) أخرجه: أحمد »)٠١8/5(‏ وأبو داود »)5١154(‏ والترمذي )١1١71(‏ واللفظ له. 
إفوة «مسئد أحمد) .)١١9/5(‏ )2 ( صحيح البخاري » .)١١١/9(‏ 


اكوا المحلد الثامن 


تَرَى إِلَى هَذَا؟ وَكُنت أبْْضٌ عَلَِا؛ لما قتا عَلَى النّنِ يلي دزت دَلِكَ 
لَه فَقَالَ: «يَا ُرَيْدَةٌ فض عَلِيَا؟ » فَقُلْت: َعَم . فَقَالَ: « لا بْبْعْضِةُ 
َنَّ لَهُ في الْحُمْس أكْكرَ مِنْ ذَلِكَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبُحَارِئ" . 

وَفي رِوَايِةِ قَالَ: ١‏ أَبْعَضْتَ عَلِيَا بُغضًا لَمْ اتففة أخذاء راخف ركه 
فَصَحِبْتُهُ كَأَصَيْنَا سَبَايَاء قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى رَسُولٍ الله ككله: ابِعَثْ إِلَينَا مَنْ 
يَحْمْسُهُ. قَال: قْبَعَتَ إِلَينَا عَلِيَاء وَفِي السبِي وَصِيفَةُ مي مِن أَفْضَلٍ السَبِي 
َالَ: : حمس وََسَم لخر وَوَاسَ 56 فَقُلنَا: يَا أنَا الْحَسَنِ ما هَذًَا؟ 
قَالَ: ألم تَرَوا إِلَى الْوَصِيفَةِ مَةِ التي كَانَثْ في السَبِي فَإِنْي قَسَمْت وَحَمَسْت 
نَصَارَتْ فِي الْحُمْسِء سارت في لفن لي لذ ادن في ا 
عَلِيٌ وَوَفَعْت بهَا. قَالَ: كنب الرَجُلُ إل ني الله يل فقت : ابَعَذني . 
قَبَعَنَنِي مُصَدّقَاء نَجَعَلْت أقْرَأ الكتاب وَأَقُولُ: صَدَقَ. قَالَ: فَأَمْسَكَ يَذِي 
وَالكتَابَ وَثَالَ: أَنُبْغْضٌ عَلِيَا؟ » قُلْت: نَعَمْ . قَالَ: « فلا تُبْفِضة وَإِنْ كنت 
أَفْضَلٌ مِنْ وَصِيفَةٍ » قَالَ: مان من النَاسٍ أَحَد بد قل الي حب 
إلَيّ مِنْ عَلِيّ '. رَوَاُ أَحْمَدُ0" . 

وَفِيِهِ بَيَانُ أنَّ : بَعْضٍ الشُرَّكًا ءِ يَصِحُ تَؤكِيلهُ في قِسْمَةِ مَالٍ الشركة وَالْمُرَادُ 


.)7"09/60( وأحمد‎ ,)7١1/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) «مسند أحمد) (0/١٠هخ"ال إه"),‎ 


كتاب العدد أهم 


| حديثٌ أبي هريرة أخرجةُ أيضًا الطَبرانيُ» وإسنادهُ ضعيفٌ كما تقدّمت 
الإشارةٌ إلى ذلك . قال في « مجمع الرّوائدٍ 2'6: في إسناده بقيّةُ والحمجَاجُ بن 
أرظاة وكلافها ملس اقهيق ول قي لصحَّته حديثٌ رويفع المذكور 
بَعَدَهُ والأحاديف المذكورة قبله ْ 

وعلديفة رويفع أخرجة أيضًا ابن أبي شيبة» والدَّارمِيُ» والطبرانئ 
والبيهقئُ» والضَّياءٌ المقدسئ» وابنُ حبَّانَ'' وصحّحةء والبزّارُ وحسّنة» 
واللفظ الآحة أحرحة أرضبا الطحاوق 7 : 


وفي ل ل 0 أنَّ التَبىَ ل نمل يوم خيبرَ عن 
بيع المغانم حب تقسمٌ وقال: «لا تسق ماءك زرع غيرك ). وأصله في 
النسائك0*؟ . بلسو ساوج نار "؟ قال 15 توه 0 
في سترهاء فدخلت عليها فإذا هيّ حبلئ - فذكرٌ الحديتٌ - قال: ففرّقٌ النِيُ 
كيد بينهما ). 

وقد استدلٌ من قال بوجوب الاستبراء للمسبيّةِ - إذا كانت حاملا أو حائلا 
يجوز علبها الخجمل: فقط: لامع عدم النَجويز كالبكر والصّغيرة - بحديثٍ 
أبي هريرةً ورويفع المذكورين. وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلكٌ. واستدل بالأثر 
المذكور عن ابن عمرٌ من قال بوجوب الاستبراء على واهب الأمةٍ وبائعها. وقد 
١01‏ مجمع الزوائد » (720-59194/5). 
00 د الدارمي » (5//ا57.» .)7١7٠‏ و«معجم الطبراني الكبير» (5587). 

و« السنن الكبرئ » للبيهقي (9/ 57)»: و١‏ صحيح ابن حبان» .)580٠0(‏ 


(*) « شرح معاني الآثار » (361/9). (:) ١‏ ا ام ا١).‏ 
(5) « سنن النسائي » (19/ 070١‏ . (5) « سنن أبي داود » (5171). 


لقا المجلد الثامن 


حكول ذلك فى ( البح غ0؟ عن الهادي. والنّاصرء والنْخعىٌ » والنّورىٌّ» 
ومالكِ. ولم يُفرّقوا بِينَ أن يكونّ البائعُ أو الواهبُ رجلا أو امرأةٌ» وبِينَ كون 
المبيعة بكرًا أو ثيبَا صغيرةٌ أو كبيرة. وقالَ الشَّافعىُ» والمؤيّدُ باللّه» وزيذ بن 
على والإمامم يحيى : لايجبُ. وقال أو ديق : يُستحبٌ فقط . 

استدل القائلونَ بالوجوب بالقياس علئ عدَّةٍ الزّوجةٍ بجامع ملكِ الوطءٍ فلا 
يملكهُ غير إِلّا بعد الاستبراء. وأجيبّ بالفرقٍ بِينَ الأصل والفرع بوجوو: 
أحدها: أنَّ العدّةَ إِنّما تكونُ بعد الطّلاق. وهذا الاستبراءٌ قبل الببع. ومنها: 
تنافي أحكام الملكِ والتكاح» وإِلّا لم أن لايصحٌ الجمعٌ بينَ الأختين في 
الملكِ قياسًا على عدم صحَّةٍ التُكاح. ومنها: أنَّ العدّةَ إنّما تجبُ علئ المرأةٍ 
لاعلى الرَّوج. ومنها: أنَّ العدّةٌ إِنّْما تجبُ على الرُوجِةَ بعد الدُخولٍ أو 
الخلوة» ويجبٌ الاستبراءً عندهم في الأمةٍ مطلقًا. 

فالحقٌ أن مثلَ هذا القياسٍ المبنيٌ علئ غيرٍ أساس لا يصلحٌ لإثباتٍ تكليفٍ 
شرعيٌ علئ جميع النّاس . وكما أنَّهُ لا وجة للإيجاب لا وجة للاستحباب ؛ لأنَّ كلك 
واحدٍ منهما حكمٌ شرعيٌّ. والبراءةٌ الأصليّةُ مستصحبةٌ حبَّ ينقلَ عنها ناقل 
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صحيح ١‏ وليس في كلام ابن عمرّ المذكورٍ ما يدل على أن الاستبراءً علئ البائع 
ونحوو» بل ظاهرة أنّهُ على المشتري» ولو سلمٌ فليسٌ في كلامه حجّة علئ أحدٍ. 
الجمهورٌ إلى الوجوب. واحتججوا بالقياس علئ المسبيّة بجامع تِدّدٍ الملكِ في 
الأصل والفرع. وذهبّ داودُ والببّيُ إلى أَنّهُ لا يجبٌُ الاستبراءً فى غير السَّبى . 


.)١78/5( «البحر»‎ )١( 


كتاب العدد ونان 


أمّا داودٌ فلانّهُ لا يقول بثبوتٍ الحكم الشّرعيٌ بمجرّدٍ القياس» وأما البنَيُ فلن 
جعل تَمدّدَ الملك بالشّراءٍ والهبةٍ كابتداء التكاح» وهوّ لا يجب على من تزوّج 
امرآة أن يستبرتها بعد العقد» :ورد بالفرق :بين التكاح والملك» إن التكاح 
لايقتضي ملك الرّقبةِ» كذا في «البحر ». ووافب ب ان لت الوق فنا 
لادخل له في محل التّراع» فلا يُقدخ به في القياس . 
واستدل في « البحر » للجمهور بقولٍ علي : « من اشترئ جارية فلا يقربها 
حبَّ تستبراً بحيضة » قالَ: ولم يظهر خلافة. وقد عرّفناك غيرٌ مرّةٍ أنَّ السّكوتٌ 
في المسائل الاجتهاديّة لايدلُ علئ الموافقةٍ لعدم وجوب الإنكارٍ فيها على 
المكالي: والأولن الكقويزا ادن الاستدلال الموسية طان عقر ديك وزيم 
وأبي هريرة ؛ فإِنَّ ظاهرهما شاملٌ للمسبيّة والمشتراة ونحوهماء والتَّصريحٌ في 
آخر الحديث بقوله: ١‏ فلا ينكحنٌ تيبا من السّبايا ؛ ليس من باب التَقِيدٍ للمطلتي 
أو اللتخصيص للعام» بل من التنصيص علئ بعض أفرادٍ العام . 
ويُمكنٌ أن يُقَالَ: إِنَّ قولهُ في الحديث: ١‏ من السّبايا » مفهومٌ صفةٍ فلا يكون 
من التنصيص المذكور إِلّا عند من لم يعمل بهء وأوضحٌ من ذلكَ حديثٌ 
أبي سعيدٍ المتقدّم» فإِنَّ قولهُ: ١‏ لا توطأ حاملٌ حبَّ تضعٌء ولاغيرُ حامل حتّئ 
تحيض حيضة » يشملٌ المستبرأة ونحوهاء وكونٌ السّبب في ذلك سبايا ا 
لايدل على قصر اللّفظٍِ العام عليهنٌ؛ لما تقرّرٌ أنَّ العبرة بعموم اللْفظٍ 
لا بخصوص السَّببٍ» فيكونٌ ذلك عامًا لكل من لم يُجوّز خلوٌ رحمهاء لا من 
كان رحمها خاليًا بيقين كالصَّغيرةٍ والبكر كما تقدّمَ تحقيق ذلك . 
وظاهرٌُ حديث رويفع وما قبلهُ أَنّهُ لافرقٌ بينَ الحامل من زنّئ وغيرهاء 
فجت استراة الأمة التي حاتت قبل وت الملك عليها تزني» إن كاتنت حا 
[ نيل الأوطارب ج 8 ] 


5ه المحلد الثامن 


فبالوضع» وإن كانت غير حامل فبحيضةء ويُؤيدٌ هذا حديثٌُ الرَّجلٍ من 
الألغبار الذي ذكرناهُ في أوَّلٍ الباب . 

تولد: ١‏ فاصطفئ عليٌ منة سبيةَ ؛ إلخ» يُمكنُ حملُ هذا علئ أنَّ السَبيّةَ التي 
أصابها كانت بكرًا أو صغيرةً أو كان قد مضئ عليها من بعدٍ السَّبي مقدارٌ مذَّةٍ 
الاستبراء ؛ لأا قد دخلت في ملكِ المسلمينَ من وقتٍ السّبِيء والعضية ]ل 
مثل هذا متعيّنُ للجمع بينهٌ وبِينَ الأحاديث المذكورة في الباب. 

وظاهرٌ هذا الحديثٍ وسائر أحاديث الباب أنه لذ يشسترط في جواز وطءِ 
المسبيّة الإسلامُ» ولو كان شرطا لبِيّنهُ كل ولم يُيْنهُء ولا يجورُ تأخيرُ البيانٍ 
عن وقتٍ الحاجة وذلك وقتهاء ولا سيّما وفى يي ألمسلمينَ في يوم حنين وغيره 
من هوّ حديثتُ عهدٍ بالإسلام يخفئ عليهم مثلُ هذا الحكم» وتجويز حصولٍ 
ا ل ا ا ل ل فإِنَّ ا 
المسبيّاتِ في أوطاس دفعةً واحدةٌ من غير إكراه لا يقول بأنّهُ يصح تجويزه 
عاقل» ومن أعظم المؤيّداتٍ لبقاء المسبيّاتِ علئ دينهن ما ثبت من رده يَكِلِ 
هن بعد أن جاء إليه جماعةٌ من هوازنَ وسألوهٌ أن يرد إليهم ما أخدٌ عليهم من 
الغنيمة» فردٌ إليهم السَّبِيَ فقط. 

وقد ذهب إلى جوازٍ وطءٍ المسبيّاتِ الكافراتٍ بعد الاستبراء المشروع جماعة 
منهم طاوسٌ» وهوّ الظاهرٌ لما سلفٌ. . وفي الحديث الآخر منقبةٌ ظاهرةٌ لعليٌّ 
ليه ومنقبةٌ لبريدة» لمصير علي أحبٌ النّاس إليهء وقد صم « أَنّهُ لا بْحيُه إلا 
ا يت ال رار 


010 
250 اأوءث 


)200 «( صحيح مسلم ) (1/ ١-5١‏ 50). 


كتاب الرضاع مهم 


كتَابُ الرّضاع 
بَابُ عَدَدٍ الوَضْعَاتٍ الْمُحَرُمَة 


65- عَنْ عَائشَة: أن النَّبِيَ كله قال: «لا تَحَرُمْ الْمَصَّة 
ولا الْمَصَّئَان ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا الْبْخَاريَ7" . 

41- وَعَنْ أم الْمَضْل : «أنّ رَجْلَا سَألَ لني كلِ: أَتَحَرّمُ الْمَضَّهُ؟ 
َقَالَ: «لا تحَرُمُ الرَصْعَةَ وَالرَّضْعَنَانِء وَالمَصَّهُ وَالمَصَّنَانِ ». 


وَنِي رِوَاتةٍ قَالْث : ١‏ دَحَلَ أَعْرَابِيْ عَلَى نَبِيْ الله كَل وَهُوَ في بتي فُقَال : 


له 
0 


يَا نَبَِ اللهء إِنَى كَائث لى امْرَأَةٌ فَتَوَوَجْتُ عَلَيِهَا أخرَىئء فَرَعَمَثْ امْرَأتّى 
الأولئ أَنْهَا أَرْضَعَتٍ امْرَأتِي الخذئى رَضْعَةَ أو رَضْعَتَيْنِ. فَمَالَ النَبِيْ عله : 
لا تُحَرْمْ الْإملَاجَةُ ولا الإمْلَاجَتَانِ». رَوَاهُمَا مد وَمُسْل”". 


64- وَعَنْ عبد الله بن الربِر: أنَّ النَبيَ يَلهِ قَالَ: ١‏ لا تْحَرّمُ مِنَّ 
الرَضَاعَةِ الْمَصَّهُ وَالْمَصَّئَان ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنَّسَائء وَالتَوْمِذُِ" . 


)١(‏ أخرجه: مسلم »)١157/5(‏ وأحمد (5/ 6940 »)75١7‏ وأبو داود (5071)» والترمذي 
»)١١6١(‏ والنسائى »)١٠١١/5(‏ وابن ماجه .)١951(‏ 

فم أخرجه : مسلم (0355/4 /51ا)ء وأحمد (4/5", ,)”5٠‏ 

) أخرجه: أحمد (5/5)» والنسائي »235١١/7(‏ وأشار إليه الترمذي في « جامعه » 


.)١١8:( عقب‎ 


لان المجلد الثامن 


حديثُ عبد الله بن الرُبيرٍ أخرجة أيضًا ابن حبَّانَ'2. وقالَ التَرمِذِي : 
الصَّحيحُ عن أهل الحديث من رواية ابن لزي عن عائشةً. كما في الحديثِ 
الأول واغلة ابن جرير الطبريُ بالاضطراب» فإنَّهُ رويّ عن ابن الزُبيرء عن 
أبيهء وجمع ابن حبّانَ بينهما بإمكانٍ أن يكونّ ابن الزِير سمعهُ من كل منهم. 
وفي الجمع بعدٌ كما قال الحافظ. ورواهٌ النّسائئ”"2 من حديثٍ أبي هريرةً. 
وتقال اند عي لد لايصح مرفوعا. 

تولك: «الرّضعةٌ ) هيّ المرّةٌ من الإضاع: كضَرْبةِ وجَلْسة وأَكلق فمتل 
التق الصَّبِيُ النّديَ فامتصٌ منةُ ثم ترك باختيارهٍ لغير عارض كان ذلك رضعة . 
وفي ١‏ القاموس »: رَضعَ مه كسمع وَضَرَبَ رَضْعَاء ويُحرّكء وَرَضَاعًا "2 
ويكسران» واجنا كن ف 1 إلن أن قال : اونصن كديا ثم قال في 
مادّةِ مصصته : إِنّهُ بمعنى شربته شربًا رفيقًا. وفي ١‏ الضَّياءِ » أنَّ المصّةَ الواحدةٌ 
من المصّء وهيّ أحدٌ اليسير من الشَّيءِ . 

ترلك: ١الإملاجةٌ‏ ولا الإملاجتان» الإملاجةٌ: الإرضاعةٌ الواحدةٌ مثلٌ 
المصّة. وفي ١‏ القاموس »2: ملج الصَبيُ أَمّهُ كنصَرٌ وسّمِعٌ : تقاول كلضيا يأذترق 
فموء وامتلج اللَّبنَ: امتضّهُ. وأملّجةٌ: أرضعةٌء والمليجٌ: الرّضيعْ . ان 

والأحاديثُ المذكورةٌ تدل علئ أنَّ الرّضعةً الواحدةً والرّضعتين والمصّةً 
الواحدةً والمصّتينِ والإملاجة والإملاجتين لا يثبثُ بها حكمٌ الرّضاع الموجبٌ 


.)40 57379/( » صحيح ابن حبان » (5750). (0) « سنن النسائى الكبرى‎ « )١( 
. فى « القاموس »: ورَضَاعةٌ‎ )”( 


كتاب الرضاع ا 


وتدلٌ هذه الأحاديثٌ بمفهومها أنَّ النَّلاتٌ من الرّضعاتٍ أو المصَّاتٍ تقتضي 
التَحرِيمَ . وقد حكيل صاحبٌ « البحرٍ ) هذا المذهبٌ عن زيدٍ بن ثابت» 
وأبي ثورء وابن المنذر . انتهل. وحكاة في « البدر التّمام ) عن أبي عبيدةً) 
وداود الظاهرىٌ» وأحمدّ في رواية» ولكنّه يُعارض هذا لمشيو القاضيّ بأنَّ 
ما فوقٌ الاثنتين يقتضي التّحريمَ ما سيأتي من أن الرَضاعٌ المقتضيّ للتّحريمٍ هوّ 
الخمسٌ الرّضعات» وسيأتي تحقيقُ ذلك» وذكرٌ من قال به. 

نعم هذه الأحاديثٌُ دافعةٌ لقولٍ من قالَ: إِنْ الرّضاعٌَ المقتضي للتّحريم هوّ 
الؤاصن زد العو ةلافك آذ الم الراضدة عدن إلى الحوت» كيت 
ما فوقها؟ وسيأتي ذكرٌ ما تمسّكوا به. 

4- وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَهَا قَالَتْ : كَانّ فِيمَا نَرَلَ مِن الْقْرْآن: عَشْرُ رَضْعَاتِ 
مَعْلُومَاتِ يُحَرَمْنَ» ثم نُسِخْنَ بِحَمْس مَعْلُومَاتِء فَُوْنَي رَسُولُ الله كَل 
وَهُنّ فِيما ير من القُْآنِ. رَوَاه مُسْلمَّ وَأبو داوَده وَالَسَائئه"©. 

وَنِي لَفْظِ : كَالَتْ وَمِيٍ تَذْكْرُ الّذِي بُحَرّمُ مِنْ الرّضَاعَةٍ: نَرَلَ في الْقُرآنٍ 
عَشْرُ رَضْعَاتِ مَعْلُومَاتِء ثُمّ نَرْلَ أَنِضًا خَمْسٌ مَعْلُومَاتُ. رَوَاهُ مُسْلِما". 

وَفِي لَفْظِ قَالت: أَنْزِلَ في الْقُرْآن : عَشْرُ رَضْعَاتَ مَعْلُومَاتِ فَنْسِحَ منْ 
َلِكَ حَمْسُ وَصَارَتْ إلى حَمْسٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍء قَنْوْفْي رَسُْولُ الله 3 
وَالْأَمْرْ عَلَى ذَلِكَ. رَوَاهُ التَوْمِذِيُ”" : 

.23٠١ /5( أخرجه: مسلم (177/5)» وأبو داود (5077)» والنسائي‎ )١( 


هه ( صحيح مسلم » (:/لاككف 108). 
() « جامع الترمذي » (عقب .)١١5١‏ 


كن المجلد الثامن 


وَفِي لَفْظِ : كَانَ فِيمَا أنَْلَ الله عر وَجَلَ مِن الْقَرْآٍ كم ثم سَقَط : لا يُحَرُمْ إلا 
عَشْدٌ رَضْعَات تٍ أو َم مَعْلُومَاتُ. رَوَا 0 


#زا ف ف 
1 


36 وَعَنْ عَائِمَة: أَنَّ رَسُولَ الله كه أَمَرَ امرَآةَ بي حُدَيفَة فَأَرْضْعَتْ 
سَالِمًا حَمْسَ وكات وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيهَا بتِلْكَ الرّضَاعَةٍ. رَوَاهُ أَحَمَدُ0" . 
وَفِي رِوَابَةِ : ا ا 0 
تب لني كله رَِدَاء وَكَانَ مَنْ تَبَنَى رَجْلَا في الْجَامِلِيَةِ دَعَاهُ النّاسُ ابَْهُ 
رت مِيرَائَهُ حَنَّى أَنْوَلَ اللّهُ عَزّ وَجَلَّ م9 ادَعْومٌة 0 عِندَ 
كد إن لَه تَعَلَمَا اب هم ْو في أن وَمَوَلكم [الأحزاب: 0 قَرُدُوا 
إلى آبَائِهِمْ» اه فَمَوْلَى َأ في الدْينِ» فَجَاءَتْ سَهْلَةُ 
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله كُنَا تَرَى سَالِمًا وَلَدَا َأوِي مَعِي وَمَعَ أبي حُدَيْفَة 
وَيَرَانِي فُضلَاء وَقَد آَنْرَلَ الله عَرّ وَجَلَ فِِهم ما قَد عَلِمْتَ َقَالَ : ١‏ أَرْضعيه 
حَمْسَ رَضَعَاتِ ». فَكَانَ بِمَتْرلَة وَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ. رَوَاهُ مَالِكُْ في 

« الْمُوَطإ)ء وَآَخَمَرُ9 . 

حديثُ عائشة في قصّةٍ سالم أخرج الرُوايةَ منهُ النّسائيُ عن جعفر بن ربيعة 
عن الزُهريٌ كتابةٌ» عن 0 عنها. وروا الشَّافعيُ في « الأمٌ ؛ عن مالك» 
عن الزُهريٌ» عن عروةً مرسلا. ورواهُ أيضًا عبد الرّرَاقِ”*'. وأخرجٌ الرُواية 


.)500/5( «مسند أحمد)‎ )5( .)١947( » سنن ابن ماجه‎ « )١( 
واللفظ له.‎ »)5١١/5( أخرجه: مالك (ص7/5”). وأحمد‎ )( 
.)١17845( » مصنف عبد الرزاق‎ « )5( 


كتاب الرضاع ميان 


الَّانِيَةَ عنها أبو داود. وأخرجها أيضًا البخاريٌ في المغازي من ١‏ صحيحه 2١7)‏ 


من طريقٍ عقيل» عن الرُهرِيّء عن عروة» عنها إلى قوله: ١‏ فجاءت سهلةٌ 
اللي يه» قالَ: فذكرٌ الحديت. ولم يسق بقيّتهُ. وساقها البيهقيُ في 
«سننه »”"' من هذا الوجهٍ كرواية أبي داود. ورواها أيضًا البخاريٌ من رواية 
شعيب بن أبي حمزةً» عن الزُهريٌء عنهاء وساقّ منها إلى قولهِ: « وقد 
أنززل الل ته ما قن ليت 1. 

تولك: ١‏ معلومات » فيه إشارةٌ إلى أَنَّهُ لا يثبتُ حكمٌ الرّضاع ِلَّا بعد العلم 
بعددٍ الرّضعات» وأنّهُ لا يكفي الظنّ بل يُرجِعٌ مع ومع المَّكُ إلى الأصلٍ 
وهوّ العدمُ. تولك: « وهنٌّ فيما يُقرأٌ» بضمٌ الياءء وفيه إشارةٌ إلى أَنّهُ تأخرَ إنزال 
الخمس الرّضعاتء فتوفيَ كَل وهنّ قرآن يُقرأأ. قرلك: «فضلًا» بضمْ الفاء 
والضَّادٍ المعجمة» قالَ الخطابىٌ أي: مبتذلةً في ثياب مهنتها. انتهئن. والفضلٌ 
فق التعال: والشباء: #النذى عليه ثُوبٌ واحدٌ بغير إزارٍء وقالَ ابِنُ وهب: أي 
مكشوف الرّأس . 

وقد استدل بأحاديثٍ الباب من قالَ: إِنَّهُ لا يقتضي التَّحرِيمَ من الرّضاع إِلَّا 
خمسٌ رضعاتٍ معلومات» وقد تقدَّمَ تحقيقٌ الوضعةٍء وإلئ ذلك ذهب 
ابن مسعووء: .وعائشة «وغي د اللدين الرسر؛ وعطاءً» وطاوسش» وسعيد بنُ 
جبير» وعروةٌ بن الزبيرِء واللَّيتُ بِنُ سعدء والشَّافعِيُ» وأحمدُ في ظاهرٍ مذهبه 
وإسحاقٌ وابنُ حزم وجماعةٌ من أهل العلم» وقد رويّ هذا المذهبُ عن علي بن 
)١(‏ «صحيح البخاري » .)1١5-1١١5/60(‏ 
(0) « سنن البيهقي » (/ا/روهة). 


5م المحلد الثامن 


أبي طالب فيه وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنْ الرّضاعٌ الواصلَ إلى الجوفٍ يقتضي 
التَحريمَ وإن قل وقد حكاه صاحبٌ « البحر » عن علي وابنٍ عبّاس» 
وابن عمرّء والنّوريٌّ والعترةء وأبي حنيفة وأصحابهء ومالك. وزيدٍ بن 
أوس . انتهن. وروي أيضًا عن سعيدٍ بن المسيّب» والحسن» والزُهريٌ. 
وقتادة» والحكمء وحمّادء والأوزاعيٌ . 

قال المغربيُ في « البدر»: وزعمٌ اللّيتُ بِنُ سعدٍ أنَّ المسلمينَ أجمعوا على 
أن قليلَ الرّضاع وكثيره يُحرّمْ منهُ مايُقطرُ الصّائمٌء وهوّ روايةٌ عن الإمام 
أحمدٌ. انتهئل . ا عن اللّيثِ أنه ده لكين رميات كه 
قدّمنا ذلك» كن فى المروة عنم بهار الإجماع؛ فإِنّهُ يبعذ كل البعدٍ أن 
يحكيّ العالمٌ الإجماعَ في مسألةٍ ويُخالفها. 1 

وقد أجابٌّ أهلٌ القولٍ النّاني عن أحاديثٍ الباب التي استدلٌ بها أهلٌ القولٍ 
الأول بأجوبةٍ: منها: أمّا متضمُّنةٌ لكونٍ الخمس الرّضعاتٍ قرآناء والقرآنُ 
شرطة التّواترُ» ولم يتواتر محل الداع . وأجيبَ بأنّ كونَ النّواتر شرطا ممنوعٌ. 
والسّندُ ما أسلفنا عن أئمةِ القراءاتِ كالجزريٌ وغيره في باب الح في الصَّلاة 
بقراءةٍ ابن مسعودٍ وأبِيّ من أبواب صفة الصَّلاةٍء فإنّهُ نقلَ هوّ وجماعةٌ من أَئمةٍ 
القراءاتٍ الإجماعَ على ما يُخالفٌ هذهو الدّعوئ» ولم يُعارض نقلهُ ما يصلحُ 
لمعارضته كما بِيّنّا ذلك هنالك. 

وأيضًا اشتراط النُواترٍ فيما نسح لفظة على رأي المشترطينَ ممنوعٌ. وأيضًا 
نتف قرآنيّتهِ لا يستلزمٌ انتفاء حجَّيّتهِ على فرض شرطيَّة التّواتر؛ لأنّ الحبّة 
ثبتت بِالظَنّء ويجبُ عندهُ العملُ. وقد عمل الأثمّةٌ بقراءةٍ الآحادٍ في مسائلٌ 


كثيرة: منها قراءةٌ ابن مسعودٍ: ١‏ فصيامٌُ ثلاثةٍ أيّام متتابعات » وقراءةٌ أبِيُ « وله . 
أ أو القت :فق لذ ابووق الفاغ عل الت ولاشسة للاعيرهار "١‏ 

وأجابوا أيضًا بأنّ ذلكَ لو كان قرآنًا لحفظ لقوله تعالئ : 6 إنًا َحنٌ ْنَا ألذَكْرٌ 
َإِنَّا آم سحفِظُوَ؟ [الحجر: 4]. وأجيبّ بأنَّ كونة غير محفوظٍ ممنوعٌ. بل قد 
حفظة اللَهُ برواية عائشةً لهُ وأيضًا المعتبرُ حفظٌ الحكم» ولو سلمٌ انتفاءُ قرانيّته 
علئ جنيع التّقادير لكانَ سنة؛ لكونٍ الصّحابي راويًا لهُ عن كله لوصفه لهُ 
بالقرآنيّة» وهو يستلزمُ صدورهٌ عن لسانه» وذلكَ كافٍ في الحجّيّة؛ لما تقر 
في الأصولٍ من أنَّ المرويّ آحادًا إذا انتفئ عنهُ وصفٌ القرآنيّة لم ينتفٍ وجوبٌُ 
العمل به كما سلف. 


واحتجُوا أيضًا بقوله تعالى: َتْفْصُمْ الب أرَصَعك4 الساء: ؟9] 
وإطلاقٌ الرّضاع يُشْعرٌ بِأنّهُ يقعُ بالقليل والكثير» ومثلُ ذلك حديثٌ: « يحرم من 
الرّضاع الايد ندع القبي )ارات بِأنهُ مطلقٌ مقيّدٌ بما سلف. 

واحتجُوا بما ثبتَ في ١‏ الصَّحَيحِينٍ » عن عقبةَ بن الحارث أَنَهُ تزوّجٌ أمّ يحيى 
بنتَ أبي إهاب الْذي سيأتي في باب شهادة المرأةٍ الواحدة بالرّضاعء فإِنَ النَّيّ 
لم يستفصل عن الكيفيدء ولا سألَ عن العددٍ. ويُجابٌ أيضًا بأنّ أحاديتٌ 
الباب اشتملت علئ زيادةٍ علئ ذلك المطلقٍ المشعور بهِ من تركِ الاستفصالٍ» 
فيتعيّنُ الأخذُ بهاء على أَنَهُ يُمكنُ أن يكونّ ترك الاستفصال لسبق البيانٍ منة يكل 
للقدر الذق يقيك به :التحريه : 


فإن قلت: حديتٌ: « لا يُحِرّمُ من الرّضاع إِلَّا ما فتقّ الأمعاء »” يدل على 


(اامناءن اعد ا د (0) أخرجه: الترمذي .)١١57(‏ 


نض المحلد الثامن 


عدم اعتبارٍ الخمس؛ لأنَّ الفتقّ يحصلٌ بدونها. قلت: سيأتي الجوابُ عن ذلك 
في شرح الحديث» فالظاهد ماذهبّ إِليهِ القائتلونَ باعتبار الخمس . 


وأمّا حديثُ: «لا مَحرْمُ الرّضْعةٌ والرّضعتان» وكذلكٌ سائرٌُ الأحاديث 
المتقدمةٍ في الباب الأوَّلٍ - وقد سبق ذكرٌ من ذهب إلى العمل بها - فمفهومها 
يقتضي أنَّ ما زادَ عليها يُوجِبُ اتعريم» كما أنَّ مفهومً أحاديثٍ الخمس أنَّ 
ما دونها لا يقتضي النَّحريمَ؛ فيتعارض المفهومانٍ ويُرجِمُ إلى التّرجيح» ولكنّه 
قد ثبت عند ابن ماجه"'2 بلفظ : لا يُحِرُمُ إلا عشرٌ رضعاتٍ أو خمس » كما 
ذكرهُ المصئّف. وهذا مفهومٌ حصر وهوّ أولى من مفهوم العددٍ. وأيضًا قد ذهب 
تعفن غلنباء اليان قال زمري رن :آذ« لجعت بالعدل النمانة الما رعوايفية 
الحصرًء والإخبارٌ عن الخمس الرَّضعاتٍ بلفظٍ ‏ يُحرّمنَ ؛ كذلكٌ. 

ولو سلمٌ استواءٌ المفهومين وعدم انتهاض أحدهما كان المتوجّهُ تساقطهماء 
وحمل ذلكَ المطلتٍ علئ الخمس لاعلئ مادونها إِلّا أن يدل عليه دليلٌ؛ 
ولا دليلَ يقتضي أنَّ مادونَ الخمس يُحَرُمْ إلا مفهومٌ قوله: ”لا تحرّمُ الوَضِعةٌ 
والرّضعتان ») والمفروض أنَّهُ قد سقط» اح لس كي الخ الرّضعات 
بكونها في زمن المجاعةٍ لحديثٍ عائشةً نشةً الآتي في الباب الّذي بعد هذا. 

وأمّا حديثٌ ابن مسعودٍ عند أبي داوة”" رفوع « لا رضاعَ إِلّا ما أنشرَ 
العظمَّ وأنبتَ اللْحمّ» فبُجابُ بأنَّ الإنبات والإنشار إن كانا يحصلانٍ بدونٍ 
الخمس ففي حديث الخمس زيادة يجبٌ قبولها والعملٌ بهاء وإن كانا 
لا يحصلانٍ إِلّا بزيادة عليهاء فيكونٌ حديثٌ الخمس متيّدا ببذا الحديث لولا 


.))١69() م سئن أبي داود‎ 5 .)١9575( ) «سئن ابن ماجه‎ )١( 


كتاب الرضاع يلض 


هو 


أنَهُ من طريق أبي موسئ الهلاليٌ» عن أبيهء عن ابن مسعودٍ. وقد قال 
أبو حاتم: إِنَّ أبا موسئ وأباهٌ مجهولان. وقد أخرجة البيهقئ''' من حديثٍ 
مين عن أبي عطيّةَ قالَ: جاء رجلٌ إلى أبي موسئ فذكرهُ بمعناة"'» 
وهذا علئ فرض أُنَهُ يُمِيدُ ارتفاعَ الجهالةٍ عن أبي موسئء لا يُفِيدٌ ارتفاعها عن 
أبيوء فلا ينتهضٌ الحديتٌ لتقييدٍ أحاديثِ الخمس بإنشار العظم وإنباتٍ اللّحم . 
وفي حديث عائشة المذكورٍ في قصَّةٍ سالم دليل علئ أن إرضاعٌ الكبير 
يقتضي التَّحريمَ» وسيأتي تحقيق ذلك. 
بَابُ ما جَاءَ فى رَضَاعَةَ الكبير 


١‏ عَنْ رَيْئَب بئتِ أَمْ سَلَمَةَ كَالَث: قَالَث أُمُ سَلَمَةَ لِعَائِمَةَ: إِنَّهُ 
يَدْخُلُ عَلَيِكِ الْعْلَامُ الْأتقَعُ الّذِي ما أجِبُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَّيَ؟ فَقَالَثْ عَائِشَةُ: 
أَمَا لَك فى رَسُولٍ الله يكل أسْوَةٌ حَسَئَةُ؟ وَقَالَتْ : إِنَّ امرَآةَ أبى حُدَيْفَةَ قَالَثْ : 
ا رَسُولَ الله» إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَيّ وَهُوَ رَجُلَ وَفِي نَفْس أبِي حُدَيْفَةَ مُِْ 
شَيْء» فَقَالَ رَسُولُ الله يك: « أَرْضِعِيه حَتَّ يَدَحْلَ عَلَّكِ ». رَوَاه أَحْمَد 


وَمُسْلِهِ" : 


.)ة5١/90(‎ ) سنن البيهقي‎ « )١( 

زف حاشية : هذا في كلام 7التلخيص» وما بعده من كلام الشارح وفيه نظر ؟ فإن المراد في 
حديث البيهقي قوله : «جاء رجل إلى أبي موسى» وهو أبو موسئ الأشعري الصحابي 
ولم يكن في السند هذا أبو موسئ الهلالي ولا ابنه فهي طريق صالحة ولفظه في سنن 
البيهقي» . ثم ساق في الحاشية سنده ومتنه » ثم قال : وذكر أنه رواه الثوري عن أبي 
حصين . . . إلئ قوله ما أنبت اللحم والدم . انتهئ . فهذا كما ترئ ليس في سنده أبو 
موسئ الهلالي بل الأشعري » وقد ساقه في «الهدي» كذلك ولم يتكلم عليه . 

(9) أخرجه: مسلم »)١19/5(‏ وأحمد .)١74/57(‏ 


ا المجلد الثامن 

وَفِي رِوَائِة عَنْ رَيِنَبَء عَنْ أُمُهَا أ سَلَمَة أَنّهَا قَالَثْ: أب سَائِرُ أَروَاجِ 
الي يله أن يُدْخِلْنَ عَلَبِهنَ أَحَدَا بتِلْكَ الرَضَاعَةِ وَقُْنَ لِعَائْشَة : ما نَرَى هَذًا 
إلا رُخْصَةً أَرْحَصَهَا رَسُولُ الله يكل لِسَالِم خَاصّة َمَا هُوَ بدَاخْلٍ عَلَيَا أَحَدٌ 
بِهَذِه الرَضَاعَةٍ ولا رَائِينَا. رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُء وَالنْسَائِيْء وَائْنُ مَاجَذلا . 

هذا الحديثٌ قد رواهٌ من الصَّحابةٍ أمّهاتُ المؤمنينَ» وسهلة بنتُ سهيل وهيّ 
من المهاجرات» وزينبٌُ بنتُ أمّ سلمةً وهيّ ربيبةٌ لني لِةِ. ورواهُ من التَابعينَ 
القاسمُ بِنُ محمَّدِء وعروةٌبنُ الزّْبيره وحميدٌبنُ نافع. ورواهُ عن هؤلاء 
الزُهِريٌ وابنْ أبي مليكةةء وعبد الرّحمن بن القاسم» ويحيئ بِنُ سعيدٍ 
الأنصاريٌ» وربيعة. ثم رواهُ عن هؤلاء أيُوبُ السّختيانيٌ» وسفيانٌ النّوريُ 
وسفيانٌ بِنُ عيينة» وشعبةٌء ومالك» وابِنُ جريجح» وشعيبٌ» ويُونسش» 
وجعفرٌ بن ربيعة» ومعمرٌء وسليمانٌ بن بلال» وغيرهم. وهؤلاء هم أئمَةُ 
الحديث المرجوعٌ إليهم في أعصارهم» ثم رواهُ عنهم الجمٌ الغفيرٌ والعددٌ 
الكثيرٌ. وقد قال بعضٌ أهل العلم: إِنَّ هذ السُنَهَ بلغت طرقها نصابٌ التُواتر. 

وقد استدلٌ بذلكَ من قال: إِنَّ إرضاعٌ الكبير يثبثُ به النََحرِيمُ» وهوّ مذهبٌ 
أميرٍ المؤمنينَ علي بن أبي طالب كما حكاهُ عنه ابن حزم وأمّا ابن عبد البرّ 
فأنكرّ الرّواية عنهُ في ذلك» وقال: لايصحٌ. وإليه عت عائشة؛ وعروةٌ بن 
الزبيره وعطاءٌ بن أبي رباح» واللَّثُ بِنُ سعدٍء وابنُ عليه وحكاةٌ النُوويُ عن 
)١(‏ أخرجه: مسلم 2)١79/5(‏ وأحمد »)7١7/5(‏ والنسائي »2٠١5/5(‏ وابن ماجه 


.)١19550( 


وليس فى رواية ابن ماجه ذكر «أم سلمة ). 
وراجع: ١‏ تحفة الأشراف» .)51//١(‏ 


داودّ الظّاهريٌ0', وإليه ذهب ابن حزم . ويُؤيّدُ ذلك الإطلاقاتٌ القرآنيّةٌ كقوله 
تعالى : مإ ربكم أل أَرَصَعدَك ولو 5 شرت ألرَصلحَةَ) [النساء: «5]. 

وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ حكمّ الرّضاع إِنّما يثبتُ في الصَّغيرِ :“وآجابوا عق 
قضّةٍ سالم بِأمهًا خاصّةٌ به كما وقعَّ من أُمّهاتِ المؤمنينَ : لما قالت. له :غائشة 
ذلك موعة 4ه وأجِيبّ بأنْ دعوئ الاختصاص تحتاجج إلئ دليلٍ وقد اعترفنَ 
بصحَةٍ الحبّةٍ التي جاءت بها عائشةٌ: ولا حبَةَ في إبائهنّ لها كما أَنَّهُ لا حجّة 
فى أقوالهنَ؛ ولهذا سكتت أمُ سلمةً لمّا قالت لها عائشةٌ: «أما لك في 
ا ا 
يك كما بِيّنَ اختصاصٌ أبي بردةً بالنّصحيةٍ بالجذع من المعزء واختصاص 
خزيمة 3 شهادته كشهادةٍ رجلين. 

وأجيت أيضنا بدعوى نسخ قصَّةٍ سالم المذكووة» واسعدل عليل :ذلك بأما 
كانت في أوَّلِ الهجرة عند نزول قوله تعالئ: 9# ادَعُوهُمٌ لِأَسَأيِهم [الأحزاب: ه] 
وقد ثبتَ اعتبارٌ الصّغْر من حديث ابن عبّاس » ولم يقدم المدينةً إلا قبل الفتح. 
ومن حديث أبي هريرةً ولم يُسلم إلّا في فتح خيبر. ورد ذلك بأنُّما لم يُصرّحا 
بالسّماع من الئِيْ مَيِل وأيضًا حديتٌُ ابن عبّاس مما لا تثبث ال ييا 
سيجيغ» ولو كان النّسحُْ صحيحًا لما ترك التَّشْبْتٌ بهِ أمّهاتٌ المؤمنينَ. 

ومن أجوبتهم أيضًا حديثٌُ: ١‏ لا رضاعَ إِلّا ما فتقّ الأمعاءَ وكانّ قبلَ الفطام » 
وحديثٌ : ١‏ إِنّما الرَضاعةٌ من المجاعةٍ » وسيأتي الجوابُ عن ذلك كما سيأتي 
الجوات عن حديث: «لا رضاعَ إِلّا ما كان ذ في الحولين ». 


)١(‏ حاشية بالأصل : قال في «الفتح»: وفي نسبة ذلك إلى الظاهري نظر . اه 
انظر «الفتح» .)١59/9(‏ 


الحلا المحلد الثامن 


وقد اختلفوا في تقديرٍ المذَّةٍ الّتي يقتضي الرّضاعٌ فيها النَحرِيمَ على أقوالٍ : 

الأول : أنّهُ لايْحرُم منةُ إِلّا ما كان في الحولين» وقد حكاهُ في ١‏ البحر » عن 
عمرّء. وأ بن عباس ) وابن مسعودء والعترة» والشّافعيٌ؛ وأبي حنيفةً: 
والنّوريٌ ال ونين صالح. ومالكِ. وزفرَء» ومحمَّدٍ. انتهل. وروي 
أيضًا عن أبي هريرةٌ وابن عمرّء وأحمد» وأبي يُوسفَء وسعيدٍ بن المسيب» 
والشّعبيٌ ‏ وابن شبرمةً» وإسحاق» وأبي عبيدٍ» وابن المنذر. 

القول الثّني: أن الرّضاعَ المقتضيّ للتّحريم ما كان قبلَ الفطام» وإليه ذهبت 
م سلمة» ورويّ عن علي ولم يصمٌّ فل ووز عن ابن عباس » وبهِ قال 
الحسنٌ» والزُهريٌ, والأوزاعىٌء وعكرمة» وقتادةٌ. 

القولٌ الثَّالتُ : أنَّ الرّضاعَ في حال الصّغرٍ يقتضي التَّحريمَ ولم يحدَّةُ القائل 
بحدء وروي ذلك عن أزواج لني يَلةِ ماخلا عائشة: وعن ابن عمرّء 
وسعيدٍ بن المسيّب . 1 

القولّ الرّابعُ : ثلاثو شهرّاء وهو روايةٌ عن أبي حنيفة» وزفر. 

القول الخامس : في الحولين وما قاريهماء رويّ ذلك عن مالكِ» وروي عنهُ 
أنَّ الرّضاعَ بعد الحولين لا يُحرّمْ قليلة ولا كثيره كما في « الموطإ ». 

القولٌ السَّادسُ : ثلاث 05 وهو 00 الكوفةٍ» وعن 
الحسن بِنِ صا 

القول السّابِعُ : سبعٌ سنينَ» رويّ ذلك عن عمرٌ بن عبد العزيز. 


. )71/4( «الموطأ»‎ )١( 


كتاب الرضاع كان 


القولٌ النَّامِنُ: حولانٍ واثنا عشرٌ يومّاء رويّ عن ربيعة. 

القولٌ النّاسعُ : أنَّ الرّضاعٌ يُعتبرُ فيه الصَّعْرُ إِلّا فيما دعت إليهِ الحاجةٌ» 
كرضاع الكبير الذي لا يُستغنى عن دخوله علئ المرأةٍ ويشق احتجابها منُ» 
راقه اعت عن اقلخ ونين ظ 

وهذا هو الرّاجِحُ عندي» وبهِ يحصلٌ الجمعٌ بِينَ الأحاديث» وذلك بأن 
تجعلَ قصّةُ سالم المذكورةٌ مخصّصةً لعموم : ١‏ إِنَّما الرََضاعُ من المجاعة » و: 
لا رضاع إلا في الحولين ») و: (لا رضاعً إلا مافتقّ الأمعاءَ وكانَ قبل 
الفطام » و: لا رضاعَ إِلّا ما أنشرّ العظمّ وأنبتَ اللّحمَ » وهذه طريقةٌ متوسّطة 
د م ا ببذهٍ الأحاديث على أَنَّهُ لاا حكمٌ لرضاع الكبير مطلقاء 
ون لو عد زعاء الك كرضاء لكر فاه لها لالببطار عدا عزن واعدة 
مقافي ل لاد عو ادا امنا ا 

ويُؤيّدُ هذا أنَّ سؤال سهلة امرأة أبي حذيفةَ كان بعد نزولٍ آيةِ الحجاب» 
وهيّ مصرّحةٌ بعدم جواز إبداء الزِينةِ لغير من في الأية» فلا يُخْصٌ منها غيرُ من 
استئناة الله تعالئ إلا بدليل كقصَّةٍ سالم وما كان ممائلًا لها في تلكٌ العلَةٍ الي 
هي الحاجةٌ إلى رفع الحجاب من غيرٍ أن يُتيْدَ ذلك بحاجةٍ مخصوصة من 
الحاجات المقتضية رق الحجاب» ولا بشخص من الأشخاص» ولا بمقدار 
من عمر الرّضيع معلوم؛ وقد ثبتَ في حديثٍ سهلة أمّا قالت للنّبِيْ يل ”إن 
سَالمًا ذو لحي فقالٌ : أرضعيه ) . 

وينبغي أن يكونَّ الرّضاعٌ خمسٌ رضعات؛ لما تقدّمٌ في الباب الأَوَّلٍ. 


تولك: ١‏ الغلامُ الأيفعُ ؛ هرّ من راهقّ عشرينَ سنة على ما في ١‏ القاموس ©. 


1 المجلد الثامن 


يد - وَعَنْ م سَلَمَةَ قل : قَالَ رَسُولُ الله وك : ١‏ لَايْحَرُمُ من الرضَاع 
إِلّا ما قَتَقَ الْأَمْعَاء فى النَّذى وَكَانَ قَبْلَ الفطام ». رَوَاهُ التُرْمِذِيُ و 


وك وَعَنْ ابن عبيئّة ‏ عَنْ عَمْرِو بن ديار عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قال: قال 
رَسُولَ الله كَل : لا رَضَاعَ إلا ما كَانَ في الْحَوْلَيْن ». رَوَاه لدارئطي'"' 
وَقَال: لَمْ يُسْيِدْهُ عَنْ ابن غيَئَةَ غَيِرُ الْهَِينَم بن جَميل» وَهْوَ ثِقَةٌ حَافِظ . 

15- وَعَنْ جابر» عَنْ النَىَ بك قَالَ : «لَارَضَاعَ بَعْدَ فصَالٍ ولا يتم 
يَعْدَ اختلام 0 رَوَآهُ أبو دَاودٌ الطْيَالِسِئُ فى (١‏ م مسئّده ا 

06- وَعَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: « دَخَلَ عَلَىَ رَسُول الله يك وَعِنْدِى رَجْلٌّ: 
فَقَالَ: « مَنْ هَذَا؟ » قلت: أخى مِنْ الرَضَاعَةَء قَالَ: يا عَائْشَةٌ أنْظوْن مَنْ 
إِخْوَانْكنٌ فَإِنَّمَا الرَضَاعَةُ مِن الْمَجَاعَةٍ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلّا المدْمِذْت9© . 

حديثٌ أَمّ سلمة أخرجه أيضًا الحاكم وصحّحة. وأعل بالانقطاع ؛ أنه من 
رواية فاطمة بنتِ المنذر , بن الزْبيرِ الأسديّةء ا عن أمّ سلمةً» ولم تسمع منها شيئًا 
لصغر سنّها إذ ذاك. 

000 « جامع الترمذي » (؟9١١).‏ 
وراجع: «الإرواء ) (1/0؟57). 


(0) « سنن الدارقطني » (5/ .)١75‏ 
وراجع: ١‏ التلخيص »© (8/54). 

(©) « مسند الطيالسي » (181/5). 
وراجع : ١‏ الإرواء » (88-0/4/0). 

(5) أخرجه: البخاري (5/ 777), ومسلم »)1١70/4(‏ وأبو داود (235058» والنسائي 
7/5 وابن ماجه .)١950(‏ 


كتاب الرضاع | لق 


ا ابن عبّاس رواة أنضا سيد ين منصور» والبيهقيٌ» وابن 0 


وقال: يُعرفٌ بالهيثم وغيره وكانٌ يغلطً. وصححس البيهقيُ وقفة» ورجح 
ابنٌ عدي 5-6 وقال ابن كثير 5 «الإرشاد»): رواه مآلك في 
« الموطا )”2 عن ثور بن يزيد عن ابنٍ عبّاس موقوفًا وهوّ أصحٌء وكذا رواة 
غيرٌُ ثور عن ابن عبَّاس . 

وحديثٌ جابر قد قدمنا في باب علاماتٍ البلوغ من كتاب اتليس عند 
الكلام على حديث علي بن أبي طالب بلفظ : : حفظت عن رَسُولٍ الله وه : 
لا يُتم يعد احتلام ) الحديتٌ» أن 'التدرى :قال وقد روي هذا الحديثٌ - 
يعنى حديتٌ علي - من رواية جابر بن عبد اللَّهِ وأنس بنٍ مالك وليس فيها 
شيء يثبتُ. انتهئ. وهو يشير برواية جابرٍ بن عبد الله إلى حديثه هذاء 
ولا يخفئ أنَّ حديتٌ ابن عبّاس المدّكرر ها هنا يَشهدٌ' له :وكذلك يشهد له 
حديثٌ على المتقذمٌ ذكرةُ 07 

ترلد: ١‏ إِلَّا مافتقّ الأمعاءَ » أي: سلكٌ فيهاء والفتقُ: الشَُّء والأمعاءُ جمع. 
المع بفتح الميم وكسرها. قوله: في النّدي » ايفن رهن اندي وهوّ 
و فإنَّ العربّ تقولُ: مات فلانٌ في النّدي أي : في زمنٍ الرّضاع قبل 
الفطام» كما وقع التُصريح بذلكٌ في آخر الحديث» 1 

قرله: ١‏ انظرنَ من إخوانكنٌ ؛ هوّ أمرٌ بِالتَّامّلِ فيما وقعَّ من الرّضاع هل هوّ 
وها حي متعم رولا لسو كنار لعيلتا ف (الففص كرك 
)١(‏ سنن البيهقي » (557/1)» و« الكامل» لابن عدي (799/8). ترجمة الهيثم بن 


١ )١(‏ الموطأ» (*ل/ا”ا). 


ضن المحلد الثامن 


ماسيت هذى الالحوة: فإن حرمة الرّضاع إِنّما هيّ في الصّغْرٍ حيثُ تسدٌ 
الضافة التجاعة > وقال ابواميةة مهناك 31 الذي إذا جاعَ كان طعامة الذي 
تقيعة الل من الرّضاع هوّ الصَّبِي؛ لاا حيثٌ يون الغدانا بعير الرص , 

توله: لمكا الرضاء بن اعجار مو كليل الامو عل إبعاة الث 
والتَّمكْرٍ بأنَّ الرّضاعة التي تبتُ - تثبث بها الحرمةٌ هيّ حيثُ يكونٌ الرّضْيع طفلا يسدُ 
اللْبنُ جوعتة» وأمّا من كان يأكلٌ ويشربٌُ فرضاعة لاعن مجاعة؛ لاي 
الطعام والشَّرابٍ ما يسدٌ جوّعتهُ» بخلافٍ الطفلٍ الذي لا يأكلٌ الطّعامَ ومثلٌ 
هذا المعنول حديثٌ: «لا رضاع | إِلَّا ما أن لمم وأنبتت اللّحمَ » فإِنَّ إنشارَ 
العظم وإنباتَ اللّحم نما يكونُ لمن كان غذاؤه اللَبنّ . 

وقد احتجٌ مبذه الأحاديث من قال: إِنّ رضاعٌ الكبير لا يقتضي النَّحَرِيمَ 
مطلقًا وهم الجمهورٌ كما تقَدم . 

وأجابت القائلونَ بأنّ رضاعًٌ الكبير يقتضي التَّحريمَ دن د 
ذكره - عن هذهو الأحاديث» فقالوا: أمّا حديثٌ: لا يُحِرُمُ من الرّضاع إل 
ما فتقّ الأمعاءَ » فأجابوا عنه بِأنَّهُ ع كما تقدّمَ. ولا يخفى أنَّ ص 
الترمذيٌ والحاكم لهذا الحديثٍ يدفعٌ علَةٌ الانقطاع» فإنمما لا يُصححانٍ ما كان 
منقطعًا إِلّا وقد صم لهما انّصاله؛ لما تقرّرَ في علم الاصطلاح أنّ المنقطعّ من 
قسم الضّعيفي70. 


)١(‏ في هذا نظر يختص بالترمذي شل امنا اس الك بل كثيرا 
ما يصحح ويحسن باعتبار المجموع : أي مجموع الروايات » ولا يلزم - حينئذ - أن 
تكون كل رواية قد تحقق فيها الاتصال» وقد بين الحافظ فى «النتكت» م 
4 منهج الترمذي في ذلك بما لا مزيد عليه» إن شاء اللَّه تعالق . 5 


كتاب الر ضاع 6ض 


وأجابوا عن حديث: ١لا‏ رضاعً إِلّا ما كانَ في الحولين » بأنهُ موقوف كما 
تقدّمٌء ولا حيَةَ في الموقوفٍ» وبما تقدَّمَ من من اشتهارٍ الهيثم بن جميلٍ بالغلط» 
وهو المنفردٌ برفعه» ولا يخفئ أن الرّفمَ زيادةٌ يجب المصيرُ إليها على ما ذهب 
إليه أئمّةٌ الأصولٍ وبعضٌ أتمَّةِ الحديث إذا كانت ثابتة من طريقٍ ثقةٍء والهيثم 
ثقدٌ كما قالهُ الدَارقطنئُ معَ كونه مؤيّدًا بحديثٍ جابر المذكور . 

وأجابوا عن حديث: « فإنّما الرَضاعةُ من المجاعة » بأنَّ شرب الكبير يُوثرُ 

في دفع مجاعته قطعًا كما يُوْْرُ في دفع مجاعةٍ الصَّغْيرٍ أو قريبًا منهُ. وأورد 
عليهم أنَّ الأمرّ إذا كانَ كما ذكرتم من استواء الكبير والصَّغْيرٍ فما الفائدة في 
الحديث؟ وتخلّصوا عن ذلك بأنَّ فائدتة إيطالُ تعلق النُحريم بالقطرةٍ من اللْبنِ 
والمصّة لني اك 

الامشو اندر يه اناكم بوالارية [ نيلك الجلوعة لد لكان الى 
ضرع المرضعة إِنّما يكونُ لمن لم يجد طعامًا ولا شرابًا غيرة» وأمّا من كانَ يأكل 
وشركدهر ةكرع عه الغا بعر العام والشَّرابِء وكونٌ الرّضاع 
9ب 1000 
ون تكن | نه سرع بو تنا لتداء رقي اسيك حرضةة الا 

وهكذا أجابوا عن الاحتجاج بحديثٍ : ١‏ لارضاع إِلَّا ما أنشرَ رَ العظمّ وأنبتَ 
اللّحمَّ » فقالوا: إِنَّهُ يُمكنُ أن يكونّ الرَّضاعٌ كذلك في حقٌّ الكبير مالم يبلغ 
أرذل العمرء ولا يخفئ ما فيه من التّعسّفٍ. 


-_- > وأما الحاكم ؛ فتساهله معروف وقد تكون خفيت عليه العلة » »ع كما يخفيئل عليه ما هو 
أشد منها مثل ضعف الراوي » بل اتهامه وكذبه . والله أعلم . 


اا المجلد الثامن 


ما 
- 


والحقٌ ما قدّمنا أن قضيّةَ سالم مختصّة بمن حصل لهُ ضرورةٌ بالحجاب 
لكثرة الملابسة» فتكونُ هذهو الأحاديثُ مخصّصةً بذلك النُوعء فتجتمع حينئذ 


0 


وقد احتج القائلون باشتراطٍِ الصَّغْرٍ بقوله تعالئ : «#وَالولدتُ رْضِعْنَ أَوْلَدَهنَ 
عن كابلين لِمَنَ أنادّ أن يت أَليَاعةَه [البقرة: +م0] قالوا: وذلكٌ بيانٌ للمدّة 
التي تثبثُ فيها أحكامُ الرّضاع. وبُجابُ بأنّ هذه الآيةٌ مخصّصةٌ بحديثٍ قصّةٍ 
سالم الصّحيح. 


بَابِ يَحْْم مِنَ الرَضَاَةٍ م بحَرمُ من السب 


57- عَن ابن عَبّاس : أَنَّ ال يله أَرِيدَ عَلَى ابت حَمْرَة فَقَالَ: « إِنهَا 
لاتجل لي» نا له أخي م مِنَ الوّضاعَةء وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنّ 


الرّحجِم ». وَفِي لَفْظِ: ١‏ مِنَ النّسَب 2. مُتَّقَقْ عَلَيه1". 


2 


نَّ النّي كلد َال : : ١‏ يَحَرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةٍ ما يَحْرُمْ 
مِنَ الْولَادَةِ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ . 


الاصمت 


/51ة- وَعَنْ عَايْشَةَ : 


وَلَفْظْ ابن مَاجَهُ ( من النََبِ ) 0 
- وَعَنْ عَايْشَةَ : 9 لح أنَا أبى الْقفُعَبس جَاءَ يَسْتَأَذِنُ عَلْيْهَاء 


)١(‏ أخرجه : البخاري (5/ ١75؟).‏ (1/؟7١)2‏ ومسلم 2)١80 . ١74/5(‏ وأحمد 
لتقيف لان الرض4” 

(؟) أخرجه: البخاري (/؟1؟5)». ومسلم .)١57/5(‏ وأحمد (55/5)» وأبوداود 
(60١؟),‏ والترمذي »)١١41(‏ والنسائي (2»98/5 44)». وابن ماجه .)١9719(‏ 


كتاب الر ضاع بو ذرا 


وَهْوَ عَمّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أن نَرَلَ الْحجَابُ» قَالَْتْ: تَأَبَيتُ أنْ آذْنَ له 
لما جَاءَ رَسُولُ الله يله أَخْبَرْْهُ بلي صَئَغْتء فَأمَرَنِي أنْ آذْنَ لَهُ. رَوَاهُ 
0 ج0١1‏ 
الْجَمَاعَةُ0"' . 
ل 5 00 004 م 2 ومَكيَزالل َّ ا ار 7 
8- وَعَنْ عَلِئَ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله يكِهِ: « إِنَّ الله حَرَّمَ مِنَ الرّضاع 


00-1 5 ا 0 0 ا ماه يي سنس ا سم 31 
مَاحَرّمَ مِنَ النسب ». رَوَأه احمدل» وَالتَرْمِذِئٌ وك 3 


تولد: ١‏ أريدَ » بضمٌ الهمزة» والّذي أراد من النيْ يلِةِ أن يتزوّجها هو علي 
أمافة 2 وسلمم' 3 وُقاطمف وعائشةً) آم اللّه هار 1 ويعلل»ء وإنّما كانت 
ابندةَ أخى النََِ يلِ؛ لأنّهُ يةِ رضم من ثويبة وقد كانت أرضعت حمزةً. 
كولك: أفلح ) بالفاء والحاء المهملة : وهو موللا رَسُوَلٍ الله يِه وقيل : 
مولول أَمّ سلمة؛ والقعيس : بضم القاف» وبعين ومين مهملتين ؛ مصِغْرًا. 
وقد استدل بأحاديثٍ الباب على أَنَّهُ يحرم من الرّضاع ما يحرمٌ من النَّسبٍء 
وذلك بالنّظر إلئ أقارب المرضع؛ لأّم أقاربُ للرّضيع» وأمّا أقاربٌ الرّضيع 
فلا قرابة بينهم وبِينَ المرضع . والمحرّماتُ من الرّضاع سبعٌ : الأمّ والأختٌ 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)١7 .١17/1(‏ ومسلم (5/ 02177 22١77‏ وأحمد ))١9//5(‏ 
وأبو داود (/اه١؟),‏ والترمذي (4 5١‏ والنسائي (44/5. ل وابن ماجه 


.)١558( 
.)١١55( والترمذي‎ »)١77 .١١/١( أخرجه: أحمد‎ )0( 


ا المجلد الثامن 


وقد وقعَ الخلافٌ: هل يحرم م بالرْضاع مايحرمٌ من الصّهار؟ وابنُ القيّم قد 
حقَّقَ ذلك في ١‏ الهدي لديا فيه كفايةٌ فليُرجع إليهِ. وقد ذهبّ الأثمّةُ الأربعةٌ 
إلى أنه يحرم نظيرٌ المصاهرة بالرّضاعء فتحرمٌ عليه أ امرأته من الرّضاعةء 
وامرأةٌ أبيهِ من الرّضاعةٍء ويحرمٌ الجمعٌ بين الأختين من الرّضاعة وبِينَ المرأة 
وعمّتها وبنتها وبينَ 00 من الرّضاعة» وقد نازعهم في ذلك ابذ قيلكة كما 
حكاهُ صاحبٌُ ١‏ الهدي : ش 


وحدي عائشة في دخو أفلحَ عليه فيه دليلٌ علئ ثبوتٍ حكم الرّضاعٍ في 
حقٌ زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة»ء وقد ذهبّ إلى هذا جمهورٌ أهلٍ العلم 
من الصّحابةٍ والتّابِعِينَ وسائرٍ العلماءء وقد وقعَّ التّصريحٌ بالمطلوب في رواية 
لأبي داود بلفظٍ: «قالت عائشةً: دخل علي أفلحٌ فاستترت منهء فقالٌ: 
أتستترينٌ من وأنا عمّك؟ قلت : من أينَ؟ قالت: أرضعتك امرأةٌ أخي . قلت: 
إِنّما أرضعتني المرأةُ ولم يُرضعني الرّجلٌء فدخل عليّ رَسُولُ الله ل فحدّثتة 


1 


فقال: | ل 

وروي عن عائشة» وابن عمرّء وار بن الزبِيرء ورافع بنٍ خديج2 وزينبٌ بنتٍ 
أمّ سلمة» وسعيدٍ بن المسيّب» ا عبد الرّحمنٍ» والقاسم بن 
محمّلٍء وسالمء وسليمانٌ بن يسارء وعطاءٍ بن يسارء والسّعبىٌ واللشرف 
وأبي قلابةً: الاش معاوية القاضي أنه لايثِتٌُ حكمٌ الرضاع للزوج» 
حكيل ذلك عنهم ان أبى شَيْبَة ؛ وسعيد بن منصور» وعبد الرَّرَّاقٍء 


)غ2 «زاد المعاد» (ه/لاهه). وفيه : أن ابن تيمية توقف في هذه المسألة» كان : «إن 
كان قد قال أحد بعدم التحريم » فهو أقوىئ)» . 


كتاب الرضاع مضنا 


وابنُ المنذرء وروي أيضًا هذا القول عن ابن سيرينَ» وابن م علي والطاهر كه 
وابن بنتِ الشّافعيّ . 

وقد روي مايدلُ على أَنَّهُ قولُ جمهور الصّحابةَء فأخرج الشَّافعيُ”'' عن 
زينب بنتٍ أبي سلمة أمّا قالت: ١‏ كان الزُبِيرُ يدخلٌ علي وأنا أمتشط أرى أَنَهُ 
أبي وأنَّ ولدهُ إخوتي؛ لأنّ امرأته أسماء أرضعتني» فلمًا كانَ بعد الحرّةٍ 
أرسلّ إليّ عبد اللَّهِ, بن الزْبيرٍ يخطبٌ ابنتي أمّ كلثوم علئ أخيه حمزة بر بن الزْبير 
وكانَ للكلبيّة» فقلت: وهل تحلء لهُ؟ فقال لَ: إِنهُ ليسّ لك بأخ, نما إخوتك 
دق ولذك أعناة دون عن ولك الزينة “عن غيرهاء قالك 1" :فأرسلك فسالت 
والشهاءا رفون رأقياتالمؤضيقه "الوه إن لوعي ةم قينا عن 
قبل الرّجل» فأنكحتها إِيَاهُ ؛. وأجيب بأنّ الاجتهاد من بعض الصّحابةٍ 
والتافية الأ غارضن الم 

ولاايصحٌُ دعو الإجماع لسكوت الباقِينَ؛ لأنا نقول: نحنٌ نمنمُ أُوَلَا أن 
هذه الواقعة بلغت كل المجكهدية منهم . وناقاة أن الشكوف في المسائل 
الاجتهاديّة لا يكونُ دليلا على الرّضا. 

وأمّا عمل عائشةً بخلافٍ ماروت فالحجَةٌ روايتها لا رأياء وقد تقرّرَ في 
الأصولٍ أنَّ مخالفة الصّحابيٌ لما رواهُ لا تقدحٌ في الرّواية»ء وقد صم عن علي 
القول بثبوتٍ حكم الرّضاع للرّجلء وثبتَ أيضًا عن ابن عبّاس كما في 
المعارق. 00 ا 


. مسئد الشافعي » (؟/ 75-ترتيب)‎ ١ )١( 


ذا المحلد الثامن 


بَابُ شَهَادةٍ الْمَرْآةٍ الْوَاحِدَةٍ بالرّضَاع 


95 


06- عن عَقْبَةَ بن الحَارث : أذ 


3 
و هاس 


نه تروج م يَحَيَى بنْتَ أبي إِهَاب 
00 0 قَالَ: َذَكَرْتُ ذَلِكَ للئبي كلل 


4 
جه 


فَأَعغرَض عَنَي قَال: فَتَنَحَيتُ فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: «وَكَبفَ وَقَدْ 
غك انها كن 611 كنا ». قََهَاهُ عَنْهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَاري”" . 

وَفِي رِوَايَة: «دَعْهَا عَنْك ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إِلّا مُسْلِمًا وَائْنَ مجو(" . 

في روايةٍ للبخاريٌ فقال لني يل : « كيف وقد قيل؟ ففارقها عقبةٌ ونكحت 
زوجًا غيرة»". تولد: «أمَّ يحيئ » اسمها غنّةُ - بفتح الغين المعجمةٍ وكسر 
الوم كا بقلو ا لواو مين اوور واه لاد وا لبور 
باءٌ موححدة . 

وقد استدلٌ بالحديث علئ قبولٍ شهادة المرضعة» ووجوب العمل بها 
وحدهاء وهو مرويٌ عن عثمانٌء وابنٍ عبّاس» والزُهريّ. والحسن» 
وإسحاقٌ» والأوزاعيٌ» وأحمدّ بن حنبل» وأبي عبيدٍ ولكنّهُ قال: يجبُ 
العمل علئ الرّجلٍ بشهادتها فيَُارقُ زوجتة» ولايجبُ الحكمٌ على الحاكم . 
وروي ذلك عن مالك» وفي رواية عنة أنه لا يُقبلُ في الرّضاع إلا ياد 
امرأتين» وبة قال جماعةٌ من أصحابة» وقالٌ جماعةٌ منهم الأول ' 
)١(‏ أخرجه: البخاري (2)577/7 وأحمد (8/5). 


)١(‏ أخرجه: البخاري »2)١/1/(‏ وأحمد (27/5» وأبو داود (607707» والترمذي 
»)0١161١(‏ والنسائى .)١٠١9/5(‏ 


كتاب الرضاع فض 


وذهبت العترةٌ والحنفيّة إلى أَنّهُ لابدٌ من رجلين» أو رجل وامرأتين كسائر 
الأمورء ولاتكفي شهادةٌ المرضعةٍ وحدها بل لاتقبلٌ عند الهادويّة؛ لأنَّ 
فيها تقريرًا لفعل المرضعةء ولا تقبلُ عندهم الشَّهادةٌ إذا كانت كذلك مطلقّاء 
ولكنّهُ حكئ في ١‏ البحر» عن الهادويّة» والشَّافعيّة والحنفيّة أَنَّهُ يجبُ العمل 
بالظّنّ الغالب في التُكاح تحريمًاء ويجبُ على الرَّوج الطلاقٌ إن لم تكمل 
الشَّهادةُ واستدل لهم 1 ذلك ذا اللعديث. قال الإمامُّ يحيئ : الخبرٌ 
محمولٌ علئ الاستحباب. 

ولا يخفئ أنَّ النَّهيّ حقيقةٌ في النُحريم» كما تقرّرَ في الأصولء فلا يخرجٌ 
عن معناهُ الحقيقىٌ له تفرك ضارفة:. والأغرلان على عدم قبولٍ المرأة 
المرضعة بقولهِ تعال : «إوأسَتَيْيِدُواأ سَبِيِدَيْنٍ مِن بالك 4 [البقرة: 7 لا يفيل 
شيئًا؛ لأنَّ الواجبّ بناءً العام على الخاصٌ» ولا شك أنَّ الحديتٌ أخصٌ مطلقًا . 

وأمّا ما أجابَ به عن الحديثٍ صاحبٌُ «ضوءٍ النَّهار» من أَنَّهُ مخالف 
للأصولٌ فيُجابُ عنهُ بالاستفسار عن الأصول. فإن أرادّ الأدلّةَ القاضية باعتبار 
شهادةٍ عدلين أو رجلٍ وامرأتين فلا مخالفة؛ لأنَّ هذا خاصٌ وهيّ عامّةٌ» وإن 
أرادَ غيرها فما هر؟ ظ 

وأمّا ما رواهُ أبو عبيدٍ عن علي وابنٍ عبَّاس والمغيرة نّم امتنعوا من التَّفْرقَةَ 
بِينَ الرّوجِينِ بذلك فقد تقدّرَ أن أقوال بعض الصّحابَةِ ليست بحسّةء علا 
فرض عدم معارضتها لما : ثبت عنه يَلِلَةِ فكيف إذا عارضت ماهوّ كذلك؟ 

ا ا ل ل ل 
الذاهةع ولا سيّما بعدَ أن كرّرَ السّوالَ أربعَ مرّاتِء كما في , بعض الرواياتِ» 


0 المجلد الثامن 


والئَنُ كلل يقولٌ لهُ فى جميعها: « كيف وقد قيل » وفى بعضها: ١‏ دعها عنك ») 
كما في حديث الباب» وفي بعضها: ١لا‏ خيرٌ لك فيها » مع أنَّهُ لم يثبت في 


عو 


رواية أَنَّهُ يَكِلهِ أمرهُ بالطّلاق» ولو كان ذلك من باب الاحتياط لأمرة به. 
فالحنُ وجوبٌ العمل بقولٍ المرأةٍ المرضعةٍ حرّةٌ كانت أو أمدّء حصل الطَّنُ 
بقولها أو لم يحصل؛ لما ثبتَ في رواية «أنَّ السَّائلَ قالَ: وأظنُها كاذبة » 
فيكونُ هذا الحديثٌُ الصَّحيحُ هادمًا لتلكَ القاعدةٍ المبنيّةِ على غيرٍ أساس - 
أعني قولهم : إِمَا لا تقبل شهادةٌ فيها تقريرٌ لفعل الشَاهدٍ - ومخصّصًا لعموماتٍ 
الأدلّةِ كما خصّصها دليلٌ كفاية العدالةٍ في عورات النّساءِ عند أكثر المخالفينَ . 


بُ أَنْ تُغطى الْمُرْضِعَةُ ضِعَةُ عِنْدَ الفطام 


-١‏ عَنْ حَحجاج بن حَجاجٍ رَجُلٍ مِن أَسْلَمْ كَالَ: قُلْت: 


- 


ع2 


بَاتٌ ما يُسْتَحَبَ 


يَارَسُولَ الله» ما يُذْهِبُ عَنْي مَدَمَةَ الرَضَاع؟ قَالَ: «غُرَّةُ: عَبْدٌ أو أمَ». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةٌ إلا ابن مَاجَه وَصَححَهُ التُوْمِذَيُ7' . 

الحديثُ سكت عنةهُ أبو داودّ» وقال المنذريٌ: إِنَّهُ الحجَاجُ بن الحجّاج بن 
مالك الأسلمىُء سكن المدينةَ وقيلَ: كان ينزل العرجَ. ذكرهُ أبو القاسم 
النّمرئُ: لهُ حديثٌ واحدٌ. وقال التَرمذيُ بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنّ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ »)50٠‏ وأبو داود »)5١715(‏ والترمذي 2)2١١57(‏ والنسائي 


(/228». من طرقء عن هشام بن عروةء» عن أبيه ) عن حجاج سن حجاج 
الأسلمىء عن أبيه أنه سأل النبى ككل . . فذكره. 


كتاب الرضاع غ34 
صحيحٌ » هكذا رواهُ يحيئ بن سعيدٍ القطالٌ وحاتمٌ بِنُ إسماعيلٌ وغيرُ واحدٍ عن . 
هشام بن عروة» عن أبيو» عن حجاج بن أبي حجَّاج'''» عن أبيدء عن الي 
يكلِ. وروا سفيانٌ بنُ عيينةء عن هشام بن عروةً» عن أبيهو؛ عن حساجٍ بن 
حاج”'2. عن الت كلل. وحديثٌ 000 والصَّحيحُ 00 
ولا عن هشام بن عروةً. وهشامٌ بِنُ عروة يُكنئ أبا المنذرء وقد أدرك 
جابرٌ بنَ عبد اللَّهِ وابنَ عمرّ وفاطمةٌ بنتُ المنذر بن الزُبيرٍ بن العرّام هي أ6”") 
هشام بن عروةً. انتهئ كلامة. وقد بوّبَ أبو داود على هذا العليك» باب في 
العم عن الفطان ع ااتعية إل مطل باسنا الح سدق ال فان. 
وقد استدل بالحديثٍ علئ استحباب العطيّة للمرضعةٍ عندٌ الفطام وأن يكونَ 
عبدًا أو أمةّ والمرادٌ بقوله: « ما يُذهبُ عنّى مذْمّةٌ الرضاع » أي : 00 
الحقٌّ الذي تعلّقَ بي للمرضعة لأجل إحسانها إل بالرّضاعء فَإئّي إن لم أكافثها 
علئ ذلك صرت مذمومًا عند النّاس بسبب عدم المكافأق واللّهُ أعلم . 


مع مام ماه 
يب وان يات 


4 يني 1 


)١(‏ كذا بالأصل. وفي «جامع الترمذي» :)45١/(‏ «حجاج بن حجاج». وهو 
(؟) كذا بالأصل» وفي « جامع الترمذي » :)50١/(‏ امرأة. وهو الصواب. 


كتاب النفقات ين 


كتَابُ النَّقَمَاتَ 


بَاتُ تَفْقَةِ الرَّوْجَةَ وَتَقْدِيمهَا عَلَى نَفَقَةِ فَقَة مََِ الأقارب 


7- عَنْ أبي هُرَْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: ١‏ دِيئَارٌ أَلمَفتَهُ في 
سَبيلِ الله وَدِيئارٌ أْفَفتَهُ في رَقبَ» وَدِيتارٌ مَصَدَفْت به عَلَى مِسْكِينء وَدِيئارٌ 
َنْمَمْتَهُ عَلَى أَهْلِكَء أَعْظَمُهَا أَجْرًا الّذِي أَنَمَفتَهُ عَلَى أَهْلِكَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَمُسْلِه"'. 

كو وعن اين أن النّىى كك قَالَ لِرَجل : «ابْدَأ نفيك فُتَصَدَقْ 
قَرَابتِكَ فَإِنْ قَضَلَ عَنْ ذي قَرَابِتِكَ شَيْءْ فَهَكَذَا وَعَكَذًا». رَوَاهُ أَحَمَدُ 
وَمُسْلِمُء وأبو دَاوْدَ وَالنّسَائِن”" . 

5- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكهِ: « تَصَدَّقُواء قَالَ 
رَجُلَ: عِنْدِي دِيئارٌ. قَالَ: ١‏ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى فك ». قَالَ: عِنْدِي ديئارٌ 


آخَر. قَال: ١‏ تَصَدَقَ به عَلّى رَوْجيِك». قَالَ: عِنْدِي ديار آخَرُ. قَالَ: 
« تَصَدّق به عَلى وَلَدِك ». قال: عِنْدِى ديئارٌ آخَرُ. قَالَ: « تَصَدَّقُ به على 


)١(‏ أخرجه: مسلم (78/9)» وأحمد (؟/275). 
68 أخرجه : مسلم 0/6 وأحمد على 76" وأبو داود زلا 
والنسائي (ه/ ١59‏ مل (0/ 6 .)١‏ 


ا المجلد الثامن 


اه س فو 


خَادِمِك ». قَالَ: عِنْدِى ديئارٌ آخَرُ. قَالَ: « أَنْتَ أَبْصَرٌ به ». رَوَاهُ أَحْمَدء 
وَالنّسَائَىُ . 


رَوَاهُ أبو دَاوْدَ لَكِنّهُ قَدّم لْوَلَدَ عَلَ الوّوْجَة7'' . 

وَاحْتَجٌ به أبو عْبَيِدٍ في تَحْدِيدٍ الْغِتى بِحَمْسَة دَنَاذِرَ ذَهَبًا تَقْويَةٌ بحَدِيثِ 
ابْنِ مَسْعُودٍ في الْحَمْسِينَ دِرْهَمًا 

حديتٌُ أبي هريرةً الآخرُ أخرجة أيضًا الشّافعىُء وابنُ حبّانَء والحاكه''"', 
قال ابن حزم: اختلف يحيئ القطالُ والنوريٌ» فقدَّمَ يحيئ الرُوجةَ على الولدء 
وقدّمَ سفيانٌ الولد على الرَّوجِةَء فينبغي أن لايُقدَّمَ أحدهما على الآخر بل 
يكونانٍ سواءً؛ لأنّهُ قد صم أنَّ النبىَ يكِِ كان إذا تكلم تكلم ثلاناء فيُحتملٌ أن 
يكونّ في إعادته إِيّاهُ مرّةٌ قدّمَ الولدٌ ومرّة قدّمّ الرّوجِةَ فصارا سواءً؛ ولكنّهُ يُمكنُ 
ترجيحٌ تقدم الرّوجةٍ علئ الولدٍ بما وقعّ من تقديمها في حديثٍ جابر المذكورٍ 
فى الباب» وهكذا قال الحافظ فى التُلخيص »9 , 

وحديتٌُ أبي هريرةً الأَوَّلُ فيه دليل علئ أن الإنفاقٌ على أهل الرّجلٍ أفضلٌ 
من الإنفاق في سبيل اللو ومن الإنفاق في الرّقاب» ومن التَّصِدِّقٍ على 
المساكية: 
)١(‏ أخرجه: أحمد »)70١/1(‏ وأبو داود »)١791(‏ والنسائي (57/0). 
(1) «مسند الشافعي» (15-571/5-ترتيب)ء و« صحيح ابن حبان») (4770)غ. 

و«مستدرك الحاكم » .)515/١(‏ 
(*) « التلخيص الحبير ») .)١18/5(‏ 


كتاب النفقات لان 


وحديثٌ جابر فيه دليل على أنَهُ لا يجبُ علئ الرّجلٍ أن يُؤثْرَ زوجتة وسائرٌ 
قرابته بما يحتاجُ إليه في نفقةٍ نفسهء ثمٌ إذا فضلَ عن حاجة نفسه شيء فعليه 
إنفاقهُ على زوجته» وقد انعقدٌ الإجماعٌ على وجوب نفقة الروحِةَء ثمّ إذا فضلٌ 
عن ذلك شية فعلئ ذوي قرابته» ثم إذا فضلَ عن ذلك شيءٌ فيس فيُستحبٌ له 
التََصِدَّقُ بالفاضل» والمرادُ بقوله: « هكذا وهكذا » أي : يميئًا وشمالا كناية عن 
النُصِدق . 


واعلم أنّهُ قد وة قعَ الإجماعٌ على أَنَّهُ يجبُ على الولدٍ الموسر مئونة الأبوين 

المعسرين كما حكئ ذلك في « البحر »” الكو اعون له رقو له عا «تبأويق 
إعسانا الإسراء: *5] ثم قال: ولو كانا كافرين؛ لقوله تعالئى: #إوإن 
جَنْهَدَاكَ» [العتكبوت: 018 وَ٠أنتَ‏ ومالك لأبيك ”2 ثم حكئ بعد حكاية 
الإجماع المتقدّم عن العترة والفريقين أنَّ لآم المعسرةً كالأب في وجوب 
نفقتهاء واستدلٌ له بقوله ككه: « آمك ثم آمك » اللخبر. وحكين عن مالك 
الخلافٌ في ذلك لعدم الذَّلِيلٍء 00 هذا الخبرٌ دليل» وعلئ فرض 
عدم الدّليلٍ فبالقياس على الأب» ثم قال: وكذا الخلاف في الجد أبي الأب. 
ثمّ حكئ عن عمرّء وابنٍ أبي ليلى» والحسن بن صالح» والعترة» وأحمدٌ بن 
0 وأبي ثور أمَّا تجبُ التّفقة لكل معسر على الوسر إذا كانت ملّتهما 
واحدةً وكانا يتوارثانِ» واستدلٌ لذلك بقولهِ تعالئ: مإوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلْ لِك 4 
[البقرة: 677 واللّامُ للجنس. وحكى عن أبي حنيفة وأصحابه أمَا إِنّما تلزمُ 
)١(‏ «البحر» (71/9/5) . 


(؟) أخرجه: الإمام أحمد في «مسنده» (7/ 005١5‏ وأبو داود (7670)» وابن ماجه 
(7795). 
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للرّحم المحرم فقطء وعن الشَّافعيٌ وأصحابهِ: لا تجبُ إِلّا للأصولٍ والفصولٍ 
قط :وك ساللق 2 الانقرة لا الرلن والوالق تلقل 

وقد أجيبَ عن الاستدلالٍ بالآيةِ المذكورة بمنع دلالتها علئ المطلوب 
ودعوئ أنَّ الإشارةً بقول: ذلك إلى عدم المضارّة» وعلئ التّسليم فالمراةُ 
وارثُ الأب بعد موته. 1 ْ 

والأولئن أن يُقالَ: لفظ الوارث فيه احتمالاتٌ: أحدها: أن يُرادَ وارثٌ 
المولودُ لهُ المذكورٌ في صدر الآية» وهوّ المولودٌ» وقد قالَ بهذا قبيصة بنُ 
ذؤيب. النَانِي: أن يُرادَ وارثُ المولودٍء وبهِ قال الجمهورٌ من السَّلفٍِء 
وأحمدُء وإسحاقء وأبوثور. الثَّالتُ: أن يُرادَ به الباقي من الأبوين بعد 
الآخرء وبه قال سفيانٌ وغيرة انحط إنعالرار ومسل ابعر يسا مان 
أحل هذه و المعاني ِل بدليل. 


عو 


معَ أَنَهُ لا يصحٌ الاستدلال بالآية على وجوب نفقةٍ كل معسر علئ من يرثه 
من قرابته الموسرينّ ؛ لأنَ الكلامّ في الآية في رزقٍ الرَوجاتِ وكسوتهنّ : ولكنّه 
يدل على المطلوب عمومٌ « فلذي قرابتك». 

توله: « تصدّق به علئ ولدك» فيه دليل علئ أَنّهُ يلزمُ الأب نفقةٌ ولدهٍ 
المعسرء فإن كان الولدٌ صغيرًا فذلك إجماع كما حكاهٌُ صاحبٌ ١‏ البحر»» وإن 
كان كبيرًا فقيلَ: نفقتة علا الأب وحدهٌ دونَ الأمّ» وقيلَ: عليهما حسبٌ 
الإرثء ويأتي بقيّهُ الكلام علئ نفقةٍ الأقارب في باب التّفقةٍ على الأقارب . 

قوله: «تصدّق به على خادمك » فيه دليل عل وجوب نفقة الخادم , 
وسيأتي الكلامُ على ذلكَ إن شاء الله في باب نفقة الرَّقيقِ. قولك: « بخمسةٍ 
دنانيرٌ ذهبًا ؛ قد قدّمنا الكلامّ علئ هذا في الرّكاة. ٠‏ 


كتاب النفقات يل 


بَابُ اغْتِبَار حَالٍ الرَّوْج فِي التَعَقَةِ 


6- عَنْ مُعَاويَةَ الْقُشَبِرِىٌ قَالَ: « أَنَيتُ رَسُولَ الله يي قَالَ: فَقَلْت : 
ما تقول فى نِسَائِنًا؟ قَالَ: « أَطْعِمُوهُنَ مما تَأكُلونَ وَاكْسُوهُنٌ مما 
00 7 20 0 وى رام يوي © سبعء(١)‏ 
تكتسونّ , ولا تضربوهنّ ولا تقبحوهنٌ ». رَواه أبو داود : 

الحديثٌ أخرجة أيضًا النّسائن» وابنُ ماجهء والحاكمٌ وابنُ حبَّانَ') 
وصحححاه» وعلَّقَ البخاريٌ”" طرفًا منهُء وصحّححة الدارقطنيُ في 
« العلل »06 '» وقد ساق أبوداود فى «سئنه» من ثلاث طرقء» في كل 
واحدةٍ منها بير بنُ حكيم» عن أبيهء عن جدَّهء وهوّ معاويةٌ القشيريٌ المذكورُ 
قال المنذريٌ: وقد اختلف الأئمَّةُ في الاحتجاج ببذهٍ النْسِحْةٍ - يعني نسخة 
مز بن حكيم» عم اين عن جدهو - فمنهم من احتمّ بهاء ومنهم من أبئ ذلك» 
وحرّجَ التُرمذيٌ منها شيئًا وصحححة. 
وكترة ةفق نان معان لفق تمواق اسعدل البرد ان برذ الحديية علون أن 
١ )١(‏ سئن أبي داود » .)5١48(‏ 

(؟) « سنن النسائي الكبرى » »)41١5(‏ و« سئن ابن ماجه» »)١80٠0(‏ و« المستدرك » 

(2188-141/5», و١‏ صحيح ابن حبان » (5/ا1١4).‏ 


6 «( صحيح البخاري ») (07/ ١ة).‏ 


(:) «علل الدارقطني ») 0/ .)5١‏ وإنما صحح بعض أوجه الخلاف فيهء» وليس هذا 


[ نيل الأوطار - ج 8 )ع 


5م المحلد الثامن 


العبرةً بحالٍ لّوح في التّفقة» ويُؤيّدٌ ذلك أيضًا قوله تعالى: «9لِسْفِقٌ ذو سَعَةٍِ ين 
سَحَيَوَدو [الطلاق: 7] وإلئ ذلكٌ ذهبت العترةٌء والشَّافعِيّةٌ وبعض الحنفيّة. 
وذهبّ أكثْرٌ الحنفيّة ومالك إلن أنَّ الاعتبارٌ بحالٍ الرّوجِدَء واستدلوا بقصَّةَ هند 
امرأةٍ أبي سفيانَ الآتية» وأجيبَ عن ذلك بِأنّهُ أمرها بالأخذٍ بالمعروفٍ» ولم 
يُطلق لها الأخذّ علن مقدار الحاجة. 

بَابُ الْمَرْأَةٍ تنْفِقُ مِن مَالٍ الرّوْج بِغَير عِلْمِهِ إذا مَنَعَهَا الكفايَة 

5“- عَنْ عَابْشَةَ : أنَّ هِئدًا قَالَثْ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ أبا سُفْيَانَ رَجُلُ 
شَّحِيح وَلَبِسَ يُعْطِينِي ما يكفيني وَوَلَدِي إلاما أَحَذْتٌ مِنْهُ وَهُْوَ لا يَعْلَمْ قَقَال : 
« خُذى ما كفيك وَوَلَدَك بِالْمَعْدُوفٍ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا التَرَمِذِي7"' . 

ترلك: (إنَّ هندًا» هي بنتُ عتبة بن ربيعة» والرّوايةٌ بالضَّرفِءِ ووقعٌ في 
رواية للبخاريٌ بالمنع. وأبو سفياك اسمة صخربنُ حرب بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد منافٍ. تولك: ١‏ شحيحٌ » أي: بخيلٌ حريصٌُ هر أعمّ من 
البخل؛ لأنَّ البخلَ مختصٌ بمنع المال» والشّْحٌ يعم من كل شيءٍ في جميع 
الأحوالٍء كذا في ١‏ الفتح )”© . 

تولد: ١‏ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف » قال القرطبئ : هذا أمرُ إباحةٍ 
بدليل ماوقعٌ في روايةٍ للبخاريٌ بلفظٍ : « لاحرج » والمرادٌ بالمعروفٍ القدرٌ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (/ 805)» ومسلم (9/0؟١).‏ وأحمد »)5١5/5(‏ وأبو داود 


فورة 1ه والنسائي (/557)» وابن ماجه (95؟١5١).‏ 
زإهق « فتح الباري ») (608/9). 


كتاب النفقات وين 


الْذي عرف بالعادة أَنَّهُ الكفايةٌ. قالَ: وهذه الإباحةٌ وإن كانت مطلقةً لفظًا فهيّ 
مقيّدةٌ معئّئ كأنّهُ قال: إن صمّ ماذكرت. 

والحديثٌ فيهِ دلِيلٌ على وجوب نفقةٍ الزَّوجِةٍ على زوجهاء وهوّ مجمعٌ عليه 
كما سلفٌء وعلئ وجوب نفقةٍ الولدٍ علئ الأب» وأنَّهُ يجوز لمن وجبت له 
التّفقةُ شرعًا على شخص أن يأخدّ من ماله ما يكفيه إذا لم يقع منه الامتثال 
وأصرّ على التَّمِرْدٍ. 

وظاهرة أَنَّهُ لافرقٌ في وجوب نفقةٍ الأولادٍ علئ أبيهم بِينَ الصَّغيرٍ والكبيرٍ 
لعدم الاستفصال» وهو ينزلٌ منزلةَ العموم؛ وأيضًا قد كانَ في أولادها في ذلك 
الوقتِ من هوّ مكلّفٌ كمعاوية» فََهُ ا عام الفتح وهو ابنُ ثمانٍ وعشرينٌ 
سند فعلئ هذا يكونُ مكلًّا من قبل هجرة الي يل إل المدينة» وسؤالٌ هندٍ 
كانَ في عام الفتح . ٠‏ 

وذهبت الشَّافعيّةُ إلى اشتراطٍ الصّغْرٍ أو الزَّمانقّ» وحكاهُ ابن المنذرٍ عن 
الجمهورء والحديتٌ يرد عليهم. ولم يُصب من أجابَ عن الاستدلالٍ بهذا 
الحديثٍ علئ وجوب نفقةٍ الأولادٍ بأنّهُ واقعةٌ عين لاعمومٌ لها؛ لأن خطات 
الواحدٍ كخطاب الجماعة كما تقرّرَ في الأصولٍء وفي روايةٍ متّفْقٍ عليها: 
« ما يكفيك ويكفي وليدك » وقد أجيبَ عن الحديث أيضًا بِأنّهُ من باب الفتيا 
لامن القضاءء وهو فاسدٌ؛ لأنّهُ يك لا يُفتي إِلّا بحقٌ. ْ 

واقوة باسني العا ئدى دثو سف لذو يداز بالكد رت روبد فال الور 
وقالَ الشّافعيُ : إَِا تقدّرُ بالأمدادٍء فعلئ الموسر كل يوم مذَّانِء والمتوسّطٍ مد 
ونصف» والمعسر مذ وووق' تحر ذلك عن الك العام عي 
كما اغترق بذلك التووي: 


فنا ١‏ لمحلد الثامن 


وللحديث فوائدُ لا يتعلّقُ غالبها بالمقام وقد استوفاها في « فتح الباري 306 
واستوفي طرق الحديث واختلافٌ ألفاظه . 1 

بَابُ إِنَْاتٍ الْقُرْقَةِ لِلْمَرأةٍ إذَا تَعَذَّرَتْ التَقَقَهُ ِإغْسَارٍ وَنَحوهٍ 

0 عَنْ أبِي هْرَيْرَة عَنْ النَبِيَ كلد قَالَ: « حير الصَّدَقَةِ ما كَانَ مِنْهَا 
عَنْ ظَهْرٍ غِتئء وَالْيدُ الُْلْا حير مِنَ الهدٍ السفلىء وَالْدَأْبمَنْ تَعُولُ». 
قَقِيلَ: من أَعُول با رَسُول الله؟ قال: ١‏ امْرَآتكَ من تَعُولُ: 0 
أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِفني» جَارِيئُكَ تَقُولُ: أَطْعِمْني وَاسْتَعْملْنِي» وَوَلَدُكَ يَقُو 
إلى مَنْ تكن ؟ العرواة أخهد وَالدَارَقْطنِيْ بإسْنَادٍ د صَحِيح ''. 

وَوَجَةُ الشّيِحَانِ ذ في ١‏ الصَّحِيِحَيْنِ ) وَأَحْمَدُ مِنْ طريق آخَرَ وَجَعَلُوا 
الزّيَادَةَ الْمُمَسَّرَةَ فيه مِنْ قَولٍ أبِي هْرَ 3 


6- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة : عَنٍ النَبِيَ كه في الرّجُلٍ لا يَحِدُ ما يُنْفِقُ على 


3 
عن 
2 


امْرَأَتِهِ قَالَ: « يُقَرّقَ بَِنَهُمَا ». رَوَاهُ الدَارَقْطين . 


)0غ( « فتح الباري ») (8/9١٠ه-١له).‏ 

.)5917-796 /7( أخرجه: أحمد (7/ 420717 والدارقطني‎ )١( 

() أخرجه: البخاري (7/ »)8١‏ وأحمد )١5901/(‏ وعند مسلم من حديث حكيم بن 
حزام (42/9). 
والصواب أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة ولا يصح رفعهاء ينظر ١‏ فتح الباري » 
0١ /4(‏ ه). 

(:) م سنن الدارقطني » (”/ /591), وهو معلول. 
راجع : « التلخيص ») (5/ »)١5‏ و «الإرواء» (/ا9/1؟١5١).‏ 


كتاب النفقات انان 


حديثُ أبي هريرةً الأوَّلُ حسَّنَ إسنادهُ الحافظ وهوّ من رواية عاصمء عن 
أبي صالح » ؛ عن أبي هريرةً ؛ وفي حفظٍ عاصم مقال ,“ولفظ الحنيك الذى أشاز 
إليه المصنّتُ في البخاريٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يككهِ: « أفضل 
الصَّدقةٍ ما كانَ عن ظهر غنّىء واليدٌ العليا خيرٌ من اليدٍ السّفلى» وابدأ بمن 
تعولٌ». تقولٌ المرأٌ: إِمّا أن تطعمني وإمّا أن تطلّقني» ويقولٌ العبدٌ: أطعمني 
واستعملني» ويقولٌ الابنُ: أطعمني» إلى من تدعني؟ قالوا: يا أبا هريرة» 
سمعت هذا من رسول الله يَكلِ؟ قال: لاء هذا من كيس أبي هريرةً ». 

وحديتٌ أبي هريرةً الآخْرُ أخرجة أيضًا البيهقئغ''' من طريقٍ عاصم القارئ, 
أن فنالة »عن أن طرق عله يدت 1 ْ 

وفي الباب عن سعيدٍ بن المسيّبٍ عند سعيدٍ بن منصورء والشّافعي؛ 
وعبد الوَرّاقِ(" في الرّجل لا يجدٌ مايَُفقُ على أهلهٍ قال: يُرّقُ بينهما. قال 
أبن الثناةة قلت لين يك ؟ قال بيك 1 هذا مرسل قوق وعى عير عيل 
الشّافعيٌ» وعبد الرَّزَاقِء وابن المنذر «أَنَّهُ كتبّ إلئ أمراءِ الأجنادٍ في رجالٍ 
غابوا عن نسائهم: إِمّا أن يُنفقواء وما أن يُطلّقوا ويبعثوا نفقةٌ ما حبسوا». 

تولد: ١‏ ما كان عن ظهر غئّئ » فيه دليل على أنَّ صدقةً من كان غير محتاج 
لنفسهٍ إلى ما تصدّقٌ به بل مستغتًا عنُ أفضلٌ من صدقةٍ المحتاج إلى ما تصدّقٌ 
ار ا رفيا معلية الى عير اعد أ دوه لفاك 11 فاه انف 
)١(‏ «السئن الكبرى » (ا/ .)572٠١‏ 
(؟) « العلل » لابن أبي حاتم .)١191(‏ 


١ )(‏ مسند الشافعي ) (؟/ 6"-ترتيب)» و« المصنف » لعبد الرزاق (/اه7؟5١).‏ 
(5) م سئن أبي داود ) »)١190(‏ و« المستدرك » .)5١5 /١(‏ 


دوم المجلد الثامن 


الصّدقةِ جهدٌ من مقلّ » وقد فسَّرهٌ في « النّهاية » بقدر ما يحتملة حال قليل 
المالٍِ. وحديثٌ أبي هريرة أيضًا عند النّسائيٌّ؛ وابن خزيمة وابن ن حبّانَ في 
#اصيعيةة 4و اللفظ له والحاكم '' وقال-غليدة “شرط مسلم . قال: قال 
رسول الله يَكةِ: « سبق درهم مائة ألفٍ درهم. فقا رجلٌ: وكيف ذاك 
نا وسول الله؟ قالّ: رجلّ له مال كثيرٌ أخدّ من هُرضهِ مائةٌ ألفٍ درهم فتصدّق 
بهاء ورجلٌ ليس له إِلّا درهمان فأخذّ أحدهما فتصدَّقٌ به 55500 
ماله » الحديتٌ. ويُؤيّدُ هذا المعنئ قوله تعالئ : م«#وَيْؤْئِرُونَ ع1 أنَضِيحَ ولو كن 
اا 4 ويُويدُ الأول قوله تعالى : «ولا يَْمَلْ بدك مََرلة |1 


موه حر كم 


ولا نبسظها كل الْسسَطِيُه [الإسراء: 14]. 

ل ل 200 
يصدّقٌ عن ظهرٍ غنّى» والأفضلٌ لمن يصبرُ علئ الفاقةٍ أن يكونٌ متصدّمًا بما 
يبلغُ إليه جهدهُ وإن لم يكن مستغنيًا عنة» ويُمكنٌ أن يكونٌ المرادُ بالغنق غنى 
النّمس كما في حديث أبي هريرةً عندٌ الشّيخِينِ”" وغيرهما: «ليسّ الغنئ عن 
كثرةٍ العرض ولكنّ الغن غنى النّفس © . 

قولك: ١‏ اليد العليا» هيّ يذ المتصدّق واليذ السفلئ يذ المتصدّق عليه » 
هكذا في « النهاية ؛ وسيأتي في باب التّفقةٍ علئ الأقارب مايدل على هذا 


اتير . توله: «وابدأ بمن تعول» أي: بمن تب عليك نفقتة» قال في ' 


_- 


69 ) سنن النسائي » (2)09/4. و «( صحيح ابن خزيمة ) (559؟), و« المستدرك ») 
(551/1), و« صحيح ابن حبان ) (071951), 


كتاب النفقات الجن 


« الفتح يال خال الوَجِلّ أهلة : إذا مانهم أي : قامّ بما يحتاجونٌ إليه من 
قوت 0000 وفيه دليل عل وجوب نفقةٍ الأولادٍ مطلماء وقد تَقدّمَ الخلا 
في ذلك» وعلئ وجوب نفقةٍ الأرقًاء وسيأتي . 
: « تقول أطعمني وإِلا فارقني ) استدل به وبحديث أبي هريرةً الآخر 

على أَنَّ 220 إذا أعسرٌ عن نفقة امرأته واختارت فراقةُ فرّقٌ بينهماء وإليه ذهب 
جمهورٌ العلماء كما حكاه في ١‏ فتح الباري 0 وحكاة صاحبٌ ١‏ البحر 7" عن 
على وعمرّء وأبي هريرةً» والحسن البصريٌ» وسعيدٍ بن المسيّب» وحمّادٍء 
وربيعة» ومالكِ» وأحمد بن حنبل ) والشَّافعِيٌ» والإمام يحيى. وحكئ 
صَاحِبٌ ١‏ الفنتح 6" عن الكوفيِينَ أنّهُ يلزمُ المرأةً الصَّبرُ 000 التّفقةٌ بذمّةٍ 
الرُوج. وحكاهُ في ١‏ البحرٍ 72" عن عطاءء والزّهرِيّ» والثُوريّء والقاسميّة 
وأبي حنيفةً وأصحابوء وأحدٍ قولي الشّافعٌ. 

ومن جملةٍ ما احتجّ بهِ الأوّلونَ قوله تعالئ: «مؤوَلا مُسِكوْهْنَ ضارا تدوأ 
وأجابٌ الآخرونَ عن الأحاديثٍ المذكورة بما سلف من إعلالهاء وأا مافي 
« الصّحيحين » فهر من قولٍ أبي هريرةً كما وقعَ النَصريحٌ به منهُ حيثٌُ قال: إِنَهُ 
. من كيسه - بكسر الكافٍ أي: من استنباطه من المرفوع» وقد وقعٌ في رواية 
الأصيليٌ بفتح الكافٍ أي: من فطنته. وأمّا قول عمرّء فليسٌ مما يُحتج به. 
وأجابوا 00 أن ابنَ عبّاس وجماعة من التّابِعِينَ قالوا: نزلت فيمن كان 
يُطلّقُء فإذا كادت العدَّةٌ تتقضي راجمٌَ . 


.)001/4( » «فتح الباري‎ 020 .)0٠0١ /9( » «فتح الباري‎ )١( 
. «البحر) (59/57/5؟)‎ )*( 


أ المجلد الثامن 
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ويُجابُ عن ذلك بأنَّ الأحاديتٌ المذكورةً يُقرّي بعضها بعضًا مع أَنَّهُ لم يكن 
فيها قدحٌ يُوجِبُ الضَّعفَ فضلا عن السُّقوطِ, والآيةٌ المذكورةٌ وإن كان سببها 
خاضًا كما قيلَ فالاعتبارٌ بعموم اللْفظٍ لا بخصوص السّبب. وأمّا استدلال 
الآخرينَ بقوله تعالئ : لق د سَعَق ين 00 لفق هِمّآ 
اتن أمَدُ ل بكَيْتُ أمَّهُ تنما إلا ما مآ الها [الطلاق: 17 قالوا: وإذا أعسرٌ ولم يجد 
سببًا يُمكنة به تحصيلٌ التّفقةٍ فلا تكليف عليه بدلالةٍ الآية. فيُجابٌ عن بأنّا لم 
نكلَفهُ التفقةَ حال إعساروء بل دفعنا الضّررَ عن امرأته وخلّصناها من حباله 
لتكتسبَ لنفسها أو يتزوّجها رجل آحرُ. 

واحتجُوا أيضًا بما في «صحيح مسلم "!2 من حديثٍ جابر أَنّهُ «دخلٌ 
أبو بكر وعمرٌ على رسولٍ الله يل فوجداه حولةٌ نساؤه واجّما ساكمًا وهنّ يسألنة 
لَه فقامَ كل واحدٍ منهما إلئ ابنته» أبو بكر إلى عائشة وعمرٌ إلى حفصة» 
فوجا أعناقهماء فاعتزلهنّ رسول الله يك بعدَ ذلك شهرًا ؛ فضريهما لابنتيهما 
في حضرته كل لأجل مطالبتهما بالتّْقةٍ الي لا يجدهاء يدل على عدم التّْرقة 
لمكاو الإعان يعنياء "الوا نراقم يرك الطتسا ب المي الفودر ‏ والمطيتة 
ومعسروهم أكثرٌ. 

ويُجابُ عن الحديث المذكور بأنّ زجرهما عن المطالبة بما ليس عند 
رسولٍ الله مَك لا يدل على عدم جوازٍ الفسخ لأجل الإعسارٍء ولم يروا أَمَنَّ 

طلت وام تس لور كس ولراك رفن 5د بطر الات اواعتا را »: وليس محل 

لئاع جوازٌ المطالبةٍ للمعسرٍ بما ليس عند وعدمهاء 00 
الفسحُ عند التَعذَّرِ أم لا؟ 


000 9« صحيح مسلم) (5//ا18). 


كتاب النفقات م 


وقد أجيتٍ عن هذا الحديث بأنَّ أزواج النَِيَ كل لم يُعدمنَ التّفْقةَ بالكليّة ؛ 
لأنّ الي يليِ قد استعادً من الفقر المدقع» ولعلَ ذلك إِنَّما كانَ فيما زادٌ على 
قوام البدنٍ مما يعتادٌ النّاسَ لتّرَاعَ في مثلي» وهكذا يُجَابٌ عن الاحتجاج بما 
أن حاقه الكلجاءة يق عيرق اليش ؟ ا 

وظاهرٌ الأدلَة أنّهُ يشبِتُ الفسحُ للمرأةٍ بمجرّدٍ عدم وجدانٍ الرَّوجٍ لنفقتها 
بحيتُ يحصلٌ عليها ضررٌ من ذلكٌ. وقيلَ: إِنّهُ يُوْجَلْ الزَّوجُ مذَّة؛ فرويّ عن 
مالك أَنَّهُ يُوْجَلُّ شهراء وعن الشّافعيّة ثلاث أيَّام ولها الفسح في أوَّلِ اليوم 
الرابع . وروي عن حمَّادٍ أن الروجَ يُوْجَلُ سنةً ثم يُفْسحٌ قياسًا علئ العنّين. 

وهل تحتاخُ المرأةُ إلى الرّفع إلئ الحاكم؟ رويّ عن المالكيّة في وجهٍ لهم أمما 
اه إلى الحاكم ليُجبرة هُ علئ الإنفاق أو يُطَلّقَ عنه» وفي وجه لهم آخْرّ أنه 
ينفسحٌ التُكاحٌ بالإعسارٍء لكن بشرطٍ أن يثبتَ إعسارهُ عند الحاكم والفسحُ بعد 
ذلك إليها. وروي عن أحمدٌ ما إذا اختارت الفسحّ رفعتة 1 الحاكم» 
والخيارٌ إليه بينَ أن يُجبرهُ علئ الفسخ أو الطّلاق. وروي عن عبد الله بن 
الحسن العنبريُّ أنَّ الرُوجَّ إذا أعسرّ عن التَّفْقةٍ حبسةٌ الحاكمُ حب يجدها. وهو 
في غاية الضَّعفٍ؛ لأنّ تحصيل الرّرْقٍ غيرُ مقدور لهُ إذا كانَ ممّن أعوزتة 
المطالت وأكدت عليه جميع المكاسبء اللّهِمٌّ إلا أن يتقاعد عن طلب أسباب 
الرّْقٍ والسّعي له مع تمكنه من ذلك فلهذا القولٍ وجهة تودفة ابحم إلى 
نه يجبُ علئ المرأةٍ الموسرة الإنفاقٌ على زوجها المعسرء ولا ترجع عليه إذا 
أيسرٌ. وذهبّ ابنُ القيّم إلى التّفصيل وهو أَنّا إذا تزوّجت به عالمة بإعسارهٍ أو 
قا ضال :اوج سومر ا © لويذ قن ليه وإن كان هوّ الذي غرَّها عند 
الرّواج بأنْهُ موسرٌ ثم تبيّنَ لها إعسارةٌ كان لها الفسخ. 


لن المجلد الثامن 


واعلم أنه لافسح لأجل الإعسارٍ بالمهر علئ ماذهبٌ إليه الجمهورُء 
وذهب بعض الشَّافعيّة وهوّ مرويٌ عن أحمدّ إلى أَنَهُ ينبت الفسح لأجل ذلك . 
والظافة الأرّلُ؛ لعدم الدَليلٍ الدّالَ على ذلك» وقد ثبت عنه ِ « بأنَّ النّساء 
عون في يد الأزواج » كما تَقدَّمَ أي حكمهنّ حكم الأَسَرَاءِ ؛ أن العاني : 
الأسير»» والأسية لايملكُ لشسو بخلاضًا من دون :نضا الذئ هرّ في أسروء 
فهكذا النّساكء ويُؤيّدُ هذا حديتثٌ: «الطّلاقُ لمن أمسك بالسَّاقٍ »27 فليسَّ 
للرّوجِةٍ تليصٌ نفسها من تحتٍ زوجها إِلَّا إذا دل الدَّلِيلُ على جوازٍ ذلكَء كما 
في الإعسارٍ عن التَّفقةٍ ووجودٍ العيب المسوّغ للفسخ» وهكذا إذا كانت المرأة 
تكرهُ الرّوجّ كراهة شديدةٌء وقد دجا لكلاف ف لقم 


3 


1 مي ]| إلكه د عدو ووكع ووه 
بَابٌ التّفقَةِ على الأقارب وَمَنْ يُقَدْمْ مِنْهُمْ 


- 
ا 
و« 


48ه- عَن أبى هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَجُل : يَا رَسُولَ الله؛ أي النّاس أَحَق 
مِنّي بحسن الصَّحْبَة؟ قال: « أمَك ». قال: ثم مَنْ؟ قال: ١‏ أمَكَ ». قال : 
نْمّ مَنْ قَالَ: « أمُكَ ». قَالَ: ثم مَن؟ قَالَ: « أَبُوكَ ». مُتَمَقْ عَلَيِه'". 
وَلِمُسْلِم فى روايّة: « مَن أَبَرُ؟ قَالَ: أمَكَ )”". 


ا وَعَنْ بَهُْرْ بن حَكيم ) عَنْ أبيه » عَنْ جَذَهِ قَالَ: قُلْتٌ : 
يَارِسُولَ اللهء مَنْ أبَرُ؟ قَالَ: « أُمَّكَ ». قَالَ: قُلْتُ: ثم مَنْ؟ قَالَ: 


.)١١8٠5( المعجم الكبير » للطبراني‎ ( )١( 


(؟) أخرجه: البخاري (7/8)» ومسلم .)7١/0(‏ وأحمد (؟9//اا. 378). 
فرق (١‏ صحيح مسلم ) (/؟). 


كتاب النفقات نوا 


َك » . قَالَ: قُلْتُ: 0 كَالَّ: « أَنَكَ» . قَالَ: قُلْتُ 
ثم م مَنْ؟ قَالَ: ١‏ أَبَاكَ َم الأ قْرَبَ كَالْأَفْرَتَ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وأبو دَاوْىَ 
وَالعَْمِذِي ''. 
91/١‏ - وَعَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيَ قَالَ: لي 
م عَلَى الْمثبرِ يَخْطبُ النّاسّ وَهُوَ يَقُول : لَمُعْطِي الْعُلْيَاء وَئدَأ بم 


4 2 


١‏ يد ال 
تَمُولُ: أَنَكَ وَأَبَاكَ وَأَخْمَكَ وَأَحَاكَ 0 و 2006 


؟/اة>-- وَعَنْ كُلَيبٍ بنٍ مَنْفَعَةَ عَنْ جَذه: 1 تو النَبِيّ عَنَدِبٍ فَقَال: 
ا وَسُولَ الله مَن أبرُ؟ قَالَ: « أََكَ وَأَبَاكَ لدم وَمَوْلَاكَ الذي 


يتَلِي ذَاكُ 0 وَاجِبٌ وَرَحِم مَوَصْولةٌ ( . رَوَاه 7ن 1 


حديثٌ بهزبن حكيم أخرجة أيضًا الحاكه'*) وحدكة أبو 3و 
وحديثٌ طارقٍ المحاربيٌ أخرجة أيضًا ابنُ حبَّانَ والدّارقطنئ”” وصحًححاة. 
وحديثٌ كليب بن منفعة أوردهُ الحافظ في ١‏ التّلخِيص )”2 وسكت عنهء 


وقد أخر جه البغويٌ» والبيهق”", واين كالغ ؟ والطبرانيُ في « الكبير»)؛ 
ووجال إستاذ أبي داودّ ايام بهم . 


.)1891( والترمذي‎ »)01١79( أخرجه: أحمد (5/ "23 5)» وأبو داود‎ )١( 
.)1١ /0( » (؟) « سنن النسائي‎ 
.)0١10( ) سئن أبي داود‎ 0 )9( 
.)777 /9( » وراجع : « الإرواء‎ 
.)١6١ /5( )» «المستدرك‎ )5( 
. )717951( )» سنن الدارقطني ) ("/ 55-55), و « صحيح ابن حبان‎ « )0( 
.)١18/5( )» تلخيص الحبير‎ « )5( 
.)7”31١ و« المعجم الكبير » للطبراني (؟1؟/‎ »)١74/5( » السنن الكبرى‎ ١ )0( 


5" المحلد الثامن 


وفي الباب عن المقدام بن معدي كرت عند البيهقئ"'؟ يإسنادٍ حسن: 
سمعت النّيّ يله يقول: ١‏ إن الله يُوصيكم. بأمُهاتكم ثم يُوصيكم بآبائكم. ثم 
بالأقرب فالأقرب »). وأخرجٌ البخاريٌ فى «الأدب المفرد)ء ومنب 
وابنُ حبّانَ والحاكة”" وصحّحاهُ بلفظٍ: إنَّ الله يُوصيكم بأمّهاتكم. ثمّ 
يُوصيكم بأمّهاتكم. ثم يُوصيكم بأمّهاتكم. ثمّ يُوصيكم بالأقرب فالأقرب». 
وأخرجٌ الحاكة” " من حديث أبى رمثة بلفظ : « أمََكَ أمَكَ وأباك, ك أختك 
وأخاك, ُ أدناك أدناك 0 

تولد: « قال أمّكَ » فيه دليلٌ علئ أنَّ الأمّ أحقٌ بحسن الصّحبةٍ من الأب» 
وأولئ منهُ بالبرٌء حيتٌ لا ينَّسعْ مال الابن إِلَّا لنفقةٍ واحدٍ منهماء وإليه ذهبَ 
الجمهور كما حكاة القاضى عافن فَإنَّهُ قال: ذهتت الجمهورٌ إل أنَّ لآم 
الشّافعيّة . وقد حكيئ الحارثٌ المحاسبيٌ الإجماعَ على تفضيل الأمّ على الأب . 

تولك: ١‏ ثم الأقربَ فالأقرب » فيه دليل على وجوب نفقةٍ الأقارب علئ 
الأقارب» سواءٌ كانوا وارثينَ أم لاء وقد قدَّمنا تفصيلَ الخلافٍ في ذلك. 
واسقلل مه اعقية الميراءث يقوله تغالية: وغل لْوَارثِ مِثْل دك 4# [البقرة: 7707] . 

تولد: ١‏ يد المعطي العليا » هوّ تفسيرٌ للحديث المتقدم بلفظ : ١‏ اليد العليا 
خيرٌ من اليدٍ السّفلى ». ترله: ١‏ وابدأ بمن تعولٌ ») قد تقدّمٌ تفسيرة. قوله: 
)١(‏ «السئن الكبرى » .)١974/5(‏ 
(0) «الأدب المفرد» للبخاري (7”5)») و«المسند» للإمام أحمد ,»)١5/4(‏ 


و« المستدرك » .)١6١/5(‏ 
() « المستدرك » .)5317١7/7”(‏ 


كتاب النفقات ينض 


« ثم أدناك أدناك » هوّ مثلٌ قوله: « ثم الأقربَ فالأقربَ » وفي ذلك دليل على 
أنَّ القريبَ الأقرب أحقٌ بالبرٌ والإنفاق من القريب الأبعدٍ وإن كانا جميعًا 
فقيرين» حيثٌ لم يكن في مال المنفقٍ إِلّا مقدارٌ ما يكفي أحدهما فقط بعد 


كفايته . 


ترلد: ١‏ ومولاك الذي يلي ذاكَ » قيلَ: أرادَ بالمولئ هنا القريبَ» ولعلّ وجة 
ذلك أَنَّهُ جعلهُ واليًا للأمٌ والأب والأختٍ والأخ. ولابدٌ أن يكونَ الوالي لهم 
من جنسهم في قراب النَسبٍء والظَاهرٌ أنَّ المرادّ بالمولى هوّ المولئ لغةً 
وشرعًاء وجعلهُ واليّا لمن ذكرٌ لا يستلزمُ أن يكونَ من جنسهم في القرابة بل 
المرادٌ أنَهُ يليهم في استحقاقٍ التّفقةٍ حيثٌ لم يُوجد معهم من هوّ مقدَّمٌ عليه» 
ولايلزمُ من قوله بعد ذلك: ١‏ ورحمٌ موصولةٌ » أن تكونّ الرّحامةٌ موجودةً في 
جميع المذكورينَ» بل يكفي وجودها في البعض كالأمٌ والأب والأختٍ والأخ. 


7417- عن الْبَرَاءِ بن عَازْب : أنَّ الَْهَ حَمْرَةَ اختصَمَ فِيهَا عَلِنَ وَجَعْفَرٌ 
9 2 1 ًَّ 5 ءَِ 0 - م لد م هي 0 +« 
وَرَئْدٌّء فَقَال عَلِنَ : أنَا أحَقٌ بهَا هى ابْنَهَ عَمّىء وَقَال جَعْفَْرٌ : بنتْ عمى 
1 ) م ٠‏ ا ا 000 027 الى كلق اا 
وَخَالِتَهَا تختي. وقال رَيْدَ: ابْنَةَ أخي . فقَضَئ بها رَسَُول الله كَل لخالتهَا 
الي م لو كه اله عتم ع م1 )١(‏ 

وَقال: « الخالة بمنزلة الام ». متفق عليه © . 


.)١98/5( وأحمد‎ »)١14/65( 2)751١/( أخرجه: البخاري‎ )١( 


ا المجلد الثامن 


وَرَوَاهُ أَحْمَدُ أَيِضًا مِنْ حَدِيثِ عَلِئ وَفِيه: « وَالْجَارِيةُ عِنْدَ خَالَتِهَاء فَإِنّ 
الْخَالَةَ وَالِدَة ») ١(‏ ا 

حديثٌ علي أخرجة أيضًا أبو داودّ»ء والحاكمُء والبيهقئ”'' بمعناة. 

تولك: ١‏ وخالتها تحتي » الخالةٌ المذكورةٌ: هي أسماء بنتُ عميس . تولد: 
« وقال زيدٌ: ابنةٌ أخي » إِنّما سمّئ حمزة أخاهُ؛ لأنَّ الى لِِ آخئ بينهُ وبينه . 

قولك: « الخالةٌ بمنزلةٍ الأم » فيه دلِيل علئ أنَّ الخالةَ في الحضانة بمنزلة المع 
وقد ثبت بالإجماع أنَّ الأمّ أقدمٌ الحواضن, فمقتضئ التَّسْبِيهِ أن تكونّ الخالة أقدمَ 
من غيرها من أَمَّهاتٍ الأم وأقدمٌ من الأب والعمّاتِ. وذهبت الشَّافعِيّةٌ والهادي 
إلى تقديم الأب علئ الخالة. وذهبّ الشَّافعيُ والهادويّةُ إلى تقدّيم أمّ الأمّ وأم 
الأب 0 البخالة أرفتاى موذهت: الكاص 'واليو لل الله وأكدد أصحاب 
الشّافِعيٌء وهر روايةٌ عن أبي حنيفةً إلى أن الأخواتٍ أقدمٌ من الخالة. 

والأولئ تقديمٌ الخالةٍ بعدّ الأمّ على سائر الحواضن ؛ لنصٌ الحديث وفاءً بحقٌ 
اتبيه المذكور وإِلّا كان لغوًا. وقد قيلَ: إِنَّ الأب أقدم من الخالةٍ بالإجاع» 
وفيه نظرٌ» فإنَّ صاحبّ ١‏ البحر »”* قد حكئ عن الإصطخريٌ أنَّ الخالةَ أولى 
منه» ولم يحكِ القولّ بتقديم الأب عليها إِلّا عن الهادي والشّافعيٌ وأصحابه. 

وقد طعنَ ابنُ حزم في حديث البراء المذكور بأنَّ في إسنادهٍ إسرائيلَ» وقد 


.)48/١( «مسند أحمد»‎ )١( 


إفة 0 سنن أبي داود ) و( يقد ٠©؛»‏ و« السئن الكبرى » للبيهقي 
(/6). 
(*) «البحر» (7817//5) . 


كتاب النفقات حلكن 


فكفه علق بن المديين »ورد عليه بأنّهُ قن وثقة سائة أهل الحديث: وتعجب 
أحمدُ من حفظه وقالٌ: ثقةٌ. وقالَ أبو حاتم: هو أتقنُ أصحاب أبي إسحاقٌ. 
وكفئ بائّفاقٍ الشّيخين على إخراج هذا الحديث دليلا. 

واستشكل كثيرٌ من الفقهاءِ وقوعَ القضاء منهُ كَلةِ لجعفر وقالوا: إن كان 
القضاءً لهُ فليسّ بمحرم لهاء وهو وعليٌ سواءٌ في قرابتهاء وإن كان القضاءً 
للخالة فهئ مزوّجةٌ» وسيأتي أنَّ زواج الأمّ مسقط لحقّها من الحضانة» فسقوط 
عن التغالة بالزُواج أولن. وأجيبَ عن ذلك بأنَّ القضاءَ للخالة» والرَّواجُ 
لا يُسقط حقّها من الحضانةٍ مع رضا الزوجء كما ذهبَ إليه الجييدة والحسنٌ 
البصريٌ» والإمامُ يحيى» وابنُ حزم 00 : إِنَّ الئكاحَ إِنّما يُسقط حضانة الأمْ 
وحدها حيثٌ كان المنازعٌ لها الأب ولا يُسقط حقٌّ غيرها ولاحقٌّ الأمّ حيثُ 
كان ايد ا لها ب 0 بِينَ حديث البات تعديف: ١أنك‏ 

1/5 0 اين عَمْرِو بن العَاص: أن امْرَأَة قالث: 
يا رسْول اللدء ِنَّ ابي هَذَا كان بَطنِي لَه وَعَاءً ) وجري لَه حواءً ‏ 
وَنْذيِي لَهُ سِقَاءءٍ وَرَعَمَ ده َه يَنْزِعَهُ مني . فَقال: أَنت أحَُ بهِ مالم 
تنكجي ) وك اين وَأبو دَاوْدَ لكن فِي لَفْظِه : «وَإنَّ باه طَلْقَنِي وَرَعَمَ 
أنه يَنْتَرْعْهُ مِئي 370 . 

الحديثٌ أحرجَهُ أيضًا البيهقُ» والحاكة”'"' وصِحَحَهُء وهوّ منْ حديثٍ 


'ْ 9 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. 


.)771/5( أخرجه: أحمد (؟187/7١)» وأبو داود‎ )١( 
.)5١١7/5( » السئن الكبرى »© للبيهقي (5/4:-0)» و «المستدرك‎ ١ )( 


د56 المحلد الثامن 


قولك: «وعاءً » بفتح الواوٍ والمدٌّء وقد يُضِمُ: وهو الظَّرفُء وقراً السّبعةُ 
قبل ع أَخيد» [يوسف: 176 بالكسر . والحواء - بكسر الحاءٍ والمدٌ -: اسمٌ 
لكل شيءٍ يحوي غيرهُ أي : يجمعة. والسّقَءٌ - بكسر السَينِ - أي : سقو منه 
اللْنَ . ومرادُ الأمّ بذلكٌ أما أحقُ به لاختصاصها بهذهٍ الأوصافٍ دون الأب. 

قولك: ١‏ أنتِ أحقٌ به» فيه دليلٌ علئ أنَّ الأمّ أولئ بالولدٍ من الأب مالم 
يحصل مانعٌ من ذلك كالنكاح؛ لتقييده كَلِهدٍ للأحمّيّة بقوله: « مالم تنكحي ) 
وهوٌ مجمعٌ علئ ذلك كما حكاه صاحبٌ ١‏ البحرٍ», فإن حصل منها التُكاح 
بطلت حضانتهاء وبهِ قالَ مالكُ» والشَّافعيّةُ والحنفيّةُ» والعترةٌ؛ وقد حكيل 
ابن المنذر الإجماعَ عليه . 


وروي عن عثمانَ أنَا لاتبطل بالئكاحء وإليه ذهب الحسنٌ البصريٌ 
وابِنُ حزم» واحتجُوا بما روي أن أمّ سلمةً تزوّجت بالئِي يِ وبقيّ ولدها في 
ككالنياا» - وننااكةء دكن عدطك الك حديوة 17د وتات حا الأول باك امعد 
البقاء مع عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج به على محل الّزَاع لاحتمالٍ أَنّهُ لم 
يق لهُ قريبٌ غيرها. وعن الثاني : بأن ذلك في الخالةٍ ولا يلزمٌ في الأ مثلهُ. 

وقد ذهب أبو حنيفة والهادويّةُ إلى أنَّ النكاح إذا كان بذي رحم محرم 
للمحضونٍ لم يبطل به حنٌّ حضاتتها. وقال الشّافِعئن: يبطلٌ به مطلقاء لأذّ 
الدَلِيلَ لم يفصل وهو الظَّاهِرٌ. وحديتٌ ابنةٍ حمزة لاايصلحٌ للتّمسّكِ به؛ لأنَّ 
جعفرًا ليسّ بذي رحم محرم لابن حمزةً. وأمّا دعوئ دلالةٍ القياس على ذلك 
كما زعمة صاحبٌ الجر ندر ام 


000 تقدم برقم 9/ا؟؟) . 


كتاب النفقات ا 


م ا 

وقد أجابٌ ابن حزم عن حديث الباب بأنَّ في إسنادهِ عمرو بنّ شعيب» عن 
أبيدء عن جدُوء ولم يسمع أبوه من جد وإنّما هرّ صحيفةٌ كما سبق تحقيقة . 
ورد بأنّ حديتٌ عمرو بن شعيب قبلهُ الأئمّةٌ وعملوا به. 

وقد استدلٌ لمن قال بأنَّ التكاح إذا كانَ بذي رحم للمحضون لم يُبطل حقٌ 
الذراة عو الصشاءة مجادووا نلعي إره زا "الزن الى لمان طلد الرحضن: 
« أمَا جاءت امرأةٌ إلى لنب َلْةِ فقالت : إنَّ أبي أنكحني رجلا لا أريدة» ترك 
عمّ ولدي فأخدّ مني ولديء فدعا رسول الله كل أباها ثمّ قال لها: اذهبي 
فانكحي عم ولدك ». وهذا مع كونه مرسلا في إسناده رجلّ مجهولء ولم يقع 


عَمَو ع 


النصريحُ فيه بِأنَّهُ أرجمٌَ الولدَ إليها عند أن زوّجها بذي رحم له. 


رمو ع 0000 عه 2 302 ا 5 8 506 
هو" وَعَنْ أَبَى هْرَيْرَةَ: أنَّ الى يك خَيَرَ عْلّامًا بَيْنَ أبيه وَأْمُهِ. رَوَاه 


١‏ ن 


أَحَْمَدُء وَابْنْ مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ و 


وَفِي روايَة : أن امْرَأةَ جَاءَتْ كَقَالَتْ: يَا رسولَ الله إِنَّ رَوْجِي يُرِيدُ أَنْ 
َذْمَبَ بابي وَكَذْ سَقَانِي مِن بكر أبي عِتَبَةَ وَكَذ نَمَعَنِي . فَمَال رسول الله 
ِ: استهمًا عَلَِه فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَافْبِي في وَلَّدِي؟ قَقَالَ اللي يلل: 
« هذا أَبُوك وَهَذِهٍ أَمُك فَحُذْ بيد أيَهُمَا شِئْت ». تأكذ بيك أنه كانطلشة يد 


رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَكَذَلِكَ النّسَائِيْ وَلمْ يَذْكُر فَقَالَ: « اسْتهمًا عَلَيْه ”". 


.)١٠١7١5( المصنف » لعبد الرزاق‎ « )١( 
.)71761( أخرجه: أحمد (555/17)» والترمذي (90ه١)ء وابن ماجه‎ )١( 
.)١80 /5( أخرجه: أبو داود (/ا/771)» والنسائي‎ )( 


لدلة المحلد الثامن 


وَلِأحْمَدَ َه لكل كال فيه: : جَاءَتٍ امرَأةٌ قد طَلَقَهَا رَوْجُهَا وَلَمْ يَذْكُر فيه 


قَوْلَهَا: ةَ قَدْ سَقَانِي وَتَفَعَنِي7" . 


كلاة- وَعَنْ + سيران 0 اللضايق. 3 0 ذ جدة 


إلى بيه . رَوَاهُ 56 وَالنّسَاعِه ") 


وَفِي روَاتَةِ عَنْ عبد الْحَمِيدٍ بن جَغْفَرِ قَالَ: أَخبَرَنِي أبي» عَنْ جَدَي 

رَافِع بن سَِانٍ أَنّهُ أَسْلَمَ وَأَبتِ امْرََنَهُ 3 تُسْلِمَ. تَأَنتِ الت كله فَقَالَت : 

انتتي وَهِيَ قَطِيمٌ أَوْ شِبْهُة وَكَالَ رَافِعٌ : ابتبي . فَقَالَ رَسُولُ الله بكل: ١‏ أَقْمدْ 

تَاحِيَة ؛. وَقَالَ لَهَا: « اقْعْدِي تانحية 4 كاعد الصَّبِيَة َِنَهُمَا ثم قال 

«أَدَهُوَاهَا ». فَمَالَتْ إِلَى أَمْهَا َقَالَ الئبيئْ تكله : « اللّهُمَ اهدِمًا » . فَمَاَتْ 
رةه 


إلى أَبيهَا فَأَحَذَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبِودَاوُة 


عبد اليد هذا هو عبد الْحَمبدٍ بن جَغْقْرِ بن عبد اللو بن َف بن 


)١(‏ «مسند أحمد) (9//ا5:). 

»)0 أخر جه : لحك (8//0 5)- عن عبد الحميد الأنصاري» عن أبيه» عن جده» أن جده 
أسلم- والنسائي (8/5)- عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن 
جدهء» أنه أسلم 

(؟) أخرجه: أحمد (515/60)» وأبو داود (5745). 
وراجع: ١‏ نصب الراية ) (9/ .)71/١-559‏ 


كتاب النفقات 6 


بسب ب ب 22 2 2 د 
نويه أن غرير: رواءُ باللّفظ الأَوَّلٍ أيضًا أبو داود”"2» ورواهُ بنحو اللفظٍ 
22 3 واءع 3 * 
اذاي بقيّةُ أهل السَّننِء وابنُ أبي شيبة 59 


وابنٌ اقطان 3 


50 3 وصحححه 4 الترملي وابن حيّان 


وحديثٌ عبد الحميدٍ باللَّفظٍ الآخر أخرجة أيضًا النسائيُء وابنُ ماجهء 
والدّارقطنيغ” 2 وفي إسناده اختلافٌ كثيرٌء وألفاظه مختلفةء ورجحَ 
ابن القطَّانِ رواية عبد الحميدٍ بن جعفر. وقالَ ابن المنذر : لا يثْبتهُ أهل التّقلٍ» 
وفي إسناده مقالٌ. ولكّهُ قد صححهُ الحاكمٌ وذكرٌ الدّارقطنيُ أن البنتَ 
الع اسمها عميرةٌ. وقالَ ابن الجوزيٌ: روايةٌ من روى أنه كان غلامًا 
أصح . وقالَ ابن القطَانٍ : لو صحٌّ زوايةُ من. روئ. أنا :ينث لاحتمل أخما 
قصَّتانٍ لاختلافٍ المخرجين . 

ترلك: « خيّرٌ غلامًا ؛ إلخ2 فيه دلِيلٌ علئ أَنّهُ إذا تنازعَ الأبُ والأمٌ في ابن 
ليها كان الواجتي و قي 1 قرم العطارةذمتاد يوا وقد انر الي 
عاق نول فوا ين جور اق دادر الطاهن غرن وال حير 
عمارةً الجذاميٌّ بِينَ أَمْهِ وعمّيهء وكانَ ابنَ سبع أو ثمانٍ سنينَ ». وقد ذهب 
إلى هذا الشَّافْنْ وأصحابة وإسحاقٌ بن راهويه وقالَ: أحبٌ أن يكونٌ مع 


الى ل سنن أبي داود ) 00 

(؟) « المصنف» لابن أبى شيبة .)١91751١(‏ 

(9) ابن ”ا 

فق « التلخيص الحبير ) (75/5). 

(ه) ١م‏ سنن النسائي ») »)١86/5(‏ و« سئن ابن ماجه ») (2)772017 و« سنن الدارقطني » 
(53/:5). 

(5) « السئن الكبرى » .)١8/5(‏ 


6 المجلد الثامن 
جب ٠-٠7س7٠7ب7بببببب‏ وز 
الأمّ إلى سبع سنينَ ثم يُخيّرُ. وقيلَ: إلى خمس. وذهبٌ أحمدُ إلى أنَّ 
الشغيق إن دوق مليع..ستين: أثة أرليع ود وإنا.بلم نسم سنن :الك فيد 
تولك برواياك» اتددت وهوّ المشهورٌ عن أصحابهء وإن لم يختر أقرعَ 
تيجا + والثائية : :أن الآأت: احق د والقالدة : أن الأب أحقُ بالذّكر» والأمٌ 
بالأنئئ إلى تسع. ثم يكونٌ الأب أحقّ بها. 

والظاهِرٌ من أحاديثٍ الباب أن النّخبِيرَ في حقٌ من بلع من الأولادٍ إلى سنّ 
النّمِيزٍ هوّ الواجبُ من غيرٍ فرق بينَ الذّكرٍ والأن. وحكئ في « البحر » عن 
مذهب الهادويّة وأبي طالب» وأبي حنيفة وأصحابهء ومالك أنّهُ لا تخييرء بل 
متى استغن بنفسه فالأبُ أولئ بالذّكر والأمُ بالأنئقن. وعن مالكِ: الأنثئ للأمٌ 
حنّئ تزوّجَ وتدخل؛ والأبُ لهُ الذّكرُ حبّئ يبلغ» وحدٌُ الاستغناءِ عند أبي حنيفة 
وأصحابهوء وأبي العبّاس» وأبي طالب أن يأكل ويشربٌ ويلبسن» وعند 
الشّافعيٌ»ء والمؤيّدٍ بالله والإمام يحيئ: هوّ بلوعٌ السّبع. وتمسّكٌ النّافونَ 
للّخبيرٍ بحديثٍ: ١‏ أنتِ أحق بهِ ما لم تنكحي » ويُجابُ عنهُ بأنَّ الجمع ممكنٌ» 
وهوّ أن يُقال: المرادٌ بكونها أحقّ به فيما قبل السّنّ التي يُخْيّرْ فيها لا فيما بعدها 
بقرينةٍ أحاديث الباب. ٠‏ 

تولك: ١‏ استهما عليه » فيهِ دليل علئ أنَّ القرعة طريقٌ شرعيّةٌ عند تساوي 
الأمرين وأنّهُ يجوز الرُجِوعٌ إليهاء كما يجورٌ الرُجوع إلى التَّخمِرٍ. وقد قيلَ: إِنَهُ 
يُقَدَّمُ النَخِيرُ عليهاء وليسٌّ في حديث أبي هريرةً المذكور ما يدل على ذلك بل 
ربّما دل علئ عكسه؛ لأ الي كك أمرهما أُوٌلَا بالاستهامء ثمّ لما لم يفعلا 
ب“خيز لولدم وقق قن رذ التحييق ار الاثفاق الفاظة الكحادي عليه وضمل 
الخلقاء الوَاشَدين به: 


كتاب النفقات -2 


ترلك: ١من‏ بُحاتُّى » الحقاقٌ والاحتقاقٌ: الخصامٌُ والاختصامٌ كما في 
« القاموس » أي: من يُخاصمني في ولدي. ترلك: «فمالت إلى أمّهَا فال 
ال يكل: اللّهِم اهدها» استدلَ بذلك علئ جوازٍ نقلٍ الصَّبِيّ إلى من اختارّ 
اننا وقق نسة ضاجة: 7 الجر » إليق القاتلية اباللحيين, 

واستدل بحديث عبد الحميدٍ المذكور علئ ثبوتٍ الحضانة للأمُ الكافرة؛ 
لأنَّ التَخيِيرَ دليلٌ ثبوتٍ الحقٌء وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابة» وابن القاسمء 
وأبو ثور. وذهبّ الجمهورٌ إلئ أنَّهُ لا حضانة للكافرة على ولدها المسلم. 
وأجابوا عن الحديث بما تقدَّمَ من المقالٍ وبما فيه من الاضطراب. ويُجِابُ أن 
الحديتَ صالحح للاحتجاج بهِ» والارد 7 باعتبار محل الححَة. وأمًا 
احتجاجهم بمثل قوله تعالى: وان يَجْمَلَ أنه لِلْكفْرتَ عَلَ الْؤْنَ سبيلا» 
[النساء: ]١4١‏ وبنحو حديث: ا لأنّهُ عام وحديثٌ 
الباب خاص. 

واعلم أَنّهُ ينبغي قبل النَّخِْيرٍ والاستهام ملاحظةٌ ما فيه مصلحةٌ للصَّبي» فإذا 
كانَ أحدُ الأبوين أصلحٌ للصَّبيّ من الآخر قم عليه من غير قرعةٍ ولا تخيير» 
هكذا قال ابن القيّمء واستدلَ على ذلك بأدلّةِ عامّة نحو قوله تعالى: بايا 
لذن اموا ذأ 2 ملكي ناراك [التحريم : 5] وزعمَ أن قولٌ من قال بتقديم 
النَخبير أو القرعةٍ مقيّدٌ بهذاء وحكيل عن شيخه ابن تيميّةَ أنه قال: تنازعَ أبوانٍ 
صبيًّا عند الحاكم» فخيّرَ الول بينهما فاختارٌ أباة» فقالت أُمُّهُ: سله لأيّ شيء 


يختارة؟ فسألهُ فقال: أمّى تبعثني كل يوم للكاتب والفقيه يضرباني» 


200 أخرجه : البيهقي في ١‏ السنن ») .)5١6/5(‏ 


5م المحلد الثامن 


وأبي يتركني ألعبُ مع الصّبِيانِء فقضئ به للأمٌ» ورجّحَ هذا ابن تيمّة» واستدل 
لهُ بنوع من أنواع المناسبء ولا يخفئ أنَّ الأدلَة المذكورة في خصوص 
النعفاة تخالل ع مثل هذا الاعتبارٍ مفرّضةً حكمٌ الأحقيّة إلى محض 
الاختيار» فمن جعلّ المناسبّ صالحًا لتخصيص الأدلَةِ أو تقيبدها فذاك» ومن 
أبن ووقفٌ على مقتضاها كان في تمسّكه بالنّصٌ وموافقته لهُ أسعدٌ من غيره. 


تَمْقَةِ | 


َفْقَةِ الرّقِيقٍ وَالرفْقِ بهم 


ا - - عَنْ عبد الل بنِ عَمْرِو : أَنُّكَالَ لِمَهْرَمَانِ لَه ُ: هَل أَعْطَيتٌ الرّقِيقَ 
قُوتَهُمْ؟ قَالَ: لا. قَالَ: فَانْطلِق َأَعْطِهمْ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ الله كِةِ كَالَ: « كَمَى 
بالْمَرْءِ إِنْمَا أَنْ يَحبِسَ عَمّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ». رَوَاهُ مُسْلِه0"©. 

- وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ عن الئَبِيّ ل قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ 
وَكِسُوَتَهُ ولا يكلف مِنْ الْعَمّل ما لا يُطِيقُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِم!" . 

89- وَعَنٌ أَبى ذَرّ عَنِ لبي كل قَالَ: «هُمْ إِخْوَائَكُمْ وَخَوَلَكُمْ. 
جَعَلَهُمْ اللَّهُ نَحْتَ أَنِدِيكُمْ ٠‏ قَمَنْ كَانَ أَحُوهُ نَحْتَ د يطعم ِمًا أل 
وَلْيلِْسَهُ مما له ولا تُكلْفُوهُمْ ما يَعْلِبَهُمْ ٠‏ فَإِنْ كَلْفئُمُوهُمْ أَعِينُوهُمْ 
عَلَيْهِ ؛. مُتَفْقّ عَلَبه" . 


- وَعَنْ أبِي هرَئْرَةَ عَنِ اللِيْ يلل قَالَ: « إذَا أَنّى أَحَدَكُمْ حادم 


000( « صحيح مسلم) جلما . 
(0) أخرجه: مسلم (5/ 97 45). وأحمد (417/5؟1). 


فر أخرجه : البخاري (1/ اي (8/هو1) ومسلم (99/60)., وأحمد .)١151١/45(‏ 


كتاب النفقات لو 


5 ارب» انق ردابي 
ا 7 ِ َه ووه مو مدىر او 2 ل ع 00 0 عه كسام أ 21 فَانّهُ 
بطعامة فإن يحلسه معه فليساو و 7 و 2 م 
كايا 5-8 7 -_ #2 7 


ب ني د وشم سس لير 5 ه2١‏ 
ولى حَرَه وَعلاجَة » . رَوَآأه الْجَمَاعَهُ” 0 


5 راوع 


-0١‏ وَعَنْ أَنّس قَالَ: كَانَتْ عَامَةُ وَصِيَةِ رَسُول الله يَكِِ جين حَضَرَتَهُ 
الْوَفَاةٌ وَهُوَ يُعَرْغَرُ بِتَفْسِهِ : «الصّلاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ 4 واه مده 
وَأنوكذاوة ::وانة قا 

حويف الى اعرف اليد ل 0 وأبنشعق :وله يد اللسناتك: أسائيد 
منها كايعال رَجَال الصّحيح ‏ ولهُ شاهدٌ من حديثٍ على عند أبي داودٌ 


اراسي :وا ف :3 والذكاة بيد الصّلةة :+ 
00 زات حبر و 1 ِ 


وأحاديتٌ الباب فيها دلِيلٌ على وجوب نفقةٍ المملوكِ وكسوته وهوّ مجمعٌ 
علن ذلك» كما حكاه صاحبٌ « البحر )/*) وغيرة. وظاهرٌ خذيق عبد اللداية 
عمرو وحديث أبي هريرة أنّهُ لا يتعيّنُ علئ السَّيّدِ إطعامة مما يأكلٌ» بل الواجبٌ 
الكفايةٌ بالمعروفي. وظاهرٌ حديث أبي ذرٌ أنّهُ يجبُ على السّيّدٍ إطعامة مما يأكل 
وكسوتةُ مما يلبسُ» وهوّ محمول على النّدبٍء والقرينةٌ الصَّارفةٌ إليه الإجماعٌ 
عن أَنّهُ لايجبٌُ علئ السّيّدٍ ذلك. وذهبت العترةٌ والشّافعُ إلئ أن الواجبٌ 


)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١91//7(‏ ومسلم (0/0:)» وأحمد (2»)5094/5 وأبر داود 
(845*))» والترمذي ».)١1807(‏ وابن ماجه (23584) .)5599١‏ 

(؟) أخرجه: أحمد (7//ا١١)»‏ وابن ماجه (5591). 
وارجع : « العلل » لابن أبي حاتم .)١١١-١١١ /١(‏ 

(9) « سئن النسائى الكبرى ) (/ا01١/9).‏ 

)يق ابكار 008105(1ن شيع ابرق طائعة > زيزة 5 

)0( «البحر» (587/5) . 
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الكفايةٌ بالمعروفٍ كما وقعٌّ في روايةء فلا يجوز التّقتيرُ الخارحُ عن العادةء 
لاحت دل قوق" المكاة كدرًا توجعيا وضفة . 

توله: «ولا يُكلّفٌ من العمل مالا يُطِيقُ» فيهِ دليلُ علئ تحريم تكليفٍ 
العبيدٍ والإماء فوقٌ مايُطيقونةُ من الأعمالٍ وهذا مجمعٌ عليه. 1 

قولك: (إذا أت أحدكم خادمةٌ » بنصب ١أحدكم‏ "' ورفع « خادمة ). 
والخادمٌ يُطلق على الذّكرٍ والأن: نثول» وهو وَ أعمٌ من الحرٌ والمملوكِ ٠‏ قولك: « فإن 
لم يُجِلِسهُ ) أ لم يُجلس المخدوم الخادم . توله: ١‏ لقمة أو لقمتين » بضمّ 
اللّام وهيّ العينُ المأكولةٌ من الطعام» وروي بفتح اللّام» والصَّوابٌ الأوَّلُ إذا 
عاق الغبراة العينَ وهوّ ما يُلتقمُ . والثّاني : إذا كان القراء الفعلَء وهكذا. 

توله: ١‏ أكلة أو أكلتين » وهو شين الكاويه: وفي هذا دليلٌ على أنه 
لا يجبٌ إطعامٌ المملوكِ من جنس ما يأكلهُ المالك» بل ينبغي أن يُناولهُ من ملء 
فمهِ للعلَةَ المذكورة آخرًا وهيّ تولْيه لحرُهِ وعلاجد» ويدفعٌ إليه ما يكفيه من أي 
طعام أحبّ على حسب ما تقتضيه العادةٌ؛ لما سلف من الإجماع . وقد نقله 
ابنُ المنذر فقالَ: : الواجبُ عند جميع أهلٍ العلم إطعامٌ الخادم من غالب القوتٍ 
الْذي يأكلٌ منهُ مثلهُ في تلك البلدِء وكذلك الإدامُ والكسوةٌء وللسّيّدٍ أن يستأئرٌ 
ِالتْفيسِ قن لاللك» :إن كان الأفضل المشتاركة ..: :وقال الشَافِعيُ بعدَ أن ذكرَ 


4 


الحديتٌ: هذا عندنا على وجهين: الأوَّلُ: أن إجلاسهُ معهُ أفضلٌ» فإن لم 


يفعل فليس بواجب. النّاني : أنه يكونٌ الخيارٌ إلى سيد بينَ أن يُجلسة أو 
يناولة» وَيكون اللواراكي جم 


ترلك: ١‏ كانت عامّةُ وصيّةٍ رسولٍ الله كلِ ؛ فيه دليل علئ وقوع الوصيّةِ منه 


كتاب النفئقات اح 


يكلةِء وقد قدّمنا الكلامّ علئ ذلك في كتاب الوصايا. تولك: ١‏ يُغرغرٌ ») بغيئين 
معجمتين ١‏ وراءين مهملتين ؛ مبنيٌ للمجهولٍ. توله: « الصَّلاة وما ملكت 
أيمانكم ) أي: حافظوا علئ الصّلاةِ وأحسنوا إلى المملوكينّ. 


بَابُ لَمَقَةَ البَهَائِم 

وي أنَّ ال يكل قَالَ : «عُذَّبَتِ امْرَأَةٌ في هِرّة سَجْتَنْهَا 
حَنَّ مَانَنْء فَدَخَلَثْ فِيهَا النَّانٌ لاهِي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَنْهَا إِذْ حَبَسَنْهَا 
ولا هي تَرَكَنْهَا تَأكُلُ م مِنْ خَشَاش الف 

وَرَوَى أبو هُرَئْرَ رَةَ ْلَه" . 

«9"- وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة: أنَّ اللي بك قَالَ: « بَبْنَمَا رَجُل يَمْشِي بطريق 
اشْتَدَ عَلَيِه الْعَطَشٌ فُوَجَدَ بِْرَاء فَتَرَكَ فِيها فَشَرِبَ ثم خَرَجَ» فَإدَا كَلْبٌ يَلْهَتُ 
ال لل ا ا صر 
الَّذِي كَانَ بَلَعَ مني كَتَرَلَ الْبثرَ قَمَكَةَ حُفّهُ مَاءَ ثم أمسكة بفيه حََ حت رَقِي 
نَسَقَّى الْكَلْبَء َشَكَرَ اللّهُ لَه فَعَفَْرَ لَهُ ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله» وَإِنَّ لَنَا في 
لهام أَجْرَا؟ كَقَالَ: « في كُل عبد رَطْبَةِ جر ». مَُمَن عَلَيه5. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5:/ 0١5)غ2‏ ومسلم (0/ 47). (8/ 00 . 
(؟) أخرجه: البخاري (5//ا5١. .)١958‏ ومسلم (4/9. 55). (070/8)., وأحمد 


(؟/5517). 


9و6 أخرجه : البخاري / "لاك (لمراك)ي ومسلم (0/ 5 5). وأحمد هلال 
/ااهة). 
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15 - وَعَنْ سُرَاقَةَ بن مَالِكِ قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يكِ َنِ الضَالَ 
ِن الإبلٍ تَْسَى جِياضي قَذ لطتها للإبل عل لي مِن أَجْرٍ في شَأَنٍ 
ما أشقيها؟ قال: «نَعَمْ ني كُلَّ ذَاتِ كَبِدٍ حَرٌ وو ا 

خدية افا اأحرعة امن طانحه انوابى بعل" واليقوئ »+ والطيراة كن 
) الكبير 06" والضَياءٌ فى ١‏ المختارة ) . |( 

تولك: «عذّبت امرأةٌ» قالَ الحافظ””": لم أقف علئ اسمهاء ووقعّ في 
رواية أَنا حميريّةُ وفي أخرئ أمّّا من ؛: بني إسرائيلَ كما في مسامء والجمعٌ 
ممكنٌ؛ لأنّْ طائفةَ من حميرٌ دخلوا فى اليهوديّة فيكونٌ نسبتها إل بني 
إسرائيلَ؛ لأَمَّم أهلُ دينهاء را عم لاجم قبيلتها. تولد: « في هرَّةٍ» أي 
بسبب هرَّوء والهرّةٌ: أنثى السّنّورٍ. 

ترلك: « خشاش الأرض » بفتح الخاء المعجمةء ويجورٌ ضمّها وكسرهاء 
بعدها معجمتانٍ بينهما ألفٌء والمرادُ هوام الأرض وحشراتها. قال النُووي : 
وروي بالحاء المهملة» والمرادٌ نباتُ الأرض» قالَ: وهوّ ضعيفٌ أو غلطً. 
وفي رواية: « من حشرات الأرض ). ْ 

كنا ادل جيذا الحديثِ علئ تحريم حبس الهرّةٍ ذنما يشاعنها ف الذوزات 
وود طعام ولا مراك لأنّ ذلكَ من تعذيب خلق الله وقد نبل عنهُ الشَّارعٌ . 
قال القاضي عياض : : يُحتملُ أن تكونَ عذّبت في النّارٍ حقيقة أو بالحساب؛ لأنّ 
من نوقشٌ الحساب عذَّبَ. 


.)١96/5( «مسند أحمد»‎ )١( 


(؟) « سنن ابن ماجه » (9585)» و ١‏ المعجم الكبير » للطبراني .)15٠5(‏ 
(9) (فتح الباري» (5/ /ا75) . 


كتاب النفقات ».4 


ولا يخفن أنَّ قولهُ: « فدخلت فيها النَارة يدل علئ الاحتمالٍ الأوَّلِ. وقد 
قيلَ: إِنَّ المرأة كانت كافرةً فدخلت الئَّارَ بكفرها وزيدٌ في عذابها لأجل الهرّة. 
قال التّوويُ: والأظهرٌ أمَّا كانت مسلمةً» وإِنَّما دخلت الئَّارَ ِهذه المعصية. 

تولك: ١‏ يلهتٌ » قال في « القاموس »: اللّهْعْانُ: العطشانٌ» وبالئَّحريكِ: 
العَطَشُ» كاللّهَثِ واللّهاث وقد لَهِتّ كسَّمِعٌ وكعُراب : حرٌ العطش وسْدَةٌ 
الموت. قالَ: وَلَهَتَ - كمنم لَهْنَا ولَهَانًا - بالضّمْ -: أخرج لسانة عطشًا أو 
تعبًا أو إعياءً [كالتهت]0". واللّهنهُ - بالضّمٌ -: التّعبُ والعطش . انتهئ . 

تولك: «الثّرى » هوّ الثَرابُ النّديُ كما في ١‏ القاموس ». توله: « في كل 
كبدٍ رطبة » الوَطبُ في الأصل ضدٌّ اليابس» وأريدَ بِهِ هنا الحياة؛ لأنَّ الوُطوبة 
في البدنٍ تلازمهاء وكذلكَ الحرارةٌ في الأصل ضدٌ البرودة» وأريدٌ بها هنا 
البحاة؛: أن التحرازة تاذرفهاد 


وقد استدلٌ بأحاديث الباب على وجوب نفقةٍ الحيوانٍ على مالكهء وليسّ 
فيها مايدل علئ الوجوب المدّعئ. أمّا حديثُ ابن عمرّ وحديثٌ أبي هريرةً 
الأوّلُ الْذي أشارٌ إليه المصنّفٌ فليسٌ فيهما إِلّا وجوبٌ إنفاق الحيوانٍ المحبوس 
على حابسبء وهرّ أخصٌ من الدّعوئء اللَّهِمّ إلا أن يُقالَ: إِنَّ مالك الحيوانٍ 
حابسٌ لهُ في ملكد؛ فيجبٌ الإنفاق على كل مالكِ لذلكٌ ما دام حابسًا لهُ لا إذا 
سيّبةُ» فلا وجوبٌ عليه؛ لقولهِ في الحديث : ١‏ ولا هي تركتها تأكلٌ من خشاش 
الأرض » كما وقعٌ النَصريحٌ بذلك في كتب الفقدء ولكن لا يبرأ انيب إِلّا إذا 


كان في مكان معشب يتمكنٌ الحيوانُ فيه من تناولٍ ما يقومٌ بكفايته. 


.) بالأصل: كاللّهث . والمثبت من « القاموس‎ )١( 
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وأمّا حديثٌ أبي هريرةً النّاني فليسٌ فيه إِلّا أنَّ المحسنّ إلى الحيوانٍ عند 
الحاجة إلى الشّرابٍ - ويلحقٌ به الَّامُ - مأجورٌ» ولس النَراُ في استحقاق 
الأجر بما ذكرّ» إِنّما النْرَاعٌ في الوجوب . وكذلك حديتٌ سراقة بن مالكِ ليس 
فيه إلا مجرّدُ الأجرٍ للفاعل وهوّ يحصلٌ بالمندوب فلا يُستفادٌ منهُ الوجوبُ» 
غايةٌ الأمرٍ أنَّ الإحسانَ الك الحيوانٍ المملوك أولئن من الإحسان إل غيره؛ 
لأنَّ هذه الأحاديتٌ تضئحة أن الاحيان إلرا غوو المملد كك موحت للأجرء 
وفحوئ الخطاب يدل 0 أن المملوكٌ أولئ بالإحسان لكولة :فصيو وا اعرد 
د سان مالكوء وأمًا أنَّ المحسنّ إليه أولئ بالأجر من المحسنٍ إلى 
غير المملوكِ فلا. 

فأولئ ما يُستدل به على وجوب إنفاتٍ الحيوانٍ المملوكِ حديتٌ الهرّةِ؛ لأنَّ 
السَّببَ في دخولٍ تلك المرأةٍ النّارَ ليس مجرّدَ تركِ الإنفاق» بل مجموعٌ الثّركِ 
والحبس» فإذا كان هذا الحكمُ ثابتًا في مثل الهرّةء فثبوتة في مثل الحيواناتِ 
التي تملك أولى ؛ م برخيو مر بمصالح المالك . 

وقد ذهبت العترةٌ والشَّافعىُ وأصحابةٌ إلئ أنَّ مالك البهيمة إذا تمرّدَ عن 
علفها أو بيعها أو تسبيبها أجبرَ كما يُجِبِرُ مالك العبد بجامع كونٍ كل منهما 
بخلرة :ذا كين برظةمشكرله مالم تالكر تمرمًا عن مصالع تكسف 
وذعكا: أوعينة الها إن :آذه مالك 1ل3الةة توك باس علت الامو 
القض ك8 اماه تقالو زه ككرت لباا ينف والتسيوم ولا لست ظنها 
فهيّ كالشّجرةٍ. وأجيبَ بأمّا ذا روح محترم فيجبُ حفظة كالآدميّء وأما 
الشَّجِرُ فلا يُجِبِرُ على إصلاحه إجماعًا ؛ كرو دوح فافترقاء والتَّحْبِيهُ 
ِينَ الأمور الئَّلائةٍ المذكورة إِنّما هي في الحيوانٍ الذي دمهُ محترمٌ ؛ وما 
الحيوانٌ الذي يحل أكلهُ فيخيّرُ المالكُ بِينَ تلكَ الأمور الثّلائةِ أو البح . 


كتاب النفئقات إرحلحة 


قوله: ١‏ قد لطتها» بضمٌ اللّام وبالطَّاءٍ المهملء وهو في الأصل : اللْزُومُ 
لتقيو سد اسن جاه « القاموس»» والمرادٌُ هنا إصلاحُ 
الحياض» يُقَالٌ: لاط حوضة يليطة: إذا أصلحةٌ بالطين والمدرٍ ونحوهماء 
ومن قي + اللائط لمق يفعل الفاحشة: 


كه وك 
١‏ 2 


كتاب الدماء 2 


5 الدّمَاء 


مُسْتحقة بالخهار بَيْنَه وبين الذبَة 


6 عَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يِه : « لا يَجَلُ دَمْ امُرئ 
مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إلَه إلا الله وَأنّي رَسُولُ الله إلا يإخدَئ ثَلَاثْ : انيب الرّاني» 
وَالتَسر تسر 2 وَالتَار ك لدينه الْمُمَارقُ لِلْجَمَاعَةِ ». رَوَاهُ الْجَمَاعَة0' . 

5-85 0 [عن رَسُولٍ الله اق قَالَ] : لا يحل دم امْرئٍ 


مُسْلِم إلا مِنْ 5 لةة. إلا م و بنذ ينا أخصوء َوْ كَثْرَ بَعْدَ ما أَسْلَم أو 
َل نَفْسَا فَقْيِلَ بها ». رَوَاة َحْمَدُ وَالنَسَائئْ ا لم بِمَعْنَاة' . 


وَفِي لَفْظِ 000 ل ثلاث خصّالٍ : زَانِ مُحْصَنِ 
برجم ورج يفل مسلِمًا متكثاء ورخل بخوع بن الإنلام فيخارث الله 
0 وَرسولةة بفتل أو يُضلبُ أذ ينقن من الأْضٍ » . رَوَاهُ النسَائِْ”") 


»)455 2458 29"875/١( وأحمد‎ 4٠١ /4( أخرجه: البخاري (5/9)» ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)24٠ /7( والنسائي‎ »)2١507( وأبو داود (4707)» والترمذي‎ ©5 
(569؟).‎ 

(؟) أخرجه: أحمد (58/5. »)5١15 2705 .18١‏ والنسائي »)4١/1(‏ وهو عند مسلم 
بنحو حديث ابن مسعود .)٠١7/6(‏ 

.)57/48( )٠١5 -١٠١ ١ «السئن » (/ا/‎ )*( 
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5 و 


حلي عايقة باللفظ الآخر أخرجة أيضًا أبو داودء والحاكة”" وصحّحةُ. 

ترلده: ١امرئ‏ بسبلم» فيه دليلٌ علئ أنَّ الكافرٌ يحل دمة لغير الئّلاثْ 
المتكورةة لأن الترضيت بالمسلم يُشعرٌ بأنّ الكافرٌ يُخالفَهُ في ذلكٌ» ولا يصحٌ 
إن تكون المغالفة إلى غدم حل دم مطلقًا. 

تولك: ١‏ يشهدٌ أن لا إلة إلا الله » إلخ. هذا وصفٌ كاشفٌ؛ لأنَّ 0 
لايكونُ مسلمًا إِلّا إذا كان يشهدُ تلك الشّهادة. 

توله: ١‏ إلا بإحدى ثلاث » مفهوم هذا يدل علن أنه لايحل بغير هذه 
الّلاثِ. وسيأتي مايدل علئ أَنَّهُ يحل بغيرها فيكونُ عمومٌ هذا المفهوم 
ممما نينا وود مق ادلم الذالة على أَنَّهُ يحل دم المسلم بغيرٍ الأمور 
المذكورة. ْ 

تولك: ١‏ النَّب الزّاني ) هذا مجمع عليه على ما سيأتي بيانة إن شاءً الله 
تعالئ . قوله: ١‏ والنّفس بالئّفس » المرادُ بِهِ القصاصٌ . وقد يستدل به من قالَ: 
إِنَّهُ يتل الحرٌ بالعبدء والرّجلُ بالمرأق» والمسلمُ بالكافر؛ لما فيه من العموم» 
ونا اقيق الخلافه وما عن العو ان بنذ المواطق . 1 

تولد: ١‏ والثّاركِ لدينه ؛ ظاهرة أن ارده من موجباتٍ قتل المرتد أي نوع 
من أنواع الكفر كانت» والمرادٌ ب « مفارقة الجماعة »: مفارقةٌ جماعة الإسلام» 
ولا يكونُ ذلك إِلّا بالكفر لا بالبغي والابتداع ونحوهماء فَإنهُ وإن كان في ذلك 
مكالنة الجاع اراي ركرك سيوف[ الجر الّكُ الكلّيُء ولا يكونُ إِلَّا 
بالكفرٍ لا مجرّدٌ مايصدقٌ عليه اسمُ الثّركِءِ وإن كان لخصلةٍ من خصالٍ 


00م سئن أبي داود » (لاه”:). و«المستدرك ) (5/”“ه”2 5ه"). 


كتاب الدماء 4 


الذين؛ للإجماع علئ أَنَّهُ لا يجورٌ قتلُ العاصي بتركِ أيّ خصلةٍ من خصالٍ 
الإسلام» اللَّهِمَ إِلّا أن يُرادُ أنّهُ يجورُ قتلُ الباغي ونحوء دفعًا لا قصدّاء ولكنّ 
ذلك ثابتٌ في كل فردٍ من الأفرادٍ» فيجورٌ لكل فردٍ من أفرادٍ المسلمينَ أن يقتل 
من بغئ عليه مريدًا لقتلهِ أو أحذٍ مالهء ولا يخفئ أن هذا غيرُ مرادٍ من حديثٍ 
الباب» بل المرادٌ بالئّركِ للدّين والمفارقةٍ للجماعةٍ الكفرُ فقطء كما يدل على 
ذلك قولهُ فى الحديث الآخر: «أو كفرٌ بعد ما أسلم» وكذلك قولةُ: أو 
رجل يخرخ من الإسلام 2. 

قوله: يخرجٌ من الإسلام » هذا مستئئّ من قوله: « مسلم » باعتبارٍ ما كان 


00 


عليه لا باعتبار الحالٍ الذي قتلّ فيه» فَإنهُ قد صارّ كافرّاء فلا يصدقٌ عليه أنه 
امرقٌ مسلمٌ . 

ترلد: ١‏ فيُقتل" أو يُصلبٌ أو يُنفٍ » هذه الأفعالُ الثَّلانةُ أوائلها مضمومةٌ مبنيةٌ 
للمجهول. وفيه دليلٌ علئ أنَّهُ يجورٌ أن يُفعلَ بمن كفرٌ وحاربّ أي نوع من هذه 
الأنواع اللائةِ. ويُمكنٌ أن يراد بقولهِ: «ورجل يخرجٌ من الإسلام» 
اليد ره ووقق اشر عن الإسلام لقصدٍ المبالغة» ويد علئ إرادةٍ هذا 
المعنك تعقيبٌ الخروج عن الإسلام قر ١‏ فِيُحاربُ اللَّهَ ورسولهُ » لما تقرَّرَ 
من أنَّ مجرّدٌ الكفر اك القتل 1 لم ينضمٌ إليه المحاربةٌ» ويدل علئ إرادةٍ 
ذلك المعنين أيضًا ذكرٌُ حدٌ المحارب عقب ذلك بقوله: ١‏ فقتل أو يُصلبٌ أو 
يُنفئ من الأرض » فإنَّ هذا هوّ الذي أمرٌ اللّهُ به في حقٌ المحاربِينَ بقوله : 
©إِنّمَا جروا لدِنَ يحَاربْونَ أله وَرَسُومُ وَيِسَعَوْنَ في الْأَرْضٍ هَسَادَا أن يُمَمَلوا أو 
ِصصيّوًا أو تُقَكَلمَ أَيِدِيهِدْ وَأبْمُلُهُم ين حِلَفٍ أ يعوا مت الْأرضٍ» 
[المائدة: 7"7] . 


[ نيل الأوطار - ج 8 ] 


4 المجلد الثامن 


/74- وَعَنْ أبي و1 أذ الى يله قَالَ : «مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتيِل فَهُوَ 
َتَيِرِ النّظَرَئْنِ : ما أ يَفْتَدِيّء وَإِمّا أَنْ يَفْثْلَ ' رَوَاهُ الْجَمَاعَة0"' . 
لكِنّ لَفْطَ التّرْمَذِيٌ : ١‏ إِمّا أن 0 
77 - وَعَنْ أبي شُرَبْح الْخُرَاعِي قَال: ب سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَكِةِ يَقُو 
أت بمأختي- في جز - لو مجن إعان 
ثلاث: إما أَنْ يَفْقِصّء أو يَأَحُدَ الْعَفْلَء أو َعْفْوَ فَإِنْ وا َابِعَةَ قَحُذُوا 


عَلَى يَدَيْهِ ). رَوَأهُ اي وَأبو دَاوْدَ وَابِنُ مَاجَهُ 2 1 


8 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاس قَالَ: كان في , بَنِي إِسْرَائِيل الْقِصَاصُ وَلَمْ يكن 
فِيهم الدَّيَُء فَقَالَ الله تَعَالَى لِهَذِهٍ الْأَمَة : 27 يمه الْقِصَاص في لقت 
1 000 الآيَةَ [البقرة: 174]. هَهَمَنَ غنى لم مِنْ أَحِدٍ شيم [البقرة: 1078] 

َالعَفْوْ أَنْ يَقْبَنَ في الْمَمْدٍ الدَيَهَ الم ِالْمَعْرُوفٍ يَث يبع الطالِبَ 
بمَعرُوفٍ وَيؤَدي إِلَه الْمَطْلُوبَ بِإِخْسَانٍء «يك عَحيتُ ين تيك وينم 
[الأحزاب: 1728] فِيمًا كُتِبّ عَلَى مَنْ كان نَ قَبْلَكمْ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ وَالنّسَائِي » 
وَالدَارَفْطنِي” " . 


)١(‏ أخرجه: البخاري )١54/5( )©8/١(‏ (4)25/4, ومسلم (5/ »)١١١ 1١١‏ وأحمد 
(/578)ء وأبو داود »)5١١1(‏ والترمذي ,»)١5٠5(‏ والنسائى (98/4)» وابن 
ماجه (209578 000 ْ 

(0) أخرجه: أحمد 2)7١/5(‏ وأبو داود (5595)» وابن ماجه (7577). 

(9) أخرجه: الببخاري (78/5: 359)» والنسائي (7”7/8)» والدارقطني (85/5. .)١194‏ 


كتاب الدماء الح 


حديثٌ أبي شريح الخزاعيٌ في إسناده محمد بنُ إسحاقٌء وقد أورده 
معنعئاء وهو معروفٌ بالتّدلِيس» فإذا عنعن ضعف حديثةُ كما تقدّمٌ تحقيقة غير 
مرّةِ. وفي إسناده أيضًا سفيانٌ بنُ أبي العرجاءٍ السُّلمِىُء قال أبو حاتم الرَّازْيُ : 
ليسّ بالمشهور. وقد أخرجٌ الحديتٌ المذكورٌ النّسائيٌُ» وا فى 
لي من حديث أبي هريرةً بمعناة كما في حديثه المذكور. 
وأبو شريح - بضمٌ الشّينٍ المعجمةء وفتح الرّاءء وسكونٍ التّحتيّة» وبعدها 
حاءٌ 007 اسمة خويلد بن عمروء 07 كعبٌ بن عمروء ويُقال: هانئٌء 
ويقال: عبد الرحمن بِنُ عمروء وقيلَ غيرُ ذلك» والأوَّلٌ هوّ المشهور. 

توله: ١‏ بخير النّظرين إِمّا أن يفتديّ وما أن يقتلَ » ظاهرهُ أنَّ الخيارٌ إلى 
الأهلٍ الْذِينَ هم الوارثونَ للقتيل سواءً كانوا يرثونهُ بسبب أو نسبء وهذا 
مذهبٌ العترةء والشَّافِعيٌ» وأبي حنيفةً وأضحاقه :وفال الزهرئ ك7 
يختصٌ بالعصبة إذ شرع لنفي العارٍ كولاية التكاح» فإن عفوا فالدَيةٌ كالتّركةٍ. 


وقالَ ابن (سيرينَ)” : يختصٌ بالورثة من النّسبٍ إذ شرعٌ للتَّشْفْيء والرُوجِيّة 


١ )١(‏ صحيح البخاري » ))5791-178/1١(‏ و(صحيح مسلم) ))١١١/1(‏ و( سئن النسائي 
الكبرى » (0875). 

(؟) حاشية : ينظر في هذا ؛ فإن الشارح قد انتقل في ذكر الخلاف من مسألة إلى مسألة 
أخرى » وبيان ذلك أن هذا الخلاف ذكره فى «البحر» فى مسألة من يستحق القصاص 
أي من يتولاه من غير نظر إلى الخيار بينه وبين الدية » فتلك مسألة أخرئ وخلاف آخر 
كما سيأتي» وهو الذي يتعلق بالحديث بقوله : «فأهله بخير الناظرين» إلخ . وفيه 
الخلاف هل الخيار فى ذلك للولي أو القاتل.ء والخلاف أيضًا هل الدية تدل على 
القصاص أو هما أصلان» وكل ذلك مسائل فى «البحر» إل آخر ما ذكره في 
الحاشية 
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(*) بهامش الأصل: شبرمة» صح بحر. انظر في ١‏ البحر الزخار» (5/ 718). 


الود المحلد الثامن 


ترتفعُ بالموتٍ فلا تشفّيَ. وأجيب بِأنّهُ شرعَ لحفظ الدَّماءِ؛ لقوله تعالئى : 
ولك ف الْقِصَاصٍ حَيَؤه [البقرة: 179]. 

وظاهرٌُ الحديث أنَّ القصاصٌ والذَية واجبانٍ على التَّخْييرء وإليه ذهبت 
الهادويّةُ» والئّاصرٌء وأبو حامدٍء والشَّافعيُ في قولٍ لهُ. وقالَ مالك» 
وأبو حنيفة وأصحابة» والشّافعيُ في أحدٍ قوليهء والنّاصرٌء والدّاعيء 
والطبري: إن الواجبٌ بالقتل هوّ القصاصٌ لا الدّيةٌ» فليسٌ للوليٌ اختيارها؛ 
لقوله تعالول : فو كيب ع لْقِصاصٌ في لعدلّ 4 [البقرة: 1078] ولم دكا الدي 
ويُجابُ بأنَّ عدمَ الذّكرٍ في الآية لا يستلزمٌ عدم الذكر مطلقًا؛ فإِنَ الدّيةَ قد 
ذكرت في حديثي الباب. وأيضًا تقديرٌُ الآية: فمن اقتصّ فالحرُ بالحرّء ومن 
عفيّ لهُ من أخيه شية فالدّيةُ» ويدل علئ ذلك تفسيرٌ ابنٍ عباس المذكورٌ. 

وظافة "الحديف أبضنا أن الوليٌ إذا عفا عن القصاص لم تسقط الدَّيةٌ بل 
يجبٌ علئ القاتل تسليمها. ورويّ عن مالك وأبي حنيفة» والشّافعيٌ في قولٍ 
له والمؤيّد لل في قوليٍ له أيضًا مما تتبعٌ القصاصٌ في السّقوطء كل عدم 
السّقوطٍِ قوله تعالل: «هَمِنْ عق لم مِنْ أَحِه مَيْء كَبَاء بالْمعروفٍ وَأَماءُ إليْه 
إِحْسَن# [البقرة: 1078] رجاف القائلون بالسقوظة بأن روت والإحسانٌ 
التَعْضْلُ ل الوجوٌ + كما تقتضية العنازة ؟ أن الوجوبٌ يقتضي العقابَ على 
الترلقع والمعروف والإحسانُ لا يقتضيانٍ ذلك بدليلٍ قوله تعالى : مِودلِكَ حْنِيفُ 
من رَيَكم 8 [البقرة: 21174 ورد بأنَّ النَخفيف المذكورٌ هو بِالنَّخْيِيرٍ بِينَ 
القصاص والدية لهذه الامة بعد أتتكان الواجبٌ على بني إسرائيلَ هوّ القتصاص 
فقطء ولم يكن فيهم الذّيةُ» ولاشك أنَّ التّخيرَ بِينَ أمرين أوسعٌ اذ 
تعيينٍ واحدٍ منهما كما في كلام ابِنٍ عبَّاس المذكور في الباب. 


كتاب الدماء فق 


ويدل علئ عدم متقوط الدية بسقوطٍ القصاص خدية أبي هريرةً وحديثٌ 
أبي شريح المذكورانٍ. وقد أخرجٌ التَرَمِذَيُ وابنُ ماجه”") من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدَهِ بلفظ : « من قتلّ متعمّدًا أسلم | إل أولياء المقتولٍ» 
فإن أحبُوا قتلواء وإن أحبُوا أخذوا العقلَ ثلاثين حقَّةَ وثلائينَ جذعة وأربعينَ 
خلفة في بطونها أولادها ». وفي ١‏ الكشَّافٍ » في تفسير الآية المذكورة ما لفظة : 
تباغ بالمعروفٍ» [البقرة: 174] فليكن اتَّباعٌ»ء أو: فالأمرُ اتَاعُّء وهذه توصيةٌ 
للمعفوٌ عنهُ والعافي جميعاء يعني فليتبع الوليٌ القاتلَ بالمعروفٍ بأن لا يُعنْفْ 
عله واف لا تطاله إلا مطالبةٌ جميلة» وليْوؤدٌ إليه القاتل بدلّ دم المقتول أداء 
بإحسان بأن لا يمطلة .ولا يبخسة» ذلك الحكم المذكورٌ من العفو وليه 
نيف من رد وَيْمَة) البق : 0107 لأنَّ أهل التّوراةٍ كتبّ عليهم القتصاص 
لبه وحرّمَ م العفو وأخذٌ الدّية» وعلئ أهل الإنجيل العفو وحرّمٌ القصاص 
والذية ع وتديورت :هدو الام يه التالايف: 5200 
وتنهود | الكهرا: 

والمرادٌ بقوله في حديثٍ أبي شريح ١‏ فإن أرادَ رابعة فخذوا على يديه » أي 
إذا أرادَ زياد على القصاص أوالذية از العفوء ومن ذلك قوله تعالئ: «هَمنِ 


دمو سه 


أعتّدى بَعْدَ ذَلِكَ هَلْمٌ عَذَابٌ  [‏ [البقرة: .]١0/8‏ 


بَابُ ماجَاءً لَا يفتَلُ مُسْلِمْ افر » 
وَالتَشْدِيدُ في قثْل الذّمَي» وما جَاءَ فى في الْحْرٌ ِالْعَبْدٍ 


- عَنْ أبي جحَيِمَة قال: قلت لِعَلِىَ : هَل عِنْدَكم شَيْءٌ مِنْ الوّخي 


.)5175( ) و« سئن ابن ماجه‎ »)١781/( » «سئن الترمذي‎ )١( 


"2 المحلد الثامن 


مالِيِسَ فى الْقرْآن؟ فَقَالَ: لا وَآلذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأْ النَسَمَةَه إلا فَهْمًا 
يُعْطيه اللَهُ رَجُلا فى الْقَرْآن وَمَا فى هَذِهٍ الصَّحِيفَةَ. قُلْتٌ: وَمَا فى هَذِهِ 


الصّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُء وَفِكَاك الأسِيرء َأَنْ لا يْقْتَلَ مُسْلِمّ بكافر. رَوَاهُ 


خْمّدء وَالْبُخَارىُ. وَالنَّسَائَء وَأبو دَاوْدَء وَالتّرْمِذِيُ0"' . 
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-0١‏ وَعَنْ على : 4 الي كه قَالَ: «الْمُؤْمِئُونَ تَتكاقاً دِمَاؤّهُمْ 


5 7 ز# 5 اه سرة مس 000 8 2 ووه 0 وى و 
وهم يَك على من سِوَاهم. ويسعل بلمتهم ادناهم , ألا لا يُقتل مؤّمِنٌ 
بكافرء ولا ذو عَهْدٍ فى عَهْدِهِ؛. رَوَاهُ أَخمَدُء وَالنَسَائَئْء وأبو دَاوْد9"© 
وَهُوَ ححَةُ ي أَخذٍ الخرٌ بالعَبِد. 


1- وَعَنْ عَمْرِو بن شَعَيبٍء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَه: أن الي ول قضَى 
أَنْ لايْفْتَلَ مُسْلِمْ بكافِر. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهء وَالتَرْمِذِيُ”” . 

وَفِي لَفْظ : أن الت ل قَالَ : لا يفْمَلُ مُسْلِمٌ يكافِرء ولا دُو عَهْدٍ في 
و ا ال 

حديثٌ على الآخرُ أخرجةُ أيضًا الحاكة””' وصححة. 

وعدي عمرو بن شعيب سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ وصاحبتٌ 


0 التلخيص '. ورجالهٌ رجال الصَّحيح إِلّا عمرو بنّ شعيب. 


)١(‏ أخرجه: البخاري 2)١5/4( )85/54( .)78/١(‏ وأحمد .)74/١(‏ والترمذي 
»)»١51(‏ والنسائى (8/ 7؟)» وابن ماجه (5560/4). 

(0) أخرجه: أحمد »)١757/١(‏ وأبو داود (5570): والنسائى (19/8). 

زفرق أخرجه : أحمد 2)١7/8/١(‏ والترمذي »)١517(‏ وابن 27 (569). 

(:) أخرجه: أحمد »)١9١ 2١8٠١ /١(‏ وأبو داود (71/61). 

(0) «المستدرك ») .)١51١/5(‏ (5) « التلخيص الحبير ») .)77-97١/5(‏ 


كتاب الدماء رف 


وفي الباب عن ابن عمرّ عند ابن حبّاكَ في « صحيحه """» وأشار إليه 


2 اع 3 7 2000 ١‏ كاورة 
الترمذي وحسّنه. وعن ابن عباس عند ابن ماجه . وروئى الشا 


حديث عطاءء وطاوس » ومجاهد» والنسن :مرسلة + أن زسول الله لله قال 
9 5 5 40 ماه ٠‏ 0 م (5) 8 3 
يوم الفتح: ١لا‏ يُقتلُ مؤمنٌ بكافر» وروى البيهقيٌ ' من حديث عمران بن 


وول وو "تون تعد له وزوى” أنادارة: ال 
مك بعنوف: قانف "الجر رفال الجافة "ميث [ن :45 معدية علق «الادن 
وحديتٌ عمرو بن بغي وحدية قاشة واد عاشن: إِنَّ طرقها كلها خمعيفة 
0 م 5 »ه (8) 2 4 ع 2 

وروى عبد الرَّرَاقِ””. عن معمرهء عن الزهريٌ» عن سالم» عن أبيه « ان 


- 
2 


مسلمًا قتلّ رجلا من أهل الذّمّهَ فرفعَ إلى عثمان فلم يقتلهُ وغل عليه الذية ». 
قال ابِنُ حزم: هذا في غاية الصَّحََء فلا يصحٌ عن أحدٍ من الصّحابَةٍ شيء غيرَ 
هذا إِلَّا مارويناة عن عمرّ أَنّهُ كب في مثل ذلك أن يُقادَ بو ثم ألحقهُ كتابًا 
فقالَ: لا تقتلوهُ ولكن اعتقلوة. 

ترلده: ١‏ هل عندكم ) الخطابٌ لعليٌ ولكنَّهُ عْلْبهُ على غيره من أهل الببيخ 


.)5550( ) «صحيح ابن حبان » (0995). (؟) «سئن ابن ماجه‎ )١( 

(*) « مسند الشافعي » (؟/ ٠١5‏ - ترتيب) . 

(5) «السئن الكبرى » (759/8). 

(5) « مسند البزار » (7/ -7١5‏ كشف الاستار) . 

(5) « سئن أبي داود ) (5"0),. و« سنن النسائى» (7/8؟)2 و«السئن الكبرى » 
للبيهقي (8/ 07١‏ . ْ 

69 ( فتتح الباري ) .)557/1١17(‏ () « المصنف » لعبد الرزاق .)١18595(‏ 


3 المجلد الثامن 


لحضوره وغيبتهم أو للتّعظيم. قالَ الحافظ : وإِنَّما سألهُ أبو جحيفةً عن ذلكٌ؛ 
لأنَّ ل كانوا يزعمونَ أنَّ لأهل البيتِ لا سيّما علي اختصاصًا 
من الوحي لم يطلع عليه غيرهم: وقد سأل عليًا عن هذه المسألة قيس بن 
8 والأشترٌُ النّخعي. قالَ''2: والظَاهرٌ أنَّ المسئول عنهُ هنا ما يتعلّنْ 
بالأحكام الشَّرعِيّة من الوحي الشَّاملٍ للكتاب والسِّنَةَء فإنَّ اللَّهَ سبحانه سمّاها 
وحيّاء إذ فسّْرّ قوله تعالى : «ومًا يتلق عَنٍ الوك [النجم: #] بما هوّ أعمٌ من 
القرآنِ. ويدل علئ ذلك قولهُ: « وما في هذه الصَّحَيفةٍ » فإنَّ المذكورٌ فيها ليسَ 
وقد أخرج أحمد”'" والبيهقُ أنَّ عليّا كان يأمرُ بالأمر فيْقالٌ: قد فعلناة 
فيقول : صَدق' الله ووشولة. فلا يلزم منة" نفي ما يُنْسبُ إلى علي من علم 
الجفر ونحووء أو يقال هوّ مندرجٌ تحت قوله : «إِلّا فهمًا يُعَطيهِ اللّهُ رجلا في 
القرآنِ » فإنَّهُ يُسبٌ إلى كثير ممّن فتح اللّهُ عليهِ بأنواع العلوم أَنَّهُ يستنبط ذلك 
وما يدل علئ اختصاص علي بشيءٍ من الأسرارٍ دون غيروء» حديثٌ 
ل ا ل ا 
أبي داودّ )47 فإِنّه قال 'يومكل : اا يي د 


. حاشية بالأصل : في «البدر التمام»‎ )١( 

(؟) ١‏ مسند الإمام أحمد ) .)١١9/1١(‏ 

() حاشية بالأصل : قوله : قال: فلا يلزم منه نفي ما ينسب إلى علي من علم الجفر 
ونحوه إلخء ظاهر هذا أنه من كلام الحافظ ,2 وليس كذلك ؟؛ بل من كلام «البدر 
التمام» إلى آخر ما ذكر في الحاشية . 

(4) «صحيح مسلم) 11/9 وم سنن أبي داود » (لكلاء). 


كتاب الدماء 0 


يجدومُء فقامَ على 152 بنفسه حنَّى أتئ أناسًا قد قتلَ بعضهم علئ بعض» 
فقال:: أخرجوهم» فوجدوهُ مما يلي الأرضّء» فكيّرَ وقال: عدق الله بِلَمَ 
وسولة؛ افقام إليه عبيدة السّلمانيُ فشان يا [ن التوسيق :و للف الذى. لز إلة 
لذ عة “لقد رك هذا امن ,رسو الله كذ قانه ري :وله الذي لاله إلا 
هوّء حت استحلفةُ ثلانًا وهو يحلفٌ». والمخدحٌ المذكورٌ هو ذو التُديْقَ 
وكانَ في يده مثلّ ثدي المرأةٍ على رأسهِ حلمةٌ مثلُ حلمة النّدي عليه شعراتث 
مثلٌ سبالة السَنّور. 

ترلد: إِلّا فهمًا» هكذا في روايةٍ بالنّصب على الاستثناءء وفي رواية 
بالرّفع على البدلٍء والفهم بمعنل المفهوم من لفظٍ القرآنٍ أو معناة. قولك: 
وما فن هذه الصّحيفةٍ » أي: الورقة الو وَالْعْقَل + الديةُ » وسنيت 
بذلكٌ؛ لأمّم كانوا يُعطونَ الإبلَ ويربطونها بفناء دارٍ المقتولٍ بالعقالٍ وهو 
الحبلٌ . وفي رواية: ‏ الدّياتٌ » أي تفصيلٌ أحكامها. تولك: ١‏ وفكاك الأسير ) 
بكسر الفاء وفتحها أي : أحكامُ تخليص الأسيرٍ من يد العدو والتَّرَغيبِ فيه. 

تولد: ١‏ وأن لا يُقتلَ مسلمٌ بكافر » فيه دليل علئ أنَّ المسلمّ لا يُقادُ بالكافر» أما 
الكافرٌ الحربىُ فذلكٌ إجماعٌ كما حكاءٌ صاحبٌ « البحر 2"06» وأمًا الذَّمّيّ فذهبّ إليه 
الجمهورٌ لصدقٍ اسم الكافر عليه. وذهبّ السَّعبِيُ؛ والنّخعيُ» وأبو حنيفة 
(الجعاة إن التق الماك لذ نهار لياق محنيك عان براعتروين 
شعيب: (ولا ذو عهلٍ في عهدو) وواحهة أنه معطوفٌ عل قوله: « مؤمنٌ ») 


َه 


فيكونٌ التّقدِيرٌُ: ولاذو عهدٍ في عهده بكافرء كما في المعطوففٍ عليه. 


00 «البحر» (35771/5) . 


هى المجلد الثامن 


والمرادُ بالكافرٍ المذكور في المعطوفٍ هوّ الحربيٌ فقط بدليل جعلهٍ مقابلًا 
للمعاهدٍ؛ لأنّ المعاهدّ يُقتلُ بمن كان معاهدًا مثلهُ من الذَّمُيّينَ إجماعاء فيلزمٌُ أن 
يقيّدَ الكافرٌُ في المعطوفٍ عليه بالحربيّ كما قيّدَ في المعطو؛ لأنَّ الصّفَة بعد 
متعدّدٍ ترجمٌ إلى الجميع اتْفاقَاء فيكونٌ التّقديرٌُ: لايُقتلُ مؤمن بكافر حربي» 
ولاذو عهدٍ في عهدهٍ بكافر حربي» وهوّ يدل بمفهومه علئ أنَّ المسلمَ يُقتلٌ 
بالكافر الذَّمَيّ . 

ويُجابٌ أوّلَا: بأنّ هذا مفهومٌ صفةٍء والخلافٌ في العمل بهِ مشهورٌ بِينَ أمّةٍ 
الأصولٍ» ومن جملة القائلِينَ بعدم العمل بِهِ الحنفيّةٌ فكيفٌ يصمح احتجاجهم به. 

وثانها: بأنْ .الجملة المعطوفة - أعني قوله: « ولا ذو عهدٍ في عهدهو)- 
لمجرّدٍ النّهي عن قتل المعاهدٍ فلا تقديرٌ فيها أصلا. ورد بأنَّ الحديتٌ مسوقٌ 
لبيانٍ القصاص لا للنّههي عن القتل» فإنّ تحريمَ قتل المعاهدٍ معلومٌ من ضرورة 
أخلاق الجاهليّة فضا عن الإسلام . وأجيبَ عن هذا الوَدٌ بأنَّ الأحكامٌ الشَّرعِيّة 
إنّما تعرفٌ من كلام الشَّارعء و تحريم قتل المعاهدٍ معلومًا من أخلاقٍ 
الجاهليّة لا يستلزمٌ معلؤدة ف شريعةٍ الأسدم كيف والأحكامُ الشَّرعِيّةُ جاءت 
بخلاف القواعدٍ الجاهليّة» فلا بنّ من معرفة أن الشّريعة الإسلاميّة قوّرتهُ. 

ويُؤيْدٌ ذلك أن السّببَ في خطبته يل يومَ الفتح بقوله ‏ لا يُقتلُ مسلمٌ بكافر » 
ماذكرهُ الشَافعىُ في «الأمّ) حيتُ قالَ7©: ناكا يوم الفتح كانت بسبب 
القتيل الذي قتلتهُ خزاعةٌ وكانٌ لهُ عهدٌء فخطبت ل يل فقالَ : «لو قتلت 


)١(‏ حاشية بالأصل : ليس هذا من كلام الشافعي بل من كلام الحافظ لمن تأمل كلام 
«الفتح» . انظر « الفتح») 57/1١‏ . 


كتاب الدماء ا" 


مسلمًا بكافر لقتلتةُ بهِ» وقال: ”لا يُقتل مؤمنٌ بكافر ولاذو عهدٍ في عهده» 
فأشارٌ بقوله: «لا يُقتل مسلم بكافر» إلى تركه الاقتصاص من الخزاعيّ 
بالمعاهدٍ الذي قتلُ» وبقوله: « ولا ذو عهدٍ في عهده» إلى النّهِي عن الإقدام 
عن مااقغلة القائزة المتكووة" .يعون قرلة : « ولاقو عهد فى غهدو» كلامًا 
تامّ""' لا يحتاجُ إلى تقدير» ولا سيّما وقد تقرَّرَ أن التّدِيرَ خلاف الأصل» فلا 
يُصارٌ إليه إلّا لضرورة» ولاضرورةً كما قرّرناه. 

ويُجِابُ ثالقًا: بأنْ الصَّحيحَ المعلومَ من كلام المحقّقينَ من النّحاةٍ - وهو 
اي نصّ عليه الَّضِيُ - أَنّهُ لايلزمُ اشتراكُ المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه إِلّا في 
اكوا انك لا جاو رن عطاك ريعز ستيان عق لكل رطا م ران 
إلى كونه قصاصًا أو غير قصاصء فلا يستلزمٌ كونُ إحدى الجملتينٍ في 
القتصاص أن تكون لخر كلها حت يغيث: ذلك: التقدية المدعئ ٠‏ :وأيضًا 
تخصيصٌ العموم بتقدير ما أضمرٌ في المعطوفٍ ممنوعٌ لو سلّمنا صخ التقدِيرٍ 
المتنازع فيه كما صرّحَ بذلك صاحبٌ « المنهاج » وغيرة من أهل الأصولٍ. 

ومن جملةٍ ما احتجٌ به القاتلونّ بأنّهُ يُقتلُ يُقتلُ المسلمُ بالذّمّىّ عمومُ قوله تعالئ : 
#التّفْسَ بالتّفِيس» [المائدة: 40]. ويجاب بأنّهُ مخصّصٌ بأحاديث الباب. 

ومن أدلّتهم ما أخرجة البيهقئ”" من حديث عبد الرّحمن بن البيلمانيٌ : أنَّ 
رسول الله يكِ قتلَ مسلمًا بمعاهدٍ وقالَّ: أنا أكرمُ من وى بذمّته ». وأجيبٌ عن 
بأَنّهُ مرسلٌ» ولا تثبتٌ بمثله حي وبأنَّ ابنَ البيلمانيٌ المذكورَ ضعيفٌ لا تقومُ 
)١(‏ إلى هنا آخر كلام الحافظ . (؟) في الأصل : «كلام تام» . 


١ )9(‏ السنن الكبرى » (8/ 0٠١‏ باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر 
وما جاء عن الصحابة في ذلك . وانظر : «فتح الباري» )557/1١1(‏ . 


21,2 المجلد الثامن 


به حبَةٌ إذا وصلَ الحديتٌ» فكيفٌ إذا أرسلهٌ كما قالَ الدّارقطنيُ . قال أبو عبيدٍ 
القاسمُ بِنُ سلام: هذا حديثٌ ليس بمسند» ولا يُجِعلُ مثلهُ إمامًا تسفك به دماءً 
المشلدين: : وأمًا ما وقعَّ في رواية عمَّارٍ بن مطرء عن ابن البيلمانيٌء عن 
ابنِ عمرٌ فقالَ البيهقي: هرّ خطأ من وجهين: أحدهما: وصلهٌ بذكرٍ ابن عمرٌ. 
والآخرٌ: أنه رواة عن إبراهيمَ عن ربيعةً» وإِنّما رواة إبراهيمٌ عن ابن المنكدرء 
والحمل فيه علئ عمَّارٍ بن مطر الرُهاويٌ» فقد كان يقلبٌ الأسانيدٌ» ويسرقٌ 
الأحاديتٌ حبَّ كثرٌ ذلكَ في رواياته» وسقط عن حدّ الاحتجاج بهِ. ورويّ عن 
البيهقيّ أنّهُ قال: لم يُسندهُ غيرٌ ابن أبي يحيئ» ف را المذكورٌ. وقد 
ذكرنا في غير موضع من هذا الشَّرح أنَّهُ لا يُحتجُ بمثلهِ لكونه ضعيمًا جدًا. وقد 
َالعلك ين السديوة 81 هذا اللعدوك إن ردي عاق رورافة من أن ينخيية: 

وقيلَ: إِنَّ كلام ابن المدينيٌ هذا غيرُ مسلّم. فإِنَّ أباداود قد أخرجة في 
«البرزافيل 210 وعذلك الطحارق متو ظزيق يظيكان وى يلال نم رريفة: 
عن ابنٍ البيلمانيّ» فلم يكن دائرًا علئ إبراهيمَ. ويْجابُ بأنّ ابنَ المدينيّ إِنّما 
أداة أن الحديتٌ المسندٌ بذكر ابن عمرٌ يدورٌ علئ إبراهيم بن أبي يحيئ فقط . 
ولم يرد أنَّ المسندٌ والمرسلَ يدورانٍ عليه» فلا استدراك .. 

وقد أجابّ الشَّافعيُ في «الأمّ» عن حديث ابن البيلمانيٌ المذكور بِأنَّهُ كانَ 
في قصَّةٍ المستأمن 'الّذي قتلهُ عمرو بنٌ أميّةّ فلو ثبت لكان منسوحَاء لأنَّ 
حديت: لا يُقتلُ مسلمٌ بكافر» خطبّ به النبيْ يلِ يوم الفتح كما في رواية 


9 000 م 0 00 


.)؟60١‎ ٠ 550( «المراسيل» لأبي. داود‎ )١( 


كتاب الدماء ا 


واستدنُوا بما أخرجة الطّبرانئُ « أن عليًا أتيّ برجل من المسلمينَ قتلّ رجلا 
من أهل الذَّمََه فقامت عليه البيّنةُ فأمرَ بقتله» فجاءَ أخوهُ فقال: إِنّي قد 
عفوت. قالَ: فلعلّهم هدَّدوكٌ وفرّقوكَ وقرّعوكٌ» قالَ: لاء ولكنّ قتلهُ لا يردُ 
عليّ أخي وعرضوا لي ورضيتٌ» قال: أنتَ أعلمٌ» من كان لهُ ذمّتنا فدمهُ كدمنا 
وديتهُ كديتنا 2١7»‏ وهذا مم كونه قولٌ صحابيٌ في إسنادهٍ أبو الجنوب الأسديٌ» 
وهوّ ضعيفُ الحديث كما قالَ الدّارقطنئُ. وقد روى علي نيه عن رَسُولٍ الله 
كل ١‏ أَنَهُ لايقتلُ مسلمٌ بكافر» كما في حديث الباب والحجّةُ إِنّما هي في 
روايته. وروي عن الشَّافِعيٌ في هذه القضيّة أنه قال: ما دلّكم أن عليّا يروي عن 
لني يله شيئًا ويقول بخلافه؟ . 

واستدلُوا أيضًا بما رواهُ البيهقيخ”" عن عمرٌ في مسلم قتلّ معاهدًا فقال: 
« إن كانت طيرةً في غضب فعلئ القاتل أربعةٌ آلافٍ» وإن كان القاتلٌ لصًا عاديًا 
فيُقتلٌ ». ويجاب عن هذا أُوَّلَا: بأَنَّهُ قول صحابيٌ ولا حسّةَ فيه. وثانها: بِأنّه 
لادلالةَ فيه على محل النّزاع؛ لأنَّهُ رنَّبَ القتلَ على كونٍ القاتل لضا عاديّاء 
والن عفار فو مد الام وأسقط القصاصٌ عن القاتل في غضبء وذلك 
عدر سقط لو كان الفعنات: واجبًا. وثالثًا: بِأنّهُ قال الشّافعيُ في القصص 
المرويّة عن عمرٌ في القتل بالمعاهدٍ إِنَّهُ لا يُعملُ بحرفٍ منها؛ لأنَّ جميعها 
منقطعاتٌ أو ضعافٌ أو تجمعٌ الانقطاعٌ والصَّعفٌ. 

وق تَمْسّك 'بها ووئ عن عمر هما :ذكرنا مالك واللَيكٌ فقالا :يقل المسَلم 


)١(‏ أخرجه: الشافعي ”55/١(‏ مسند)ء والبيهقي شق « السئن الكبرى ») (8/ 5؟). 
(؟) «السئن الكبرى » (8/ 0377 . 


3 المجلد الثامن 


بالذّمّىّ إذا قتلهُ غيلةً . قال: والغيلةٌ أن يُضْحِعهُ فيذبحةُ» ولا متمسّكَ لهما في 
الاعرريسا ع أد الس مدقت [ه الجميرة” ويُؤيّدهُ قوله تعالى: «9وآن 
يجْمَلَ ألَّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ المْوْمِنِنَ سَبيلا4 [النساء : ١‏ ولو كان للكافر أن يقتصّ من 
المسلم لكان في ذلك أعظمُ سبيل» م 
نفيًا مؤكّدًا. وقوله تعالى : «إلا سَنْيَوِىَ أَحْحَبٌ ألدَّارٍ وَأَحَمبُ حب الْجَنَة» [الحشر: ٠١‏ 
ووجهة ؛ أن الفعلَ الواقع في سياقي التمِي يتم يتضمّنُ التكرةً فهرّ في قوَّةٍ لا استواء. 
فيعمٌ كل أمر من الأمور إِلّا ما خصٌ» ويُؤيّدُ ذلك أيضًا قصّةُ اليهوديٌّ الذي لطمةُ 
المسلمٌ لمّا قالّ: لا والّذي اصطفئ موسئ على البشرء فلطمةٌ المسلم» فإنَّ 
الي ككل لم يُثبتْ لهُ القصاصٌ كما في الصّحيحء وهوّ حبَةٌ على الكوفيّينَ ؛ 
لدنم يُثبتونٌ القصاصٌ باللّطمة. ومن ذلكٌ ديك : « الإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه »؛ وهو وإن كان فيه مقال لكنّهُ قد علّقهُ البخاريٌ في « صحيحه )30 . 
تولك: ١‏ المؤمنونّ تتكافاً دماؤهم » أي: تتساوئ في القصاص والدياتِ. 
والكفة: النّظيرُ والمساوي» ومنه الكفاءةٌ في التُكاح» والمرادٌ أَنَّهُ لا فرفٌ بِينَ 
اينع و افيد ان :اله ولحل ديا قاف ممه ا العا اله روي لطا ا 
وعدم المساواة. توله: « وهم يذ على من سواهم » أ هم مجتمعونٌ علئ 
أعدائهم لا يسعهم التَّحاذْلُ بل يُعاونُ بعضهم بعضًا. تولك: ١‏ ويسعئ بذمّتهم 
أدناهم » يعني إذا أمَّنَ المسلمُ حربيًا كانَ أمانه أمانًا من جميع المسلمينَ ولو كان 
ذلك لبيك انرا ة ترقا ان كرة كنا عر الى الخدت مد ماله 


كتاب الدماء فق 


149- وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِوء عَنٍ النَِيْ يك قَال: « مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا 
لم يَرِخ رَائِحَةَ الجَنّةَء وَإِنَّ رِبحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أرْبَعِينَ عَامَا». رَوَاه 


2 


اين وَالْبَْارِيُ ‏ وَالنّسَائِيُ ؛ وَابِنُ مَاجَة 1 ا 


5- وَعَنْ أبي فَرَيْرة عَن النَّيٍ يكل قَالَ: « ألَا مَنْ قَتَلَ نَفْسَا مُعَاهَدَة 


لَهَا ذْمَةُ اللّه وَذْمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدُ َخْمَر ذْمَة اللّه ولا يرح رَائْحَةَ الجَنَّةَء وَإِنَّ 


رِبِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أَرْبَعِينَ خَرِيقًا». رَوَاهُ ابْنْ مَاجَهْ وَالتَرْمْذِيُ 
ساس تاس و(»") 


عن أبي هريرَةَ منْ غير وجه مرفوعا. 

ترلد: «معاهدًا » المعاهدُ هوّ الرَّجِلُ من أهل دارٍ الحرب يدخلٌ إلى دارٍ 
الإسلام بأمانِء فيحرمٌ علئ المسلمينّ قتله بلا خلافٍ بِينَ اأغل الإسلام حتّ 
يرجمٌ إلى مأمنهِ. ويدل علئ ذلك أيضًا و تعالى : «إوَإِن أحد سن لُْترِكِينَ 
م 0-0 حَيَّ يسْمَمَ كلم ألو ثم 4 َه مَأمسُ)» [التوبة: *]. قولك: «لم برع 
رائحة الحنّة ) بفتح الأوّلٍ من يرح وأصلهة راح الشيء أ وححد ريحة ) ولم 
يرحة أي لم يجد ريحة» وراد الجنَّةَ نسيمها الطكة وهذا كناية عن عدم 
دخولٍ من قتلّ معاهدًا الجنّةَ» لأنّهُ إذا لم يشم نسيمها وهو يُوحد من مسيرة 
أربعينَ عامًا لم يدخلها. قولد: ١‏ فقد أخفرٌ ذمّةَ اللَّهِ ؛ بالخاء والفاء والرّاءِ أي : 
نقض عهدة وغدرٌ. 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ .)١5/9( )١١١‏ وأحمد 2»)١187/5(‏ والنسائي (55/8)»؛ 


وابن ماجه (5545). 
)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١5٠07(‏ وابن ماجه (/75741). 


زفرة المحلد الثامن 


والحديثانٍ اشتملا عل تشديدٍ الوعيدٍ علئ قاتل المعاهدٍ لدلالتهما عل 
تخليده في النَّارِه وعدم خروجهٍ عنهاء وتحريم الجن عليه» مع أَنَّهُ قد وقعٌ 
الع ا بك لا ل 
قال ]تكله يسنك نواه يقال + يوي بتقتل لتق كينا م11 
جَهَْنّمْ حَدِلِدًا فيبَاه [النساء: 9] الآية» ومن قال بعدم تيده علئ الدّوام قال : 
000008 اللَْبِتُ الطويلٌُ ولايدل على الدَّوام؛ وسيأتي الكلامُ عليه 

وأمّا قاتلٌ المعامَدٍ فالحديثان مصرّحان بأنَّهُ لايجدٌُ رائحةً الجنَّةَ وذلك 
مستلزمٌ لعدم دخولها أبدّاء وهذانٍ الحديثانٍ وأمثالهما ينبغي أن يُخصّصٌ 
ا عر اسوك لماي برو املد ار 
بعد ذلك . وقال في ١‏ الفتح )"" : إن المرادّ بهذا التي وإن كان عامًا الشخصيص 
بزمان ما؛ لتعاضد الأدلَة العقليّة والتّقليّة» أنَّ من مات مسلمًا وكانَ من أهل 
الكبائر فهر محكومٌ بإسلامه غيرُ مخَلَّدٍ في النَّارٍ ومآلهُ إلى الجنّةِ ولو عذَّبَ قبلَ 
ذلك. ان 

وقد ثبت في ١‏ التُرمذَيّ :7" من حديث أبي هريرةً بلفظٍ : ١‏ سبعينَ خريًا ., 
ومثله روي عن أحمدّء عن رجل من الصَّحابَةٍ» وفي رواية للطبرانيُ من حديثٍ 
أبي هريرةً بلفظ : « مائة عام »”*'» وفي أخرئ لهُ عن أبي بكرةً بلفظ : ١‏ خمسمائة 
عام »: ومثله في الموً ». وفي رواية في ١‏ مسندٍ الفردوس » من حديثِ جابر 
بلفظ : « ألفٍ عام ؛ وقد جمعٌ صاحبٌ ١‏ الفتح » بِينَ هذه الأحاديث . 


.)570-709/17( » «فتح الباري‎ )١( في الأصل: «بها».‎ )١( 
. )557( (؛) «المعجم الأوسط»‎ .)١5٠7( «السئن»‎ )*( 


كتاب الدماء رش 


6- وَعَنٍ الْحَسَن عَنْ سَمُرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: « مَنْ قَتَلَ 
عَنْلْءُ قُتَلتَاءٌ وَمَنْ جَدَعَ عَبدَة جَدَعَنَاه ). رَوَاهُ 0 وَقَالَ الْتَرْمِذِىٌ : 


وَفِي رِوَائَة لأبي دَاوْهَ وَالنّسَائِيَ : ١‏ وَمَنْ حَصَئ عَبْدَهُ ححَصَينَاهُ 76" . 
قَالَ الْبْخَارِيُ : قَالَ عَلِيُ : بْنُ الْمَدِينِيٌ : سَمَاعٌ الْحَسَن مِنْ سَمْرَةَ صَحِيحٌ 


الى مع امير 


7 بحديثه : « مَنْ قَتَل عَبْدَهُ تلئأه ) . 


عع 


كدر أل الْهلم عَلَى أنه لا نفل السيدُ بِعبدِهِوَتَوُوا احبر علَى أ 4ُ أَرَادَ 
مَنْ كان عَبْدَهُ ؛ َل يُتَوَهمَ َقَدُمُ املك مَانِعا . 


قَدْ رَوَى ل الدَّارَفْطِنِيُ بِإِسْنَادِهٍ و عن اي بن عَيّاشء عن الأوؤرَاعِيَ» 
07 شُعَيِبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهِ أنَّ رَجُلًا قََلَ عَبْدَهُ متَعَمَدَا فُجَلَدَهُ 
ال يكل وَتَقَاهُ سَئةَ وَمَحَا سَهْمَهُ بن المنليين ول يقذة ب وَأَمَرَهُ أنْ يُعْتِقَ 
0 وَإِسْمَاعِيل بْنُ عيّاش فيه ضف إلا أنّ أ أَحَمد قَال: مارَوى عَنْ 


»)١5١5( والترمذي‎ »)50١5( وأبو داود‎ »)١9 ء١؟‎ .٠١/05( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وابن ماجه (2)5177 وفي « العلل الكبير » للترمذي (ص‎ 4255 .71١/0( والنسائي‎ 
قال: سألت محمدًا- يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: كان علي بن‎ )7* 
المديني يقول بهذاء وأنا أذهب إليه.‎ 
تاريخ الدوري » (5045): قال يحيى بن معين في حديث الحسن» عن سمرة‎ ١ وفي‎ 
من قتل عبده قتلناه »: من سماع البغداديين» ولم يسمع الحسن من سمرة.‎ « 

(؟) أخرجه: أبو داود (5515)» والنسائى (8/ .)5١ -5١‏ 

0 اسن الدارعطني001154/60‎ 0١ 


يق المجلد الثامن 


الشَّامِيِينَ صَحِبحٌ2 وَمَا رَوَى عَنْ أفل الْحِجَازٍ فَلَيِسَ بصَحبحء وَكَذَلِكَ 
قَوْلُ الْبُخَارِيٌ فيه . ١‏ 

حديثٌ سمرةً قال الحافظ في ١‏ بلوغ المرام »”"2: إن التَرَمِذْيَ صححة. 
والصوابٌ ماقالهُ المصنفٌ هناء فإنا 1 في نسخ من التَرمذيٌ إلا لفظ 
حسنٌ غريبٌ كما قال المصنفء والزيادةٌ التي 56 أبو داودّ والنّسائيُ 
صححهًا الحاك”"'. وفي إسنادٍ الحديث ضعفٌ؛ لأنَةُ من رواية الحسن عن 
سمرةً وفي سماعهٍ منهُ خلافٌ طويلٌ» فقال يحيئ بن معين: إنهُ لم يسمع منهُ 
شينًا. وقال علي بن المدينيٌ :: إِنَّ سماعة منهُ صحيحٌ» كما حكيئ ذلك المصنفٌ 
عنُ. وعن بعض أهل العلم أنهُ لم يسمع من إلا حديتٌ العقيقةٍ المتقدمّ فقط . 
وقد قدمئًا الخلافق في تحاف وعدمه بما هوّ أطول من هذا. وقد روئ 
أبوداوة ' عن قتادةً بإسنادٍ شعبة أنَّ الحسنّ نسي هذا الحديتّ فكانَ يقولٌ: 
لايقتلٌ حر بعبد. وحديثٌ الباب مرويٌ من طريق قتادةً عنةُ. وحديثٌ 
إسماعيل بنِ عياش رواةٌ عن الأوزاعيٌّ كما ذكرةٌ المصنفُء والأوزاعيٌ شاميٌ 
دمشقيٌ» وإسماعيلٌ قويٌ في الشاميينَ لكن دونه محمد بن عبد العزيز الشامي» 
اقال فيه أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمودٍ وعندهٌ غرائبُ . 

وفي الباب عن عمرٌ عند البيهقيّ وابن عديٌ”*) قال: قال رسول الله عه : 
« لا يقاد مملوكٌ من مالك» ولاولدٌ من والدهو». وفي إسناده عمرٌ بِنُ عِيسل 
تلوق بوه نك عدي ا قال البخاريُ. وعن ابنِ عباس عند 
١ )١(‏ بلوغ المرام » .)٠١1//(‏ (؟) « المستدرك ) (4/ سوام . 


(9) « سنن أبى داود » (/5011). 


(4) « السئن الكبرى »© للببيهقي (277/4» و ١‏ الكامل » لابن عدي .)١١1//5(‏ 


كتاب الدماء 8ك 


ممم 001118111133333 0ر10 
الدارقطنيٌ والبيهقئ'") مرفوعًا: ١لا‏ يقتلٌ حر بعبدٍ » وفيه جويبرٌ وغيرة من 
المتروكينَ. وعن عليٌ قال «تتنخ السينة: لا يقل حر بعبدٍ») ذكرهٌ صاحبٌ 
« التلخيص )”© وأخرجةٌ البيقىٌ» وفي إسناده جابرٌ الجعفيٌ؛ وهوّ ضعيف . 

واد بيو © عي عر فال1 :اك درسول الله كال بوجل فل -عيده 
متعمدّاء فجلدهٌ رسولٌُ الله يل مائة» ونفاهُ سنةً» ومححا سهمة من المسلمينَ 
ولم يقدهُ به». وهو شاهدٌ لحديثٍ عمروبن شعيب المذكور في الباب. 
وأخرجَ البيهقث”*) أيضًا من حديثٍ عبدٍ الله بن عمرو في قصة زنباع لما جب 
عبدةٌ وجدعٌ أنفُء فقالَ رسولٌ الله بكلِ: ‏ من مثّلَ بعبدهٍ أو حرَّقَ بالنارٍ فهو حرٌ 
وهوَ مولئ اللَّه ورسوله. فأعتقة رسول الله كَليْهِ ولم يقتصّ من سيدو». وفي 
إسنادهٍ المتّى بن الصّباح » وهوّ ضعيفٌ لا يحتحُ بهء ولهُ طريقٌ أخرى فيها 
الحجاحُ بنُ أرطاةً وهوّ أيضًا ضعيفٌ. ولهُ أيضًا طريقٌ ثالثةٌ فيها سوادٌ بِنُ حمزة 
وليسٌ بالقوي . 

وفي ١‏ سنن أبي داود )”© من حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهو 
قالَّ: «جاءً رجلٌ مستصرخ إلى النبي يه فقالَ: حادثةٌ لي يا رسول اللوء 
فقالَ: وبحكٌ مالك؟ فقالَ: شدّء أبصرٌ لسيده جارية فغارٌ فجبٌ مذاكيرة» 
فقال رسول الله يَكئةِ: علي بالرجل. فطلبٌ فلم يقدر عليه» فقال رسول الله 
له : اذهب فأنت حدٌ . فقالَ: يا رسولَ الله على من نصرتي؟ قال: علئ كل 


. 070 /4( » سئن الدارقطني ) ("/ 1)ء و« سنن البيهقي‎ « )١( 

هه اخرجة : البيهقي (8/ 0375 » وانظر : 7 التلخيص لخي 377/5 ). 

(0) « سنن البيهقي ») 51/0 6 7 (8) « سنن البيهقي ) (4/ 0 ). 
١ )6(‏ سئن أبي داود » (4519). 


1 المحلد الثامن 


مؤمن - أو قال: على كل مسلم». وأخرجٌ أحمدٌ وَابنُ أب شيية”؛: عن 
عمرو بن شعيب» عن أليذه تعن ددا « أن أبا بكر وعمرٌ كانا لا يقتلانٍ الحرّ 
بالعبد ». وأخرج البيهقي”" عن أبي جعفر» عن بكير أنه قال: « مضت السنةٌ 
بأن لايقتلَ الحرٌ المسلمُ بالعبدٍ وإن قتلهُ عمدًا». وكذلك أخرجٌ عن الحسن» 
وعطاءء والزهريٌ من قولهم. 

وقد اختلفٌ أهلٌ العلم في قتل الحرٌ بالعبدٍ. 0 صاحبُ « البحر »7 
الإجماع علئ أنهُ لا يقتلُ السيدٌ بعبدهٍ إلا عن النخعيٌ . وهكذا حكئ الخلاف عن 
النّخعيٌ وبعض التَابعينَ الَتَرمذْيٌّ وأما قتلّ الحرٌّ بعبد غيره فحكاة ه في 
0 البح 4*6 عن أبي حنيفة وأبي يُوسفٌ». وحكاة صاحب « الكشَّافٍ ) عن 
سعيدٍ بن المسيّب» والشّعبيٌ ‏ والنّخعيٌء وقتادة» والنّوريٌ. وأبي حنيفة 
وأصحابه. وحكيل التَرمذيُ عن الحسنٍ البصريٌّ» وعطاء بن [أبي]*) رباح» 
وبعض أهل العلم أَنّهُ ليس بينَ الحرٌ والعبد قصاص لافي التّمْس ولا فيما دونٌ 
المع قال وهر فول أحين و يكن وحكاهُ صاحبٌ ١‏ الكشَّافٍ ») عن 
فر بن عبد العريره والحسن» وعطاءء وعكرمةًء ومالك» والشَّافعيٌ. وحكاهٌ 

في ١‏ البحر»”؟' عن علي وعمرّء وزيدٍ بن ثابت» وابن الرَييرِه والعترة جميعًاء 
والشّافعيٌ » ومالك» وأحمدّ بن حنبل . وروى الترمذي في المسألةٍ مذهبًا ثالعًا 
فقان: وقال يعضيهم : إذا قل عيذة للقت يده وإذا قتلّ عبد غيره قتلّ بهء وهو 
قول سفيانٌ التّورىٌّ. انتهئ . 


)١(‏ «مصنف ابن أبى شيبة » (6١1/01؟),‏ و١سنن‏ البيهقي») (0)07”5/8:) و«( سنن 
الدارقطنى » (”/ 00 1 

6 ( سنن اليك ) زمره ). (9) (البحر) (57/5؟5؟). 

(5) «البحر) 7/5 . (5) سقط من الأصل . 


كتاب الدماء وخر 


وقد احتجٌ المثبتونَ للقصاص بينَ الحرٌ والعبد بحديث سمرةً المذكورٍ وهو 
نص في قتل السّيّدِ بعبدوء ويدلُ بفحوئ الخطاب علئ أن غيرٌ السّيّدٍ يُقتل 
بالعبد بالأولن. وأجابّ عنهُ الافونَ. أُوّلَا: بالمقالٍ الذي تقدّمَ فيه. وثانيا : 
بالأحاديث القاضية بأنَهُ لا يتل حر بعبدِ» فإًِا قد رويت من طرق متعدّدةٍ يُقَري 
بعضها بعضًا فتصلحٌ للاحتجاج . وثالنًا: بأنَهُ خارحح مخرج التَحذِير . ورابعًا : 
بأنّهُ منسوحٌ» ويُؤيدُ دعو النُسخ فتوى الحسن بخلافه. وخامسًا: بأنّ الي 
أرجحٌ من غيرهٍ كما تقوْرَ في الأصول. والأحاديثٌ المذكورةٌ في أنه لا يُقتل حر' 
بعبد مشتملةٌ عليه. وسادسًا: بِأنّهُ يُمْهمُ من دليل الخطاب في قوله تعالى : 
«#لله بار وَالْعَبْدُ بالمتد» [البقرة: 978] أَنّهُ لا يُقتلُ الحيُ بالعبدٍء ولا يخفئ أن 
مذو لاعرنة تك لفط يتعيهات: وق عكنق عر القبيد المكيعون تقالىا : 
إن الآيد المذكورة منسوخةٌ بقوله تعالى: #التَفْسَ يالتَقين» [المائدة: 40]. 

واستدلُوا أيضًا بالحديث المتقدّم في أل الباب عن علي : أنَّ النبِيّ له قال : 
« المؤمنون تتكافاً دماؤهم ( 61 عن الاحتجاج بالآية المذكورة - أعني 
قولة: 9#التّفْسَ تين [المائدة: 45] - بِأمَا ا لشريعةٍ بني إسرائيل ؛ 
لقوله تعالئ في أوَّلِ الآية: موَكَينَا عَليِمْ ذيآ أن أَلنَفْسَ يتفي [المائدة: ه4]» 
بخلافٍ قوله تعالى : للد بر وَلْمَبْد ميدي [البقرة: 178] فإِمًا خطابٌ لأْمَّةٍ 
محمد يك وشريعةٌ من قبلنا إِنّما تلزمنا إذا لم يثبت في شرعنا ما يُخالفها. وقد 
بت ما هوّ كذلك . على أنَّهُ قد اختلفٌ في التّعبد بشرع من قبلنا من الأصل كما 
لق سروت فى كب الاأضول 2 ذا الى ترهظا آذ الأبنين عيقا لسري ده 
الأمّهِ لكانت آيةُ البقرة مفسّرةٌ لما أبهمَ في آيةِ المائدةء أو تكونٌ آيةٌ المائدة 
نظلا ومواية الثقرة مقتد 4 والمطلق عحم غلك المقتن: 


وقد أيّدَ بعضهم عدم ثبوتٍ القصاص بأنَّهُ لا يُقتصٌ من الحرٌ بأطرافٍ 
العبد إجماعاء فكذا النّمْسُء وأيِّدَ آخرُ ثبوتَ القصاص فقالَ: إِنَّ العتىّ يُقَارنُ 
المثلةَ فيكونٌ جنايةٌ علئ حر في التّحقِيقٍ حيتٌ كان الجاني سيِّدهُ. ويُجابُ عن 
هذا بأنّهُ إنّما يتم على فرض بقاءٍ المجنيّ عليه بعد الجناية زمانًا يُمكنٌ فيه أن 
يتعقّبَ الجناية العتقُء ثمّ يتعمّبهُ الموتُ؛ لأنّهُ لا بدٌ من تأخْرٍ المعلولٍ عن العلَّة 
في الذهن وإن تقارنا في الواقعء وعلئ فرض أنَّ العبد يُعتَن بنفس المثلة 
لذ بالمرائعة وه معز حلا فار" 

وق خا صاحبٌ ١‏ المنحةٍ »؟ عن هذا الإشكالٍ فقال: إِنّهُ ينم في صورةٍ 
جدعه وخصيه لافي صورة قتله. انتهئن. وهذا وهمٌ؛ لأنَّ المرادٌ بالمثلة في 

كلام الموردٍ للتَأبِيدٍ هي المثلةُ بالعبد الموجبةٌ لعتقه بالضرب واللُطم ونحوهما 
لا المثلةُ المتخصيو ص التي سرى ذهِنُ صاحب « المنحة » إليها. 

وقد أوردٌ علي المستدلَّينَ بقوله تعالى: «9آرٌ بََرٌ وَالْمبْدُ بِالْمبّدِ)» [البقرة: 
أَنّهُ يلزمُ علئ مقتضئ ذلك أن لايُقتلَ العبد بالحرٌ. وأجيب بأنَّ قت 
العبد بالحرٌ مجمعٌ عليه فلا يلزمٌُ النُساوي بينهما في ذلكٌ. وأورد أيضًا بِأنّهُ 
يلزم أن لا يُقتلَ الذكرُ بالأنئى ولا الأنئئ بالذّكرء وسيأتي الجوابُ عن ذلك . 


بَابُ قَتل الرّجُلٍ بالمرأة» وَالقَلٍ بِالمُعقلٍ 
وَل يُمَئْلَ بِالقَاتِل إذا مَثْلَ أم لا؟ 


75- عن أنّس : أن يَهُودِيُا رض رَأْسٌ جَارَِةٍ بِينَ حَجَرَين فَقِيلَ 
َهَا: من قَعَلَ بكِ هَذًا؟ فُلَانٌ أو فُلَانٌ حَتَّى سمي اليَهُودِيُ ‏ مت 


كتاب الدماء أخرة 


بِرَأسِهَاء تجيء به فَاعتَرَفَء كََمَرَ به لني يل كرض رَأْسْهُ بحَجَرَينِ . 
رَوَاهُ الجَمَاعَةُ7"' . 

تولكد: «رضٌ رأسٌ جارية » في رواية لمسلم: «فقتلها بحجرء فجي بها 
إل لني بكلِْ وبها رمق ». وفي روايةٍ أخرئ ١‏ قتلّ جارية من الأنصارٍ علئ حلي 
لها ثم ألقاها في قليب ورضح رأسها بالحجارة» فأمرٌ به أن يُرجِمَ حنّى يموتّء 
فرجم حتّى مات ». 

والحديثٌ يدل على أَنَّهُ يتل الرّجلُ بالمرأة» وإليه ذهبٌ الجمهورٌ. وحكئ 
ابن المنذرٍ الإجماعَ عليه إِلّا رواية عن عليُء وعن الحسنٍ وعطاءء وروا 
البخاريُ عن أهل العلم» وروي في ١‏ البحرٍ »"'* عن عمرّ بن عبد العزيز» 
والحسن البصريٌ» ودر وعطاءء ومالكِ وأحدُ قولي الشّافعيّ أَنّهُ لا يُقتل 
الدَجلٌ بالمرأة وإِنّما تجبُ الدّيةُء وقد رواهُ أيضًا عن الحسن البصريٌّ أبو الوليدٍ 
الباجيٌ والخطابى . وعكرا يذ القرل عنابق:«الكناف »عن الساعة الدين 
حكاهُ صاحبٌ ١‏ البحر» عنهم ولكنّهُ قالّ: وهوّ مذهبُ مالكِ والشَافعي» ولم 
يقل: وهو أحدٌ قولي الشّافعٌ كما قال صاحبٌُ ١‏ البحر ». وقد أشارٌ السّعدٌ في 
حاشيته على ١‏ الكشَّافٍ » إلئ أنَّ الرُوايةَ الي ذكرها الرّمخْشريُ وهم محض . 
قال: ولا يُوجدُ في كتب المذهبين» - يعني مذهبَ مالكِ والشَّافعي - ترددٌ في 
قتلٍ الذّكر الاس اث التهود 
)١(‏ أخرجه: البخاري )١594/”(‏ (5/5) (25/4: 2)8 ومسلم 5 وأحمد 

(18/0ء “*١٠)ء‏ وأبو داود (5071)» والترمذي »)١195(‏ والنسائي (8/؟5)» 


وابن ماجه (55604؟). 
(5) «البحر» (5//ا١7).‏ 


55 المحلد الثامن 


عو 


وأخرجٌ البيهقئ''' عن أبي الزّنادٍ أنّهُ قالّ: كانَ من أدركتة من فقهاثنا الّذِينَ 
يُنتهئ إل قولهم منهم سعيد بنُ المسيّب» وعروة بِرُ بن الزُبيرء والقاسم بن 
محمّدء وأبو بكر بنُ عبد الرّحمنء وخارجة بن زيدٍ بن ثابتء وعبيدٌ الله بنُ 
عبد اللَّهِ بن عتبةً» وسليمانٌ بن يسار في مشيخة جِلَةٍ من سواهم من نظرائهم 
أهلُ فقهِ وفضل» [ وربّما اختلفوا في الشَّيءِء فأخلنا م أكثرهم وأفضلهم 
رأيّاء وكانٌ الذي ا القصَّدّء أَمّّم كانوا يقولونَ ]؟: إِنَّ 
المرأةً تقادُ من الرّجلٍ عيئًا بعين وأذنًا بأذنٍء وكلُ شيءٍ من الجراح علئ ذلك 
وإن قتلها قتلَ بها. ورويناه عن الزُهريٌ وغيره» وعن النَّخعيٌ» والسَّعبِى» 
وعمرً بن عبد العزيز. قال البيهقيُّ: وروينا عن الشَّعبِيّ وإبراهيمَ خلافة فيما 
دون النّْس . 

واختلف الجمهورٌ هل يتوقّئ ورثةٌ الرّجل من ورثةٍ المرأةٍ أم لا؟ فذهبَ 
الهاديء والقاسم. والنّاصرٌء وأبو العبّاس» وأبو طالب إلى أَشُم يتوفونَ نصفٌ 
دية الرّجلٍِ» وحكاة البيهقيٌ عن عثمان البّيّء وحكاهُ أيضًا السَعدُ في حاشية 
« الكشَّافٍ » عن مالك. وذهبت الشَّافعيّةٌ والحنفيّةٌ وزيدٌ بنُ عليٌّ» والمؤيّد 
باللّم والإمامٌ يحيئ إلئ أَنَّهُ يُقتلٌ الرّجِلُّ بالمرأة ولا توفية . 

وقد احتجٌ القائلونَ بثبوتٍ القصاص بقوله تعالىق: #النفْسَ يالتّفيسن» 
[المائدة: 40]. ويّجابُ عن ذلك بما قدّمنا في الباب الأَوَّلٍ من أنَّ هذه الآيةً 
حكايةٌ عن ب: بني إسرائيلَ كما يدل علئ ذلك قوله تعالى: «وَكبنًا عَلَسِمَ فبَآ»* 
[البقرة: ]١0/8‏ أي : كّ التوراة : وقد صرَّحَ صَالحِتٌ: :9 الكثاف ) بيبانا ؤاردة 


. سنن البيهقي » (40/8). (1) زيادة من البيهقي‎ « )١( 


كتاب الدماء 44١‏ 


لحكاية ما كتبّ في التَّوراةٍ علئ أهلهاء فتكونُ هذه | 0 مسر .أو فقيدة :إلى 
مخصّصةً بقوله تعالئ : مكلك بال وَالْمبدُ بابد وَالْأئقٌ يالْأَنق) [البقرة: 133074 
وهذهٍ الآيةٌ تدلّ علئ اعتبارٍ الموافقة ذكورةً وأنوثةٌ وحريّة . 

وقد أجابّ السَّعدُ عن هذا في حاشيته علئ ١‏ الكشَّافٍ » بوجوو: الأوَّلَ: أنَّ 
القول بالمفهوم إِنّما هوّ علئ تقدير أن لا يظهرٌ للقيدٍ فائدةٌء وها هنا الفائدة أن 
الآيَ إِنّما نزلت لذلك . والنّاني: أَنّهُ لو اعتبرَ ذلك لزمَ أن لا تقتلَ الأنثى بالذّكرٍ 
نظرًا إلى مفهوم الأنثى ل قال: وهذا يرد على ما ذكرنا أيضًا ويُدفعٌ بأنّهُ يُعلمُ 
بطريق الأولئ . والئَّالتُ: أَنّهُ لاعبرةً بالمفهوم في مقابلةٍ المنطوقٍ الدَّالٌ على 
قتل النّفس بالئّفس كيفما كانت. 1 

لا يْقال: تلك حكايةٌ عمّا في النَّوراةٍ لا بيانٌ للحكم في شريعتنا؛ لأنّا نقول : 
راغ عن قبلا حستها: إذا. دكرت» فن ب وكم مثلها في أَدلَةٍ 
أحكامنا حنَّى يظهرٌ النَّاسحُ» وما ذكرٌ هنا - يعني في البقرة - يصلحٌ مفسّرًا فلا 
يُجعل ناسحًاء وأما أنَّ تلك - يعني آيةَ المائدة - ليست ناسخةً لهذوء فلأما 
مفسَّرةٌ بها فلا تكونُ هيّ منسوخة بها. 

ودليلٌ آخْرُ علئ عدم النّسخ : أنَّ تلك - أعني ©#اَلنَّفْسَ بِالتَفْين» - حكايةٌ 
لما في التَّوراقٍ) 0 
ترفعها تلكُ؛ وإليل هذا أشارَ - يعني الرْمخْشْريٌ - بقوله: ولأنّ تلك عطمًا على 
مضمونٍ قولهٍ: املف هي مفسّرةٌ» لكنّهم يقولونَ: إِنّ المحكيّ في 
كتابنا من شريعةٍ من قبلنا بمنزلةٍ المنصوص المقرَّرٍ فيصلحٌ ناسخحًاء وما ذكرنا ' 
من كونهٍ مفسّرًا إنّما يتم لو كان قولنا النّمسٌ بالتّفس مبهمًا ولا إبهامَ بل هوّ عامٌ» 


فك المجلد الثامن 


والنَّصِيِصٌ على بعض الأفرادٍ لا يدفعٌُ العمومًء سيّما والخصمُ يدَّعي تأخرٌ العام 
حيثٌ يجعله ناسخاء لكن يرد عليه أََّهُ ليس فيه رفعٌ شيءٍ من الحكم السَّابِقٍ بل 
بات زياد حكم آخْرَء اللّهمّ إِلّا أن يُقالَ: إِنَّ في قوله: له لي 46 [البقرة : 
/7] الآيةّ دلالةٌ 0 رخجرات اعتبار المساواة ف في الحريّة والذكروة دون الّقّ 


والحاصلٌ: أنَّ الاستدلال بالقرآنٍ علئ قتل الحرٌ بالعبدٍء أو عدمهء أو قتل 
الذّكرٍ بالأنئ» أو عدمهٍ لا يخلو عن إشكال يفثٌ في عضدٍ الظّنُ العافير 
بالاستدلالٍ» فالأولئ التَّعويلٌ علن ما سلف من الأحاديث القاضية بِنَهُ لا يقتا 
الحرٌّ بالعبدي» وعلئ ما ورد من الأحاديث والآثار القاضية بِأنّهُ يُقتلٌ الذّكد 
بالأنثئ. منها: حديثٌ الباب وإن كانَ لا يخلو عن إشكال؛ لأنَّ قتلّ الذكرٍ 
الكافر بالأنئى ل المسلمة لا يستلزمٌ قتلَ الذَّكرٍ المسلم بها لما بينهما من التّفاوتِ» 


ولو لم يكن إِلَّا ما أسلفنا تمن الأدلة القاضية بِأَنَّهُ لا يُقتلٌ المسلمُ بالكافر. 


ومنها: ما أخرجةُ مالك والشَّافعئُ”'' من حديثٍ عمرو بن حزم : 2 


يه كتبّ في كتابه إلى أهل اليمنٍ أنَّ الذّكرٌ يُقَتلُ بالأنثئ »» وهو عندهما عن 
عبد الله بن أبي بكر بن محمَّدٍ بن عمرو بنٍ حزمء عن أبيهِ: ”أن في الكتاب 
الذي كتبهٌ رسول الله عله لعمرو بن حَرَمٍ أن الذّكر يُقَلٌّ بالأنث 1» ووصله 
نعيمٌ بِنُ حمَّادِء عن ابن المباركِ» عن معمرء عن عبد اللَّهِ بن أبي بكر بن حزم » 
عن أبيوء عن جد وج محمد بن عمرو بن حزم ولد في عهد الي بك 
ولك لا سمع مئة كما قأل التعائظ ‏ :وكذا أحريعة عبد الؤرّاق") عن معمن: 


.)51/947( «مصنف عبد الرزاق»‎ )5١( 2 .)757/5( )» «معرفة السنن والآثار‎ )١( 


كتاب الدماء 5 


ومن طريقه الدّارقطنث”' . ونا أبو داودٌ والنّسائيُ 5 من طريق ابن وهب»ء 
عن يُونسٌَء عن الزُهري مرسلًا. 

ورواةُ أبوداودٌ في « المراسيل »” "ا عن ابن شهاب قال: « قرأتُ في كتاب 
رسول الله علي لعمرو بن ضر حينّ بعثة إلل نجرانَ» وكانَ الكتابُ عند 
أبي بكر بن حزم » وروا النّسائي؛ وابنُ حبَّانَ» والحاكم» والبيهقيئخ”*' موصولا 
مطوّلا من حديث الحكم بن موسئ» عن يحيئ بن حمزةٌء عن سليمانٌ بنٍ 
داود: حدّئني الزُهِريُ» حا حر ار محر 0 عن أبيه» 
عن جدذوء وفرّقةُ ُ الدّارمِىْ في ١‏ مسنده )/*) عن الحكم مقطعًا. 

قال الحافظٌ: وقد اختلفٌ أهلُ الحديثٍ في صحََةٍ هذا الحديث» فقال 
أبو داود في « المراسيل » : قد أسندٌ هذا الحديثُ ولا يصحٌ» والّذي في إسناده 
سليمانٌ بنُ داود وهمٌء إِنَّما هوّ سليمانٌ بن أرقم. وقال في موضع آخرَ: 
لا اعديك يوتوقه وم لك وبين قن قولهة ساعتان ب ذاو 45 وق 
حدَّئني محمَّدُ بن الوليدٍ الدُمشقيٌ أنهُ قرأ : في أصل يحيئ بن حمزةً سليمان بن 
رقم وهكذا قال أبو زرعة الدّ مشقيٌ ل الصّواتٌ» وتبعة 4 صالح بِنُ محمّدٍ 
جزرةٌ وأبو الحسن الهرويٌ وغيرهما. وقال صالخ جزرة : دنا دحيم قال: 
قرأتُ في كتاب يحيئ بن حمزةً حديتٌ عمرو بن حزم فإذا هوّ عن سليمانَ بن 
أرق + قال صالحُ: كنت عي هلو التحكاية مسلمٌ بن الحجاج: 
)١(‏ « سنن الدارقطني » .)١517/1(‏ (؟) « سئن النسائي » (8/ 910). 


(*) « المراسيل لأبى داود » (/ا781). 

(4) « سنن النسائي » (8/ لاه-مه)ء و ( صحيح ابن حبان») (5009)» و« مستدرك 
م (797-0). و( سئن البيهقي (م/8؟). 

(0) ١م‏ سنن الدارمي ) (19/5). 


1.44 المجلد الثامن 


قال الحافظ أيضًا: ويُؤيْدُ هذه الحكاية مارواهٌ النّسائىُء عن الهيثم بن 
مروان» عن محمَّدٍ بنٍ بكار عن يحيئ بن حمزةٌ» عن سليمانَ بن أرقمَ» عن 
الزهريٌء وقالَ: هذا أشبهُ بالصّوابء وقالٌ ابنُ حزم في ١‏ المحلّئ )2"7: 
صحيفةٌ عمزو بن حزم منقطعةً لا تقوم بها حبّةٌ» وسليمالٌ بِنُ داود متَّمْقٌ على 
مد بوقال عد اليد : سليمانٌ بن داودَ الذي يروئ هذهو النسحةٌ عن الزُهريٌ 
ضَغيف: ويُقال: إِنَّهُ سليمانٌ بنُ أرقمَ. وتعقّب ابن عدي فقال: هذا خطأً إنّما 
هوّ سليمانٌ بِنُ داودء وقد جوّدهُ الحكمُ بن موسئ. وقالَ أبو زرعةً: عرضئُه 
علئ أحمدٌ فقالَ: سليمانٌ بن داودٌ اليمامي ضعيفٌ» وسليمانٌ بن داود 
الخولانيٌ ثقةٌ» وكلاهما يروي عن الزُّهريٌ وانّذي روئ حديتٌ الصّدقاتٍِ هوّ 
الخولانيُ» فمن صعَفهُ فإنّما ظنَّ أن الرّاويَ هو اليماميُ. وقد أثنى على 
سليمانَ بن داو الخولانيٌ هذا أبوزرعةء وأبوحاتم» وعثمانٌ بن سعيدء 
وجماعةٌ من الحفَّاظٍ. وحكئ الحاكمٌ عن عات أله يذ عه طاريق 
عمرو بن حزم فقال: سليمانٌ بن داودّ ل ل به. 

وقد صحّحح هذا الحديتٌ ابن حبَّانَء والحاكمٌ» والبيهقيُ ونقلَ عن أحمد أنه 
لكا مجر انكر ا لني ا و د الاي كيف السو دو يت 
الإسنادٌ جماعةٌ من الأئمّةِ منهم الشَافعِيُ فإنّهُ قال في « رسالته »”": لم يقبلوا هذا 
الحديتٌ حنَّ ثبت عندهم أَنَّهُ كتابُ رسول الله ي. وقال ابن عبد الب" : هذا 
كتابٌ مشهورٌ عند أهل السّيرٍء معروف ما فيه عند أهل العلم» يُستغنى بشهرته 
عن الإسناد؛ لأنهُ أشبة المتواتر في مجيئه لتلمّي الئّاسٍ لهُ بالقبولٍ والمعرفة. 


)١(‏ «المحلن» )١17/5(‏ . (0) «الرسالة» (صن ؟؟5). 
(") «التمهيد» )379*8/1١/(‏ . 


كتاب الدماء هط 


قالّ: ويدل على شهرته ماروى ابِنْ وهب» عن مالكِ» عن اللبيقد ين سعدٍ» 
عن يحيئ بن سعيدٍ» عن سعيدٍ بن المسيّب قال: «وجدّ كتابٌ عند آل حزم 
يذكرونَ أَنّهُ كتابث رسول الله كله ». وقالَ العقيلك''2: هذا حديثٌ ابت 
محفوظ إِلَّا أنَا نرئ أَنَّهُ كتابٌ غيرُ مسموع عمّن فوقٌ الزُهري . وقالَ يعقوبُ بن 
ب هقان لاقل اف جيع 'الكتي: المقولة كايا أفح من كاك عرو ين 
حزم مذاء كد اجات رسرل الله يَكْةِ والتَابعينَ يرجعونَ إليه ويدعونٌ رأيهم . 
قال الحاكمٌ: قد شهدّ عمرٌ بن عبد العزيز» وإمامٌ عصرو الزُهِريُ بالصّحَةٍ لهذا 
الكتاب» ثمّ ساق ذلك بسندهٍ إليهماء وسيأتي لفظ هذا الحديث في أبواب 
الدذيات . 


هذا غايةٌ ما يُمكنُ الاستدلالٌ به للجمهور. ومما يُقَوّي ما ذهبوا إليهِ قولهُ 
كه « وهم يقتلونَ قاتلها » وسيأتي في باب أنَّ الدَّمّ حقٌّ لجميع الورثة من 
الرّجالٍ والنّساءِ. ووجهة مافيه من العموم الشَّاملٍ للوّجلٍ والمراة: 

وممًا يُقرّي ماذهبوا إليه أيضًا أنّا قد علمنا أنَّ الحكمة في شرعيّة 
القصاص هيّ حقنٌ الدّماءِ وحياٌ التّفوس كما يُشِيرُ إلى ذلك قوله تعالى : 
موك ف الْقِصَاصٍ حَيزة) [البقرة: 107]» وترك الاقتصاص للأنث من الذّكرٍ 
يُفضي إلئ إتلافٍ نفوس الإناثِ لأمور كثيرة. منها: كراهيةٌ توريثهنٌ . ومنها: 
مخافة العارٍ لا سيّما عند ظهورٍ أدنئ شيءٍ منهنّ ؛ لما بقيّ في القلوب من حميَّة 
الجاهليّة التي نشأ عنها الوأكُ. ومنها: كوحن مستضعفاتٍ لا يخشئ من رامً 
القتق لمن أن يتالة من المدافخة ما يئالة :من لجال قلذ شك مولا ريت أن 


. )١؟17/5( «الضعفاء الكبير» للعقيلي‎ )١( 


4.6 المجلد الثامن 


النّرخِيصٌ في ذلك من أعظم الذّرائع المفضيةٍ إلى هلاكِ نفوسهنّ» ولا سيّما في 
مواطن الأعراب المتٌّصِفْينَ بغلظ القلوب وشْدَّةٍ الغيرة والأنفة اللّاحَقَةِ بما كانت 
عليه الجاهلَة . 


لايْقالٌ: يلزمٌ مثلٌ هذا في الحرٌ إذا قتلّ عبدًا؛ لأنَّ النَّرَخِيصٌ في القودٍ 
يُفضي إلى مثل ذلكٌ الأمرِ؛ لأنّا نقولٌ: هذه المناسبة إِنّما تعتبرٌ معّ عدم 
معارضتها لما هوّ مقدَّمٌ عليها من الأدلةِ فلا يُعملٌ يها في الاقتيادٍ للعبد من الحرٌ 
لما سلفٌ من الأدلَّةِ القاضية بالمنع» ويُعملُ بها في الاقتيادٍ للأنثئ من الذّكر؛ 
لأمّا لم تعارض ماهو كذلك» اق مظاهرةٌ للأدلّة القاضية بالشُوتِ. 


وفي حديث الباب دليل علئ أنَّهُ يعبت القصاصٌ في القتل بالمثقّل » وسيأتي 
ِيانُ الخلاف فيه. وفيه أيضًا دليلٌ علئ أَنَّهُ يجورٌ القودُ بمثل ما قتلّ به المقتول» 
وإليه ذهب الجمهورٌ. ويُؤيّدٌ ذلك عمومُ قوله تعالى: وَإِنَ عَاتنْسُمَ مَعَاقِوأ 


مس مر 
3 


ِمِثْلٍ مَا عُوقِبشُر بده# [النحل: ١؟1]‏ وقوله تعالى : 6 أعْتَّدُوأ عله بِمِثْلٍ ما أُعْتّدَى 


3 
ل قد 211 


0 [البقرة: 194] وقوله تعالئ : موَبَروا منت ميته مَتَلهَا [الشورئ: .]4١‏ 
وما أخرجة البيهقيٌ والبرّارُ عن ككِِ من حديث البراء. وفيهِ: « ومن حرَّقّ 
حرّقناة» ومن غرَّقَ غرّقناةُ »”'' قال البيهقيُ: في إسناده بعض من يُجِهلٌ» وإنّما 
قال زيادٌ في خطبتوء وهذا إذا كان السَّبُ الذي وقعَ القتلٌ بِهِ ممّا يجورٌ فعله 
لا إذا كان لآ يجوز كمن'قنن غيزة بإيضارة التكد أو اللواط .به 

وذهبت العترةٌ والكوفيُونَء» ومنهم أبو حنيفة وأصحابة إلى أن الاقتصاص 
لايكونٌ إِلّا بالسّيفٍِ. واستدلُوا بحديث التُعمانٍ بن بشير عند ابن ماجه» 


. )47 /8( أخرجه : البيهقي‎ )١( 


كتاب الدماء / 4 


0 


والبزّارٍ والطحاويٌ» والطبراني» والبيهقيّ"'' بألفاظٍ مختلفة . منها: « لا قود إلا 
بِالسَّيِفٍ ». وأخرجة ابن ماجه أيضّاء والبرّارُء والبيهقئ”'' من حديث أبي بكرةً. 
وأخرجة الدّارقطنيٌ» والبيهقئ”" من حديث أبي هريرةً. وأخرجةُ الدّارقطنث”*) 
من حديثٍ عليُ. وأخرجة البيهقيُ» والطبرانيئ”© من حديث ابن مسعودٍ. 
وأخرجة ابن أبي شيبةٌ عن الحسنٍ مرسلاء وهذه الطرقٌ كلها لا تخلو واحدةٌ منها 
من ضعيفٍ أو متروك حنَّن قال أبو حاتم : ححديك: مدكة .+ وقال: ين الح 
وابِنُ الجوزي : ركه 1 في وَقَالَ البيهقئ : لم يثبت له إسنادٌ . 

ويُؤيدُ معن هذا الحديث الذي يقري بعض طرقهٍ بعضّاء حديتٌُ شدَادٍ بن 
أوس عند مسلم» وأبي داود» والنّسائيُ» وابن ماجه"'' أنَّ الى كةِ قال : « إذا 
قتلتم فأحسنوا القعل وإذا ذبحتم قأحنتوا الذيحة © وإعضسيان القتل لا يحصلٌ 
بغير ضرب العنق بالسَّيفِ كما يحصلْ به» ولهذا كان يك يأمرُ بضرب عنقٍ من 
أراد قتلهُ حنَّ صارٌَ ذلك هوّ المعروف في أصحابه» فإذا رأوا رجلا يستحقٌ 
القتلَ قال قائلهم: يا رسولٌ الله» دعني أضرب عنقة؛ حنَّى قيلَ: إِنَّ القتلّ بغير 
ضرب العنقٍ بالسَّيفٍ مثلةٌ. وقد ثبت النَّهِيُ عنها كما سيأتي . 


)١(‏ « سنن ابن ماجه » (/2)5551 ( شرح معاني الآثار » للطحاوي (9/ »2١85‏ و« السئن 
الكبرى » للبيهقي (8/ 517). 

(؟) « سنن ابن ماجه » (757578). و« السئن الكبرى » للبيهقى (57//8). 

(9) « سنن الدارقطنى » (817//7)» و« السئن الكبرى ) ميته (07/0). 

(5) « سنن الدارقطني ) (ظ/ مارم ) . ْ 

(5) «السئن الكبرى ) للبيهقي 0/0 و«المعجم الكبير ») للطبراني (غ:١٠١٠).‏ 

(1) «صحيح مسلم») (6)11/5. و«سئن أبي داود ) (5815)» و« سنن النسائي ») 
0١‏ ال و«سئن ابن ماجه») .)7١1١/0(‏ 


3 المجلد الثامن 


وأمّا حديتٌُ ابن عمرّ أن لني كِِ قال: ١‏ يُقتلُ القاتلُ ويُصبرٌ الصَابرُ ؟ ' 
أخرجة الببهقرة والذارنا 557 وصكحة ابن القطاق.. فالاهتية افيه برواية 
نعمن عن إسماعيل بن أميّةٌ مرسلا: .وقد قال الذارقطي :- الإرسال "فيه أكدة: 
وقال البيهقيُ: الموصولٌ غيرُ محفوظ . 

وأمّا حديثٌ أنس المذكورٌ فى الباب فقد أجيبَ عن بأنّهُ فعل لا ظاهرٌ له 
قل فاوط باك د الأفرال ف “الأ سيان الى والتين هه اليل 
وحصر القودٍ في السَّيفِ. ْ 

17- وَعَن حَمّل بن مَالِكِ قَالَ: كنت بَينَ امرّأتين فَضَرَبَت إِحَدَاهُمًا 
الأخرّى بمسطح فقئلتها وَجَنِنَهَاء فمَضَئ النِيْ كَل في جَنِيتِهَا برو وأن 
تقتَلَ بهَا. رَوَاهُ الحَمسَةُ إلا التَرمِذِيَ”" . 

6- وَعَن أنّس قَالَ: كان رَسُولُ الله كله يَحْثْ فى خُطبَتهِ على 
الصَّدَقَةِ وَيَنهَى عَن المُثلّةِ. رَوَاهُ النسَائ”" . 

8- وَعَن عِمِرَانَ بن حصَين قَالَ: ما خَطَبَنَا رَسُولُ الله يَكِةِ حطبَة إلا 
أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةَ وَنَهَانَا عن المُثلّة. رَوَاهُ أحمّدُ”*' . 

.)6١ /8( » و« سنن البيهقي‎ »)١5٠ /7( » سنن الدارقطني‎ « )١( 

() أخرجه: أحمد )755/١(‏ (9/4/5)» وأبو داود (7/ا2)55 والنسائي »)5١/48(‏ وابن 
ماجه .)5551١(‏ 
وقوله: « وأن تقتل بها » شاذ؛ والمحفوظ: أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. 
راجع : «السئن الكبرى»© للبيهقيى »)١١4/8(‏ و« مختصر السئن » للمنذري 
١م‏ ش 


(*) «السنن » .)١٠١١/97(‏ 
(:) «المسند)» (59/5؟22 ”"”ا5. 2.9 .)5١٠‏ 


كتاب الدماء 64 


اد ( 
وَلَهُ مِلهُ مِن روَايَةٍ رة 1 


الحديثٌ الأوَّلُ أصلهُ في « الصَّحيحين "”") من حديث أبي هريرةً 
والمغيرة بن شعبة» ولكن بدونٍ زيادةٍ قوله: «وأن تقتلَ مها» التي هي 
المقصودُ من ذكر الحديث ها هنا. وقد قال المنذريٌ : إن هذه الزيادةَ لم تذكر 
في غير هذه الرُواية . 

وحديثٌ أنس رجالٌ إسناده ثقاتٌ» فإنَّ النّسائىّ قال: أخبرنا محمد بنُ 
المنئّئ» حدَّئنا عبد الصَّمدِء حدّثنا هشامٌ» عن قتادة» عن أنس فذكرة. 


و سام بعر اد تنك لوقي لووك الطع ا 
١‏ الكبير ”' وفيه من لم أعرفهي”* ١‏ 0 

وأحاديثٌ الي عن المثلة أيضًا أصلها فى (١‏ صحيح البخاري الفف من 
0 لام يديل ا وفي غيره من حديث ابن عباس . قال 


55 أوس» وسمرةً» 0 50 مرّةٌ) وأبي بوب . 0 


.)5578/5( «المسند»)‎ )١( 

(؟) « البخاري » »)١5/9(‏ و« مسلم» .)١١١/0(‏ 

.)١5١/١4( » المعجم الكبير‎ ١ )5( .)١189/5( مجمع الزوائد»‎ ١ )*( 

(05) إنما 0 الهيثمي هذا في حديث آخر ذكره بعد حديثناء أما حديثناء فعزاه (189/5) 
لأحمد والبزار بنحوه - والطبراني في « الكبير»» وقال: «رجال أحمد رجال 
الصحيح ». 

(7) جاءت هذه الفقرة في الأصل قبل قوله: وحديث أنس. 

69 «( صحيح البخاري » (9/ /ا/ل1١9/8-1١).‏ 


[ نيل الأوطار - ج 8 ] 


م المجحلد الثامن 


تولك: ١‏ بمسطح » بكسر الميم» وسكونٍ السّين المهملةء» وفتح الطاءِ 
المهملة أيضّاء بعدها حاءٌ مهملةً. قال أبو داودٌ: قال النّضْرٌ بِنُ شميل: 
المسطحٌ: هو الصّولحٌَ. انتهن. والصّولجٌ: الذي يرققٌ به الخبرُ. وقال 
أبو عبيدٍ: هوّ عودٌ من أعوادٍ الخباء . 

وقد استدل المصئّف كه بحديث حمل بن مالك المذكور عل أنَّهُ يبِتٌ 
القصاصٌ في القتل بالمثقل وإليه ذهب الجمهورُ. ومن أدلّتهم أيضًا حديثُ 
أنتن. “المذكوز” أل 'الناب» . :وشكن: نفن ١‏ الجر عن 'الحسن ' البضصوئ» 
والشَّعبٌِ» والنّخعيٌ» وأبى حنيفةً : أنَّهُ لاقصاصٌ بالمثقل. واحتجُوا بما 
أخرجة الحيقة لكام جنيك اللعيافية :كم قال” قال وتشول الله كه : « كل 
شواء خط إلا السَبيف ولكزة خط أرك »:. .وفى لفظ + ا وكل” كتىء سوئ 
الحديدة خطأ. ولكلّ خط أرش». 

وهذا الحديثٌ يدورٌ علئ جابر الجعفيٌ» وقيس بن الربييع» ولا يُحتح بهماء 
وأيضًا هذا الدَّلِيلُ أخصٌ من الدّعوى؛ فإنَّ أبا حنيفةً يُوجِبُ القصاصٌ بالمحدّدٍ 
ولو كان حجرًا أو خشبّاء ويُوجبةُ أيضًا بالمنجنيق لكونه معروفا بقتل النّاس 
وبالإلقاء في النَّارٍ. فالرّاجحٌ ماذهبّ إليه الجمهورٌ؛ لأنَّ المقصودً بالقصاص 
صيانةٌ الدّماءِ من الإهدار» والقتلٌ بالمثمّل كالقتل بالمحدَّدٍ فى إتلاف التُّفوس» 
فلو لم يجب به القصاصٌ كان ذلك ذريعة إلى إزهاقٍ الأرواح» والأدلّةُ الكليةُ 
القاضيةٌ بوجوب القصاص كتابًا وسنّهَ وردت مطلقةً غير مقيّدة بمحدّدٍ أو غيره. 
وهذا إذا كانت الجنايةٌ بشىء يُقصِدٌُ به القتلٌّ فى العادةء» وكانّ الجانى عامدًا 
لالو كانت بمثل العصا والسَّوطٍ والبندقة ونحوهاء فلا قصاصٌ فيها عند 


.)57/8( «السئن الكبرى » للبيهقي‎ )١( 


كتاب الدماء 4١‏ 


الجمهورء وهيّ شبهُ العمدٍ علئ ما سيأتي تحقيقةُ. وسيأتي أيضًا بقيّة الكلام 
على حديثٍ حمل بن مالكِ في باب دية الجنين من أبواب الدّياتٍ. 

وقد استدل بالأحاديث المذكورة في لهي عن المثلة القائلون بِأنّهُ لا يجورٌ 
الاقتصاصٌ بغير السَّيفٍِء وقد قدّمنا الخلافَ في ذلكٌ. قال التّرمذْيُ: وكرة 
أهلّ العلم المثلة . 


: عن عمرو بن شُعَيبء عَن أبيه» عَن جَدهِ: أنَّ النى كه قَالَ‎ "٠ 
«عَقلُ شِبهِ العَمدٍ مَُلْظْ مثلُ عَقل العَمدٍ ولا بْقتَلُ صَاحِبّهُ وَذَلِكَ أن يَنرُوَ‎ 
الشَيطَانٌ ب 220 بِينَ النّاس فَتَكُونَ دماءٌ في غير ضَغِيئَةٍ ولا خمل بل رَوَاهُ‎ 


أَحمّدُ واو 0 


١‏ وَعَن عبد الله بن عَمرِو : أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: « ألا إِنَّ قَتِيلَ 
الخَطَإٍ شِبِهِ العَمدٍ قَتِيلَ السّوطٍِ أو العَضًا فِيهِ مِانَةٌ مِنَ الإبل» منها أربَعُونَ فى 
ُطُونِهَا أَولَادُمَا ». رَوَاهُ الحَمِسَةُ إِلَا التَرَمِذِيَ”" . 


ب هه 8 7 رف 
ولهم مِنْ حَدِيثِ عبْدٍ الله بن عمرَ مثله © . 


.)505645( وأبو داود‎ »)١187 23147 .١ا!/8/7؟( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (7/ 2175 »)١55‏ وأبو داود (/51 50 ». 554/4)» والنسائى .)5١/4(‏ 
وابن ماجه (/700511). ْ 

(*) أخرجه: أحمد (7/ 2١١‏ 75)» وأبو داود (40549).» والنسائي (8/ 57)» وابن ماجه 
170) من طريق علي بن زيد بن جدعان» عن القاسم بن ربيعة» عن عبد الله بن 
عمر مرفوعًاء به. 


>*ه: المحلد الامن 


ولو عمرو ين شغيت فى إسنادو محمد بن راشد الدمشقي” مشقي المكحولئ : 
وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍء ووائقة غية :و احل: 
والحديتٌ الثاني أخرجة أيضًا البخاريٌ في 0 التاريخ 26 وساقٌّ اختلافٌ 
الرّواةِ فيه» وأخرجة الدّارقطنئُ في « سئنه )”" ' وساقٌ أيضًا فيه الاختلاف» وقد 
صحّحة ا وقال ابن القطان : هوّ صحيحٌ ولا يضره الاختلاف. 
وحديثُ عبد الله بن عمرٌ الذي أشارٌ إليه المصئّف لفظهُ في « سنن 
أبي داود » قال: « خطبّ رسول الله يكِ يوم الفتح علئ درجة البيتٍ أو الكعبة » 
وذكو مكل العديك الذى: قثلف وذكر له ارقا ف كعيها صل ب وبق عات 
ولا يُحتجٌ بحديثه» وسيأتي في باب أجناس الذَّيةِ حديثٌ عقبةً بن أوس عن 
رجل من الصَّحابِةَء وهوّ مثل حديث عبد الله بن عمرو الثاني . 
وفى الباب عن على عند سد أله قال « فى شبه العمل أثلاث : 
عامها كلها خلفةٌ ؛. وفي إسناده عاصمُ بنُ ضمرةً وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ. 
وغ علق أرضااعند أبن ذارو”” "تقال ونادنن الحظ أريافاة كمىن وعدرون 
- «وفي السنن الكبرى » للبيهقي (19/8): « سئل يحبى عن حديث عبد الله بن عمرو 
هذاء ا ل 6 فقال يحيى بن 
معين : : علي بن زيد ليس بشيء» والحديث حديث خالد- يعنى : الحذاء- وإنما هو 
عد الله وق .مزق :32 العاصضن 9 . 
وراجع : « الإرواء » 0) و« تاريخ الدوري ؛) (7307). 
١ )١(‏ التاريخ الكبير » للبخاري (5/؟7/ 097-1947 . 


(؟1) 7 سد سنن الدارقطني » (5/ 5 ١٠-ه١٠).‏ (0 0 ابن حبان » .)5١01١1١(‏ 
١ )5(‏ سئن أبي داود ) (١ههة).‏ 1 (06) ١‏ سئن أبي داود ) (لاههة). 


كتاب الدماء “ع 


حقَّةَه وخمسٌ وعشرونَ جذعة» وخمسٌ وعشرونٌ بناتٍ لبونٍ» وخمس 
وعشرونَ بناتِ مخاضص». وعن عثمانَ بن عمَانَء وزيدٍبن ثابتٍ عند 
أبي داوة”" قالا : « في المغلّظةٍ أربعونَ جذعةً خلفة» وثلاثونَ حمّةء وثلاثون 
بناتٍ لبون. وفي الخطإ ثلاثونَ حقَّة وثلاثونَ بناتٍ لبون وعشرونٌ بنو لبونٍ 
ذكوراء وعشرونٌ بناتِ مخاض ». وأخرجٌ أبو داود'"' عن علقمةً والأسود مما 
قالا: قالَ عبد الله : « في شبهِ العمدٍ : خمسٌ وعشرونٌ حقَّة» وخمسٌ وعشرونَ 
جذعةً» وخمسٌ وعشرونٌ بناتٍ لبون» وخمسٌُ وعشرونٌ بناتٍ مخاض»2. 
وقد استدلٌ بأحاديث الباب من قال: إِنَّ القتلَ على ثلاثةٍ أضرب : عمد 
ولا وشبهُ عمدٍ. وإليه ذهب زيدّبِنٌُ عليٌ» والشَّافعيّةُ والحنفيّةُ» 
والأوزاعيٌ» والنّوريٌ وأحيةٌ» وإمتحاق «وابو ثورء وجماهيرٌ من العلماء من 
الصَّحابةٍ والتَّابِعينَ ومن بعدهم» فجعلوا في العمدٍ القصاصٌء» وفي الخط الذيةً 
الى سيأتي تفصيلهاء وفي شبه العمدٍ - وهو ما كان بما مثلهُ لا يقتلُ في العادةٍ 
كالعصاء والسَّوطِء والإبرة معّ كونه قاصدًا للقتل - ديةٌ مغلّظةٌ وهيّ مائةٌ من 
الإبل أربعونٌ منها في بطونها أولادها. وقال ابن أبي ليلئ: إن قتلَ بالحجر أو 
مدقن 08 ولك قر ع ا رأ فتهها . روقال عل لوطلا وق اشر ل عمد 
أن يكونَ بسلاح. وقال الجصَّاصٌ: القتلُ ينقسمٌ إلئ عمدٍء وخطإء وشبهِ 
العدة 00 الخط وهوّ ما ليس إنهاءً كفعل الصبي . قال الإمامٌ يحيئ : 
ولاثمرةً للخلافٍ إِلّا في شبهِ العمدٍ. وقالَ مالكُ» واللَّيتُء والهادي, 
والتاضم الم بل الل وأبو طالب : إِنَّ القتلَ ضربانٍ : ا لكي 


.)5007( » سنن أبي داود‎ ١ )1( .)55065( سئن أبي داود»‎ « )١( 


5 المحلد الثامن 


ما وقعّ بسبب من الأسباب» أو من غيرٍ مكلّفٍء أو غير قاصدٍ للمقتولٍ أو للقتل 
بما مثلهُ لايقتلٌ في العادة. والعمدُ ماعداةٌ» والأوَّلُ لا قود فيه. وقد حكئ 
صاحبٌُ ١‏ البحر 6"' الإجماعَ علئ ذلكٌ. والّاني فيه القودٌ. 

ولايخفئ أنَّ أحاديتٌ الباب صالحةٌ للاحتجاج بها علئ إثباتٍ قسم ثالث 
وهو شبهُ العمدٍ وإيجابُ دية مغلّظة علن فاعله رساك فصول الذياك وه 
أخاضها إن قناء الله تعال: : 


ماح رف 0 لراك عروو ل جمد 
بات مَنْ أمسّك رجلا وَقَتَلَهُ آخَرْ 


0" عن ابن عُمَرَ عَنٍ النَِيْ بك قَالَ: « ذا أَمسَكَ الرّجُلُ الَجُلَ 
وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقتَلُ الذي قَتَلَء وَيُحبّسُ الذي أَمِسَكَ ». رَوَاهُ الدَارَقْطنن”" . 
اي نَهُ قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجَُا مُتعَمُدَا وَأَمِسَكَهُ آخَر 
ُقتَلُ القَاتِلُء وَيُحبَسُ الآخَرُ ني السّجن حَنَّى يَمُوتَ. رَوَاهُ 


حديثٌ ابن عمرٌ أخرجة الدارقطنيُ من طريقٍ النّوريّ» عن إسماعيل بن 


أميّة عن 0 عن ابن عمرَّء ورواهة معمرٌ وغيرة» عن إسماعيل. قال 


)١(‏ «البحر» (5157/5؟). 
(؟) « السئن » (”7/ .)١5٠‏ 
واختلف فى وصله وإرساله . 
راجع : « السئن الكبرى » للبيهقي (8/ )65١0‏ . 
[هرة 7 الأم 489 اخرفرة وفي إسناده جابر الجعفي . 
وهو عند عبد الرزاق (4/ )58١‏ بإسناد منقطع . 


كتاب الدماء »6 3 


الدّارقطنيئٌ : والإرسالٌ أكثدُ. وأخرجة أيضًا البيهقئ”'' ورجّحَ المرسلَ وقال: 
إنَّهُ موصولٌ غيدُ محفوظ. قال الحافظٌ في ١‏ بلوغ المرام”": ورجالهُ ثقاتٌ 
ومتكحة رن القطان: وقد .وى أبماء ع عو دين المي 
مرفوعًاء والصَّوابُ: عن إسماعيلٌ» قال: « قضئ رسول الله ككِةِ ؛ الحديثٌ . 
وروا ابنُ المباركِ» عن معمرٍء عن سفيانَ» عن إسماعيلَ يرفعهُ قال: ١‏ اقتلوا 
القاتلّ» واصبروا الصَّابِرَ 6" يعني : يدوا الذي اسلف 

وأئرُ علي هوّ من طريقٍ سفيانَ» عن جابرء عن عامر» عنه. 

والحديثٌ فيه دليلٌ على أنَّ الممسكٌ للمقتولٍ حال قتل القاتل لهُ لا يلزمة 
القودّء ولا يُعَدٌ فعلهُ مشاركة حبَّ يكونَ ذلك من باب قتل الجماعةٍ بالواحدٍء 
بل الواجبُ حبسهُ فقط. وقد حكئ صاحبٌُ ١‏ البحر )”*) هذا القول عن العترة 
والفريقين - يعني الشَّافعيّةَ والحنفيّة- . وقد استدل لهم بالحديث والأثرٍ 
المذكورين» وبقوله تعالئ: مسن أغْتدَئ عَلِيَكمْ تعدوأ عَلِيْهِ بمِثْلٍ ما أعْتدَى 
َم البقرة: 144]. وحكيل في ١‏ البحر »247 أيضًا عن النّخعيٌء ومالكِ» 
واللّيثِ: أنّهُ يقل الممسكُ كالمباشر للقتل؛ لأممُما شريكانء إذ لولا الإمساكُ 
لما حصل القتل. وأجيبٌ بِأنّ ذلكَ تسبيبٌ معْ مباشرة ولاحكمٌ لهُ معها. 

والحقٌ العمل بمقتضئ الحديث المذكور؛ لأنَّ إعلاله بالإرسالٍ غيرُ قادح 
علئ ما ذهبّ إليه أئمّةُ الأصولء وجماعةً من أثمَّةٍ الحديث» وهو الرَّاجِحُ ؛ أن 
الإسناد زيادةٌ مقبولةٌ يتحتَّمْ الأخذ بهاء والحبسٌُ المذكورٌ جعلهُ الجمهورٌ 


1 اا ست اميتي 01 (؟) « بلوغ المرام » .)١1١8/(‏ 
(©) أخرجه : البيهقي (8/ )5١‏ . (5) «البحر» (187/5؟5؟). 
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موكولًا إلئ نظر الإمام في طولٍ المدَّةِ وقصرها؛ لأنَّ الغرض تأديبة» وليسَ 
بمقصود استمرارةٌ إل الموت. وقد أخذ بما روي عن علي من الحبس إلى 
الموتٍ ربيعة . 


بَابُ القصّاص فِى كسر السَنٌ 


4" عَن أنْس: أن الرْببَعَ عَمْتَهُ كَسَرَت لَنْبةَ جَارِبَة مَطَلَبُوا إلَيهَا 
العَفوَ فَأَبَواء كَعَرَضُوا الأَرْشّ َأَبُواء فَأَنَوا رَسُولَ الله يكل فَأََوا إلا 
الْقِصَاصَء كَأَمَرَ َسُول ال بالقصضاص. كَقَالَ أَنْسُ بِنُ 0 
يَا رَسُولَ الله» أَنَكسَه كني َيْهُ اربع ؟! لا وَآلذِي بَعَنَكَ باحق لا تُكسَرٌ لَنيَنْهَا 
فَقَال رَسُولْ الله ككلهِ: « يا 5 كِتَابُ اللَّه 0 فْرَضِيَ 7 
فَعَقَواء فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : ١‏ إِنَّ مِن عِبَادٍ اللّه مَن لو أة قسَمٌ عَلَى الله 
َأبرَهُ ». رَوَاهُ البْخَارِيُ وَالِخَمِسَةٌ إِلّا التَرَمِذِيَ(" . 


توله: ١‏ الرُببع ؛ بضمٌ الرّاءِ وهيّ بنثُ النضر . قولد: ١‏ فطلبوا إليها العفو » 
أي: طلبٍ أهلٌ الجانية إلى المجنيّ عليها العفو فأيئ أهلٌ المجني عليها. 
وفي روايةٍ للبخاريّ : « فطلبوا إليهم العفو فأبو» أي : إلى أهلٍ المجنيٌ عليها . 
توله: « فأمرَ رسول الله َِِ ؛ إلخ. فيه دلي علئ وجوب القصاص في السَّنٌ» 
وقد حكيل صاحب « البحر »”") الإجماع علق بذللكم توه و نض الفران. 

)١(‏ أخرجه: البخاري (9/ 57 ؟) (5/ 77) (79/5. 560) 2.)٠١/9(‏ وأحمد (178/9ء 


17 وأبو داود (5594)» والنسائى (77/8. 77). وابن ماجه .)١519(‏ 
(؟) «البحر» (5/١54؟).‏ 


كتاب الدماء 5 


وظاهرٌ الحديث وجوبٌُ القصاص ولو كانَ ذلك كسرًا لا قلعّاء ولكن بشرط 
أن يُعرفٌ مقدارٌ المكسور. ويُمكنَ أَحذّ مثله من سن الكاسرء فيكونَ 
الاقتصاصٌ بأن تبرد سن الجاني إلى الحدٌ الذّاهبٍ من سنّ المجنيٌ عليهء كما 
قال أحمدُ بن حنبل. وقد حكيّ الإجماعٌ على أَنَّهُ لا قصاصٌ في العظم الذي 
يُخَافٌ منهُ الهلاك» وحكيّ عن اللّيثِء والشّافعيٌ» والحنفيّة أنه تسا إن 
العم الذي لسن بسن ؛ لأنّ الممائلةً متعذّرةٌ لحيلولةٍ الحم والعصب والجلدٍ. 
قال لحار انّفقوا على أَنَّهُ لاقصاصٌ في عظم لانن اللو ل ا 
العظام. وتعقّب بِأنّهُ مخالف لحديث الباب فيكون ا الاعتبار» وقد تأوَّل 
من قال بعدم القصاص في العظم مطلفًا إذا كسرّ هذا الحديتٌ بأنّ المراة بقوله : 
ثرت له جارية» أ : 00 وو سف 

ترله: ١لا‏ والّذي بعثكٌ بالحقٌ » إلخ» قيلَ: لم يُرد بهذا القولٍ ردٌ حكم 
الشّرع» وإنّما أراد النّريضٌ بطلب الشّفاعة» وقيل: إِنهُ وق من ذلك قبل علمه 
وري القصاص » إلا أن يختارٌ المجنيُ عليه أو ورثته الذّيةَ أو العفوّء وقيل 
غيرُ ذلكُ. وجميعٌ ما قيلَ لا يخلو من بعدٍء ولكنَّهُ يُقرْبهُ ما وقمٌ منة كَل من الثّناء 
عليه بِأنَّهُ ممّن أبرّ اللهُ قسمهُ» ولو كان مريدًا بيمينه ردّ ما حكمٌ اللّهُ به لكان 
مستحقًا لأوجع القولٍ وأفظعه. 

ترلد: ١‏ كتابُ اللَِّ» الأشهرُ فيه الرّفمُ علئ أَنَّهُ مبتدأ و« القصاصُ » خبرٌء 
ويجورٌ فيه النُصبُ علئ المصدريّة لفعل محذوف كما في لسِتَعَةٌ ألو [البقرة: 
| 8 و مإوْعدَ أله [النساء: 177] ويكونٌ « القصاصٌ » مرفوعًا علئ أَنَّهُ خْبرُ مبتد! 
محذوفٍ. وأشارٌ يَكلِةٍ بذلكَ إلى قوله تعالئ : مِإوَالْجُرُوحَ قِصَاضُ 4 [المائدة: ه4] 
وقيلَ: إلى قوله تعالى: «وَألسَن بأَليَنَ) [المائدة: 45] وهو الظَاهرُ. 
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بَابُ مَن عَض يَدَ رَجُلٍ قَان نتَرَعَهَا فُسَقَطت نَنِيَنْهُ 


وس كت 


لكاب ود ل أن رَجُلا عَض يَدَ رَجُلٍ فَترّعَ يَدَهُ من 
فيه فُوََعَت ثَتِيَِاهُ فَاحْتَصَمُوا إلى اللي بل قَقَالَ: « يَعَضٌ أَحَدُكُم يَدَ أخيه 
كما يَعَض لمعل لادِبَةَ لك ». رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إِلّا أنَا دَاوُه9' . 

وَعَن ون م قَالَ: كَانَ لي أجِيرٌ قَقَائَلَ إِنسَانَاء فَعَضّ 
أحَدْهُمًا صَاحِبَهُ باس إِصبَعَة َأَندَرَ ؟ نَيَتَهُ فَسَقَطتء ار إلى لني عبد 
تَأُهدَرَ نَنِِنَهُ 0 ١‏ أَيَدَعُ يَذْهُ في فيك تَقضَّمُهَا كما بَمَذْ يَقضَمْ الفحل؟! . 

رَوَاهُ الجَمَاعَةٌ إلا التَرَمِذِيَ”" . 

في رواية مسلم عن عمرانٌ بن حصين أنه قال: قاتل يعلى بن أُمَيَهَ رجلا 
فعضٌ أحدهما صاحبةُ. ظاهرهُ يخالف مافى حديث يعلئ المذكور من قوله: 
«كانَ لي أجيرٌ فقاتلَ إنسانًا ». وَسَيَتِي الجَمعُ . 

ترلد: ٠‏ عضٌ يد رجل ' في رواية لمسلم : « عض ذراعٌ رجل » وفي رواية 
للبخاريّ : « فعضٌ أصبعٌ صاحبه » وقد جمعٌ بتعدّدٍ القضّةٍ. وقيلَ: روايةٌ الذُراع 
أرجحٌ من رواية الأصبغ؛ لأا من طريقٍ جاعةٍ كما حقَّقَ ذلك صاحبٌ 
« الفتح ». قولك: ١‏ ثنيّتاة ؛ هكذا في رواية البخاريٌ عند الأكثر. وفي رواية 
)١(‏ أخرجه: البخاري (9/4)» ومسلم (5/ 5 »2٠١‏ وأحمد (477/54: 478)» والترمذي 

(2 © والنسائى (// 58 9) وابن ماجه (/ا5561). 


020 أخر جه : البخاري (/ما”ى, 5اآاآاي (5/ه0) 9/5 (2)4/9 ومسلم (ه/ )٠٠١:‏ 
وأحمد (5/ .)5١7 2.771١‏ وأبو داود (1085)» والنسائي .)7١/8(‏ 


كتاب الدماء ةد 


حديث يعلئ» ويُجِمعٌ بِينَ ذلك بأنَهُ أريدَ بصيغة الإفرادٍ الجنسٌ» وجُعلٌ صيغة 
الجمع مطابقة لصيغة التي عند من يُجِيرُ إطلاق صيغةٍ الجمع على عل المشرقء 
ولكنّه وقعٌم في رواية للبخاريٌ: «إحدى تنيّتيهِ 1 وهيّ د بالإفراد» 
والجمعٌ بتعدّدٍ الواقعة بعيدٌ. 

تولك: « فاختصموا » في رواية بصيغة التّنية . تولك: ١‏ يعض أحدكم » بفتح 
أوَّلهِ» وبفتح العين المواملة > عله فناة نهد تيقدد + لأن أصلة 00 
بكسر الضَّادٍ الأولى» يعضضٌ بفتحهاء ثم أدغمت ونقلت الحركةٌ التي عليها 
إلى ما قبلهاء والمرادٌ بالفحل ادكه من الإبل. 

ترله: « فعض أحدهما صاحبة » لم يُصرّح بالفاعل. وقد ورد في بعض 
١‏ الرُواياتٍ أن رجلا من بني تميم قاتلَ رجلا فعض يدهُ »؛ ويعلئ هوّ من بني 
تميم . . ويدلُ علئ ذلكَ روايةُ مسلم المتقدّمةٌ» واستبعدٌ القرطبي وقوعٌ مثلٍ ذلكَ 
من مثلٍ يعلل. وأجيبَ بجيال أن يكونٌ ذلك في أوَّلٍ الإسبلام . قال 
كوو 63: ِنَّ الرّوايةَ الأولى من « صحيح مسلم » تدل علئ أنَّ المعضوضش 
يعلئ . وفي الرّواية الثانية والثَالئةٍ منهُ أنَّ المعضوضٌ أجيرُ يعلق. وقد ججح 
الحافظ أن المعضوض أجيرُ يعلن. قالّ: ويُحتملٌ أَمّّما قصّتانِ وقعتا ليعلئ 
ولأجيره في وقتٍ أو وقتين. وقد تعقّب الزَّينُ العراقيٌُ في « شرح التَّرمِذيٌّ » 
ما قالهُ النُوويٌ : بِأنّهُ ليس في رواية مسلم ولا غير من الكتب الست ولاغيرها 
ماناد علق أذ يطرق ل لمر ين للامترويقا ور قار قال بل ان 
يكونَ يعلى هو العاض . انتهئ. ولكنّهُ يُشكلٌ علئ ذلك مافي حديثٍ يعلى 


للكشميهنىٌ : « ثناياة » بصيغة الجمع. وفي رواية بصيغةٍ الإفرادٍ كما وقعٌّ في 


.)١١٠١ /١١( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
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المذكورٍ في الباب من أنَّ المقاتلة وقعت بِينَ أجيره وإنسانٍ آخرّء فلا بدٌ من 
الجمع بتعدَّدٍ القصَّةٍ كما سلفٌ. 

قولك: «فأندرَ » بِالتُونِء والدَّالٍ المهملة» والرّاء أي : أزال ثيه . تولك: 
«تقضمها) بسكونٍ القافٍ. وفتح الضَادٍ المعجمةٍ على الأفصح. وهوّ: 
الإمساك بأطرافٍ الأسنانٍ. 1 1 

والحديثان يدلّان على أنَّ الجناية إذا وقعت على المجنيٌ عليه بسبب منه 
كالقصَّةٍ المذكورة وما شابهها فلا قصاصٌ ولا أرش» وإليه ذهبّ الجمهورُء 
ولكن بشرطٍ أن لا يتمكنَ المعضوضٌ مثلًا من إطلاقٍ يده أو نحوها بما هوّ 
أيسرُ من ذلكٌ؛ وأن يكونَ ذلكَ العضٌ مما يتألّمُ به المعضوضٌء وظاهرٌ الدّلِيلٍ 
عدم الاشتراطٍ. وقد قيل: إِنَهُ من باب التَِّيدِ بالقواعدٍ الكليّة» وفي وجهِ 
للشَافعيّة أَنَهُ مْدرُ مطلقًا. ورويّ عن مالكِ أَنّهُ يجب الصَّمانُ في مثل ذلك وهو 
محجوحٌ بالدَليلٍ الصّحيح. وقد تأوّلٌ أتباعة ذلك الدَلِيلَ بتأويلاتٍ في غاية 
لكوك وقا رق اليد باطلة. وما أحسنّ ما قال يحيئ بن يعمرَ: ولو بلغ 
مالكا هذا الحديثٌُ لم يُخالفةُ» وكذا قال ابن بطّالٍ. 


ماع من كاد 7 اخيوي 12 8 .0 
باب مَنِ اطلع من بَيتٍ قوم مغلق عليهم بغير إذنهم 
ل 


0 عَن سَّهل بن سَعدٍ: أن رَجُلَا اطْلَعَ في جُحرٍ فِي بَاب 
رَسُولٍ الله كل وَمَعَ رَسُولٍ الله كَل مِدرّى يُرَجَلْ به رَأْسَهُء فَقَالَ لَهُ: « لو 
أعلَمُ أَنّك تَنظرُ طَعَنتٌ به في عَينِكء إِنّمَا جُعِلَ الإذنُ من أجل البَصَر 230 . 


() أطرجي: البخاري (57/8)» ومسلم 2)١8١7/5(‏ وأحمد (0770/5). 


كتاب الدماء 4.5١‏ 


ممدء.#- وَعَن أَنّس : أنّ رَجُلَا اطْلّ في بَعضٍ حجر ال بكي فقا 


- 


لني ع بمشققص أو بِمَشْاقِصء تُكأني نظ إليه ليه يَختل الرَّجَلَ 


0000-2 
“سن عٍِ و - ا - 3 توت ١‏ مه 0 ع2 رو # 20 
89 وَعَن أبي هُرَيرَةَ: أنّ رَسُولَ الله َك قال: ١‏ لو أن رجلا اطلع 


ممع م اسه وه 


عَليك يعبر إذنِء فَخَذْفْتَهُ بحَصَاةٍ ة فَمَقَأتَ عَينَهُ ما كَانَ عَلِيك جُنَاحٌ » . مُتَفْق 
رهم 


ص 


٠١‏ وَعَن أبِي هُرَيرَة : أنَّ الني يكل قَالَ : مَنِ اطلَعَ في ب بيت قوم 
قير إذنهم فَقَد حَلَّ لَهُم أن يَفمَئو يفم يَفْقَنُوا عينَهُ ) . رَوَاهُ حي ومسل" 

وَفِي رِوَاَةٍ: ١‏ مَنِ اطْلَعَ في بِيتِ قوم بَِيرٍ إذنهم. َمَمَكُوا عَينَهُ فَلّا دِيَةَ لَه 
الفا :روه حمل وَالمْسَائه 43 . 


اللفظ الآخرٌ من ار ل لين 


2 ع 


وصححةه . 


قولك: ١‏ مدرّى » المدرى - بكسر الميم» وسكون الذَّالٍِ المهملة -: عودٌ 
يُشْبهُ أحدّ أسنان المشطء. وقد يُجعلٌ من حديد. توله: ١‏ بمشقص ) بكسر 
الميمء وسكونٍ الشّينَ المعجمةء وفتح القافٍ بعدها صادٌء قال في 


37 27579/9( وأحمد‎ 2)181١/5( ومسلم‎ :)١1/9( )57/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)557/75( وأحمد‎ ».)١18١/5( ومسلم‎ »)١7 .»48/9( (؟) أخرجه: البخاري‎ 

() أخرجه: مسلم »)١8١/5(‏ وأحمد (2.577/5 .)141١5‏ 

(5) أخرجه: أحمد (؟/ 7860)» والنسائى .)5١7/48(‏ 

(6) ( صحيح ابن حبان ») .)66١5(‏ ْ 
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١‏ القاموس»: المشقصٌ كمنبر: نصلٌ عريضٌ أو سهمٌ فيه ذلكَ» والنّصلٌ 
الطويل أو سهمٌ فيه ذلك يُرمِئ به الوحش . تولد: ١‏ يختلٌ » بفتح الياءِ التُحتيّ: 
وسكون الخاء المعجمة. بعدها مثْنَّاةٌ 000 وهو: الخذع والاختفاءٌ علول 
مافي ١‏ القاموس». تولك: ١‏ ليطعنة ) بضم العين وقد تفتخ. قولك: 
١‏ فخذفتة » الخذفٌ - بالخاء المعجمة - : الرّمئْ بالحصاةء وأمّا بالحاء المهماةٍ 

وقد استدل بأحاديث الباب من قال: إِنَّ من قصدّ النّظرَ إلن مكان 
لايجورٌ لهُ الدّخولٌ إليه بغير إذنِء جار للمنظور إلى مكانه أن يفقاً عينة 
ولا قصاص عليه ولا دية؛ للتّصريح بذلك في الحديث الآخرء ولقوله: 
«فقد حل لهم أن يفقئوا عينهُ » ومقتضئ الحل أَنَّهُ لا يضمنٌ ولا يُقتصُ منهء 
ولقوله: ١ما‏ كان عليك من جناح ». وإيجابٌ القتصاص أو الدية جنا ؛ 
ولأنّ قوله له المذكورٌ: ١‏ لو أعلمٌ أَنَكَ تنظرٌ طعنتٌ به في عينكَ » يدل على 

وقد ذهب إلى مقتضئ هذه الأحاديثٍ جماعةٌ من العلماء منهم الشَّافْعىُ . 
وخالفت المالكيّةُ هذه الأحاديتٌ فقالت: إذا فعلَ صاحبُ المكانٍ بمن اطّلمَ 
عليه ما أذنّ به النِنُ يلِةِ وجب عليه القصاصٌ أو الذَّيةُ وساعدهم علئ ذلك 
جماعة من العلماء. وغايةٌ ما عوّلوا عليه قولهم إِنَّ المعاصيّ لا تدفعٌ بمثلهاء 
وهذا من الغرائب التي يتعجّبُ المنصفُ من الإقدام على التَّمسّكِ بمثلها في 
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مقابلة تلكَ الأحاديث الصَّحيحةٍ؛ فإِنَّ كل عالم يعلمُ أنّ ما أذنّ فيه الشَّارِعٌ ليس 
بمعصية» فكيفٌ يُجِعلٌ فقَءُ عين المطّلع من باب مقابلةٍ المعاصي بمثلها! . 

ومن جملة ماعوّلوا عليه قولهم: إنَّ الحديت واردٌ على سبيل التَّعلِيظٍِ 
والإرهاب. ويّجابُ عنهُ بالمنع» والسَّندُ أنّ ظاهرَ ما بلغنا عنه يك محمولٌ على 
التنّشْريع إلّا لقرينة تدلُ علئ إرادة المبالغ» وقد تخلّصٌ بعضهم عن الحديث بِنَهُ 
مؤوّلٌ بالإجماع» علئ أنّ من قصدٌ النْظرَ إلى عورة غيره لم يكن ذلك مبيبا 
لفقء وو و ضماءها. ويُجابٌ ولا بمنع الإجماعء وقد نازع القرطبي 
في ثبوته وقالَ: إِنَّ الحديت يتناول كلّ مطلع» قال : لأنَّ الحديتٌ المذكور إِنّما 
هو لمظئة الأطلاع علن العورةء فبالأولن نظرها المحمق» ولو سل الإجماع 
امكو ل و ا لما وردّ به الدَّلِيلٌ؛ لأنّهُ في أمر آخرّء فإِنَّ النْظىَ إلى 
البيتِ ربّما كان مفضيًا إلى النْظر إلى الحرم» وسائر ما يقصدٌ صاحبٌ البيتٍ 
سترهٌ عن أعيّن الئّاس. وفرّقَ بعضٌ الفقهاء بِينَ من كان من النَاظرينَ في 
الشّارِع» وفي خالص ملكِ المنظور إليه. وبعضهم فَرَّقٌ بِينَ من رمئ النّاظرَ قبل 
الإنذار وبعدهُ. وظاهرُ أحاديث الباب عدم الفرق. 

والحاصلٌ أنَّ لأهل العلم في هذاة'الكحاذيف تفاضيل وكبروطا واعتنارّات 
يطول استيفاؤهاء وغالبها ميغلت لظاهر الحديث» وعاطلٌ عن دليلٍ خارج 
عنة» وما كان هذا سبيلة فليسّ في الاشتغالٍ ببسطه وردّه كثيرٌ فائدة. 5000 
مأخودٌ من فهم المعنئ المقصود بالأحاديثٍ المذكورة» ولا بد أن يكونَ ظاهِرٌ 
الإرادة رافك الاسشادة ووه اود من القياس» وكترط قبن الدليل»ه 
أن يكونٌ صحيجًا معتبرًا علئ سنن القواعدٍ المعتبرة في الأصول. 


00 
- 
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ات لهي عَنِ الاتيصَاصٍ ذ في الطَرَف قَبِلَ الإندِمَال 


"١‏ عن جَابر: أن رَجلَا جرع رد أن يستقيد» قنهن الليئ 156 أن 
يُستَقَادَ مِنَ الججارح حَتَّى تبرَا المَجِرُوحٌ. رَوَاهُ الدَارَقْطيك(" . 

-٠ ١:١‏ وَعَن عَمرِو بن شعَيب» عَن أبيهء عَن جَذْه: أنّ رَجْلا طَعَنّ 
رَجلّا بقن في رُكبتِه نَجَاءَ إلى النّبِيٍ يكل فََالَ : أقِدني فَقَالَ : «عَنَّى تَبرَأ 6. 
م جَاء إل َال : : أقدني. فَقَاَه م جَاء ليه مقَالَ #إنا رَسُول الله رضي 
قال: «قد نَهَيئُكَ ُعَصَيتَنِي َأَبِعَدَكُ اللَّفُ وَبَطْلَ عَرجَكَ ). م 0 
رَسُولُ الله تكله أن بُقتضّ مِن جرح حَتَّى يبرا صَاجِيْةُ. رَوَاهُ أَحمَدُ 
وَالدَارَفْطنِئ”" . 1 

حديثٌ جابر أخرجة أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة”"» عن ابن عليّةّ» عن 
أيُوبَء عن عمرو بن دينارء عنهُ. وأخرجة أيضًا عثمانٌ بن أبي شيبة بهذا 
الإسنادٍ. وقالَ أبو الحسن الدّارقطنئُ: أخطاً فيه ابنا أبي شيبةء وخالفهما 


)١(‏ السئن» (84/17) من حديث أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة» عن ابن علية» عن 
أيوب» عن عمرو بن دينار» عن جابر مرفوعًا. 
وأعله الدارقطني بالإرسال» فقال: « أخطأ فيه ابنا أبي شيبة ) وخالفهما أحمد بن حنبل 
وغيرهء عن ابن علية عن أيوب عن عمرو مرسلاء وكذلك قال أصحاب عمرو بن 
دينار عنه» وهو المحفوظ مرسلا ؛. 
وراجع: «السئن الكبرى ») للبيهقي (17/00”)ء و«العلل» للرازي 2»)557/١(‏ 
و١‏ ا للحازنى 03-370 

(8) اخرحة الحد 190 ) ب والدا فطل 0 

() «مصنف ابن أبي شيبة ؟ (07917/85. - 
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عبد بحن وغيرة» فرووةُ عن ابن عليّةٌ عن أيُوبَء عن عمرو مرسلا. 
وكذلكٌ قال أصحابٌ عمرو بن دينار عنهُ وهوٌ المحفوظء يعني المرسل. 
وأخرجة أيضًا البيهقخ7" من حديثٍ جابر مرسلًا بإسنادٍ آخرٌ. قال ةيه 


عبد اللَّهِ الأموي عن ابن جريج» وعنة عن يعقوبَ بن حميلٍ. ين د 
من وجه آخرَ عن جابر قالَّ: قال رسولٌ الله يلِةِ: « تقاسُ الجراحاتُ ثم ُتأنّئ 
بها سنة ثم يُقضئ فيها بقدرٍ ما انتهت إليه » . وفي إسناده ابن لهيعة» وكذا رواه 
جماعةٌ من الضُعفاء عن أبي الزُبِير من وجهين آخرين عن جابرء ولم يصحّ شيء 
من ذلك . 
وسعريية عمرو بن شعيب » قال العناقط فى « بلوغ المرام »”" : وأعل 
وأخرجة أيضًا الشَّافعيُ والبيهقي”؟» من طريتي [عمرو]”' بنٍ دينار» عن 
وقه "اغا با تعدس:«المتكورين عن فال :1 ينيف الأمطاو إلى افوا 
الجرحح ويندملَء ثم يَقتصٌ المجروحٌ بعدَ ذلكٌ. وإليه ذهبت العترةٌء 
الوَجَلَ المطعونّ بالقرنٍ المذكور في حديث الباب من القصاص قبل البرء . 
)١(‏ «السنئن الكبرى » للبيهقي (507/8). 
(0) «السئن الكبرى » (51//8). 
(*) « بلوغ المرام » .)1١81(‏ 


(5) « سنن البيهقي الكبرى » (//55). 
١ه)‏ 5 «الأصل ): 00 


5 ' المجلد الثامن 


واستدلٌ صاحبٌ ١‏ البحرٍ 56" علئ الوجوب بقوله يكِ: « اصبروا حبَّ يُسفْرَ 
الجرخ » وأصلة أن رجلا طعنَ حسَانَ بن ثاب» فاجتمعت الأنصارٌ ليخد لهم 
الي كَل القصاص فقال : : ١‏ انتظروا حي يبرأ صاحبكم : ثم أقتصّ لكمء فبراً 
حسَّانُ ثم عفا». وهذا الحديثُ إن صحّ فحديثٌ عمرو بن شعيب قرينةٌ لصرفه 
من معناةُ الحقيقيّ إلئ معناةً المجازيّ كما أنَّهُ قرينةً لصرف النّهي المذكورٍ في 
حديثٍ جابر إلى الكراهة. 

وأمّا ما قيل من أن ظهورٌ مفسدةٍ التّعجيل لي كله قرينة أمره الأنصارٌ 
بالانتظارٍ للوجوب؛ أن دفعَ المفاسدٍ واجبٌء. كما قال في ١‏ ضوء النَّهارٍ». 
فِيُجَابُ عنه بأنَّ محل الحجّةِ هوّ إذنهُ كَكةٍ بالاقتصاص قبل الاندمال» وهوّ 
لآياذن: لذ تسا كان جاتنا وظيو ف التشينة ة غيرٌ قادح في الجوازٍ المذكورء 
وليسّ ظهورها بكلّيٌّ ولا أكثريٌ حتّى تكونَ معلومة عند الاقتصاص قبل 
الاندمالٍ» أو مظنونةء فلا يجب ترك الإذنٍ دفعا للمفسدة النَّاشئَةٍ منة نادرًا. 


أذ 


نعم قولهُ : ' ثم نم أن يُقتصٌ من جرح » إلخ . يدل على تحريم الاقتصاص قبل 
الاندمالٍ؛ لأنَّ لفظ ثم » يقتضي التَّرتِيبَ فيكونٌ النهي الواقع بعدها ناسحًا 
للوذنٍ الواقع قبلها. 5 

يَات في أن الدَمَ حَئٌٌ ليع الْوَرَكَةٍ مِنْ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 


53 عن عمرو بن شع عَنْ أبيهء عَنْ جَذَه: أن رَسُولَ الله يك 
0 0 رف»|> > أل وك 2 عقر ا ا 2 7 0 )م > ه 
فضى أن يَعقِل عن المَرْأَةِ عصَّبَتهًا مَنْ كانواء ولا يَرُوا مِنْهَا إلا ما فضَلَ عَنْ 


. )5988/5( «البحر»‎ )١( 
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وَرَتْتِهَاء وَإِنْ قتلث فَعَمَلهَا بِيْنَ وَرَئْتِهَا وَهُمْ يَقْثْلُونَ قَاتلهَا. رَوَاهُ الحَمْسَة إلا 
التُرْمِذِيَ”"' . 

4” وَعَنْ عَائِمَةَ: أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ: « وَعَلَى الْمُفْتتِلِينَ أنْ 
يَنْحَجِرُوا الْأَوَلَ فَالْأَوَلَ وَِنْ كَانَتِ امْرَأةَ». رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنَسَائِئ”" . 

وَأَرَادَ « بِالْمُفتَتلِينَ » أَوْلِيَاءَ الْمَْنُولِء الطَالِبِينَ الْقَوَد. 

١‏ وَيَنْحَجِرُوا ؛ أي : يَنكفوا عَنِ القَوَدِ ِعَفْو أَحَدِهِمْ وَلَو كَانَ امْرَأَة. 

وَقَوْلَهُ : « الْأَوَلَ فَالْأَوَلَ » أئ : الْأَقْرَبَ فَالْأَكْرَبَ. 

حديث عمرو بن شعيب فى إسناده مي راشد لدم المكحوليٌ 
وقد وثقة عرد واتحداء وتكلَّمَ فيه غيرُ واحلٍ. وهوّ حديتٌ طويلٌ هذا طرفٌ من 
وقد بسطة أبو داودٌ في ١‏ سننه ». 

عليه عائشة في إسناده حصن بن عبد الْرَّحمِنء قال ابن محصنٍ 
أبو حذيفةً النُمشقىُ. قال أبو حاتم الرَّازَيُ : لا أعلمُْ روى عنهُ غيرٌ الأوزاعيٌ 

تولك: «أن يعقلَ» العقلٌ: الدَّيةُء والمرادٌ ها هنا بقوله: أن يعقلَّ» أن 
يدفم عن المرأةٍ ما لزمها من الدّيةِ عصبتُهاء والعصبةٌ - محرّكةٌ -: الّذينَ يرثونَ 
الرّجِلَ عن كلالةٍ من غير والدٍ ولا ولدٍ. فأمّا في الفرائض: فكلُ من لم تكن لهُ 


)١(‏ أخرجه: أحمد (؟5/7؟١5)»‏ وأبو داود (5074)» والنسائي (8/ 57)» وابن ماجه 
(550). 


(؟) أخرجه: أبو داود (557"8)» والنسائى (5797/8). 
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فريضةٌ مسمَّاةٌ فهر عصبةٌ إن بقيّ بعد الفرض أحدٌّ. وقومٌ الرّجل الَذينَ 
يتعصّبونٌ له كذا في « القاموس ». قولك: « أن ينحجزوا » بحاء 0 
جيم ) ثم زاي. وقد فسَّرهُ أبوداود بما ذكرهُ المصنّفٌ . 

وقد استدلٌ المصئّفٌ بالحديثينٍ المذكورين على أنَّ المستحقّ للدّم جميعُ 
ورثةٍ القتيل من غير فرقٍ بينَ الذكر والأنن ٠‏ والسّبب والنّسبٍء كرون 
القصاصٌ إليهم جميعاء وإليه ذهبت العترةٌ» والشّافعيُ» وأبو حنيفةٌ وأصحابة. 
وذهبّ الزُهريُ» ومالك إلى أنَّ ذلك يختصٌ بالعصبة قالا: لأنّهُ مشروعٌ لنفي 
العارٍ كولاية التكاح» فإن وقعَ العفوُ من العصبة فالدّيةُ عندهما كالتّركة. وقال 
ابن [شبرمة]"'': إِنّهُ يختصٌ بدم المقتولٍ الورثةٌ من النّسبٍ إذ هوّ مشروحٌ 
للتََسْميء والرّوجِيّة تر تفع بالموت» ورد بِأنّهُ شرعَ لحفظٍ الذماء. 

واستدل لذلك في ١‏ البحر 5 بقوله تعالئ: «إوَلَكُم في الْقِصاص حيزه *# 
[البقرة: 1079] وبقولٍ عمرّ حينَ عفت أختٌ المقتولٍ: عتقّ عن القتل . قال: ولم 
يُخالف. وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة بِيانُ كيفيّة العفو واختلاف الأدلّة في 
قرف إن قات الله مال ظ 


بَابُ فل الْعَفُو عَن الاقْتِصَاص وَالشَفَاعَةَ فى ذَلِكَ 


مله -"٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ىء عَن النّبت كك قَالَ : « ما عَفَا رَجُلَّ عَنْ مَظْلَمَةٍ 
برضف 


إلا وَادَهُ الله بهَا عِرًا ". رَوَاهُ أَحْمَّدُء وَمُسْلِمٌ وَالتُرْمذِيُ وَصَححَهُ 


. )78 /5( » البحر‎ ١ بالأصل: «سيرين»2 . والمثبت من‎ )١( 
. (؟) «البحر) (5/ ه7؟)‎ 
.)5١59( وأحمد (70/5؟, 578)»: والترمذي‎ .))7١/4( أخرجه: مسلم‎ )( 
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5" وَعَنْ نس قَال: ما رفِعٌ ِلَى رَسُولٍ الله يكل أَمْرٌ فيه الْقِضَاصُ 
إلا آم فيه بالمفو روا الكنية إلا 0 


٠ 1‏ وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: سمغت :رسول الله كله يَقُول : « ما مِنْ 
رَجُل يُصَابُ بِشَيْءٍ في جَسَدِو َعصدَقَ به إلا رقم الله به دَرَجَةَ وَحَطّ به 
عَنْهُ خَطِيعَةٌ ؛؟. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَدْء وَالتُرْمِذِيُ”" . 


لاد ري عو ارق رون كاده أن اي الال تك « ثلاث وَألذِي 
نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده إِنْ كُنْتُ لَحَالِمَا عَلَيهِنَ : لا يَنْقْصٌ مَالّ مِنْ صَدَقَةٍ 
َتَصَدَّفُواء ولايَعْفُو عبد عَنْ مَظَلَمَةٍ يَبْتَفي بِهَا وَجْهَ الله عرّ وجل إِلَّا 
زَادُ اللّهُ بهَا عِرًا 2 الْقِيامَ» ولا يَفْتَحُ عبد بَابَ مَسْأَلَِ إِلَّا مََحَ اللّهُ عَلَيه 
بَابَ قَفْر». رَوَاهُ أَحْمَدُ7” . 
عنديك أن سقة هته أبوداؤة والتذرغع 6 :وإستادة لا باس يد 


زديك أبن التارواء عنوفق: وؤابة أبن الكفرعن :اب الدرداء» قأل الترمدي : 
هذا حديتٌ غريبٌ لا نعرفة إلا من هذا الوجهء ولا أعرفٌ لأبي السَّفْرِ سماعًا من 


)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 27١‏ 2)557, وأبو داود (55419)» والنسائي (0737/8)» وابن 
ماجه (55917). 

(؟) أخرجه: أحمد (558/5)» والترمذي 2»)١797(‏ وابن ماجه (5191؟) من طريق 
أبى السفر سعيد بن يُحمد» عن أبى الدرداء به. ْ 
قال الترمذي: « هذا حديث غري لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف لذبي 
السفر سماعًا من أبى الدرداء » . 

.)19/1( المسند»‎ ١ )6( 
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وحديثُ عبد الرّحمِنٍ بن عوفٍ أخرجة أيضًا أبويعلى”'' والبرّارٌُ وفي 
إسناده رجل لم يُسمٌ. وأخرجة البرّارُ من طريتٍ أبي سلمةٌ بن عبد الرّحمِنٍ بن 
عوفٍء عن أبيهء وقال: إنَّ الرّواية هذه أصحٌ» ويشهدٌ لصحَّحته ما ورد من 
الأحاديثٍ في النَّرغيبٍ في الصّدقةٍ والتّيرٍ عن المسألة وقد تقدّمتء وأمّا فضل'؛ 
العفو المذكورٌ فيه فهوّ مثل حديث أبي هريرةً المذكورٍ في الباب. 
والترغيتٌ في العفو ثابتٌ بالأحاديث الصَّحيحةَ ونصوص القرآنٍ الكريم » 
ولا خلاف في مشروعيّة العفو في الجملة. نهنا وقَعَ م الخلافٌ فيما هوّ الأولى 
للمظلوم ؛ هل العفوٌ عن ظالمه أو الثّركُ؟ فمن رجح الأَوّلَ قالَ: إِنَّ الله 
سبحانةُ لا يندبُ عبادهٌُ إلى العفو إِلّا ولهم فيه مصلحةٌ راجحةٌ على مصلحة 
الانتصافٍ من الظّالم . فالعافي لهُ من الأجر بعفوه عن ظالمه فوقٌّ ما يستحفٌة 
من العوض عن تلك المظلمة من أَحَذٍ أجرء أو وضع وزرٍ لو لم يعفُ عن 
ظالمه. ومن رجح الثاني قالّ: : نا لانعلمُ هل عوضٌ المظلمةٍ أنفعُ للمظلوم أم 
أجرٌ العفو؟ ومع الثّردُدِ في ذلك ليس إل العطع بأولويّة العفو طريقٌ. 

ويجاب بن غايةَ هذا عدم الجزم بأولويّة العفرٍ لا الجزمُ بأولويّة الئّركِ الذي 
هوّ الدّعوى, ثم الذليل قائمٌ علئ أولويّة العفو؛ لأنْ التّرغيبَ في السَّيءٍ يستلزمٌ 
راجحيّتةُء ولاسيّما إذا نصٌ الشَّارعٌ على أنَهُ من موجباتٍ رفع الدَرْحَاتَ: 
وبغط 'اللخطكات: وزيادةٍ العزّء كما وقعّ في أحاديتٌ الباب. 

ونحنٌ لاننكرٌ أنَّ للمظلوم الذي لم يعفُ [عن]”" ظلامته عوضًا عنهاء 
فيأخلٌ من حسناتٍ ظالمه أو يضح عليه من سيئاته» ولكيهُ لا يُساوي الأجرٌ الذي 


.)978( أخرجه: أبو يعلئ (8549)» والبزار‎ )١( 
ليست بالأصل.‎ )0( 
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يستحقّهُ العافي؟ لأنَّ التّدبَ إلئ العفوء والإرشادَ إليه» والتَرَغيبَ فيه يستلزم 
ذلك وإِلّا لزمَ أن يكونَ ماهو بتلكٌ الصّفَةٍ مساويًا أو مفضولاء فلا يكون 
للدّعاءِ إليهِ فائدةٌ على فرض المساواة» أو يكونُ مضرًا بالعافي على فرض أن 


0 


ل يستحقة من عوض المظلمة» 
واللّازِمُ باطل» فالملزومٌُ مثله 


-ه و 0 لان 
بَابٌ ثُبوت القِصّاص بالإِقَرَارٍ 


6” عَنْ وَائْلٍ بن حجر قَالَ: ني لَقَاعِدٌ مَعَ الي يك إذ جَاءَ رَجُل 
يَقُودُ آخَرَ بِسْعَةٍ قَقَالَ : َارَسُولَ الله هَذًا َل أَخِي» كُقَالَ رَسُولُ الله 6ك : 
كَتَلَْهُ؟ فَقَالَ ١:‏ إِنَهُ لَولَمْ ب َعْترفَ أَكَمْتُ عَلَيه اليه » . قَال: إلى كله . قَال: 
« كيف قَيَلْتهِ » كَالَ: كُنْتُ أَنا وَهُوَ ؛ نَحْتَطِبُ مِنْ شّجَرَة فَسَبِتىء فَأَْغْضْبَنِى, 


ا 


فَضْرَبِنُهُ نهُ بالقَأس عَلَى قَرْنِهِ فَقَتَلتهُ. فَقَالَ لَهُ النين يلل إ: «هل لَك مِنْ شَىءِ 
ده عن تفِك؟ » قَالَ: ما لي مَالَ إلا كِسَائي وَكأسِي . قَالَ: « فق َوْمَكَ 
يَشْتَرُوئَكَ؟ ») قال : ا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ َرَمَى إِلَِهِ بنِسْعَتِهِ وَقَالَ : 
« دُونَكَ صَاحِبَكَ » . قَالَ : فَانْطَلّقَ به الوَجُلُء فَلَمّا وَل قَالَ رَسُولُ الله كله : 
« إنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلهُ 4 فُرَجَعَ قَقَالَ: يَا رسول الله بلَعَنِي أَنْتَ قُلْتّ: ١‏ إِنْ 
ََلَهُ فَهوَ مِْلُ » وَأَحَذْتَهُ بأَمرِكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله يك: ١‏ أَمَا تُرِيدُ أَنْ يبُوء 
ِإنْمك وَإِنْمِ صَاحِبِك؟ » فقَال : يَانْبِيَ الله لَعَلّه؟ قَالَ : بَلَى قَالَ : « فَإِنَّ ذْلِكِ 
كَذَلِكَ » فَرَمَى بِنِسْعَيِه وَحَلَى سَبِيلهُ . رَوَاهُ مُسْلِمْ وَالنَسَائِئْ 7" . 


00 
3 


١‏ حت 
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وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى الي كله ب بِحَبَشِئ فَقَالَ: إن هذا قَتَلَ 
أخي . قَالَ: « كيف قَتَلْتَهُ؟ » قَالَ: ضَرلتث بالقأس وَلَم رذ َثْلَهُ . 
قَالَ: «هَل لَكَ مَالُ ُوَدِي ديَتَه؟ » قَال: لَا. قَالَ: « أَقْرَآَئِتَ إن أَرْسَلئُكَ 
تَسْأَلُ ال وم و1 قَالَ: لا. قَالَ: « فَمَوَالِيكَ يُعْطُوئَك دَيَبَهُ؟ ( 0 
ا. قَالَ لِلرَجُلِ : « خَذَّهُ ) َخْرَجَ به إيفثلة. فَقَالَ رَسُولٌُ الله تك : « أَما | 
إن قمَلهُ كان مله ». قَبلَعَ به الول > حَيث حا ازابال ا 
ما شِئْتء فَقَال رَسُولَ الله َك : « أَرْسِلْهُ يَبُوءُ بإنْم صَاحِبِهِ وَِنْمِهِ فَُونَ مِنْ 
أضْحَاب الئّار». ام ْ 

هذه الروايةٌ الآخرةٌ سكت عنها أبوداودّ» والمنذريٌ» وعزاها إلى مسلم 
والنسائيٌ» ولعلهُ باعتبارٍ اتفاقهما في المعنئ هي والرواية الأولن. وفي 1 
أخرئ من حديثٍ وائل بن حجر أخرجها أبو داود» والنسائيٌ""'. قال: ١‏ كنتُ 
عند النبِيّ كي إذ جية برجل قاتل في عنقه النسعةٌء قال: فدعا ولي المقتول 
فقال : أتَنثر؟ قال: لا كَالَ : َكتأَخُدُ الدّيَد؟ قال: لا. قال: أَْتَفمْلُ. قالّ: 
نعم . ب قال اذْمَبٌ بِهِ فلما كان ذ في الرابعة قال : أمَا إن ك إنْ عَفَوْت عَنْهُ فَإِنهُ يَبُوءُ 
انمه وَإِنْم صَاحِبه . قال تعن سه قال نان رأته ينهد المعة 

ترلك: « بنسعةٍ » بكسر النُونِ 500 السين يعدها عن مهملة . قال في 
القاموس : النْسعْ - بالكسر -: سيرٌ ينسح عر عر م حك اللا 
بِهِ الرّحالٌ» والقطعة منهُ نسعةٌ ويسمّئ نسعًا لطوله. الجمعٌ نُسْعُ - بالضَّمْ - 


.)56001( )» «السئن‎ )١( 
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ونِسَعٌ - بالكسر - كعنب» وأنساعٌ ونسوعٌ . قوله: « نحتطبٌ » من الاحتطاب. 
ووقع في : تيكة :تخبط امن الاحتباظ: 

توله: إن قتلهُ فهوَّ مثلهُ ؛ قد استشكل هذا بعد إذنه يد بالاقتتصاص وإقرارٍ 
القاتل بالقتل علئ الصّفْةٍ المذكورة» والأولى حملٌ هذا المطلق عل المقيَّدٍ بِأنّه 
لم يُرد قتلهُ بذلك الفعل . 

لإ ل رشي الله الل اعد 

وَقَالَ ابن قُتَيبَة فى قَوْلِه : ١‏ إنْ قَتَلُّ فَهُوَ مِئْلَهُ ١‏ لَمْ يرد أنه مِدْلَهُ في الْمَأء 2 
وَكَيفَ يُرِيدَهُ وَالْقِصَاصٌ مُبَاحْ؟ وَلَكنْ أحبٌ لَه الْعَفْوء فُعَرَض تَعْرِيضًا 
أوْهَمَهُ به أَنَهُ إنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ في الإثم لِيَعْفْوَ عَنْهُء وَكَانَ مُرَادْهُ : أَنَّهُ يَفْثْلٌ 
نَفْسَا كُمَا أنَّ الْأَوّلَ قَتَلَ نَفْسَاء وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ ظَالِمًا وَالْآحَرُ مُقْتَضًا. 


وَقِيلَ: مَعَْاُ كَانَ مِثْلُ في حُكم البَوَاءِء قَصَارَا مُتَسَاوِيَينِ لافضلَ 

وَقِيل: أَرَادَ وَدعَهُ عَن قَفْلِه ؛ لِأنَ الْقَاتِلَ ادَعَئ أَنهُ لم يَْصِد قَثْلَُ فَلَو عله 
الول كَانَ في وُجُوب الْقودِ عله ِل لو لبت مث قَصْدُ اقل . 

يَدُلَّ عَلَهِ مارَوَى أَبُو هْرَئْرَةَ قَالَ: قُتِلَ رَجْلَ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله له 
َدْفِمَ الْقَاتِلُ إلَى وَلِيْهِ قَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللهء وَآَللّهِ ما أَرَدْتُ فَبْلَهُ 
قَالَ ال ككله: « أَمَا إِنُّ إن كَانَ صَادِنًا تَقَتلتَهُ دَخَلْتَ النَارَكء َحَلّاه 
الَجُلُء وَكَانَ مَكْيُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ بَجُرُ نِسْعَتَهُ قَالَ: فَكَانَ يُسَمّى: ذا 


النّسْعَة. رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاجَهْء وَالتّرْمِذِيُ وَصَححَة”'"' . انْتَهَل . 


- 
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وأخرج هذا الحديت أيضًا النّسائي''' وهو مشتمل علئ زيادة» وهيّ تقبيدٌ 
الإقرارٍ بِأنهُ لم يُرد القتلَ بذلك الفعل» فيتعيّنُ قبولهاء ويُحملٌ المطلقٌ على 
المقيّدِ كما تقدَّمَء فيكونٌ عدم قصدٍ القتل موجبًا لكونٍ القتل اولك 
يُشكلٌ علئ قولٍ من قال: إن عدم قصدٍ القتل إِنّما ب يُصِيّرٌ القتلّ من جنس الخطلٍ 
إذا كانَ بما مثله لا يقتلُ في العادقء لا إذا كان مثلة يقتلُ في العادوّء فَإِنّهُ يكونٌ 
عمدًا وإن لم يقصد به القتلّء وإلئ هذا ذهبت الهادويّةُ» والحديثٌ يرد عليهم . 
لأ يقال الحديث مشكل من عنهة احرف وهيّ أنَّهُ كله أذنَ لوليٌ المجنيٌ 
عليه بالاقتصاص» ولو كان القتلُ خطأ لم يأذن لهُ بذلكٌ؛ إذ لا قصاصٌ في قتل 
الخط إجماعًا كما حكاهُ صاحبُ ١‏ البحر »””'» وهوّ صريحٌ القرآنٍ والسُّنّةَء لذن 
نقول: لم يمنعة يه من الاقتصاص بمجرّدٍ تلك الدّعوئ لاحتمالٍ أن يكونّ 
المدّعي كاذبًا فيهاء بل حكمّ علئ القاتل بما هوّ ظاهرٌ الشّرعء ورهَّبَ ولي الدّم 
نو تروط فهر افا داك مرق من ْ ْ 
تولك: ١‏ أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك » ما كونُ القاتلٍ يبو بإثم 
المقتولٍ فظاهرٌء وأمّا كونة بيو بائم وليه فلا لما قل قريبة» وفْرّقَ بينهُ وبينة» 
كان جانيًا عليه جنايةً شديدةٌ لما جرت به عادهٌ البشرٍ من الت لفقدٍ القريب» 
والنَّأسَّفٍ على فراقٍ الحبيب» ولاسيّما إذا كان ذلك بقتلهء ولاشك أنَّ ذلك 
ذنبٌ شديدٌ ينضمٌ إلى ذنب القتل» فإذا عفا ولي الدّم عن القاتلٍ كانت ظلامتة 
بقل قريبوء وإحراج صدرهٍ باقيةً في عنقي القاتلء فينتصفٌ من يوم القيامة 
مها كنار ام او سر رف 
)١(‏ أخرجه: النسائي )١17/8(‏ وهذا القيد «أنه لم يرد قتله» موجود أيضًا عند أبي داود 


(4001) وقد ساقها المصئّف في الباب . 
(؟) «البحر» (5817/5). 
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تولد: ١‏ قالَ: يا نبي الله لعلّهُ ؛ أي : لعلَّهُ أن لا يبوء بإثمي وإثم صاحبي» 
فقال كلِدِ: « بلئ ». يعني بلئ يبو بذلك» وأما قوله في الرواية الأخرى : 
« بإثم صاحبهِ وإثمه» فلا إشكالٌ فيهء وهو مثلٌ ما حكاهٌ اللّهُ في القرآنِ عن 
ابن آم حيتٌ قال: 6 إِيْه ري م بِإِنْمى وَإِمكَ6 [المائدة: 14] والمرادٌ بالبواء 
الاحتمالٌ. قال في ١‏ القاموس »: وبذنبه 1 وَبَوَاءَ: احتملة. أو اعترف به 
ودمّه بدمه: عدلة وبفلان: قتلّ به فقاومه. انتهئل. 

وقد استدلَ المصئّف كته بحديث وائل بن حجر عل أَنَهُ يثبِتُ القصاص 
على الجاني بإقرارو» وهوّ مما لا أحفظ فيه خلافًا إذا كان الإقرارٌ صحيبًا 
متجرّدًا عن الموانع. 

بَابُ ثُبُوتٍ الْقَقلٍ بشَاهِدَيْنِ 


6” عَنْ رَافِع بن خَحدِيج قَالَ: أَصْبَحَ رَجُلْ مِنَ الْأَنصَارِ بخيبر 
مَفْتُولَاء فَانطَلّقَ أَوْلَِاُهُ إلى الي يكل نَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: «لَكُمْ 
شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَثْل صَاحِبِكُمْ؟ ' قَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللى لَمْ يكن كَمْ 
أحَدٌ مِن الْمُسْلِمِينَ» وَإنْمَا هُمْ يهُود قَذ يَْترئُونَ عَلَى أَعْظَمَ مِن هَذَاء قَالَ: 
َاخْتَارُوا مِنْهُمْ حَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمْ [ فََبَوا ] فَوَدَاهُ النّييِ بك مِنْ عِنْدِهِ. 
زَوَاة انو و0 

*١‏ وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيِبِء عَنْ أبيه: عَنْ جَذَهِ: أَنَّ ابن مُحَيِصَةَ 
اضفر أَصْبَّح كَببلا عَلَ آَبوَاب خَبيرَ. كَقَالَ رَسُْولُ الله يه: « أَقِمْ 


() «السئن » (5075) والزيادة منه . 
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شَاهِدَيْنٍ عَلَى مَنْ تله أده ليم يرم »» َقَالَ: َارَجُول الله ونق ااذه 
أَصِيبٌ شَاهِدَيْنَ؟ وَإِنْمَا أضبَح قتا على أَبوَابهم. قال تخ خسيية 
َسَامَةَ 4. كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله» فَكَيفَ أَخْلِفٌ عَلَى مالَمْ أَعْلّمْ؟ كَقَالَ 
رَسُولُ الله بكِ: « فَاسْتَحْلِفْ مِنْهُمْ حَمْسِينَ قَسَامَةَ؛» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله 
كيف تَشْتَحْلِفُهُمْ وَهُمْ الَهُوُ؟ فَقَسّمَ رَسُولُ الله يله دِبَنَهُ عَلَيهمْ وَأَعَائَهُمْ 
بنِضْفِهَا. رَوَاهُ ا 

الحديثٌ الأَوَّلُ سكت عنهُ أبو داو والمنذريٌ» ورجالهُ رجالٌ الصّحيح إِلَّا 
الحسنّ بنَ علي بن راشدء وقد ونّقَ. 

والحديتٌ النَّاني في إسناده عمرو بن شعيب وقد تقدّمَ الكلامُ عليه والرّاوي 
عنهُ عبيدُ الله بنُ الأخنس» وقد حسَّنَ الحافظ في ١‏ الفتح "" إسناد هذا 
الحديث . ْ 

والكلامٌ عن ما اشتملَ عليه الحديثانٍ من أحكام القسامةٍ يأتي في بابهاء 
وأوردهما المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ مهما عل أنه يقبت القتل بشهادة 
شاهدين» ولا أحفظ عن أحدٍ من أهل العلم أَنَهُ يقولٌ باشتراط زيادةٍ على شهادةٍ 
شاهدين في القصاص»ء ولكنّهُ وقح الخلافٌ في قبولٍ شهادةٍ النْساءٍ في القصاص 
كالمرأتينٍ مع الرّجِل» فحكئ صاحبٌُ ١‏ البحر 70" عن الأوزاعيٌ» والزُهريٌ أنَّ 
القصاصٌ كالأموالٍ فيكني فيه شهادةٌ رجلين»؛ أو رجلٍ وامرأتين. 

وظقاهة ا قتي زوجع مكارت ولك عنيجا فيط أن هع عد اهما يقل مساق 
01 الخرجه:النسافي 01/00 ايخ فابهه (41/4): 
(؟) « الفتح » .)574/١١(‏ (*) «البحر» )5١7/5(‏ . 
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والمعروفٌ من مذهب الهادويّةِ نا لاتقب في القصاص إِلّا شهادةٌ رجلين 
أصلين لا فرعين. والمعروف في مذهب الشَّافعيّةِ أنه يكفي في الشَّهادةٍ على 
المالٍ والعقودٍ الماليّةِ شهادةٌ رجلين» أو رجل وامرأتين. وفي عقوبةٍ اللّهِ تعالى 
كحدٌ الشّربٍء وقطع الطريق» أو لآدمي كالقصاص: رجلانٍ. 

قال النُوويٌ في اتا ما لفظة : ولمالٍ وعقدٍ مالي 0 ٠»‏ وإقالق. 
وحوالة» وضمانء عق مالي كخيار : رجلان» أو رجل وامرأتان. ولغير 
ذلك من عقوبةٍ اللَّهِ تعالى» أو لآدميٌ وما يطلعُ عليه رجال غالبّاء كنكاح» 
وطلاق» ورجعةء وإسادم؟ وردّق وجرحء 00 وموت». وإعسارء 
ووكالة» ووصاية» وشهادة علئ شهادة: رجلان. انتهى 

واستدلٌ الشَارحُ المحلَىٌ للأوَّلٍ بقوله تعالئ: «إوَاسْتَئْيدُواْ سَبِيدَيْنِ من 
يباكم إن 4 5 رجلين فَرَجَلُ وآ ترأككان»» [البقرة: 985] قالَ: وعمومٌ 
الأشخاص مستلزمٌ لعموم الأحوالٍ المخرجٌ منهُ ما يُشترط فيه الأربعةٌ» وما 
لا يُكتفئ فيه بالرّجلٍ والمرأتين. واستدل للنَّاني بما رواهُ مالك عن الزُهريّ . 
قال :1 فشيف السنة أنّهُ لايجورٌ شهادةٌ النّساءِ في الحدودٍء ولافي التُكاح 
والطّلاقٍ ». وقالَ: وقيسّ علئ الئّلائٍَ باقي المذكوراتٍ بجامع أَّا ليست 
سالا ولا يقسي متها بعال والقضتد مك الركالة والرضا ب لاتب إل العان 
الولاية» والخلافةٌء لا المال. انه 

وقد أخرج قول الزُهريٌّ المذكورٌ ابنُ أبي شيبةً"'2 بإسنادٍ فيه الحسَاجُ بن 
أرطاةٌ» وهرّ ضعيفٌ مع كونٍ الحديثٍ مرسلًا لا تقومٌ بمثله الحبّةٌ فلا يصلحٌ 


.)781/15( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
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ألحقّ بهِ بطريقٍ القياس . 
ونا الحديفان المذكوراق فى الباتث قل تيا التمسةة التقيطن عازه 
شهادةٍ الشّاهدِين في القصاصء» وذلكَ لايدل علئ عدم قبولٍ شهادة رجل 
وامرأتين» وغايةٌ الأمر أنَّ النىَ بك طلبّ ما هوّ الأصلٌ الذي لا يُجزئ عنهُ غيرهُ 
5 95 3 9 5 1 04 0 رصي سس برس صمل بردو مرج 
إلا مع عدمهء كما يدل عليه قوله تعالى : «ؤإن لَمْ يَكونا يجين فرحل وأترأكان» 
[البقرة: ؟18] والأصلْ مع إمكانه متعيِّنُ لا يجورٌ العدول إلى بدله معّ وجودوء 
فذلك هوّ التُكتةٌ في التّنصيص في حديثي الباب علئ شهادة الشَّاهدِينِ. 
تولد: (إنَّ ابن محيّصة » بضمٌ الميم» وفتح الحاء المهملة» وكسر التَّحتانية 
وتشديدهاء وفتح الصَّادٍ المهملة. تولد: ١‏ برمّته » بضمٌ الرَّاءِء وتشديدٍ الميم : 
وه الحبل الذي يَقَادُ به. تولك: ( فْقِسّمَ ديتة عليهم ) هوّ مخالف لما فى 
المنّفقٍ عليه الآتي» وسيأتي الكلامٌ على ذلك . 


بَابُ ماجَاءَ فى الْقَسَامَةِ 
*- عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ وَسُلَيِمَانَ بن يَسَارِه عَنْ رَجُل 


مِن أُصْحَاب النَّب يَكٍِ مِنَ الأنصّار : أنَّ النّبى يكل أَقَرّ اللقَسَامَةَ عَلَى ما كاث 
1 0 7 5 صا وبر م 25 3 ئ بوت م ١‏ 
عَلَيِهِ في الْجَاهِلِيَة. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُء وَالنَسَائِكَ”". 


07- وَعَنْ سَهْلٍ بن أبي حَثْمَةَ قَالَ: الْطَلَقَ عبد الله بن سَهْلٍ 


.)5/8( وأحمد (4/ 57) (5/ دلالا. 24777 والنسائي‎ ))٠١١/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الدماء غ3 


ع قر مز 


مص بن مشثوو إلى ير وو بذ طلخ» لتقزقاء فاق محهصة إلى 
عبد الرّحْمَنِ بِنُ سَهْلٍ وَمُحَيِصَُ وَحُوَيْصَة انا مَسعُودٍ إن لين لل . قَذَهَبَ 
عبد الرّحْمَنِ تكلم فَقَال: ( كبر 10 وَهُوَ أَخَدثُ لقم فْسَكُتَ فسَكت 
َتَكَلَمَاء قَالَ: ١‏ أَتَخْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ َاِلكُمْ - أو صَاجِبكُمْ؟ » . فَقَالُوا: 
وكيف حلفت ولم تشهذ ولم نز] قال: ١‏ بكم آ يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِينَا .١‏ 
َقَانُوا: كيف أَخذُ أَئِمَانَ قوم كُمَار؟ فَعَقَلَُ ال كل مِنْ عِنْدِهِ. رَوَاهُ 
الجافة0©: ّْ 

وَفِي رِوَايَةِ مُتَمَقِ عَلَيِهَا فَقَالَ رَسُولُ الله يَهِ: « يُقْسِمْ حَمْسُونَ مِنكمْ عَلَى 
رَجُل مِنْهُمْء َيُذْفْعُ ِرْمّته ». فَقَالُوا: أمْرُ لَمْ نَشْهَذْهُ كَييفَ تخلف؟ قَالَ : 
١مبيَكُمْ‏ يَهُودْ بِأَئْمَانِ حَمْسِينَ مِنْهُمْ ). قَالُوا: يَا رَسُولَ الله قَوْمْ كارت 
وَذَكَرَ الْحَدِيتَ بئخوه"". 

وَهُوَ حُجّةٌ لِمَنْ قَالَ: لا يِقْسِمُونَ عَلَى أكُثَرَ مِنْ وَاحِدٍ. 

وَفِي لَفْظِ لِأَحْمَدَ كَقَالَ رَسُولُ الله يه : « تُسَمُونَ قَاتِلَكُمْ احفر 
عليه خنسية يميناة نم نُسَلَمُهُ 7 . 

وَفِي رِوَايَة متَه مُتَفَقِ عَلَيهَا : فَقَالَ لَهُمْ : تَأنُونَ بالْبيئَة عَلَى مَنْ قََلَهُ 25 قَانُوا: 


.»)١47 /5( ومسلم (48/5. 44)» وأحمد‎ »)5١/8( )١57 /5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)1571//( وابن ماجه‎ 22٠١ /8( والنسائي‎ ».)١557( والترمذي‎ »)507١( وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه: البخاري :»)5١/8(‏ ومسلم (99/5- ,)2٠6٠١‏ وأحمد .)١57/1(‏ 

(*) «المسند» (؟9/"). 


5 المحلد الثامن 


مانا مِنْ بَيئَةِ. قَالَ: «فَيَحْلِفُونَ؟2 قَالُوا: لا تَرْضَئ بِأئِمَانٍ الْيَهُودِ. فَكَره 
وول 5 9 0 ُبْطِل دَمَهُ فَوَدَاهُ بمِائَةٍ مِنْ إبل الصَّدَقَةِ 9" . 

تولك: ١ما‏ جاءً في القسامةٍ » بفتح القافٍ. وتخفيفٍ السَِينٍ المهملة» وهيّ 
مصدرٌ أقسمّء والمرادٌ بها الأيما واشتقاق القسامةٍ من القسم كاشتقاقٍ 
الجماعةٍ من الجمع. وقد حكئ إمامُ الحرمين أنَّ القسامةٌ عند الفقهاء اسم 
للأيمانٍ. وعند أهل اللّْدٍ اسم للحالفينَ» وقد صرَّحَ بذلك في ١‏ القاموس » 
وقالَ في ١‏ الضَّياءِ »: إِنا الأيمانُ. وقالَ في ١‏ المحكم»: إِمَّا في اللَّةِ: 
الماع : ثم أطلقت علئ الأيمانٍ. ْ ظ 

تولك: ١‏ أقرّ القسامةً على ما كانت عليه في الجاهليّةٍ ؛ القسامةٌ في الجاهليّة 
قد أخرجٌ البخاري والنّسائيُ”'' صفتها عن ابن عبّاس: أنَّ أَوّلَ قسامةٍ كانت في 
الجاهليّةِ لَفِينَا بني هاشم» كانَ رجل من بني هاشم استأجرهُ رجلٌ من قريش من 
فخذٍ أخرئ» فانطالن معة فى بلفه فده مدارخل من يتن هافنم قل القطمت غروة 
جوالقه فقال: أغثني بعقالٍ أشدٌ بِهِ عروةً جوالقي لا تنفد الإبكء فأعطاهٌ عقَالًا 
فشدّ به عروةً جوالقهء فلمًا نزلوا عقلت الإبلٌْ إِلّا بعيرًا واحدّاء فقالٌ الذي 
اسَتَأجَرة : ما بال هذا البعيرٍ لم يُعقل من بين الإبل . قال لبس له عقال .قال 
فأينَ عقالةُ؟ فحذفهُ بعصًا كان فيه أجله» فمرٌ به رجل من أهل اليمن فقال: 
أتشهدٌ الموسمَ م؟ قال : ها أختيدة وزثما شيدتة ب قال : هل أنتٌ مبِلّمٌ عنّى رسالةً 
مرّةٌ من الذَّهرِ؟ قال: نعم. قالَ: فإذا شهدت فنادٍ يا قريش» فإذا أجابوك فنادٍ 


)١(‏ أخرجه: البخاري (19/9- 45)» ومسلم (4/ 4٠٠١‏ وأحمد (5؟7/9). 
(؟) أخرجه: البخاري (5/ 55)» والنسائي في ١‏ الكبرى » (5885). 


كتاب الدماء ١م‏ 


ا فإن ل د أن فلانًا قتلني في 

5 ب را ا ا قال شوقن 
0 عليه ووليتٌ دفنه ا قد كانَ أهلٌ ذاك منك» فمكتثٌ حيئاء 

ثم إِنَّ وجل الذي أوصول إليه أن بلع عنة واف الموسممّ قال نيا 0 
0 قال : يا آل بني هاشم . قالوا: مدواي عام قالّ: 
أبو طالب؟ قالوا: : هذا أبو طالب. قال: ل ا 
قتلهُ في عقالٍ . فأتاهُ أبو طالب فقال: اختر مئًا إحدى ثلاث : إن شئتّ أن تودي 
مائة من الإبل» فإنَّكَ قتلتَ صاحبناء وإن شعت حلفٌ خمسونٌ من قومك أنَكْ 
لم تقتل» فإن أَبِيتَ قتلناك به. 

فأتى قومةٌ فأخبرهمء فقالوا: نحلفء فأتتهُ امرأةٌ من بني هاشم - كانت 
تحت رجل منهم كانت قد ولدت منهُ -. فقالت: يا أبا طالب» أحبٌ أن تجيز 
ابني هذا ل من الخمسينّ» ولا تفي :ننه "خوك تصية الايكان: ففعل ) 
فأتاهُ رجل منهم فقال: يا أبا طالب» أردت خمسينَ رجلا أن يحلفوا مكانّ مائة 
من الإبل» [فَيْصِيبُ]"' كل رجل منهم بعيرانٍ» هذانٍ البعيرانٍ فاقبلهما مئي» 
ولاتصبر يميني حيتٌ تصبرٌ الأيمانٌ. فقبلهماء وجاء ثمانية وأربعونَ فحلفوا. 
ل 0 
تطرفٌ »). نتهىل . 

وقد أخرجٌ الب لبيهقيٌ من طريق سليمانَ بن يسار عن أناس من أصحاب النَبِيّ 


)١(‏ في الأصل: «فنصيب». والمثبت من مصادر التخريج. 
[ نيل الأوطاز- ج 8 ] 


1/1 المحلد الثامن 


كه : « أن القسامةً كانت في الجاهليّة قسامة الدّم فأقرّها رسول الله كَلنهِ على 
ما كانت عليه في الجاهليّة وق داوق آنامى قنع الأنضان ننه بق حارنة 
ادّعوا علئ اليهود )0 . 

قوله: ١عن‏ سهل بن أبي حثمة قالَ: انطلقٌ »؛ هكذا في كثير من رواياتِ 
البخاريٌ ومسلم . وفي روايةٍ لمسلم : عن رجالٍ من كبراءٍ قومهٍ » وفي أخرى 
لهُ: عن رجل من كبراءِ قومه ». قرله: « ومحيصة » قد تقدّمَ ضبطهُ في الباب 
الذي قبل 3 وهوّ ابن عم عبد اللَّهِ بن سهل . ترلك: ١‏ يتشحَطٌ في دمهِ) 
بالشين: المعسمة :: والحاء المهملة المشددة» بعدها طاء مهملة أيضاء. :وهو 
الاضطرابٌُ في الدَّم ؛ كما في ١‏ القاموس ». 

ترله: ١وحويّصةً»‏ بضمٌ الحاءٍ المهملةء» وفتح الواوء وتشديدٍ الياء 
مصِعُرًا. وقد رويٌ النَخفِيفٌ فيه وفي محيّصة . ترله: ١‏ كبر كبر ) أي دع من 
هو أكبرٌ منكٌ سنا يتكلم هكذا في رواية يحبئ بن سعيدٍ أنَّ اْذي تكلم هوّ 
عبدٌ الرّحمِنٍ بن سهل» وكانَ أصغرهم. وفي رواية أنَّ اْذي تكلّمَ هو محيّصةٌ 
وكانَ أصغرٌ من حويصة. 

ترله: ١‏ أتحلفونَ وتستحقُونَ صاحبكم » فيه دليلٌ على مشروعيّة القسامة. 
وإليهِ ذهب جمهورٌ الصَّحابَةَء والتَّابِعينَ» والعلماءِ من الحجاز والكوفة والشَّامء 
حكئ ذلك القاضي عياضٌ» ولم يختلف هؤلاءٍ في الجملة إِنّما اختلفوا في 
التّفاصيل علئ ماسيأتي بيانة. وروى القاضي عياض عن جماعةٍ من السَّلفٍ 
منهم : أبو قلابةٌ» وسالمٌ بنُ. عبد الله والحكمُ بن عتيبةٌ) وقتادةٌ» وسليمان بن 


. )١17١7/48( أخرجه : البيهقي‎ )١( 


كتاب الدماء 4 


يسارء وإبراهيمٌ ابنُ عليه ومسلمٌ بن خالد» وعمرٌبنُ عبد العزيز في روايةٍ 
عن >7 ]3 القساءة ات فرق بجعا لفكي الأصوال الشبرعة دو وخزة :امنيا أأن 
البيّنةَ على المدّعي واليمينَ علئ المنكرٍ في أصلٍ الشَّرِع. ومنها: أن اليمينَ 
لا يجورٌ إِلّا على ما علمهٌ الإنسانٌ قطعًا بالمشاهدةٍ الحسّيّةَء أو ما يقومٌُ مقامها. 
وأيضًا لم يكن في حديث الباب حكمٌ بالقسامة» وإِنّما كانت القسامة من أحكام 
الجاهليّة» فتلطّف لهم الئَِنُ لل ليْرهم كيف بطلانها. وإلى عدم ثبوتٍ القسامةٍ 
انما :حافت القاض: :كما عسكاة غنة ضاحت ال 1 

وأسي سآن السنامة أضل مق أاضول الشريعة مغر لوووة الذليل يناء 
فتخصّصض مها الأدلَةُ العامة وفيها 1 للدم وزجر للمعتدين . ولايحل 
طرحٌ سنّةِ خاصّةٍ لأجل سن عامّة» وعدمٌ الحكم في حديث سهل بن أبي حثمة 
لايستلزمُ عدم الحكم مطلقًاء فإنّهُ يَكةِ قد عرض علئ المتخاصمينَ اليمينَ 
وقالَ: (إِمَا أن يدوا صاحبكم وإمّا أن يأذنوا ببحرب 0””' كما في رواية متمق 
عليهاء وهو لا يعرضٌ إِلّا ما كان شرعًا. 

وأمّا دعوئ أَنَّهُ قال ذلك للتَّلطَفٍ بهم» وإنزالهم عن حكم الجاهليّة فباطلةٌ 
توي عددية أن نتلقة «المذكون "فى البانتة :« أن الى كله أفة العنامة 
عل ماكانت عليه فى الجاهليّة ؛. وقد قدَّمنا صفةً الواقعةٍ التي وقعت 
لأبي طالب مع قاتل الهاشميٌ. 

وقد أخرجٌ أحمد والبيهقيُ”"' عن أبي سعيدٍ قال: « وجدّ رسول الله كَل 
)١(‏ «البحر) (5//ا59) . 


(؟) أخرجه : البخاري (9/ 97 - 45)» ومسلم (98/0). 
(9) أخرجه: أحمد (7/ 0079 والبيهقي .)١157/8(‏ 


ذ المحلد الثامن 


قتيلا بِينَ قريتين» فأمرَ رسول الله يك فذرعَ ما بينهماء فوجدهُ أقرب إلئ أحدٍ 
الجانبين بشبر فألقئ ديتهُ عليهم ». قال البيهقيُ : تفرّدٌ بهِ أبو إسرائيل عن عطيّةَ 
ولا يُحتجٌ بهما. وقال العقيلئُ: هذا الحديثٌ ليس لهُ أصلُ. وأحرجَ 
عبد الرّزَاقِء وابنُ أبي شيبة» والبيهقئ”'' عن الشَّعبِيّ « أنَّ قتيلًّا وجدّ بِينَ وادعةً 
وشاكرء فأمرهم عمرٌبنُ الخطاب أن يقيسوا ما بينهما فوجدوهٌ إلى وادعةً 
أقربتَ» فأحلفهم عمرُ خمسينَ يميئاء كل رجل ما قتلته ولاعلمثٌ قاتلاء ثمٌ 
أغرمهم الذَيةّء فقالوا: يا أميرٌ المؤمنينَء لا أيماننا دفعت عن أموالناء 
ولا أموالنا دفعت عن أيماننا؟ فقال عمرٌ: كذلكٌ الحقٌ». وأخرجٌ نحوة 
الدّارقطنيُ” '' والبيهقيُ عن سعيدٍ بن المسيّب» وفيه أنَّ عمرٌ قالَ: « إنَّما قضيت 
عليكم بقضاء نبيكم يَلِةِ “. قال البيهقئُ: رفعة إلئ النَِيّ كل منكرٌء وفيه 
عمرٌبنُ [ صبح ]”" أجمعوا على تركه. وقالَ الشَّافعِىُ: ليس بثابتٍ إِنَّما روا 
الشّعبِيُ عن الحارث الأعورٍ. وقال البيهقيُ: رويّ عن مجالدٍء عن الشَّعبِيٌ» 
عن مسروقٍ عن عمرّ. ورويّ عن مطرّفٍ» عن أبي إسحاق» عن الحارث بن 
الأزمع لكن لم يسمعهُ أبو إسحاقٌ من الحارث . 

وأخرج مالك» والشَّافِعىُ » وعبد الوَّرَّاقِء والبيهقث”؟) عن سليمانٌ بن يسار 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق »)١18777(‏ وابن أبي شيبة (4)277405. والبيهقي (8/ .)١175‏ 
إفهة 0 الدارقطني 1 5004 والبيهقي 00 


احم 0 مالك في « الموطل» (وسمع ‏ وعبد الرزاق ةمل ااخي 
(18*/15 - 185 ). 


كتاب الدماء .؛ 


رجل من جهينة فمات» فقالَ عمرُ للّذِينَ الأعئ عليهم: أتحلفونَ خمسينٌ يميئًا 
مامات منها؟ فأبواء فقالَ للآخرينَ: احلفوا أنتم. فأبواء فقضئ عمرٌ بشطر 
الدّية على السَّعَدِيِينَ ». وسيأتي حكمة يد على اليهودٍ بالذية. 

ترلك: ١‏ فيُدفعُ برمّتهِ ' قد تقدّمَ ضبطٌ الرُمّةِ وتفسيرها في الباب الأَوّلٍِ. وقد 
استدلٌ بهذا من قالَ: إِنَّهُ يجبُ القودٌ بالقسامة» وإليه ذهب الرّهِريُء وربيعةٌ» 
وأبو الرُنادِء ومالكُ» واللَّيتُ والأوزاعيئٌ» والشَّافعيٌ في أحدٍ قوليهء وأحمدء 
وإسحاقٌء وأبوثورء وداودُء ومعظمٌ الحجارية: .وحكاة مالك عن 
ابن الزيرٍ. واختلفٌ في ذلك على عمرّ بن عبد العزيزٍ. 

وحكيل في ١‏ البحر » عن علي كَبئيه » ومعاوية» والمرتضئء والشّافعيٌ» 
في أحدٍ قوليه أَنّهُ لايجبٌُ القودُ بالقسامةٍ» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابة» 
وسائرٌ الكوفيِينَ» وكثيرٌ من البصريّينَ» وبعضٌ المدنيِينَ» والنُوريُ» 
والأوزاعيٌ» والهادويّة: بل الواجبٌ عندهم جميعًا اليمينُ» فيحلفف حو 
رجلا من أهل القرية خمسينَ يميئًا ما قتلناة ولا علمنا قاتلة» ولايمينَ على 
المدّعيء فإن حلفوا لزمتهم الذَّيةٌ عند جمهورهم . 

وقد أخرجٌ ابن أبي شيبة'' عن الحسن ”أن أبا بكر وعمرٌ والجماعة الأولى 
لم يكونوا يقتلونَ بالقسامة ». وأخرجٌ عبد الرّرَاقِءِ وابنُ أبي شيبةٌ» والبيهقيغ”") 
عن عمرٌّ ١‏ أن القسامةً إِنّما توجبُ العقلّ ولا تشيط الدّمَ ». وقالَ عبد الررّاق”") 
)١(‏ أخرجه: ابن أبي شيبة (71787757). 


(؟) أخرجه: عبد الرزاق »)١8585(‏ وابن أبى شيبة ١(‏ 7/87؟)» والبيهقى .)١719/8(‏ 
() أخرجه : عبد الرزاق فى « المصنف »© (1871/5). 
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في ١‏ مصنَّفَهِ © : قلثٌ لعبيدٍ الله بن عمرٌ العمريّ : أعلمتٌ أنَّ رسول الله يك أقادّ 
بالقسامة؟ قال: لا. قلتٌ: فأبو بكر؟ قال :لا قلتٌ: فعمة؟ قال: لأ. قلث: 
فلم تجترئونَ عليها؟ فسكتّ. 

وقد استدل بقوله ككِهِ: « تقسمْ خمسونّ منكم علئ رجل منهم فيُدفعٌ برمّته ) 
أحمدٌُ ومالك في المشهور عنة أنَّ القسامةً نما تكونُ على رجل واحدٍ. وقال 
الجمهورٌ: يُشترط أن تكونَ على معيّن سواءٌ كانَ واحدًا أو أكثرٌ. 

واختلفوا هل يختصٌُ القتلٌ بواحلٍ من الجماعة المعيّنِينَ أو يُقتُ الكل؛؟ وقال 
أشهبُ : لهم أن يحلفوا على جماعةٍ ويختاروا واحذًا للقتل ويُسجِنٌ الباقونّ عامًا 
ويُضربونَ مائةٌ مائة. قال الحافظ: وهوّ قول لم يُسبق إليه. وقالَ جماعةٌ من أهل 
العلم : إِنَّ شرط القسامةٍ أن تكونٌ على غير معيّن. واستدنُوا على ذلكٌ بحديثِ 
سهل بن أبي حثمةً المذكور» فإنٌ الدّعوى فيه وقعت علئ أهل خيبرَ من غيرٍ 
تعبين . ويُجابُ عن هذا بأنّ غايتة أن القسامةٌ تصحٌ على غيرٍ معيّن». ويس فيه 
ما يدل علئ اشتراطٍِ كونها علئ غيرٍ معيّن ولا سيّما وقد ثبت أَنَهُ قرّرَ القسامة 
على ما كانت عليه في الجاهليّة . وقد قدّمنا أنَّ أَوّلَ قسامةٍ كانت في الجاهليّة 
قسامةٌ أبي طالب وهيّ دعوى على معيّن كما تقدَّمَ. 

فإن قيلَ: إذا كانت علئ معيّن كان الواجبٌ في العمدٍ القودّء وفي الخطلٍ 
الدَيةَ فما وجهُ إيجاب القسامة؟ فيقال: لقا لم يكى طلق.ذلك المعيّنٍ بِينَةٌ ولم 
يحصل منهُ مصادقةٌ كانَ ذلك مجرّد لوثء فإنّ اللُوتَ في الأصل هو ما يُتَمرُ 
صدقٌ الدعوئ . ٠‏ 


ولهُ صورٌ ذكرها صاحبٌ ١‏ البحر »: منها: وجودٌ القتيلٍ في بلدٍ يسكنة 


كتاب الدماء م/م 


محصورونٌ» فإن كان يدخلهُ غيرهم اشترط عداوةٌ المستوطنينَ للقتيل كما في 
قصَّةٍ أهل خيبرَ. ومنها: وجوده في صحراءً وبالقرب منهٌ رجل في يده سلاح 
مخضوبٌ بالدّم ولم يكن هناك غيرهُ. ومنها: وجودهُ بينَ صمي القتالٍ. ومنها : 
وجودهُ ميّنًا بِينَ مزدحمينَ في سوق أو نحوه. ومنها: كول الشّهّادٍ علئ القتلٍ 
نساءً أو صبيانًا لا يُقدّرُ تواطؤهم علئ الكذب هذا معنئ كلام ١‏ البحرٍ ». 
ومن صور اللَّوثِ أن يقولَ المقتولٌ في حياته: دمي عند فلانٍ» أو: هوّ 
قتلني أو نحوّ ذلكٌ» فإما تثبثُ القسامةٌ بذلكَ عند مالكِ واللَّيثِ. وادّعئ مالك 
أنَّ ذلك مما أجمعَ غلبه. الأئمّة. قديمًا «وحديكا:. واعترض :هذهو اللعوئ 
ابنُ العربيّ» وفي « الفتح » أَنَّهُ لم يقل بذلك غيرهما. ومنها: إذا كان الشُهودُ 
غيرَ عدولٍ أو كان القاهة واتدنا فإمًا تنبت القسامةٌ عند مالك واللّيث. 
ولم يحكِ صاحبٌ ١‏ البحر » اشتراط اللُوثِ إِلّا عن الشَّافِِيّ» وحكئ عن 
القاسميّة والحنفيّة أَنَّهُ لايُشترط. وردٌ بأنّ عدم الاشتراطٍ غفلةٌ عن أنَّ 
الاختصاصٌ بموضع الجناية نوعٌ من اللُوثْء والقسامةٌ لا تثبثُ بدونه. 
ترلك: ١‏ فتبرئكم يبود بأيمان خمسينَ منهم ) أي : يُخَلُْصونكم عن الأيمانٍ 
بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومةٌ فلم يجب عليهم شيءٌ وخلصتم أنتم 
من الأيمان. والجممٌ بِينَ هذه الرّوايةِ والرّوايةِ الأخرئ التي فيها تقديم طلب 
البيّنةٍ علئ اليمين حيتٌ قال : « يأتونٌ بالبيئنة على من قتلهُ. قالوا: ما لنا بيد » 
بأن يُقالَ: إِنَّ الرّوايةَ الأخرئ مشتملة علئ زيادةٍ وهيّ طلبُ البينةٍ أوَلَا ثم 
اليمينُ ثانيّاء ولاوجة لما زعمة بعضهم من كونٍ طلب البيّنةِ وهمًا في الرُوايةٍ 
المذكورة؛ لأنَّ الى كل قد علمٌ أنَّ خيبرَ حينئذٍ لم يكن بها أحدٌ من 
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المسلمينَ. قال الحافظ : إن سلم أَنَّهُ لم يسكن مع اليهودٍ أحدٌ من المسلمينَ 
في خيبرَ فقد ثبتَ في نفس القصّةٍ أنَّ جماعةً من المسلمينَ خرجوا يمتارونَ 
تمذا:فينجور أن يكون طائفة أخرئ خرجوا لمثل ذلكَ» ثمّ قالّ: وقد وجدنا 
لطلب البيّنةٍ في هذه القصّةٍ شاهداء وذكرٌ حديتٌ عمرو بن شعيب وحديتٌ 
رافع بن خديج المتقدمين في الباب الأوَّلٍ. 

قولك: ١‏ أن يُبطلٌ دمةُ ) في رواية الايد « أن يطل دمة ») بِضمٌ أوَلهِ 
وفتح الطاء وتشديدٍ اللّام أي: يُدرٌُ. تولد: ١‏ فوداهُ بمائة من إبلٍ الصّدقةٍ ؛ في 
الرّواية الأوليل : ( فعقلهُ » أي : أعطول ديته. وفي رواية «أنَّ الى كك أعطئ 
عقلهُ » والعقلٌ: الدَيةُ كما تقدّم. وقد زعم بعضهم أنَّ قولهُ: « من إبل الصَّدقَةٍ » 
غلط من سعيدٍ بن عبيدٍ لتصريح يحيئ بِنِ سعيدٍ بقوله: ١‏ فعقلة الي مَل من 
عندو ؛ وجمعٌ بعضهم بِينَّ الرُوايتين باحتمالٍ أن يكونٌ الي ل اشتراها من إيل 
الصّدقةٍ بمالٍ دفعة من عندوء أو المرادٌ بقوله: « من عندو » أي : من بيتٍ المالٍ 
المرصدٍ للمصالح وأطلقّ عليه صدقة باعتبارٍ الانتفاع بِهِ مبّانًا. وحملهُ بعضهم 
على ظاهرو. ‏ - ْ 

وقد حكل القاضي عياض عن بعض العلماء جوازٌ صرف الرّكاةٍ في 
المصالح العامّء واستدل بهذا الحديث وغيره. قال القاضي عياضش: وذهبّ 
لاله إلئ تقديم المدّعئ عليهم في اليمين إلا الشّافعيَ وأحمدّ فقالا 
بقولٍ الجدهوو يدا بالمدعن رذق إزذاارواتعلن الدلغرن عليه وقال بعكسه 
أهلُ الكوفةٍ وكثيرٌ من أهل البصرة وبعضٌ أهل المدينةٍ. وقالَ الأوزاعي: 


000( (189/ فتح) . 
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و 


يُستحلفٌ من أهل القرية خمسونٌ رجلا خمسينَ يميئًا ما قتلناةُ ولا علمنا من 
قتلهُ» فإن حلفوا برئوا» وإن نقصت قسامتهم عن عددٍ أو نكولٍ حلفٌ المدّعونٌ 
عل رجل واحدٍ واستحقُّوا دمهُ» فإن نقصت قسامتهم عادت ديةً» وقال عثمانٌ 
البت: يبدأ المدّعول عليهم بالأيمانِ» فإن حلفوا فلا شيءَ عليهم. وقال 
الكوفيُونَ : إذا حلفوا وجبت عليهم الذية . 

قال في ١‏ الفتح 2070: واتّفقوا كلّهم علئ أمّا لاتحبٌ القسامةُ بمجرّدٍ دعوئ 
الأولياء حيَّى يقترنَ بها شبهةٌ يغلبُ على الظنْ الحكمُ بها. واختلفوا في تصويرٍ 
الشّبهةِ علئ سبعةٍ أوجهٍ ثم ذكرها وذكرٌ الخلافٌ في كل واحدةٍ منهاء وهيّ 
ما أسلفناهُ في بيانِ صور اللَّوثِ. قال في ١‏ الفتح )”© بعد أن ذكرّ السّابِعةَ من 
لاك الكو رهق الاجر 0 الشف تر عط اواديلة اللالا جك العاف عد 
النّوريٌء والأوزاعيٌ» وأبي حنيفة وأتباعهم إِلّا هذه الصُورةُ ولايجبٌ فيما 
سواها. وببذا يتييّنُ لكَ أنَّ عدم اشتراطٍ اللُوثِ مطلقًا بعد الاتّفاقي على تفسيره 
بما سلف غير صحيح. ومن شروطٍ القسامةٍ عند الجميع إِلَّا الحنفيّةَ أن يُوجِدَ 
الل ا 00 ْ 

والحاصلٌ أنَّ أحكامٌ القسامةٍ مضطربةٌ غايةَ الاضطراب» والأدلة كيه زاردة 
علئ أنحاءِ مختلفة» ومذاهبٌ العلماء في تفاصيلها متنوّعةٌ إلى أنواع» ومتشعْبة 
الم قحم فين رام الانوازاة برا مننه كع الخلاقه بويظولاك رو 
الحديث . ١‏ 


. حاكيًا عن القاضي عياض‎ )7757/1١7( » الفتح‎ « )١( 
.)7 الفتح ) ا‎ « )0( 


٠5‏ - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَئِبٍ) عَنْ أبيه» عَنْ جَذَهِ : أن رَسُولَ الله يغ 
َال : « اليه عَلَى الْمْدَعِيء وَالْيمِينْ عَلَئ مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا في الْقَسَامَةٍ ». رَوَا 
الدَارَقْطنك”"' . 

6 وَعَن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَُنٍ وَسُلَيِمَانَ بن يَسَارٍ عَنْ رَجْلٍ 
من الْأَنصَارٍ أن النِيَ يله كَالَ لِليهُودِ وَبَدأَ بهمْ: « يَخْلِفٌ مِنِكُمْ حَمْسُونَ 
رَجْلُا ). َأَبَؤاء فقا لِلْأَنْصَار: « اسْتَحِقُوا ). قَالُوا: أَنَخْلِفٌ عَلَى الْمَبب 
ا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَهَا رَسُولُ الله يل دِيَةَ عَلَى الْيَهُودِ؛ٍ لِأنَّهُ وُجِدَ بَئْن 


أَظْهُرهِمْ . زقاةا الى 5ق 

.)5١18/5( )١١١ /9( » «السنن‎ )١( 
وأعل الحديث بالإرسال.‎ 
.)7/5 /5( )» راجع : « التلخيص الحبير‎ 

(0) « السئن » (40177) من حديث الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن 
يسارء عن رجل من الأنصار مرفوعًا به. 
قال المنذري فى « مختصر السنن » (5/ *337- 073785 : 
« وقال بعضهم: وهذا ضعيفء لا يلتفت إليه وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله : 
لما فل تأخذ بحديث ابن شهاب؟ 

قلت : مرسل» والقتيل أنصاري». والأنصاريون بالعناية أولى بالعلم به من غيرهم. إذ 

كان كل ثقةء وكل عندنا بنعمة الله ثقة » . 
وقال ابن القيم ككُدَنْهُ في ١‏ تبذيب السنن » (971/5): 
««وهذا الحديث له علة. وهي أن معمرًا انفرد به عن الزهري» وخالفه ابن جريج 
وغيره» فرووه عن الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان» عن رجال من 
أصحاب النبي كلد أن رسول الله يك أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 
وقضى بها من ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود ». 
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الحدية الأول الحرعحة أيضا ابن عتل اليد والبيهقث”") من حديث مسلم بن 
خالدٍء عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب به. قال البخاريّ: إِنَ ابن جريج 
لم يسمع من عمروبن شعيب. وقد رويّ عن عمرو مرسلا من طريقٍ 
عبد الّرَاقِ وهو أحفظٌ من مسلمبن خالدٍ وأوثق. وروا ابنُ عدي 
والدّارقطنئُ”'' من حديثٍ عثمانٌ بن محيَدٍ » عن مسلم»؛ عن ابن جريج» 
عن لطر وسيطق او مقي اعرف عا بالط« لمعلايق اكور قال حفط .دي 
« التُلخيص 06" : وهر ترعيف: 

والحديثٌُ النَّاني الرّاوي لهُ عن أبي سلمةً وسليمانَ هوّ الزُهريُ قال 
المنذريٌ في ١‏ مختصر السَّنن » بعد ذكره : قال بعضهم : وهذا ضعيفٌ لا يُلتفتُ 
إليه. وقد قيلَ للإمام الشَّافِعيّ: ما منعكٌ أن تأخدٌ بحديث ابن شهاب - يعني 
مداعلا فقان ١‏ عرس والغيل انضارى ب والاتمتاريونة بالتهارة اوتا بلعل تمد 
غيرهم ؛ إذ كان كل ثقةَ وكل عندنا بنعمة الله ثقة. قال لبي 3 أله أرادٌ 
بحديث الزُهريّ مارواه عنهُ معمرٌء عن أبي سلمةً» وسليمانَ بن يسار» عن 
رجالٍ من الأنصارء وذكرٌ هذا الحديتٌ. 

وقد استدلَ بالحديث الأوَّلٍ علئ أنَّ أحكامَ القسامةٍ مخالفةٌ لما عليه سائرٌ 
القضايا من إيجاب البّنةِ على المدّعي واليمين علئ المدّعئ عليه» فيندفعٌ به 
ما أوردهُ النّافونَ للقسامة من مخالفتها لما عليه سائرُ الأحكام الشَرعِيّةَ وقد 
)١(‏ « التمهيد » لابن عبد البر (7؟/ 05١6-15١5‏ والبيهقي (م/ 7 1). 


(؟) أخرجه: الدارقطني »)5١87/5(‏ وابن عدي (5717/5). 


(") « التلخيص الحبير » (5/ 7/5). (5) « السئن الكبرى » للبيهقى (8/١؟١).‏ 
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واستدل بالحديث الثاني من قال بإيجاب الدّية على من وجدّ القتيلٌ بينَ 
أظهرهم» ويُعارضهُ حديثُ عمرو بن شعيب المتقدّم في الباب الأول فإنَّ فيه 
«أنهُ أعانهم بنصفف الذَيةِ » ويُعارضُ الجميعَّ مافي ١‏ المتّفقٍ عليهِ )”2 من 
حديث سهل بن أبي حثمة ١‏ أنَّ الي يك عقلُ من عنده » فإن أمكنّ حملٌ ذلك 
على قصص متعدّدةٍ فلا إشكال» وإن لم يُمكن وكانٌ المخرجُ متّحدًا فالمصيرٌ 
إلئ ما في ١‏ الصَّحيحَين » هو المتعيّنُء ولا سيّما معّ ما في حديث أبي سلمة 
المذكورٍ في الباب. وحديثٍ عمرو بن شعيب المذكورٍ في الباب الأوَّلٍ من 
الحكم بالدّية بدونٍ أيمان. 

تولك: «فقالَ للآنصار: استحقُوا» قال في ١‏ القاموس »: استحقة : 
استوجبة. انتهئ. والمرادٌ ها هنا أنَّ النَبىَ يْةِ أمرّ الأنصارٌ بأن يستوجبوا الحقٌّ 
الذي يدّعونهُ على اليهودٍ بأيماهم فأجابوا بأَمُم لا يحلفونَ علئ الغيب. 


بَابُ هَل يُسْتَوْفَ الْقِصَاصٌ وَالْحَُدُودُ في الْحَرَم أم لا؟ 


ادك فق ألين: أن الي يله دَخَلَ مَكَةَ عَامَ المح وَعَلَّى رَأْسِِ 
« أقْتُلُوهُ )”" . 
0 وَحَن أبي فُرَيرَة قَالَ: لَمَا تح الله َلَى رَسُولِهِ مك َامَ في 


)١(‏ تقدم. 
68 أخرجه : البخاري (7/ »)7١‏ ومسلم (5/١١١)غ2‏ وأحمد ("7/ 2٠١9‏ تكلا كل١طا)..‏ 
وأبو داود (57586)» والترمذي ,)١597(‏ والنسائي (59:/65). . 


كتاب الدماء ماوع 


لنّاسء فَحَمِدَ الله وَأَنتئى عَلَيهِ؛ ثم قَالَ : :إن الله حَبَسَ عَنْ مَك الْفِيل؛ 
وشلط غلنها رشوله بوالكتليية: ٠‏ وَإَّا َم محل لِأحَدٍ قلي وَإنْمَا أجلت 
لي سَاعَةَ مِن نَهَارِ وَإِنّهَا لاتَحِلُ لِأَحَدٍ بَعْدِي ”'". 

لو وَعَنْ أبي شْرَيْح الْخُرَاعِيّ أنه قَالَ لِعَمِرِو بن م محميل تعد وهو ينع 
الْبُعْوتٌ إلى مَكة: ادن لي أبْهَا الأمية أُحَدُنْكَ ولا قَام به رَسُولُ الله 86 
الْعَدَ من يَوْم الففْح . سَمِعَتَهُ أَدَايِ؛ وَوَعَاهُ قَلْبِي؛ وَأنضة ث2 عيْئَايَ حينٌ 
َكَل به» حَمِدَ الله وَأَننى عَليْهِ عَلَيهِ نم َال : ١‏ إنَّ مَكةَ حَرّمهَا الله وَلَمْ يحَرمهَا 
النّاس» قَلّا يحل لامْرئْ يُؤْمِنُ لله وَاليوم الآخر أَنْ يَسْفْكَ بهَا دما 
ولا يَعْضِدَ بِهَا شَّجَرَة قَِنْ أَحَدٌ رخص بِقِئَالٍ رَسُولٍ الله كلِهِ فيهَا فَقُولُوا 
لَهُ: إِنَّ اللّهَ م قَذ أَدِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يد كم ٠‏ وَإِنَمَا أَذْنَ لي فِيهًا سَاعَةٌ مِنْ 
نَهَارء ثم عَادَتْ حَرْمَتَهَا الْيوْم كَحْرْمَتِهًا بالأمس» َلْيبلِعْ الشَاهِدُ الْغَائِبَ ( 


د 5 


قَقِيلَ لأبي شُرَئْح : مادا قَالَ لَكَ عَمْرُو؟ قَالَ: آنا أَعْلَّمُ بذَاكَ مِنك 
ا با شْرَنح, 9 الْحَرَمَ لا يُعِيذُ عَاصِيَا ولا فَارًا بِدَم؛ ولا قَارًا خزية9© . 


649- وَعَن ابْنِ عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل يَْمَ نح مَكة : « إِنَّ 
هَذًا الْبَلَدَ حَرَامُ حَرّمَهُ اللّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَء فَهُوَ حَرَامُ 
ِحْرْمَةٍ الله إلى يَؤْم الْقِيَامَة» وَإِنَه لَمْ يَجِلَ الْقمَالُ فيه لِأَحَدٍ قَبْلِيء وَلَمْ يَجلَ 


)١(‏ أخرجه: البخاري )١74/1( )78/١1(‏ (5/4)» ومسلم (4/ ,.)١١١ 01١١‏ وأحمد 
١م‏ . 

(ه6 أخرجه : البخاري /١1(‏ 07377 (ه/ .)1١9٠١‏ ومسلم .)١9/:(‏ وأحمد (5/ اث ضرةة 
(ك/ر عا هىث). 


5 المحلد الثامن 


لي إلا سَاعَةَ مِنْ نَهَارِء فَهْوَ حَرَامْ بِحرْمَةٍ الله إلى يوم الْقِيامَةِ ». مَُمَقْ عَلَى 
02 210 1 
اربعتهنٌ ٠.‏ 


ها م 
20 


ا 


و“ وَعَنْ عبد اللّهِ بن عُمَرَ: 9 الى بك قَال : « إِنْ أعدى النّاس 


عَلَى الله عَرْ وَجَلَ من قَتَلَ في الْحَرَم؛ أو قَعَلَ غَيرَ قات أَوْ قَمَلَ بدُحُولٍ 
الْجَاهِلِيَة '. رَوَاُ أَحْمَدُ”" . 
0 000 
وَلَهُ مِنْ حَدِيث أبي شْرَيح الْحُرَاعِيَ نَحُوٌهُ 
وَقَال ابِنُ عْمَرَ: لَؤْ وَجَدْتٌ ابرع فياضم ماخ 


وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ فِي الذي يُصِيبُ حَدًا نم لجأ إلى الْحَرَم : يُقَامُ عَلَيه 
الْحَد إِذَا خَرَجَ مِنْ الْحَرَم . حَكَاهُمًا أَخْمَدُ في روَايَة ال 
حديثٌ عبد الله بن عمرٌ أخرجة أيضًا ابن حبّانَ في ١‏ صحيحه )7 . 

وحديثٌُ أبي شريح الآخْرٌ الذي أشارٌ إليه المصئّفُ أخرجة أيضًا الدّارقطنئٌ» 


7 الطبرانيُ 0 0 وروا الحاكمٌ والبيهقئ”" من حديث عائشةً بمعناةٌ. 


)١١‏ أخرجه : البخاري (؟/٠18)‏ (18/7) .)١77/5(‏ ومسلم 2)٠١4/4(‏ وأحمد 
١/5؟”‏ ووهثن .)”"٠6١‏ 

(6) «المسند» )١19/”(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وليس من 
حديث ابن عمرء وفي «المنتقئ» ١بن‏ عمرو) علئ الصواب . 

(9) « المسند» (737/5). 

(4) وهما عند الطبري في ١‏ تفسيره» .)١17/5(‏ 

(0) أخرجه: ابن حبان (0995) وليس فيه ما في حديث ابن عمرو ء وقد تقدم أن الشارح 
أخطأ في جعل حديث ابن عمرو لابن عُمَرَ ٠‏ واللّه أعلم . 

(5) أخرجه: الدارقطني (45/7)» والطبراني (؟5؟/ ,»)656٠‏ والحاكم (749/5). 

0) أخرجه: الحاكم (5/ 020759 والبيهقي (57/8). 


كتاب الدماء 46: 


0 0 2000 2 00 ات ًِ 
وروى البخاريٌ في « صحيحه »2 ١‏ عن ابن عبّاس مرفوعا: « أبغض النّاس 


إلى اللو ثلائةٌ: ملحدٌ في الحرم» ومبتغ في الإسلام سئّةٌ جاهليّة» ومطَلِبُ دم 
بغير حقٌ ليُهِرِيقَ دمهُ ». والملحدٌ في الأصل: هوّ المائلُ عن الحقٌّ. وأخرج 
عمرٌ بِنُ شبّةَ عن عطاء بن يزيد قال: ١‏ قتلَ رجل بالمزدلفةٍ - يعني في غزوةٍ 
الفتح » فذكرٌ القصّةً وفيها أنَّ الي يك قالَ: ٠‏ وما أعلمُ أحدًا أعتئ على اللَّهِ من 
ثلاثة: رجلٌ قتلّ في الحرمء أو قتلّ غير قاتله أو قتلّ بذحل في الجاهليّة ». 

قوله: عن أنس أنّ الل كه دخل مكةّ ) إلخ . قد تقدّمَ هذا الحديثٌ 
وشرحة في باب دخولٍ مكَةٌ من غير إحرام من أبوابٍ الحجٌ. قوله: ١‏ إنَّ الله 
غيان عن مكة القل اق العير ذا الهو واناذ يسمي عن هك ]لزن قف 
الحبشةٍ وهيّ مشهورةٌ ساقها ابنُ إسحاقٌ مبسوطة. 

وحاصل ما ساقة ( أنَّ أبرهةً الحبشيّ لمّا غلبَ على اليمن - وكانٌ نصرائيًا - 
بن كنيسةً وألزمَ النّاسّ بالحجٌ إليهاء فعمدٌ بعضٌ العرب فاستغفل الحجبة 
وتغوّطً وهربٌ» فغضبٌ أبرهة وعزمًٌ علئ تخريب الكعبةء فتجهّرٌ في جيش 
كثِيفٍ واستصحب معهُ فيلا عظيمّاء فلمًا قرب من مكَةٌ خرجٌ إليهِ عبدُ المطلب 
فأعظمة» وكانّ ميل الهيئة» فطلب منهٌ أن يرد عليه إبلا نمبت» فاستقصرٌ همّتهُ 
وقالَ: لقد ظننتُ أَنَكَ لا تسألني إِلّا في الأمر الذي جئتٌ فيهء فقال: إِنَّ لهذا 
البيتِ ربا سيحميه. فأعادَ إليه إبلهُ» وتقدّمَ أبرهةٌ بجيُوشهٍ فقدّموا الفيل» فأرسل 
اللّهُ عليهم طيرًا مع كل واحدة ثلاثةٌ أحجار: حجرانٍ في رجليه وحجرٌ في 
منقازو فألقتها عليهم فلم يبقّ منهم أحدٌّ إِلّا أصيبَ». 


.07/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 


4ك المجلد الثامن 


وأخرجٌ ابن مردويه بسنل حسن عن عكرمة عن ابن عبّاس قال : « جاع 
أصحابُ الفيل حنَّى نزلوا الصّفاح - وهوّ بكسر المهملة» ثم فاء» ثمٌّ مهملةٌ: 
موضعٌ خارجٌ مكة من جهة طريتٍ اليمن - فأتاهم عبدُ المطّلب فقالَ: إِنَّ هذا 
بِيثُ اللو لم يُسلُط عليه أحدّاء فقالوا: لاا نرجمٌ حي نهدمة. فكانوا لا يُعَدُمونَ 
الفيل قبلهُ إِلَّا تأخْرَّء فدعا اللّهُ الطَيرٌ الأبابيلَ فأعطاها حجازةٌ سوداءء قلمًا 
حاذتهم رمتهم فما بقيّ منهم أحدٌ إِلّا أخذتهُ الحكةٌ فكانٌ ليحك أحدٌ منهم 
علد 9 تساقط. لحمه )”'2. قال ابن إسحاقٌ: حدّثي يغوتٌُ بن عتبةٌ قالّ: 
« حدثتُ أنَّ أَوَّلَ ما وقعت الحصبةٌ والجدريُ بأرض العرب يومئذٍ». وعند 
الطبريٌ بسندٍ صحيح عن عكرمة ١‏ أَنهّا كانت طيرًا خضرًا خرجت من البحر لها 
وموين كرعوس الساع 11 ولاين ابي حاتم من طريق عبيد ين عتمر سر 
قو : ١‏ بعت اللَهُ عيب طيرًا أنشأها من 8 كأمثالٍ الخطاطيني )2(7. فذكرَ 
نحو ما تقدّمَ . 

تولك: ١‏ لعمرو بن سعيدٍ» هوّ المعروف بالأشدقٍ وكانٌ أميرًا على دمشقّ 
من جهة عبد الملكِ بن مروانَء فقتلهُ عبدٌ الملكِ» وقصّتهُ مشهورةٌ. قوله: 
ولا يعضدٌ بها شجرة» قد تقدّمَ ضبطة وتفسيرهُ في الحجٌّ. قولك: ١‏ فإن أحدٌ 
ترخصٌ بقتالٍ رسول الله يَككِ فيها » أي: استدل بقتاله كلِِ فيها علئ أنَّ القتالَ 
فيها لغيره مرخصٌ فيه . 

قولك: ١‏ إنَّ الحرمَ لا يُعيذُ عاصيًا ؛ هذا من عمرو المذكورٍ معارضةٌ لحديثِ 
رسولٍ الله كله برأيه وهوّ مصادمٌ للنّصّءِ ولاجرمً فالمذكورٌ من عتاةٍ الأمَةٍ 


() انظر : ١فتح‏ الباري») (؟١/07١3)‏ . 


كتاب الدماء /؟ 


النَّابينَ عن الحقّ. ترلك: «ولا فارًا بخربة» بضمم الخاء المعجمة» ويجوزٌ 
فتحهاء وسكون الرَّاءِء بعدها باءٌ موحٌّدةٌ»ء وهيّ في الأصل سرقةٌ الإبل» وفي 
البخاريٌ أّا الخيانة . وقال التّرَمِذَي : قد رويّ بخزيةٍ - بالرَّاي والياء التّحتيّة - 

تولك: (إنَّ أعدى النّاس » في رواية: (إنَّ أعتئ النّاس ») ويا ال 
أي : الرّائدُ في التّعَذَّي أو العتوٌ على غيروء والعتؤٌ: التّكبّرُ والنَّجبّرُ. وقد أخرجٌ 
البيهقئخ”١'‏ عن جعفر بن محمّد» عن أبيه» عن جِدَهٍ أنّهُ قال : « وجد في قائم 
سيف رسول الله يلكِ كتابٌ: إِنَّ أعدى الئاس علئ الله ؛ الحديثٌ . وخر بن 
حدية؟ سلييان © تلفظ :1 إن اعت لئاس على الله ». وأخرجٌ أيضا حديتٌ 
أبي : شريح” " بلفظ : ١‏ إنَّ أعتئ الئّاس ». 

ترلك: ١‏ بذحولٍ الجاهليّة » جمع ذحل - بفتح الال المعجدة) وسكون 
الحاء المهملةٍ -: وهو النَّأرُ وطلبٌ المكافأة والعداوة أيضًا. والمرادٌ هنا طلبٌ 
وا الح اموسر 01 . والمرادٌ أنَّ هؤلاء الغّلانة 
أعتئ أهل المعاصي وأبغضهم إل اللّهء وإِلّا فالشّركُ أبغضٌ إليه من كل 
معصية » كذا قال الكيل وغيره. 

وقد استدلَ بحديث أنس المذكور على أنَّ الحرمً لا يعصمٌ من إقامةٍ واجب» 
ولا يو حة الأجله عن وي كذا قالَ الخطَابُِ؛ وقد ذهب إلئ ذلك مالك 
والشَّافِعيُ» وهوّ اختيارٌ ابن المنذر . ويُؤيّدُ ذلك عمومٌ الأدلّةِ القاضية باستيفاء 


)١(‏ أخرجه: البيهقي (7/4)» من طريق إبراهيم بن بلال عن جعفر بن محمد. 
(0) أخرجه: البيهقي (277/8» من طريق سليمان بن بلال» ديت صن عن 
أبيه » عن جذده. 


9) أخرجه: البيهقي (35/0). 


4.4 المجلد الثامن 


الحدودٍ في كل مكان وزمانٍ. وذهبّ الجمهورٌ من الصّحابةٍ والتَّابِعِينَ ومن 
بعدهم» والحنفيّةُ وسائرُ أهل العراق» وأحمدٌ ومن وافقهُ من أهل الحديثِ 
اا 9 مرك ارده احويه سوسس يي 
من لبها اليد 

اند لو عرق ذلك بحم حديث أبي هريرةً؛ وأبي شريج ) وابنٍ عبّاس» 
وعبدٍ الل بن عمرّء وعموم قوْله تغالئ : ومن دَعَلَمْ كأنّ “!نا [آل عمران : /اة] 
وهو الحكم العَابتٌ قبل الإسلام وبعذة» فإنَّ أهلنَ الجاهليّة كان 6 أحدهم 
قاتلَ ابنهِ فلا يميجهُ. وكذلك في الإسلام كما قالهُ ابن عمرَ فى الأثر المذكور, 
وكما روئ الإمامُ أحمدُ عن عمرّ بن الخطاب أنه قال: «لو وجدتٌ فيه قاتلٌ 
الخطاب مالسيعة تلن شرح 31 '. وهكذا روي عن ابن عبّاس أَنّهُ قالَ: 
«لو وجدتٌ قاتل أبي ذ في الحرم ما هجتة ». 

وأمّا الاستدلال بيخديث أنس المذكور فوهمٌ؛ لأنَّ لني كه أمرَ بقتلٍ 
ابن خطل السّاعة التي أحل اللَّهُ له فيها القتالَ بمكَة وقد أخبرنا بأمّا لم تحلَ 
لأحدٍ قبلهُ ولا لأحدٍ بعدهُ: وأخبرنا أنَّ حرمتها قد عادت بعد تلك السَّاعةٍ كما 
كاك 8 الاستدلال بعموم ند القاضية باستيفاءِ الحدود فَيُجابٌُ أو ل 8 
مخصّصٌ بأحاديث الباب ؛ ا اس 
ل لي الحدود. 
ذا كت ما توحيت حا ار قصاضا في ,الخرم لفت بقل لمر ا 


. )4778( أخرجه : عبد الرزاق‎ )١( 


كتاب الدماء ْ 1 


من الحرم ويُقَامُ عليه الحدذٌ . وروئ أحمدٌُ عن ابن عبّاس أَنّهُ قال : « من سرقٌ أو 


قتلّ في الحرم أقِيمٌ عليه في الحرم ». . ويُؤيّدٌ ذلك قوله تعالئ :< #ؤولا لوهم عِندَ عِندٌ 
لعي لير عق بق : ف كإن كَكلوه: : موه 6 [البقروة: ١‏ وَيُوَيّدهُ أيضًا أنَّ 
6 000 هاتك 0 بيخلاف 0 إليه. يبد لو أتزك الحد 

وظاهرُ أحاديثٍ الباب المنعُ مطلقًا من غيرٍ فرق بِينَ 0 إلى الحرمء 
والمرتكب لما يُوجِبُ حدًا أو قصاصًا في داخله وبِينَ قتل النّمسِ اورطع 
العضوء والآبةُ التي فيها الإذنُ بمقاتلةٍ من قاتلَ عند المسجدٍ الحرام لاتدل إلا 
عرد جوزو النؤاقفة لمن قات خالالتتفادلة كما نيدق قلق ذلك االتقية بالشرط : 

وقد اختلف العلماعٌ في كونٍ هذه الآية ا أو سكي سجن قال 
أبو جعفر في كتاب ب ” التَّاسخ والمتسوخ ' 0 6 من أصعب ما في النُاسخ 
والعيم فممن قال يننا ب ميجاهل وطاوسٌ» وَأنهُ لا يجوز الابتدائ 
بالقتال ذ في الححرم ا بظاهر الآية وبأحاديث الباب» وقال في 0 جاع 
البيان ) 31 هذا ول الأكثر. . ومن القاتلينَ بالنُسخ : قتادمٌ, قال : والنّاسح لها 
قوله تعالئ : مَإوَمَدنُهمْ حي لا تَكْوْنَ و6 [البقرة: 19] وقيلَ: بآية التَّوبِةٍ كما 
ل م ل ا 

في الحرم وغيرهٍ بالقرآن والسّنّهَ قالَ اللّهُ تعالى: كئلوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدوهر 4 [التوبة: ©] وبراءةٌ نزلت بعد البقرة سين ؤقال تعالول : وكيوا 
لْمُشْرِكِينَ كَفَّهَ» [التوب: 05 وأما السّنّهُ فما روي : «أُنّهُ يَكةِ دخل وعلئ 
رأسه المغفرٌ فقتل ابنَ خطل ». 


.09”5 «الناسخ والمنسوخ » (ص:‎ )١( 


6٠60‏ المحلد الثامن 


وقد اختارٌ صاحبٌ ١‏ تيسير البيانٍ » القولّ الأوّلَ وقرّرهُ. ورد دعوى النّسخ ؛ 
أمّا بآية « براءةَ » فلن قوله تعالئ في المائدة: جلا لوا سَعَبْيْرَ أله ولا أشي 
كرام [المائدة: ؟] موافقٌ لآية البقرة» والمائدةٌ نزلت بعد ١‏ براءةً » في قولٍ أكثر 
أهل العلم بالقرآنٍ. ثم إِنّ كلمةَ ١‏ حيتٌ » تدلُ على المكانٍ فهيّ عامّةٌ في أفرادٍ 
الأمكنةء وآيةٌ البقرة نص في النّهي عن القتالٍ في مكان مخصوص وهوّ 
الفسدد الحرام؛ فتكونٌ مخصصة لآ براءةً4» ويكونٌ التّقدِيدُ فكوا 
لْمشْركينَ حَيَثُ ثُ وَجَدسسوهر# [التوبة: 0] إلا أن يكونوا في المسجد الحرام فلا 
تقتلوهم #حَيّ يد يوك فيه 4 [البقرة: .]19١‏ وأمّا قوله تعالى: »#6 وَفَدلُوهُمَ حي ل 
تَكُونَّ وه 46 [البقرة: ]١9*‏ فهو مطلقٌ في الأمكنةٍ والأزمنة والأحوالٍء وآيةٌ البقرة 
مقيّدةٌ ببعض الأمكنة» فيكونٌ ذلك المطلقٌ مقيّدًا بباء وإذا أمكنّ الجمعُ فلا 
نسحء هذا معنى كلامه وهوّ طويل. 

ولكن في كونٍ العام المتأخر بُخصّصُ بالخاضص المتقدم خلاف بِينَ أهل 
الأصولٍ. والرّاجح الستخصيصٌ» » وفي كونٍ هوم الأشخاص لا يستلزم عموم 
الأحوالٍ والأمكنة والأزمنة لدت أنفنا معروفٌ بِينَ أهل الأصولٍ. 


بَابُ ماجَاءَ في تَوْبَة الْقَاتِلٍ وَالتَضْدِيدٍ في الْقَثلٍ 


"١‏ عن ابْن مَسْعُودِءِ عَن النّبِي يك قال : « أُوَّلَ ما يُقْضُما َئْنَ النّاس 
يَوْم الْقِيَامَةِ في الدَّمَاءِ ؛. رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إِلّا أنا دَاوْد0 . 


2.445٠ .5784/١( وأحمد‎ 2))٠١0//5( ومسلم‎ 207 /9( )١178/48( أخرجه: البخاري‎ )١( 
والترمذي ول والنسائي 502 وابن ماجه (6؟551؟).‎ 5 


كتاب الدماء أده 


"0١‏ وَعَن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُولَ الله كَلةِ: « لا تقتل نفس 
ظَلْمًا إلا كان عَلَى ابن آدَمَ الَْوَلِ كفل مِن دَمِهَا؛ لِأنَّهُ كانَ أوّل مَنْ سَنّ 
الْقَنْلَ ». مُتَمَقْ عَلَيه""". 


«م. #- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: « مَنْ أَعَانَ عَلَى قَثْلٍ 


ف . ل د 0 0 در ا 5 2 2 2 قر 7 ر ا هامس 
مُؤْمِن بشطر كلِمَةٍ لقي الله عر وَجَلَّ مكتوب بَيْنَ عيْئيهِ: ايس مِنْ رحمة 
ِ وه هر وك د 6 39 
رَنْه ). رَوَهُ اف 0 وَائْنُ مَاجة7'" . 

ا وم م 2 3 يي 7 ]ا 2 0 ع :5: 
:“ا وعن معاويّة قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله كلل يَقول : « كل ذنب 


7 كه كم رفير كد عع رع اخ إن [ لمعم لوقه ”ع 
عَسَئ اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلّا الرَجُلَ يَمُوتُ كَافِرَاء أو الرَّجْلَ بَقْثْلُ مُؤْمَِا 
ودر ب ثس 


رسع طم ري وهم 7 
متعمدا). رَواه أحمد» وَالنّسَائِه” 0 


عد وو عد 


2 2 عٍِ م ا 
وَلابى داود من حديث أبى الدرداء كَذَِكَ” ا 


حديثٌ أبي هريرةً أخرجة أيضًا البيهقئ””'» وفي إسناده يزيد بن أبي زيادٍء 


رودي 4 7 5 2 09 ا ع جه (5) 7 
وهو ضصعيما. وقد روي عن الزهري مرسلا أخرجه البيهقيئ من طريق 


فرج بن فضالة»ء عن الضَّحََاكِء عن الزُهريٌّ يرفعة» وفرجٌ ضعيفٌ» وقد قَوَاهُ 


)١(‏ أخرجه: البخاري .2)١57/5(‏ (9/ء .2)١١7‏ ومسلم 2»)٠١/60(‏ وأحمد 
فق #"). 

(١؟)‏ أخرجه : ابن ماجه )557١(‏ وأبو يعلل (04:60)» والبيهقي (8/؟١)‏ » والعقيلي 
)"81١/5(‏ جميعًا من حديث أبى هريرة » وابن ان روطي هن 
حديث عمرهء والخطيب في الإزيع بغداد) (9/ ٠وم)‏ من حديث اي سعيك . 

(9) أخرجه: أحمد (49/5)» والنسائى (9/ 81). 

(4) ١السنن‏ » (47070). ٠”‏ وم رهم الببيقن 0 

90 اخريه : التق 0711/40 ا 


دكت المحلد الثامن 


أحمد”''. وبالعٌ ابن الجوزيٌ فذكرٌ الحديتٌ في ١‏ الموضوعاتٍ )0 وسبقة إلى 
ذلك أبو حاتم فإنَّهُ قال في العلل »: إِنَّهُ باطل موضوعٌ . 

وقد رواهُ أبو نعيم في ١‏ الحلية »" '' من طريت حكيم بنِ نافع» عن خلفٍ بن 
و ع سعيدٍ بن المسيّب» سمعت عمرٌ فذكرة. 
وقال: تفرَّدٌ بو حكيمٌ عن خلفي. ورواة الطبرانيُ 0 من حديث ابن عبّاس 
نحوة. وأوردهُ ابنُ الجوزيّ من طريق أخرى عن أبي سعيدٍ الخدريٌ بلفظ : 
ل ل ل اي 
ومحمَّدٍ بن عثمانَ بن أبي شيبة :قال السائط :وميد ل يستحقٌ أن يُحكمّ على 
أحاديثه بالوضع» فأمّا عطيّةُ فضعيفٌ؛, لكنّ حديثة يُحسّنهُ النَّمِذَيّ إذا توبع. 

وحديثٌُ معاويةً جميعٌُ رجالٍ إسنادهٍ ثقاتثٌ» ويشهدٌ له مافي هذا الباب من 
الأحاديث القاضية بعدم المغفرة للقاتل . 

وحديتٌ أبي الدّرداءِ الذي أشارٌ إليه المصئّفٌ لفظهُ: قالَ أبو الدّرداءِ : 
مغك برميول الله كلا شرل : «كلُ ذنب عسئ الله أن يغفرة إلا من مات 
مشركاء أو مؤمنٌ قتلَّ مؤمئًا متعمّدًا». وروى أبو داود أيضًا عن عبادة بن 
الصَّامتٍ أنَّهُ روئ عن رسول الله كَل أنّهُ قال: « من قتلّ مؤمئًا فاعتبط بقتله لم 
انق أن العباد ةركن نرج ري قطالة لانن ررد جره زو افد كن رن 


الجوزي في «الموضوعات» عن الإمام أحمد أنه قال عن هذا الحديث: «ليس 
بصحيح 2 . فتنبه . 

() « الموضوعات» لابن الجوزي .)١9001١(‏ 

(*) «حلية الأولياء» (74/0) . (5) «المعجم الكبير» (؟١١١١).‏ 

(0) أخرجه : الخطيب في ١تاريخ‏ بغداد» (9/ )7"0٠9‏ . 


كتاب الدماء و 


يقبل اللَّهُ منهُ صرفًا ولاعدلا ”'". قال الخطابىٌ : فاعتبط أي: فقتل بغير 
سبب. وفسَّرهُ يحيى بن يحيئ الغسّانيٌ بأنّهُ اْذي يقتلُ صاحبهُ في الفتنةٍ فير 
أنّهُ عل هدَّئ لا يستغفدُ اللّهَ من ذلكٌ. وهذانٍ الحديثان سكت عنهما أبو داودٌ 
والمنذريُ في مختصر السَّنن »» ورجالٌ إسنادٍ كل واحدٍ منهما موثّقونَ. 
تولك: ١‏ أُوَّلُ ما يُقضئ بين الئّاس »إلخ» فيه دليل على عظم ذنب القتل؛ 
لأنّ الابتداء إِنّما يكونُ بالأهمْ وهات لوعو ل 1 0 
ما يُقضى فيه»ء ويجورٌ أن تكونَ مصدريّة ويكونٌ تقديرةٌ: أو قضاءٍ في الذماء . 
أو يكونٌ المصدرٌ بمعنى اسم المفعولٍ أي: أوَّلْ مقضيّ فيه الدماء. 
وقد استشكل الجمعٌ بين هذا الحديثٍ والحديث الذي أخرجة أصحابٌُ 
السّنن عن أبي هريرةً بلفظٍ : ١‏ أوَّلُ ما يُحاسبٌ العبدُ عليه صلاتة ». وأجيبَ بأنَّ 
الأوّلَ يتعلّقُ بمعاملات العبادٍ والّاني بمعاملاتٍ اللّهِ تعالى. قالَ الحافظ: على 
أنَّ النّسائىّ أخرجهما في حديث واحدٍ أوردة من طريقٍ أبي وائلٍ عن 
ابن مسعودٍ رفعةٌ: « أُوَّلُ ما يُحاسبٌُ العبدُ به الصَّلاة» وأُوّلَ ما يُقضى بينَ النّاس 
فى الدّماء »0 . 1 
وقد استدلٌ بحديث ابن مسعودٍ الأوَّلِ المذكورٍ علئ أن القضاءة يختص 
بالئّاس ولايكونٌ بِينَ البهائم» وهوّ غلط؛ لأنَّ مفاده حصرٌ الأوَّليّةِ في القضاء 
بين النّاس» وليسٌ فيه قن القهناد بِينَ البهائم مثلًا بعد القضاءٍ بِينَ النّاس. 
قولده: ١‏ على ابن آدمَ الأوّلِ ؛ هوّ قابيلٌ عند الأكثر» وعكسٌ القاضي حال 
الذِينٍ بن واصل في ١‏ تاريخه ) فقال: اسم المقتولٍ قابيل» ا من قبولٍ 


. )87 /1( «السنن» (9/0ا57). (؟) أخرجه : النسائي‎ )١( 


5ه المحلد الثامن 


قربانه. وقيلَ: اسمه قابن بنونٍ بدلٍ اللّام بغير ياءِ. وقيلَ: قبن مثلهُ بغير ألفٍ. 
89 1 
من بني إسرائيل» أخرجة الطبريّ. وعن مجاهدٍ أَمْهُما كانا ولدي آدمّ لصلبو» 
وهذا هوّ المشهورُ» وهو الظّاهِرٌ من حديث الباب؛ لقوله: «الأوَّلِ» أي: أو 
من ولدَ لآدمَّ. ويُقال: إِنهُ لم يُولد لآدمَ في الجن غيرهُ وغيرُ توءمته» ومن ثمّ 
فخرٌ علئ أخيهٍ هابِيلَ فقال: نحن من أولادٍ الجنّةِ وأنتم من أولادٍ الأرض» ذكرٌ 
ذلك ابنُ إسحاقٌ في ١‏ المبتدأ ». 

توله: ١‏ كفل من دمها » بكسر الكافٍ. وسكون الفاء: وهو النُصيبٌ. وأكثدُ 
ما يُطلقُ علئ الأجر كقوله تعالئ: 8# كِفَلْنِ من يحيو [الحديد: 198 ويُطلقُ 
علئ الاسم كقوله تعالئ : ومن يَنْمعَ سََعَةٌ مد يكن لَمُ كفل مَنْه4 [النساء: 
6. تولد: « لأنَّهُ أوَلَ من سن القتلّ » فيه دليلٌ علئ أنَّ من سنّ شيئًا كتبّ لهُ 
أو عليه» وهو أصل في أنَّ المعونة على ما لا يحل حرامٌ. وقد أخرجَ مسل؟(© 
من حديث جرير: ١‏ من سنّ في الإسلام سنّهَ حسنة كان لهُ أجرها وأجرُ من 
عمل بها إلئ يوم القيامة» ومن سن في الإسلام سنَّةَ سيّئة كانَ عليه وزرها ووزرٌ 
من مَل بها إلى يوء القيافة »د ونه معدمولٌ عار تم لم يقب سن ذلك بالذّنيه: 
تولك: « بشطر كلمة ) قال الخطابىٌ : قال ابن عَبِيئةَ :. مك أن يقول: اق من 
قولهِ: اقتل» وفي هذا من الوعيدٍ الشَّدِيدٍ ما لا يقادرُ قدرهُء فإذا كانَ شطرٌُ 
الكلمةٍ موجبًا لكَتْبٍ الإياس من الرّحمَةٍ بينَ عيني قائلهاء فكيفٌ بمن أراقٌ دمَ 
اعنم عاق رفون لبك سي ا ظ 


.)51/48( أخرجه: مسلم‎ )١( 


كتاب الدماء 6م 


وقد استدلٌ بهذا الحديث» وبحديث معاويةً وأبي الدّرداءِ المذكورين بعدهُ 
علئ أنَا لا تقبلٌ التّوبةٌ من قاتل العمدِء وسيأتي بِيانُ ما هوّ الحنُ إن شاء الله 
تعاليل . ش 

ه0٠"‏ وَعَنْ أبى بَكْرَة قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يَكِ: « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ 
ِسَتِمَيهِمَاء فَمَتلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَالْقَاتِلُ وَالْمَُْوكَ في النَارِ». فَقِيلَ: هَذَّ 
الْقَاتِلُ قَمَا بَالُ الْمَْتُولِ؟ قَالَ: « قَد أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبهِ ». مُتَقَنْ عَلَيه0" . 

85” وَعَنٌ جَنْدبِ حي عَن الي يكل قَالَ: « كان مِمّنْ كان 
ل ركز ب راع ل سِكيئًا فَحَرّ ها يَدَهُ فَمَا رَكَْ الدّمُ حَتَّ حير ! 
مَاتَء قَالَ اللَّهُ تَعَالَن: بَادَرَنِى عَبْدِى بِكَفْسِهء حَرَمْتُ عَلَيِه الْجَنْةَ ». 
أدج 

-”٠/‏ وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله كه : « مَنْ َس لس 
بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِِ يتَوَجَأ بها في بَطَنِهِ في نَارِ جَهَنَمَ حَالدًا مُخَلَدَا يها 
عم مك و يد 2ه مي #81 كمع شع ءى ا ار رج 2ه م د لكام هه 00000 
اذا وَمَنْ قتل نفسَهُ بسم فسمهُ فِي يَدِهِ يَنَحَسَّاهُ في نَارٍ جَهَنمَ خَالِدا مخلذا 
5 ع > و يرت ١‏ 5 مه 00 2 مع :عر وعراة اه 
فيهًا أبدا» وَمَنْ ترّدى مِنْ جَبَّل فقَثَلَ نَمِسَهُ فَهُوَ مَترّد في نار جَهَنَمَ خَالِدَا 
مُخَلَْدَا فيهًا أَبَدَا )”" . 

0" وَعَن لْمِقْدَادِ بن الْأَسْوَدِ أَنَهُ قَالَ: يَا رَسُوَلَ الله أَرَأَنِتَ إِنْ 


)0غ( أخرجه : البخاري (1/ /9()1١5‏ 0): ومسلم (2179/4 الا وأحمد(6/ .)0١ ١47‏ 
00 أخر جه : البخاري (/81 )2 ومسلم (7/1). 
(9) أخرجه: البخاري (/ »)١18١‏ ومسلم ,)9/7/١(‏ وأحمد (؟1/ 2704 58؛ 188). 


كمه المحلد الثامن 


َقِتُ رَجُلَا من الْكُفَارِ فَقَانِي فَضَرَبَ إخدَئ يَدَيّ بالسّيفٍ فَقَطعَهاء ثم لاد 
مِئي بِشَجَرَقء فَمَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ أَكَأَْثلَهُ يا رَسُولَ الله بَعدَ أَنْ قَالَهَا؟ قَالَ : 
« لا تَمْبْلَهُ ؛. قَالَ: فَقُلْت: يَا رَسُولَ الله إِنهُقَطعَ بدي َم قال ذَلِكَ بَعَدَ أن 
َطَعَهَاء أََأَْملهُ؟ قَالَ: لا تفْثله ؟ فَإنّهُ مَْزِلَيِكَ قَبْلَ أن تَفتلَهُ وَإِنْكَ بِمَمْرليه 
قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قَالَ ». متَفقٌ ل عليه" . 

"٠‏ وَعَنْ جَابرٍ قَالَ: لما هَاجَرٌ النِْيْ يل إلى الْمَدِبئةٍ هَاجَرٌ لَه 
الطَمَيلٌ بن عَمْرِوء وَهَاجَرَمَعَهُ رَجُلْ من قَوْمِِء فَاجَْوَوًا الْمَديئة» فُمَرِض 
فَجَرِعَ فَأْكَلَ مَشَاقِصَ قَقَطَعْ بهَا بَرَاجِمَهُ فَشَحَبْتْ يَدَاهُ حَنّى مَاتَ. قَرَآهُ 
لطبل بن ِو في متايه وقية حسئة زرا مغطها َتنو» قال 4: طفع 
بك رَبْكَ؟ قَالَ: غَفْرَ لي بهخرتي إِلَى نَبيِه ككلله. كَقَال : مالي أَرَاكَ مُعَطَيا 
يَدَيِْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لي : أن تُضْلِحَ ينك ما أقْسَدْت . َقَضَّهَا الطْمَيلُ عَلَى 
َسُولٍ الله كله قَقَالَ رَسُولْ الله 6: «وَلِيَدَنْهِ فَاغْفِر». رَوَاهُ أَحْمَدُ 
لسن 

تولد: ١‏ فالقاتلٌ والمقتول في الئّارِ» قال في ١‏ الفتح 76" : قال العلماءٌ: 
نكن وفيا فى انار نتيا ناذدك ولع البرهما رلى الله تغرلن فاه 
عاقبهما ثم أخرجهما من الئَّارٍ كسائر الموحَدينَ» وإن شاءَ عفا عنهما أصلا. 
وقيلَ: هوّ محمول على من استحل ذلكٌ» ولا حببَةَ فيه للخوارج ومن قال من 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ /94()1١9‏ ”7)؛ ومسلم 257/١1(‏ 57)) وأحمد(7/5؛ 2:4 0). 


زفق أخرجه : مسلم (ا/كلا)ا وأحمد رن 7" 
١ )©(‏ فتح الباري » (17/ 0739 . 


كتاب الدماء /اثه 


المعتزلة بأنَّ أهلَ المعاصي مخلَّدونَ في النَارِ؛ لأنّهُ لا يلزمُ من قوله: « القاتل 
والمقتول في الئَّارٍ ؟ استمرارٌ بقائهما فيها. 

واحتجٌ بِهِ من لم ير القتال في الفتنةٍ وهم كل من ترك القتال مع علي في 
حروبه كسعدٍ بن أبي وقاص » وعبدٍ الله بن عمرّء ومحمّدٍ بن مسلمة » 
وأبي بكرة» وغيرهم » وقالوا: يجب الكفٌّ. حنّى لو أرادَ قتلهُ لم يدفعةُ عن 
نفسهِ. ومنهم من قالَ: لايدخلٌ في الفتنة» فإن أحدٌ أرادَ قتلهُ دفعَ عن 


ويدل علئ القولٍ الآخر حديتٌ أبي هريرةً عند أحمدٌ ومسلمء وقد تقدّمَ في 
باب دفع الصّائلٍ من كتاب الغصبء» وفيه: « أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتلة ». 
ويدلٌ علئ القولٍ الأوَّلِ ماتقدّمَ من الأحاديث في باب أن الدَّفْمَ لايلزمُ 


المصول عليه من ذلك الكتاب . 


قال في ١‏ الفتح )''2: وذهبّ جمهورٌُ الصّحابةٍ والتَّابعينَ إلى وجوب نصرة 
الع قن نامرد ا مهولا اله قال إرةة تلن ولت عار دن :بيت 
عن القتالٍ أو قصرٌ نظرهُ عن معرفةٍ صاحب الحقٌّ. قال: واتّفقَ أهل السّئّةِ على 
وجوب منع الطعن على أحدٍ من الصٌّحابةٍ بسبب ماوقعَ لهم من ذلك ولو 
عرف المحقٌ منهم؛ لأمّم لم يُقاتلوا في تلك الحروب إِلّا عن اجتهادٍء وقد 
عفا اللَّهُ عن المخطئ في الاجتهادٍء بل ثبت أنه يُوْجِرُ أجرًا واحدّاء وأنَّ 
المصيب يُوْجِرُ أجرين. 


000 « فتح الباري ) ام-0 


مه المحلد الثامن 


قال الطبري: لو كان الواجبُ في كل اختلافٍ يقعٌ بِينَ المسلمينَ الهربٌ منه 
بلزوم المنازلٍ وكسر السَّيُوفٍ لما أقيم حقٌ ولا أبطلَ باطل» ولوجدّ أهلٌ 
ال ل 
الحريم بأن يُحاربوهمء ويكفٌ المسلمونَ أيديهم ويقولوا: هذه فتنةٌ وقد نبينا 
عن لقتال فيهاء وهذا مخالف للأمر بالأخذٍ على أيدي السَّفهاءِ . انتهى . 

وقد أخرج البرّارُ زيادةٌ في هذا الحديث تبيّنُ المراد» وهوّ: ١‏ إذا اقتتلتم على 
الدّنيا فالقاتلٌ والمقتول في النَارِ)”'". ويُؤيّدهُ ما أخرجة مسلء”"” بلفظ : 
«لاتذهبٌ الدنيا حنّى يأتي على الئاس زمانٌ لايدري القاتل فيمَ قَتلَ 
ولا المقتولٌ فيمَ قُتلّ. فقيلَ: كيف يكونٌ ذلكَ؟ قال: الهَرْحُء القاتلُ والمقتول 
في الَارِ ». قال القرطبئُ: فبيّنَ هذا الحديتٌ أنَّ القتالَ إذا كانَ على جهل من 
طلب دنيا أو اتّباع هوّئ فهوَ الذي أريدَ بقوله: ‏ القاتلُ والمقتولُ في النّارٍ ». 
قال الغاد 17د رن ان ان الْذِينَ توقّفوا عن القتالٍ في الجمل وصَفُينَ أقل 
عددًا من الَّذِينَ قاتلوا وكلّهم متأوّلٌ مأجورٌ إن شاء اللَّهُ تعال بخلافٍ من جاءً 
بعدهم ممّن قاتلَ على طلب الذّنيا. انتهئ . 

وهذا يتوقف علئ صحََةٍ نيّاتِ جميع المقتتلينَ في الجمل وصفينَ وإرادةٍ كل 
واحدٍ منهم الدية ل الدنياة اوم أحوالٍ النّاس لا مجرّدَ الملكِ ومناقشةٍ 
بعضهم لبعض مع علم بعضهم بِأنّهُ المبطل وخصمة المحقٌ. ويبعدٌُ ذلك كل 
البعك؛ لهال مد عو ع ناسيم العدروت لي 1 « تقتلٌ عمارًا 


. 074 /11( انظر : «فتح الباري»‎ )١( 
.)187 /8( (؟) أخرجه: مسلم‎ 


كتاب الدماء 8 وم 


الفعة الناقية 076 كإن" رضوار ةيند للك عل تمقاكلة مخ كان مع عاذ مقائدة 
للحقٌ وتمادٍ في الباطل» كما لا يخفئ على منصفٍ. 

وليسّ هذا منّا محبّةَ لفتح باب المثالب علئ بعض الصّحابةِ فأنا - كما 
مك لصون أ كارن ويه هذا ناكا يلخا الفا مد 
الدّخولٍ فيه» حنَّئ كتبنا في ذلك رسائل وقعنا بسببها معٌ المتظهّرينَ بالرّفض 
والمحبّينَ لهُ بدونٍ تظهّر في أمور يطول شرحهاء حنَّئ رمينا تارةً بالنُصب» 
ار بالانحرافٍ عن مذاهب أهل البيتِ» وتارةً بالعداوة للشّيعةء» وجاءتنا 
لوس المشتملةٌ علئ العتاب من كثير من الأصحاب والسّباب من جماعة من 
غير ذوي الألباب. ظ 

ومن رأئ ما لأهل عصرنا من الجواباتٍ علئ رسالتنا الي سمّيناها « إرشاد 
الغبيٌ إلى مذهب أهل البيتِ في صحب النَِيّ ؛ وقفٌ علئ بعض أخلاقٍ القوم 
وما ناوا قاد نز عدار من تيلف شيكلك: لهاك 1 رق اللي قار 
مذاهب الأسلافٍء وعداوةٍ الصّحابةٍ الأخيار وعدم التَّمِييٍ بمذاهب الآلٍ 
الأطهارء كا فد يدها ف لك السالة (عاعهم خرن عظل الشجعابة عه 2 
وعلئ ترك السَّبّ لأحدٍ منهم من ثلاتٌ عشرةً طريقّاء راد لفط مون 
يزعم أَنّهُ من أتباع أهل البيتِء ولا يتقيّدُ بمذاهبهم في مثل هذا الأمر الذي هوّ 
مل أقدام المقصّرينَء فلم يُقابل ذلك بالقبولٍ» واللّهُ المستعانُء وأقولٌ: 


ني بليتُ بأهل الجهل في زمن قاموا به ورجال العلم قد قعدوا 


.)187/8( متفق عليه : البخاري (١/7١7١اء 4 >» ومسلم‎ )١( 


دأآه المحلد الثامن 


وممّا يُؤيْدُ ما تقدّمَ من التُّويل للحديث المذكور ما أخرجة مسلء”'' عن 
أبي هريرةً يرفعة: ١‏ من قاتل تحت راية عمّيّة يغضبُ لعصبية!'"'. أو يدعو إلى 
عصبيّة”"' أو ينصِرٌ عصبيّة”"' فقتل فقتلةٌ جاهليّة . وقداقدّما مابغو أبسط مق 
هذا الكلام في باب دفع الصّائلٍء وباب أنَّ الدّفعَ لا يلزمُ المصول عليه من 
كتاب المي 06 

تولك: ١‏ فقيلَ: هذا القاتلٌ فما بال المقتولٍ » القائل هوّ أبو بكرةً كما وقعٌ 
مبيّنًا في رواية مسلم . ومعنول ذلك أنَّ هذا القاتلّ قد استحق قَّ النَّارَ بذنيه وهو 
الإقدامُ على قتل ما فما بال المقتولٍ؟ أي: فما ذنبه . 

تولد: ١‏ قالَ قد أرادَ قتلّ صاحبه » في لفظٍ للبخاريٌ في كتاب الإيمانٍ: ١‏ إِلَهُ 
كانَ حريصًا علئ قتئل صاحبه )”". وقد استدلٌ بذلك من ذهبّ إلى المؤاخذة 
بالعزم وإن لم يقع الفعلُ. وأجابٌ من لم يقل بذلك أنَّ في ذلك فعلًا وهو 
المواجهةٌ بالسُلاح ووقوعٌ القتالِ» ولا يلزمٌ من كونٍ القاتلٍ والمقتولٍ في النَّار 
أن كوا مرت واحدةء فالقاتلُ يُعَذَّبُ علئ القتالٍ والقتل والمقتولٌ يُعَذَّبُ 
علئ القتالٍ فقطء فلم يقع التُعذِيبٌ على العزم المجرّدء ويُؤيْدٌ هذا حديثٌ: 
إنّ اللَّ تجاورَ لأمّتي ما حدّئت بِهِ أنفسها ما لم يتكلّموا بهِ أو يعملوا». قال في 
« الفتح ”*©: والحاصلٌ أن المراتتَ ثلاثٌ: الهم المجرّدُ وهوّ يُابُ عليه 
ولا يَُاحْدُ بوء واقتران الفعل بالهمْ أو بالعزم ولا نزاَ في المؤاخذة بوء والعزم 
وهرّ أقوئ من الهم وفيه النّرَاعٌ 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)5١/5(‏ (؟) في « صحيح مسلم » بدون ياء. 
9ه ( فتح الباري ») "1/١‏ . لدع (اصحيح البخاري » .)١6/1(‏ 


كتاب الدماء آزآه 


قوله: ١‏ يتوجأ» أي: يضربُ بها نفسة. 

وحديثٌ جندب البجليٌ وأبي هريرةً يدلان عن أن “من قبل انفسة من 
المخلّدِينَ في الئَارِه فيكونُ عمومُ إخراج الموحٌدينَ من النارٍ مخصّصًا بمثل 
هذا وما وو اا كا حل ذلك مزانا؛ وظاهرٌُ حديثٍ جابر المذكورٍ 
يُخالفهما؛ فإنَّ الوّجِلَ الذي قطمٌ براجمة بالمشاقص وماتٌ من ذلك أخبرٌ بعد 
موته الرّجلَ الذي رآهُ في المنام بأنَّ اللّهَ تعالى غفرٌ له ووقع منه كل التَّريرُ 
ذلك نين حغا لان وتدكن اند يهالم برد قز الفسو قط الراجية انما 
حيلة اكد ونا عدا عنمن المركى غلزن #للله يغلاف الر حل المدكور في 
حديثٍ جندب فإِنّهُ قطعّ يدهُ مريدًا القتلّ نفسهُء وعلئ هذا فتكونُ الأحاديثٌُ 
الواردةٌ في تخليدٍ من قتلَ نفس في النَّارٍ وتحريم الجنّةِ عليه مقيّدة بأن يكونَ 


مَرِيدًا ‏ للقن 7 


© قال في «الفتح» (/ 0٠0١‏ في شرح حديث جندب : «وقد استشكل قوله : « حرمت 
عليه الجنة» ؛. لأنه يقتضى تخليد الموحد فى النارء والجواب من أوجه : أحدها: أنه 
كان المحدل للف القهل + فصان كاف تاتيها + كان كاذنا فى الأصل وغوقت: نيذه 
الحاضنة "ندمل عون انها أنه العراة أذ السنة” حرمية عليه فى قشنا 
كالوقت الذي يدخل فيه السابقون » أو الوقت الذي نيياك فيه التوعدوه في النار كم 
يخرجون . رابعها : أن المراد جنة معينة كالفردوس مثلّا . خامسها: أن ذلك ورد 
عل سبيل التغليظ والتخويف وظاهره غير مراد. سادسها : أن التقدير : حرمت عليه 
إن شئت استمرار ذلك . سابعها : قال النووي : يحتمل أن يكون ذلك شرع من مضئ 
أن أصحاب الكبائر يكفرون بفعلها» اه . 
وقد ساق الترمذي في ١‏ الجامع» (5/ 117-1717 7) حديث أبي هريرة » من وجه آخر عنه 
بدون قوله : ٠‏ خالدًا مخلدًا فيها أبدًا» » ثم قال : وهذا أصح ؛ لأن الروايات إنما تجيء بأن 
أهل التوحيد يعذبون في النار ثم يخرجون منهاء ولم يذكر أنهم يخلدون فيها» اه . 
قال الحافظ في (الفتح» (7117/7) : «وأجاب غيره بحمل ذلك علئ من استحله » - 


؟*أه المحلد الثامن 


وقد أخرج الشَِّحانٍ”'' من حديث أبي هريرةً قالّ: « شهدنا مع رسولٍ الله 
يك فقال لرجل ممّن يدّعي الإسلامَ : هذا من أهل الئَارٍ. فلمًا حضرٌ القتالٌ قاتلٌ 
الئّار قد قاتلَ قتالا شديدًا وقد ماتّء فقالَ يكلةِ: إلئ الئّار. فكادٌ بعض 
المسلمينَ أن يرتاب» فبينما هم علئ ذلك إذ قيلَ له: إِنَّهُ لم يمت ولكن بهِ 
جراحةٌ شديدةٌ» فلمًا كانَ من اللّيل لم يصبر على الجراح» فأخدٌ ذبات سيفه 
فتحاملٌ عليه فقتل نفس فأخبرٌ بذلكَ رسول الله يك فقال: اللّهُ أكبء أشهدُ 
ني عبد الله ورسول. ثم أمرّ بلالا فنادى في النّاس: إِنّهُ لاايدخل الجنّةَ إِلّا 
نفسٌ مسلمةٌء وإنَّ اللّهَ تعالئ ليُوْيْدُ هذا الدّينَ بالوّجل الفاجر». وأخرجَ 
أبو داود من حديث جابر بن مسلمة قال: « أخبرَ الئَنْ تله برجل قتلّ نفسةء 
فقالَ: لا أصلَّى عليه »7 . 


ت فإنه يصير باستحلاله كافرّاء والكافر مخلد بلا ريب ...2 ثم ساق بعض الأقوال 
السابقة . 
وقال في موضع آخر )75548/٠١١(‏ : «وحكئ ابن التين عن غيره» أن هذا الحديث ورد 
فى حق رجل بعينه . وأولئ ما حمل عليه هذا الحديث ونحوه من أحاديث الوعيد : 
أن المعنئ المذكور جزاء فاعل ذلك » إلا أن يتجاوز اللّه تعالئ عنه» اه . 
وقد بوب الإمام النووي في «شرح مسلم» )١11١/5(‏ على حديث الطفيل بن عمرو - 
آخر أحاديث هذا الباب - : «باب الدليل علئ أن قاتل نفسه لا يكفر»» وقال : «فيه 
حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة : أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من 
غير توبة » فليس بكافر» ولا يقطع له بالنارء بل هو في حكم المشيئة » وهذا الحديث 
شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر 
فى النار» اه . 

)01 أ البخاري (88/5)» ومسلم 07/1 

فم أخرجه : أبو داود (3146) من حديث جابر بن سمرة . 


كتاب الدماء حٍ *اه 


تولك: «أرأيتَ إن لقيتُ رجلا » في رواية البخاريٌ: « إِني لقيتٌ كافرًا 
فاقتتلنا فضربَ يدي فقطعها» وظاهرها أنَّ ذلك وقعَ والّذي في نفس الأمرٍ 
بخلافه» وإنّما سألّ المقدادٌ عن الحكم في ذلك لو وقعَّ كما في حديث الباب. 
وفي لفظ للبخاريٌ في غزوةٍ بدر بلفظٍ : «أرأيت إن لقيتُ رجلا من الكمّارٍ , 
الحديث . قرله: ١‏ ثم لاذّ مئي بشجرة» أي : التجاً إليهاء وفي رواية للبخاري : 
ثم لاذدّ بشجرة». قولك: «فقالَ: أسلمتٌ للَّه ؛ أي: دخلتٌ في الإسلام. 

تولك: ١‏ فإن قتلته فإنَّهُ بمنزلتك قبلَ أن تقتلهُ » قال الكرمانيٌ : القتلّ ليس 
سببًا لكونٍ كل منهما بمنزلةٍ الآخرء لكنّهُ عندَ النّحاةٍ مؤوّل بالإخبارٍ أي: هوّ 
سببٌ لإخباري لك بذلكٌ» وعند البيانيِينَ المرادٌُ لازمة. 

تولك: ١‏ وأنتٌ بمنزلته قبلَ أن يقولٌ كلمته » قال الخطابىٌ : معناةٌ أنَّ الكافرٌ 
مباحٌ الدّم بحكم الدّينٍ قبلَ أن يُسلمَء فإذا أسلمَ صارٌ مصانّ الدَّمِ كالمسلمء 
فإن قتله ا ذلك ضار ذمة هاخا بحقٌ القصاص كالكافر 2 الدذين» 
ولِيسٌ المرادُ إلحاقة بِهِ في الكفرٍ كما يقولة الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. 
وتخافيلة عاذ المنزلتين مع اختلافٍ المأخذٍ أي : أَنّهُ مثلك في عرد الذء وَإِنّكَ 
مثلهُ في الهدر. ونقل ابن التّْنِ عن الدّاوديٌ أن تنا رلك صررك فاند نا 
كانَ هوّ قاتلاء وهذا من المعاريض؛ لأنَّهُ أراد الإغلاظٌ بظاهر اللَّفْظٍ دونَ 
باطنوء وإنَّما أرادّ أنَّ كلّا منهما قاتلُ» ولم يُرد أَنَهُ صارٌ كافرًا بقتله إِيَاهُ. ونقلٌ 
ابن بطالٍ عن المهلّبٍ أنَّ معنا أَنَكَ بقصدك لقتله عمدًا آثمْ كما كان هوَ بقصده 
لقتلك آثمَاء فأنتما في حالة واحدةٍ من العصيانٍ. 

وقيلَ: المعنى أنتَ عندهُ حلالْ الدّم قبلَ أن يُسلمَ كما كان عندكٌ حلالَ الدّم 
قبل ذلك وقيل:: معناة أنه محفود 2 بشهادةٍ التَّوحِيدٍ كما أنّكُ مغفورٌ كََ 

[ نيل الأوطار- ج 8 ] 


1ه المجلد الثامن 


بشهادةٍ بدر. ونقلٌ ابن بطالٍ عن ابن القصَّارٍ أنَّ معنيل قوله: ١‏ وأنتٌ بمنزلته » 
أي : في إباحةٍ الدّمِء وإِنّما قصدّ بذلكٌ ردعةٌ وزجرهُ عن قتله؛ لأنَّ الكافرَّ إذا 
قال: أسلمتٌ حرم قتلهُ . وتعقّبَ بِأنَّ الكافرٌ مباحُ الدّمِ» والمسلمٌ الذي قتلهُ إن 
لم يتعمّد قتلهُ ولم يكن عرف أنَّهُ مسلمٌ وإنّما قتلهُ متأَوّلُا فلا يكونُ بمنزلته في 
باح الدّم. وقالَ القاضي عياض : معناه أنه مثلهُ في مخالفة الحقٌّ وارتكاب 
الوثم وإن اختلفف النّوعٌ في كونٍ أحدهما كفرًا والآخر معصية. وامعدل يدا 
الحديث على صِحَّةٍ إسلام من قال : أسلمت لله ولم يزد على علي ذلكُ. وقد ورد 
في بعض طرق الحديث ١‏ أَنَهُ قالَّ: لا إله إِلّا الله ؛ كما في ١‏ صحيح مسلم ». 

تولد: « فاجتووا المدينةَ ؛ أي: استوخموها. قوله: ١‏ فأخذّ مشاقصٌ » جمع 
مشقص» وقد تقدّمَ تفسيرهُ في باب من اطلعٌ في ب يكدفوة علق لبهم ابخير 
إذنهمء وقد تقدّمَ أيضًا في الححٌ. تولك: (١‏ براحم ) جم برجمة بذ بضِمٌ الموحٌدةء 
وسكون الرَّاءِء وضمم الجيم . قال ذ في ١‏ القاموس ؟: وهيّ المفصل الظّاهد أو 
الباطنُ من الأصابعء والإصبع ارسق قروز سلاف أو هيّ مفاصلٌ الأصابع 
كلّهاء أو ظهورٌ العصب من الأصابع» أو رويس التلايتات أذا عضت كنك 
نشرت وارتفعت . انتهئل. قولك: « فشخبت » بفتح الشّينِ والخاء المعجمتين 
والباءء الموحّدةٍ أي: انفجرت يداه دمًا. تولد: «لن نصلح منك ما أفسدت ) 
فيه دليل علئ أنَّ من أفسدّ عضوًا من أعضائه لم يصلح يوم القيامةٍ بل يبقى على 
الصّفَةٍ الي هوّ عليها عقوبةٌ له. 

0" وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ : أن رَسُولَ الله قال - وَحَوْلَمِصَابة 
من أَضْحَابهِ -: ١‏ بَايمُونِي عَلَى أَنْ لا تُشركُوا بأللّهِ شَيقَاء 0 
ولاتئُواء ولاتفْئلُوا أَوْلَادَكُمْ ولاتأنُوا بِبْهنَانٍ تَفتَرُونهُ بَينَ أَنِدِيكُمْ 


كتاب الدماء هزه 


وَأَرْجُلِكُمْ ولائَعْصُوا في مَعْرُوفٍِء فَمَنْ وَنْى مِنْكُمْ فَأَجْرْهُ عَلَى الله وَمَنْ 
أَصَابَ مِن ذَلِكَ سَينَا مَعُوقِبَ بِهِ فِي الذّنَْا فَهُوَ كَفَارَئهُ وَمَنْ أَصَابَ مِن ذَلِكَ 
شَيًِا نم سَتَرَهُ اللّهُ َهُوَ إِلَى الل إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ , فَبَايَعْنَاه 
عَلَى ذَّلِكَ وَنِي لَفْظِ : « ولا تَفْتُلُوا الَفْسَ التي حَرّمْ الَّهُ إلّا بالْحَقْ »”" . 

0* وَعَنْ أبي سَعِيدٍ: أَنَّ الى بكللِ قَالَ: « كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 
َجُلَ كَل تشَة وَتسِين تفسَاء كسَألَ عن ألم أل الْأرْض كَدَْ َل 
رَاهِبٍء فَأنَاُ قَقَالَ : إِنَهُ د قََلَ تسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسَا قَهَلْ لَهُ من تَوْبَِ؟ َقَالَ : 
لَا. فَقَتلَهُ فَكمّلَ به مِائَةَ ثُمّ سَأََ عَنْ أَغلّم أَهْل الأزض» قَدْلَ عَلَى رَجْلٍ 
0 َل ماهس هَل لَه من تََة؟ ََالَ: َعَم من يَحُولْ بيئك 
رَبَْنَ التّوْبّة؟ انْطَلِقْ إِلَى أَرْض كَذَا وَكَذَاء إن بها أنَاسَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ مَاعيُدٍ الله 
مَعَهُمْ م ولا تَرْجِغْ م إل أَرْضِكٌ قَإِنَهَا أَرْض سُوءِ . فَانْطْلَقَ حَنَّى إِذّا نَصَفَ 
الطَرِيقَ أَنَاهُ الْمَوْتُء فَاحتَصَمَتْ فيه مَلَائِكَةٌ الرّحْمَة وَمَلَاتِكَةُ اْعَذَابِء فَقَالَتْ 
مَلَائِكَةٌ الوَحْمَةِ : جَاءَ ايا مُفبلَا كقَبِلَهُ اله . وَقَالَتْ مَلَابِكَةٌ الْعَلَابِ : نَهُ لم 
يفم خيدًا قط اهم مَلَكْ في صُورَةٍ آدمِي تَجَعَلُوه بَينّهُمْ» فَقَالَ: قِيسُوا 
ما بَيِنَ الْأَرْضَيْنِء فَإلَى أَيّهِمَا كَانَ أدنَى فَهْوَ لَهُ. فَقَاسُوا فَوَجَدُوهُ أذَى إلى 
الْرْضِ الن أَرَادَء فَقَبَضَهُ مَلَابِكَةُ الوَّحْمَةٍ ». مُتَمَقْ عَلَيِهِمَ!'"'. 

1 وَعَنْ وَائلة بنِ الْأسْقَع قَالَ : نينا رَسُولَ الله يل في صَاحِب لَنا 
)١(‏ أخرجه: البخاري (1817/5) )٠١1/8(‏ (119/4): ومسلم (177/40), 0067 


4 
(0) أخرجه: البخاري (5/١١5؟)»‏ ومسلم (8/ 23٠١7‏ 5١٠)غ‏ د ال7)ى 
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2 م ا دث. اكد كد 2 155 ٠‏ و اممف | عن عنيه إزآك ادش 0ك 
أوجَبّ - يَعْنِي النَارَ - بالقتل » فقال: « أعتقوا عنه يُعْتِقِ الله بكل عضو مِنْهُ 
ل عو و-(١)‏ 


عضُوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ ». رَوَاهُ أَحَمَدء وأبُو دَاوَدَ 


- 


حديتٌ واثلةَ أخرجة أيضًا النّسائيُ؛ وابنُ حبَّانَء والحاكُ”" . 


ترله: ١‏ وحوله عصابةٌ » بفتح اللّام علئ الظرفيّة. والعصابةٌ - بكسر 


ص 
95 


العين -: الجماعةٌ من العشرة إل الأربعينَ» ولا واحد لها من لفظهاء وقد 
جمعت على عصائبَ وعصب. قولد: ١‏ بايعوني» المبايعةٌ هنا عبارةٌ عن 
المعاهدةء سمّيت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة الماليّة» كما في قوله تعالى: 6وإِنَّ 


0 
لدفسهم 


0 وأتوالخ بارت لَهُمٌ اندي [التوبة: .]1١١‏ 

تولد: ١‏ ولا تقتلوا أولادكم » قال محمَّدُ بن إسماعيل التَيِمِيُ وغيرةُ: خصٌ 
القتلَ بالأولادٍ لأنَّهُ تل وقطيعةٌ رحمء فالعنايةٌ بالئّمي عنهُ آكدُء ولأنّهُ كانَ شائعًا 
فيهم وهو وأدُ البناتٍ أو قتلُ البنينَ خشية الإملاق» أو خصّهم بالذكرٍ لأنم 
بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم . 

قرلك: ١‏ ولا تأتوا ببهتان» البهتانٌ: الكذبُ الذي يبهتُ سامعةُ» وخصٌ 
الأيديّ والأرجل بالافتراء؛ لأنَّ معظمَ الأفعالٍ يقعٌ بهما إذا كانت هيّ العواملٌ 
والحواملٌ للمباشرة والسَّعيء ولذا يُسمُونَ الصّنائعٌ الأيادي. وقد يُعاقبٌ 
الوَجلٌ بجناية قوليّة فيُقال: هذا بما كسبت يداك. ويحتملٌ أن يكونّ المرادٌ: 
)١(‏ أخرجه: أحمد ("/ »)٠١//5( )54١‏ وأبو داود (7"9455)» وابن حبان (/5701)» 

والحاكم (1/ »)١7‏ والطبراني (519/75) . 

واستافة خسفي 


راجع : « السلسلة الضعيفة » (101). و«الإرواء») (5709). 
(؟) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرى » (54177)» وابن حبان (5701)» والحاكم (؟/ 117). 


كتاب الدماء /ااه 


لات تبهتوا النّاسّ كفاحًا وبعضكم يشاهدٌُ بعضّاء كما يُقال: قلت كذا' بين يدئ 
فلانٍ» قالهُ الخطَابىُ. وقد تعقّبَ بذكرٍ الأرجل . وأجابَ الكرمانيٌ بأنَّ المرادّ 
الأيدي وذكرٌ الأرجلّ للتّأكيدٍء ومحصّلة أنَّ ذكرٌَ الأرجل إن لم يكن مقتضيًا 
الى عاند بوط أن كرا المزاء عاتن الأرجلن كيدي القلت لالهو 
الذي يُترجمٌ اللْسانُ عن فلذلكَ نسب إليه الافتراغ. وقالَ أبو محمّدٍ بن أبي جمرةً 
يحتملٌ أن يكونّ قولة: ١‏ بِينَ أيديكم » أي: في الحالٍ. وقوله : « وأرجلكم ) 
أي : في المستقبل ؛ لأنَّ السّعيَ من أفعالٍ الأرجل . وقال غيرةٌ: أصلُ هذا كانَ 
في بيعة النّساءِ وكثئ بهِ كما قال الهرويٌ في « الدرميو عق تنينة المراة الوالة 
مويه ارعقظة ران زواع عانلك كمه اللطديين امعان 
احتيجَ إلى حمله علئ غير ما ورد فيه أَوَلَا. 

ترله: ١‏ ولا تعصوا في معروفبٍ » هوّ ما عرفٌ من الشَارع حسنة نيا وأمرًا. 
قآل الأووق ##متعيزة أن ركو البدراذ ولا فصوي :ولا اعد ولع الابز عليكم 
في المعروفي» فيكونٌ التَقِييدُ بالمعروفٍ متعلّقًا بشيءٍ بعدُ. وقالَ غيرة: نه 
بذلكَ علئ أنَّ طاعةً المخلوق إِنَّما تجبُ فيما كان غير معصية اللَّهِ فهيَ جديرةٌ 
بِالتُوفّي في معصية الله . 

تولك: ١‏ فمن وى منكم » أي: ثبت علئ العهدٍ ولفظ : « وَفَئ » بالنُحفِيفٍ 
وفي رواية بِالنََشْدِيدٍ وهما بمعئى. قرولك: « فأجرهُ على اللّه » هذا على سبيلٍ 
لتفْخِيم ؛ لأنهُ لما ذكرٌ المبالغةَ المقتضيةً لوجودٍ العوض أتثبتَ ذكرٌ الأجر”", 
وقد وقعَ النُصريحٌ في رواية في « الصّحَيحينٍ »؟ بالعوض فقال: ” بالج 5 


)١(‏ في «الفتح») :)50/١(‏ لأنه لما ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر 
الأجر في موضع أحدهما. اه . فتأمل ما حدث من تصحيف في نقل الشارح . وقد 
نبه عل ذلك فى حاشية الأصل . 


6ه المحلد الثامن 


قولك: ومن أصابَ من ذلك شيئًا فعوقبَ به . فهوَ» - أي: العقَابُ - 
« كفّارة لهُ» قال النّوويٌ : عمومُ هذا الحديثِ مخصوصٌ بقوله تعالى : 8 إن الله 
لا يَمْفِرُ أن يشَرَكَ يدء» [النساء: 48] فالمرتدٌ إذا قتلَ علئ ارتدادو لا يكونُ القتلٌ 
كقّارةً. قال الحافظ: وهذا بناء علئ أنَّ قولهُ: « من ذلك شيئًا » يتناولٌ جميعَ 
ماذكرٌ وهوّ ظاهرٌ. وقد قيل: يُحتملُ أن يكونّ المرادٌ ما ذكرٌ بعدّ الشركِ بقرينة 
أن المخاطبّ بذلكٌ المسلمونَ» فلا يدخلٌ حنَّى يحتاج إلى إخراجه. وَيُؤيّدهُ 
رواية مسلم"'' من طريق أبي الأشعثٍ عن عبادةً في هذا الحديث: ١‏ ومن أتى 
منكم حدًا» إذ القن غلن الشرك الا سميج تعدا 

ويُجابُ بأنّ خطابَ المسلمينَ لا يمنعٌ التّحذِيرَ لهم من الإشراكِ وأمّا كونٌ 
القتل علئ الشّركِ لا يُسمّئ حدًا فإن أرادَ لغةَ أو شرعًا فممنوعٌ» وإن أراد عرمًا 
فذلكَ غيرُ نافع» فالصّوابُ ماقالهُ التّوويُ. وقالٌ الطيبىُ: الحقٌ أنَّ المراد 
بالشرك الشرك الأضفة وهو الزياف» ويد عليه تتكية سينا 6 أي 8 شرك أيا 
ما كانَ. وتعفّبَ بأنَّ عرف الشَّارع إذا أطلقّ الشّرك إِنّما يُريدُ بهِ ما يُقابلُ النَّوحيدَ» 
وقد تكوَّرَ هذا اللَظُ في الكتاب والأحاديثٍ حيتٌُ لا يُرادُ به إِلّا ذلك . 

وقالَ القاضي عياض : ذهب أكثرُ العلماء إلى أَنَّ الحدود كقَّاراتٌ واستدلُّوا 
بالحديث. ومن العلماءٍ من وقف لأجل حديث أبي هريرةً الذي أخرجة 
الحاكمُ في ١‏ المستدرك )”") والبزّارُ من رواية معمرء عن ابن أبي ذئب» عن 
سعيدٍ المقبريٌ» عن أبي هريرةً: أنَّ النَبِىَ تِةٍ قالّ: « لا أدري الحدودٌ كفَّارةٌ 
)١(‏ أخرجه: مسلم (1717/0). 


)١(‏ أخرجه: الحاكم .)75/١(‏ (188/79) وقال: صحيح علئ شرط الشيخين ولا أعلم 
له علة» ووافقه الذهبي . 


لأهلها أم لا». قال الحافظ : وهوّ صحيحٌ على شرط الشَّيِحْينٍ. وقد أخرجة 
أحمدُء عن عبد الرَرَّاقِء عن معمر. وذكرٌ الدّارقطنيُ أن عبد الرَّزَاقٍ تفرد 
بوصله» وأنَّ هشامً بِنَ يُوسفٌ رواهُ عن معمر فأرسله؛ وقد وصلهٌ الحاكمٌ من 
طريقٍ آدمّ بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب»ء فقويت رواية معمر”" . 

قال القاضي عياضٌ: لكنّ حديتٌ عبادةً أصحٌ إسنادًا. ويُّمكنُ الجممٌ بينهما 
أن يكونٌ حديثٌ أبي هريرةً ورد أوَلَا قبل أن يُعلمهُ اللّهُ ثمّ أعلمهُ بعدَ ذلك» 
وهذا جمعٌ حسنٌ لولا أن القاضيّ ومن تبعهُ جازمونَ بِأنْ حديتٌ عبادةً المذكور 
كانَ بمكّة ليلةَ العقبة لمّا بايعَ الأنصارٌ رسول الله يك البيعة الأول بمئئ» 
وأبو هريرةً إِنّما أسلمٌ بعد ذلكَ بسبع سنينَ عام خيبرَء فكيف يكونُ حديثة 
ننه الاتحاك اناس لويم موت كراشا ون 
صحابيٌ آخرٌ كان سمعهُ من النَِيْ كَل قديمّاء ولم يسمع من النَِيّ كَلِ بعدَ ذلك 
أنَّ الحدود كمّارَةٌ كما سممٌ عبادةٌ. ولا يخفئ ما في هذا من التّعسّفِء على أنه 
يُبطلهُ أن أبا هريرةً صرّح بسماعه من النَبِيَ يل "'. وأنَّ الحدود لم تكن نزلت 
إذ ذاك . 

ورجّحَ الحافظ أنَّ حديتٌ عبادةً المذكورٌ لم يقع ليله العقبة» وإنَّما وقعّ في 
ليلةٍ العقبةِ ما ذكرهٌ ابن إسحاقٌ وغيرهٌ من أهل المغازي : ١‏ أنَّ النَّبىَ بِ قال لمن 
حضرٌ من الأنصار: أبايعكم علئ أن تمنعوني مما تمنعونّ منهُ نساءكم 


- 31١١9 قلت : الراجح في هذه الحديث الإرسال ». كما بينته في «الإرشادات» (ص‎ )١( 
ش‎ . 20017 


(؟) حاشية في الأصل : هكذا في «الفتح» ولعل التصريح منه بسماعه في رواية أخرى . 


لمن المحلد الثامن 


يا فبايعوه على ذلك وعلئ أن يرحلّ إليهم هوّ وأصحابة ». وقد ثبت 

في الضّحيح من حديث عبادة أنّهُ قال: « بايعنا رسول الله يك على السّمع 
والطاعةٍ في العسر واليّسِرٍ والمنشطٍ والمكرو» الحديتٌ. ساقةُ البخاريُ في 
كتاب الفتن من « صحيحو »” "© وأخرج أحمدٌ والطبرانك0 حو عه اجر عن 
عبادةً أنَا جرت لهُ قصّةٌ ممَ أبي هريرةً عند معاوية بالشَّام فقالَ: ١‏ يا أبا هريرة» 
نك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله كه على المع والطاعةٍ والنّشاطٍ 
والكسل» وعلئ الأمرٍ بالمعرو والنَّمي عن المنكرء وعلئ أن نقولَ بالحقٌ 
ولا نخاف في الله لومة لائم» وعلئ أن تَنْضِر .رسول الله كل إذا قدمّ علينا 
مدت لجاع بيجا تمع بو السعانوا در يناتو انازنا وها الك »«العدرت. 

قال الحافظ”": والّذي يُقرّي أنَّ هذه البيعةَ المذكورةً في حديث عبادةً 
وقعت بعد فتح مكة بعد أن نزلت الآيُ التي في الممتحنةٍ وهيّ قوله تعالى : 
كايا لين إِدَا جَهكَ الْمْؤْمكَتُ بيتك [الممتنحة: ]١١‏ ونزولٌ هذه الآية متأخَرٌ 
بعد قصَّةٍ الحديبيةٍ بلا خلاي» والدّليلُ علئ ذلك ما عند البخاريٌ”*' في كتاب 
الحدودٍ في حديث عبادةً هذا « أنَّ النَىَ بل لما بايعهم قرا الآيةَ كلّها »» وعندهُ 
في تفسير الممتحنةِ” من هذا الوجد قالَ: « قرا النْساء ؛. ولمسلم”"' من طريق 
معمر عن الزُهريٌ قال: ١‏ فتلا علينا آيةَ النّساءٍ قال: أن ل رك لَه سينا 
[الممتحنة: ؟١]‏ وللطبراني" من. هذا الحديث: ١‏ بايعنا رسولٌ الله يهِ على 


.)094/9( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد (5/ 20775 وعزاه الهيئمي في ١‏ المجمع » (5117/0) للطبراني 
(5) «فتح الباري» )85/1١5(‏ . (5) أخرجه: البخاري (198/8). 
(5) أخرجه: البخاري .)١817/5(‏ (5) أخرجه: مسلم .)١717/5(‏ 

(0) أخرجه: الطبراني في « الكبير » (؟/ 5759). 


كتاب الدماء "هم 


ما بايعَ عليه النّساءَ يوم الفتح » ولمسلم"'؟: « أخدّ علينا رسول الله كَلْةٍ كما 
ادحا الاين تون اداة كلاخبرة فى اذ مقو النيقة للا عدوي بد رول 
الآيق»ء بل بعد صدور البيعء بل بعد فتح مك وذلكٌ بعد إسلام أبي هريرةً 
نَهِذة: وقد أطالَ الحافظ في ١‏ الفتح » الكلامً في كتاب لضان كل اه مر 
رام الاستكمال فليُراجعة. ْ 

واعلم أنَّ عبادةً بنَ الصَّامتِ لم يتفرّد برواية هذا المعنى بل روئ ذلك 
علي بن أبي طالب وهوّ في التَرمذيٌ وصحٌّحهُ الحاكُ'"©. وفيه: « من أصابت 
ذنبًا فعوقب بهِ في الدّنيا فاللّهُ أكرم من أن يُثْنْي العقوبةً على عبده في الآخرة». 
وهو غِند الطبراتة”" بإسنان حسن [ من حديث أبى.شميمة الهجيمي . ولأحمد 
من حديثِ خزيمة بن ثابتٍ بإسنادٍ حسن ]47 , ولفظة: « من أصابٌ ذنبًا أقيم 
عليه حدٌ ذلك الذنب فهو كفَارَةٌ لهُ». ول عن ابن عمرٌَ مرفوعًا: 
١‏ ما عوقبٌ رجلٌ على ذنب إِلّا جعلة اللّهُ كفّارةَ لما أصابَ من ذلك الذّنبِ ». 
قال ابنُ اتن : يُريدُ بقوله: « فعوقبّ به » أي : بالقطع [في السّرقةِ]'"' والجلدٍ أو 
الرّجم في الأنا» ونا زه الولل فليين عقرب معاوية إِلّا أن يُرِيدَ قتلّ النّمس 
فكنّى عنهُ. وفي روايةٍ الصّنابحيٌ عن عبادةً في هذا الحديث: «إولا تَفَئْلُوا 


.)1717//0( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه: الترمذي (5577)» والحاكم (؟/ 555)» (0788/5. 

(*) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الكبير » (71/7)» من حديث خزيمة بن ثابت. 
(5) زيادة من «الفتح» 71+ -58). 

(5) أخرجه: الطبرانى فى ١‏ الأوسط » (85147). 

(0) في الأصل : «بالسرقةةة: والمثبت من ١‏ الفتح » .)58/١(‏ 


فرك المحلد الثامن 


84 


لت حَرَمَ أَُّ إلا يلْحَقّيه [الأنعام: .]16١‏ ولكن قولهُ في حديث الباب : 
« فعوقب بهِ»» هو أعمٌ من أن تكونّ العقوبةٌ حدًا أو تعزيرًا. 
ظ قال ابن الّنن: وحكيّ عن القاضي إسماعيل وغيره أن قتلَّ القاتل إِنّما هوّ 
إرداعٌ لغيروء وأا في الآخرةٍ فالطلك للمقتولٍ قائمٌ ؛ لأنّهُ لم يصل إليه حقٌ. 
قال الحافط :ذا ميل إلية يق وأَيُّ حقٌء هن النشتول ظلما كد عه ؤنوية 
بالقتل كما ورد في الخبر الذي صِسّحهُ ابن حبَّانَ «أنَّ السّيفَ مححاءً 
للخطايا '”"2» وروئ الطبرانيئ””' عن ابن مسعود قالَ: ١‏ إذا جاءَ القتلُ محا كل 
شيءٍ 1. وللطبرانة 9 أيضًا عن الحسن بن علي نحوة. وللبزّار” عن عائشةً 
مرفوعًا: لا يمرُ القتلُ بذنب إِلّا محا فلولا القتلُ ما كفّرت ». ولو كان حدٌ 
القتلٍ نما شرعٌ للإرداع فقط لم يُشرع العفو عن القاتل. ويُستفادٌُ من الحديث 
أنَّ إقامةَ الحدّ كمَّارة لنب ولو لم يتب المحدوةٌ. قال في ١‏ الفتح »"”': وهو 
قولٌ الجمهور. وقيلَ: لا بدَّ من التَّوبةّ» وبذلكَ جزم بعض التَّابِعِينَ» وهو قول 
المعتزلةٍ ووافقهم ابنُ حزم» ومن المفسّرينَ البغويٌ وطائفةٌ يسيرةٌ. 

تولك: « فهوَ إلى اللَّهِ » قال المازريٌ: فيه رد على الخوارج الَّذينَ يُكمُّرونَ 
بالأترينة ورة عل المعطلة الوم برجيوف عننيف القاضق إذا داف بداتويةة 
لأنَّ الىّ بكلِ أخبرنا بِأنّهُ تحت المشيئة ولم يقل لا بِدَّ أن يُعذَّبهُ . وقالَ الطيبئ : 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان في « صحيحه » (4751). 
(؟) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير » (91775). 


إفوة أخرجه : الطبرانق فى « الكبير ) (5595). 
(8) أخرجه: البزار ( كشف الأستار ») .)١550(‏ 


(0) «الفتح » (58/1). 


كتاب الدماء وفدن 


فيه إشارةٌ إلى الكفٌ عن الشَّهادةٍ بالئّارٍ على أحدٍ أو بالجنّة لأحدٍ إِلّا من ورد 

توله: إن شاءَ عفا عنهُ وإن شاءًَ عاقب ؛ يشملٌ من تابَ من ذلك ومن لم 
يتب» وإلين ذلك ذهبت طائفةٌ» وذهبّ الجمهورٌ إلن أن من تابّ لا يبقين عليه 
مؤاخذةٌ ومع ذلك فلا يأمنُ من مكر الله لأنّهُ لا اطلاعٌ لهُ هل قبلت توبتة أم لا. 
وقل تفرق انين جما يجت فيه التحد.وما: له يجت 

قوله: ١‏ انطلق إلى أرض كذا وكذا» إلخ» قال العلماءُ: في هذا استحبابٌُ 
مفارقة التّائبِ للمواضع التي أصاب بها الذَنُوتَء والأخدانٍ المساعدينَ لهُ على 
ذلك ومقاطعتهم 0 على حالهم» وأن يستبدل هم صحبةً أهلٍ الخير 
والصّلاح والمتعبّدينَ الورعينّ. 

توله: « نصف الطريق » هوٌّ بتخفيف الصّادٍ أي : بلع تضقهاء- كذا قال 
النُوويُ. قولك: «فقالَ: قيسوا مابِينَ الأرضين» هذا محمولٌ على أنَّ الله 
تعالئ أمرهم عندٌ اشتباءٍ الأمر عليهم واختلافهم فيه أن يُحكموا رجلا يمرُ بهم» 
فمرّ الملّكْ في صورةٍ رجلٍ فحكمٌ بذلك . 

وقد استدل بهذا الحديث علئ قبولٍ توبة القاتل عمدًا. قال النُووئُ7؟ : هذا 
مذهبٌُ أهل العلم وإجاعهم» ولم يُخالف أحدٌ منهم إِلَّا ابنُ عبّاس» وأمًا 
ما نقلَ عن بعض السَّلفٍِ من خلافٍ هذا فمرادُ قائله الزَّجرُ والثّوريةُ لا أنه 


و اه 
يعتقد بطلان توبته . 


000 «مسلم بشرح النووي» (/1ا١1/‏ 487) . 
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وهذا الحديثُ وإن كان شرعَ من قبلنا وفي الاحتجاج بهِ خلاف فليسٌ هذا 
موضعٌ الخلاف» وإنَّما موضعة إذا لم يرد شرعنا بموافقته وتقريروء فإن ورد 
كان شرعًا لنا بلا شك وهذا قد ورد شرعنا بهء وذلكٌ قوله تعالى : «إوَالَدِينَ 
لا يتُغْورت مم لَّهِ لها ءاخر علا يَتْنُونَ نفس 4# إلئ قوله تعالئ : إلا من 
كَابَ 4 الآيةَ [الفرقان: 58] . 


ا 0 1 ذه كه 


وأمّا قوله تعالى : «ؤوّمن يَفَثُلُ مُؤْومَا متعيذا فكراوة هم كلا 
يبا [النساء:*14] فقالَ النُوويُ في ١‏ شرح مسلم 6"'"': إِنَّ الشوات في معناها 
لعزن ةاجيقة ققد تجار الاقم وقد جارقل اللبروه وقها لا لجاز كل تتفي 
عنهُ» فإن قتلّ عمدًا مستحلًا بغيرٍ حنٌ ولا تأويلٍ فهو كافرٌ مرتذٌ يخلدٌُ في جهنم 
بالإجماع » وإن كان غير مستحلٌ بل معتقدًا تحريمةُ فهرّ فاسقٌ عاص مرتكبٌ 
كبيرة جزاؤها جهنم خالدًا فيهاء ٠‏ لكن تفضّل اللَّهُ تعالئ وأَخْبرَ أَنَّهُ لا يخلدٌ من 
مات موحدًا فيهاء فلا يخلد هذا ولكن قد يُعف عنة ولايدخلٌ الئَارَ أصلاء 
وقد لا يُعفئ عنهُ بل يُعَذّبُ كسائر عصاة الموحُدينَ ثم يخرجُ معهم إلئ الجن 
ولا يخلدٌ في النَارِء وقالَ: فهذا هوَ الصَّوابُ في معنئ الآيدَ» ولا يلزمُ من كونه 
يستحقٌ أن يُجازئ بعقوبة مخصوصة أن يتحّمَ ذلك الجزاء» وليسٌ في الآية 
لا 0 اتمتكن :إن عازف بذللك: 
وقيل: وردت الآية في رجل بعينه. وقيلَ: المرادٌ بالخلودٍ طول المدَّةٍ 
لا الدّوامُ. وقيل: معناها هذا 1 فتهي لوخد انان كلها عسينة أى 
فاسدةٌ لمخالفتها حقيقة لفظٍِ الآية» ثم قالل: الصّوابُ ما قدَّمناهُ. انتهئ كلامُ 
النّوويٌ . 


220 «مسلم بشرح النووي» (/17١ا/‏ ؟م) . 


كتاب الدماء 6ه 


وينبغي أن نتكلّم أُوَلُا في معنى الخلودء ثم نبيّنُ ثانيًا الجمعٌ بِينَ هذه الآية 
وبِينَ ما خالفهاء فنقول: 

معنول الخلود: التَّبَاتُ الذَّائمُ . و لان دم 
تعالى: لإوَلَهُمْ فيبآآن أَروجٌ ا وَهُمّ فِيها دوت االبقرة: ه 
مالفظهُ: والخلدُ: الات الدّائمُ والبقاء اللّازمٌ الذي لا ينقطعٌُ. قال 1 
تعالئ : «إوَمًا جَعَلنَا لسر من فبك لس فين مث فَهُم لْحَنِدُوت6 [الأنبياء: 4"] 
وقال امرؤٌ القيس : 

ألا انعم صباحًا أيئها الطللٌ البالي وهل ينعمن من كانَّ في العصر الخالي 
وهل ععدة ]له معد مخلد قليلٌ الهموم لايبيتُ على حالٍ 
وقال في ١‏ القاموس »: وخلدٌ خلودًا: دامّ. | 

وأمّا بِيانُ الجمع بِينَ هذه الآيةِ وما خالفها فنقول: لا نزاع أن قولّهُ تعالى : 
وَمّن يَفَشْلُ مُؤيكَا) [النساء: «9] من صيغ العموم الشَّاملةٍ للنّائب وغيرٍ 
التّائب بل للمسلم والكافر والاستثناءً المذكوة في آبة الفرقانٍ - أعني قوله 
تعالى : مإإلَا من تاب [الفرقان: 58] بعد قوله تعالى : #إولا يَمَمُونَ اتنس لت 
حَيَمْ أله 3 أَلْحَقّ6 [الفرقان: 548] - مختصٌ بِالتَّائبِينَ فيكون مخصّصًا لعموم 
قوله تعالى: #وّمن يَفُثَّلٌ مُؤْمَِا [الساء: 48] إِمّا على ماهوّ المذهبُ 
الحقٌ من أنَّهُ يبني العام على الخاصٌ مطلقًا تقدّمَ أو تأخّرَ أو قارنَ فظاهرٌء وإما 
على مذهب من قال: إِنَّ العام المتأخرٌ ينسخ الخاصض المتقدمً» فإذا سلّمنا ا 
قوله تعالى: «وّمن يَقَسُلَ مُؤْهِمَا علئ آي الفرقانٍ فلا نسَلّمُ تأخرها عن 
العموماتٍ القاضيةٍ بأنَّ القت معٌ التّوبةٍ من جملة ما يغفرهُ اللَهُّء كقوله تعالئ: 


ردن المحلد الثامن 


- 


كل يعِبَادى الَينَ أَترَؤا ع1 آمهم لا نَقَمَطوأ ِنَالْمَفُورٌ بَمَةَ أله إن لَه يَمْفْرٌ 
لدو عا [الزمر: 0] وقوله تعالى: 96 إن أ أله كسم أن فرك يف 0 ما 
دون دَلِكَأَلمَ لِمَن م [النساء: 44]. 

ومن ذلك ما أخرجة مسلة”' عن أبي هريرةً: أن النيَ لِِ قال: ١‏ من تاب 
قبل طلوع الشّمس من مغربها تاب اللَهُ عليه». وما أخرجة التَرمِذَيُ”"© 
ون دن حديث صفوان بن عسَّالٍ قال: قال رسول الله كَكهِ: « بابٌ من 
قل المعرت ود الذاكك فى عرض أرينيق: أو مجعو تبط خلقة اللَّهُ تعالى 
يوم خلقّ السّماواتٍ والأرض مفتوحٌ للتَّوبِ لا يُغلقُ حنَّى تطلع الشّمسُ من 
مغربها ». وأخرجٌ التَرمِذَيُ”" أيضًا عن ابن عمرّ أن رسول الله كَكِ قال: ” إِنَّ 
الله عزّ وجل يقبلُ توبةً العبدِ مالم يُغرغر». وأخرج مسلة”'' من حديء 
أبي موسئ أنَّ رسولٌ الله يلِِ قالّ: «إِنَّ اللَّ عزّ وجل يبسطُ يدهٌ بِاللّيل ليتوب 
مسيءٌ النّهارٍء ويبسط يدهُ بالنّهارٍ ليتوبت مسيءٌ اللْيلِ حتّئ تطلعٌ الشَّمِسُ من 
مغرما). ونحو هذه الأحاديف مما يطول تعدادة . 

لا يُقالٌ: إنَّ هذه العموماتٍ مخصّصةٌ بقولهِ تعالى: #ومن يَفَثُلْ مُؤْمِتَا 
مَتَعدَا# الآيةَ [النساء: 9]؟ لأنا نقول: الآيةٌ أعمُ من وجهٍ وهوّ شمولها للنَّائب 
وغيرو» وأخصٌ من وجهٍ وهو كونها في القاتل» وهذهٍ العموماثُ أعمٌ من وجهٍ 
وهرّ شمولها لمن كانَ ذنبهُ القتلُ ولمن كانَ ذنبهُ غيرُ القتل»ء وأخص من وجه 
وهوّ كوخها في التٌائب» وإذا تعارضٌ عمومانٍ لم يبقَ إلا الرُجوعٌ إلى التّرجيح . 


.)70176( أخرجه: مسلم (077/8. (؟) أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)10١١-949/8( أخرجه: الترمذي (70171). (5) أخرجه: مسلم‎ )( 


كتاب الدماء ”عه 


ولا شك أنَّ الأدلةَ القاضيةً بقبولٍ النَوبةٍ مطلقًا أرجحٌُ لكثرتباء وهكذا أيضًا 
يُقالُ: إِنَّ الأحاديتٌ القاضية بخروج الموحُدينَ من النَّارٍ - وهيّ متواترةٌ المعنق 
كما يعرفٌ ذلك من لهُ إلمامٌ بكتب الحديثٍ - تدلُ على خروج كل مَوحَدٍ سوا 
كا ذنة الفيل أر تر#ادوالا. القافية بكلر من كاتشا هن اعم تمن أن 
يكونّ القاتلُ موحّدًا أو غير موحٌدٍء فيتعارض عمومانٍ وكلاهما ظَنَىُ الذَّلالقٍ 
ولكنّ عمومَ آية القتلٍ قد عورضٌ بما سمعته بخلافٍ أحاديث خروج 
الموحّدينَ» فإِما نما عورضت بما هوّ أعمُ منها مطلمًا كآياتِ الوعيدٍ للعصاةٍ 
الدَالَّةِ على الخلودٍ الشَّاملةٍ للكافر والمسلمء ولا حكمّ لهذ المعارضة أو بما 
هذ اتح ينها مطلقا #الاخلدنت القاعية يغلي يعض أجل المعاضى نهو امن 
قتلّ نفسهء وهو يبني العام على الخاص . 

وبما قرّرناةُ يلوح لك انتهاض القولٍ بقبولٍ توبةٍ القاتل إذا تاب وعدم خلودهٍ 
في النّارٍ إذا لم يتب. ويتيّنُ لك أيضًا أَنّهُ لاح فيما احتجٌ به ابنُ عبّاس من 
أنَّ آي الفرقانٍ مكيّةٌ منسوخةٌ بقوله تعالى: «إوّمن يَقَخُلَ مُؤْمتَا مُتَعَجَّدَا» 
الآيةَ [النساء: 9] كما أخرج ذلك عنهُ البخاريُ ومسلء”'' وغيرهما. وكذلكٌ 
لا حبَةَ لهُ فيما أخرجة النّسائيُ والتُرمذيٌ”"' عن أَنَّهُ سمعَ رسول الله كل 
يقول: ١‏ يجيء المقتولٌ متعلَقًا بالقاتل يومَ القيامة ناصيتة ورأسةٌ بيده وأوداجة 
تشحَبٌ :دما يقول: يا ربّء قتلني هذا. حنَّ يُدنِيهُ من العرش »© وفي رواية 
للنّسائيٌ: «فيقول: أي رب سل هذا فيمَ قتلني؟». لأنَّ غاية ذلك وقوعٌ 
المنازعةٍ بين يدي اللَّهِ عرّ وجلَ» وذلك لا يستلزمُ أخدّ النّائب بذلكٌ الذّنبِ 
ولا تخليده في النَّارٍ على فرض عدم التّوبةِ . 


)20 أخرجه : البخاري (9/5ه)2 ومسلم (8/١:؟).‏ 
(0) أخرجه: النسائي (/ /81)» والترمذي (7059). 


مه المحلد الثامن 


والتَّوبةٌ النافعةٌ ها هنا هيّ الاعترافٌ بالقتل عند الوارث إن كان لهُ وار أو 
السَّلِطانٍ إن لم يكن لهُ وارثٌء والنّدمُ على ذلك الفعل والعزمُ على ترك العودٍ 
إلى مثلهء لا مجرّدٌ النّدم والعزم بدونٍ اعترافٍ وتسليم للتّمس أو الذي إن 
اختارها مستحقّها؛ لأنَّ حىٌّ الآدمىّ لا بد فيه من أمر زائدٍ علئ حقوق الله وهو 
تسليمة أو تسليمُ عوضه بعد الاعترافٍ به. 

فإن قلت : فعلام تحمل حديتٌ أبي هريرةً وحديتٌ مَحَاوَيةٌ المذكورين فى 
أوَّلِ الباب» فإنَّ الأوّلَ يقضى بأنَّ القاتلّ أو المعينَ علئ القتل يلقئ اللَّهَ مكتوبًا 
بِينَ عينيه الإياسٌ من الرّحمةَء والئَّانيَ يقضي بأنَّ ذنبَ القتل لا يغفرة اللّهُ. 
قلتُ: هما محمولانٍ علئ عدم صدور التَّوبَةٍ من القاتل» والدَّلِيلُ على هذا 
التّأويل ما في الباب من الأدلّةِ القاضيةٍ بالقبولٍ عمومًا وخصوصاء ولو لم يكن 
من ذلك إِلَّا حديثٌ الرّجل القاتل للمائة الذي تنازعت فيه ملاتكةٌ الّحمةٍ 
وملائكة العذاب» وحديتُ عبادةً بن الصَّامتِ المذكورٌ قبلهُ فإمّما يُلجئانٍ إلى 
المصيرٍ إلى ذلك التأويل» ولا سيّما معَ ما قدّمنا من تأخْر تاريخ حديث عبادةٌ 
مع كونٍ الحديثين في « الصّحيحين » بخلافٍ حديث أبي هريرةً ومعاوية. 
وأيضًا في حديث معاوية نفسه ما يُرِسْدُ إلى هذا التأُويلِ» فإنّهُ جعل الرّجِلَ 
القاتل عمدًا مقترًا بالرّجل الذي يموت كافرّاء ولااشكٌ أنَّ الذي يموتُ كافرًا 
مصرًا على ذنبهِ غيرٌ تائب منهُ من المخلّدِينَ في النَارِء فيُسْتفادٌ من هذا التَّقِييدٍ أنَّ 
النّوبةَ تمحو ذنبٌ الكفر فيكونٌ ذلك القرينٌ الذي هوّ القتلُ أولئ بقبولها. 
وقد قالَ العلّامةٌ الرمخْشِريُ في ١‏ الكشَّافٍ »: إِنَّ هذه الآيةَ - يعني قولة: 
وَمَن يَفَسلُ مُؤْمِنَا [النساء: 48] - فيها من التَّهِدِيدٍ والإيعادٍ والإبراقٍ 


كتاب الدماء 4 


والإرعادٍ أمرٌ عظيمٌ وخطبٌ غليظ . قال: ومن ثم رويّ عن ابن عبّاس ما رويّ 
من أنَّ توبةً قاتل المؤمن عمدًا غيدٌ مقبولة. وعن سفيانَ: كان أهلُ العلم إذا 
سئلوا قالوا: لاتوبةٌ لهُ» وذلكَ محمولٌ منهم علئ الاقتداءِ بسن الله في التغْليظٍ 
وَالتَّشْدِيدِء وإِلّا فكلُ ذنب ممحوٌ الوب 0 دليلاء ثم ذكرٌ 
حديتٌ: ١‏ لزوالٌَ الدُّنيا أهونُ على اللّه من قتلٍ ا يلم .وهو عند 
م ون سريف يزيل جد وعلة الوعاجه 1 من حديك البراء, وعندٌ 
ل افا اود حديفة اب غم بواحرسة أيضا افريدة 8 

وأما بعليك وائلة : بِنِ الأسقع الي ذكرهُ المصنّفُ في « الرّجلٍ الذي أوجبٌ 
علئ نفسه الا بلقلل فأمرهم يل أن يعنقوا عن » فهر من أل قبو توي الال 
عمداء. ولاب من حمله غلينل. التّوبةء فإذا. تات: القاتل عمدًا فإِنهُ يُشرع له 
التَكفيدُ ؛ لهذا الحديث . 

وهوّ دليلُ علئ ثبوتٍ الكمَّارةٍ في قتل العمدٍ كما ذهب إليه الشَافعيُ 
وأصحابة» ومن أهل البيتٍ القاسمٌ. والهادي. والمؤيّدُ باللّى والإمام يحيئى . 
وقد حكيئ في 7 البحر 76*» عن الهادي عدم الوجوب في العمدٍ ولكنهُ نص في 
« الأحكام ) و« المنتخب » علئ الوجوب فيه . 

وهذا إذا عفيّ عن القاتل أو رضيّ الوارثٌ بالدّية. وأمّا إذا اقتصّ منه فلا 
كفَّارَةَ عليه» بل القتلٌ كمَّارتهُ لحديث عبادةً المذكور في الباب» ولما أخرجة 
)١(‏ أخرجه: النسائي (1/ 87). 
(؟) «السئن» (5519). 


(") «السئن» (7/ 87) من حديث عبد اللّه بن عمرو . 
(4) «السئن» (109) . (0) «البحر» (559/5) . 


5-5 المجلد الثامن 


أبو نعيم في « المعرفةٍ 50" : أنَّ الى يل قالّ: « القتلُ كفَّارةٌ ؛ وهو من حديث 
0 ثابتِ» وفي إسناده ابنُ لهيعة. قال الحافظً7©: لكنّهُ من حديث 
ابن وهب عنهُ فيكونُ حسنًا. ورواهُ الطبرانيُ في ١‏ الكبير »7 عن الحسن بن 
علي موقوفًا عليه. 

وأما الكفّارةٌ في قتل الخطأ فهيّ واجبةٌ بالإجماع وهوّ نصٌ القرآنٍ الكريم . 


عع معاد مام 
”7 7 


)١(‏ أخرجه: أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة » (714؟). 


(0) «التلخيص» (77/5) . 
(7) أخرجه: الطبراني (7/ 7595؟) وقال الهيثئمي (7577/7) : رجاله رجال الصحيح. 


كتاب الدماء اله 


أَبْوَابُ الدَّيَاتِ 
يَابُ دِيَة النّفس وَأَعْضَائِهَا وَمَنَافِعِهَا 


باعل اي رين تخواين مرو بن حرم عَنْ أبيهء عَنْ جَذهِ: 
أنّ رَسُولَ الله يكل كَنَبَ إِلَى أفل الْيَمَنِ كِتَابَاء وَكَانَ في كِتَابهِ : أن مَنِ 
اغتبَطَ مُؤْمِئا قدلا عن بَيئةِ فَإِنُّ قَودُ إِلَّا أن رض َوْلِيَاءُ الْمَْتُولِء وَأَنَّ في 
النّفْس الدَيَةَ ماتة مِنَ الإبل» وَأَنَّ ف الأنن إذا أوعت جَذْعَْهُ الدَيّة» وَفِي 
اللْسَانِ الدَيَةٌء وَفِي الشّفَتين اذَه وَفِي الْبَيضَئَينِ اده وَفِي الذّكَر الذي 
وَفي الصلْبِ ادك وَفى في الْعَتِئَينِ الذي وَفي الرْجْلِ الْوَاحِدَةٍ نِضف الدَيَق 
وَفي الْمَأمُومةِ قلت ال وَفِي الْجَائفَةِ ثُلْتُ الذَبَقء وَفِي الْمتقْلَةِ حَمْسَةَ عَشَرَ 
بن الإبلء وَفِي كُلَ إصْبّع مِنْ أصَابع اليد وَالرَجْلٍ عَشْرٌ مِنَ الإبل وَفِي 
الس حَمْسٌ مِنَ الإبلء وَفِي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبلء وَأَنّ الرّجُلَ يُفْقلُ 
ِالْمَرَْقء وَعَلَ أَهْل الذَّمْبٍ آلف ديار ». رَوَاهُ النَسَائنْ”'". وَقَالَ: وَقَدْ 


و 


رَوَئى هذًا اْحَدِيتَ يُونْسُ عَنٍ الزِي مُرْسَا. 


2000 « السئن ) (/مهة). من طريق الحكم بن موسى» عن يحيى بن حمزة» عن سليمان 
ابن داود» قال: حدثني الزهري». عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه» 


عن جذده. 
ا عن يحيى بن حمزة» عن سليمان 


سن ل واللّه أعلمء وسليمان بن أرقم متروك الحديث ). - 


شد المجلد الثامن 


الحديثٌ أخرجة أيضًا ابنُ خزيمة» وابنُ حبّانَ» وابنُ الجارودء والحاكمُ» 
والبيهقي موصولاء وأخرجة أيضًا أبوداود في ١‏ المراسيل »”'2» وقد صِحّحةُ 
جماعةٌ من أئمّة الحديث منهم أحمدٌ والحاكمُ وابنُ حبّانَ والبيهقئ» . وقد قدّمنا 
بسط الكلام عليه واختلافٌ الحفّاظٍ فيه في باب قتل الرّجل بالمرأة. 


قولك: ١‏ من اعتبط ) بعين مهملة» فمثناةٍ فوقيّةء فموحّدقٍ فطاء مهملةٍ: 
وهو القتلُ بغير سبب موجبء وأصلهُ من اعتبط النَاقةَ: إذا ذبحها من غير 
مرضن ولا داءع» فمن قتل مؤمنًا كذلك وقامت عليه البيّنةُ بالقتلٍ وجب عليه 
القود ِل أن يرضيل أولياعءٌ المقتولٍ بالدية أو يقعٌ منهم العفؤ. 

ترله: ١‏ وأنَّ في النّفمس الديةَ ماثة من الإبل » الاقتصارٌ علئ هذا النّوع من 
أنواع الذية يدل علئ أَنّهُ في الأصل الوجوبُ كما ذهب إليهِ السَّافْعىُ» ومن أهل 
البيتِ القاسمٌ بن إبراهيمَ» قالا: وبقيّةُ الأصنافٍ كانت مصالحةً لا تقديرًا 
شرعيًا. وقالَ أبو حنيفةء وزفرُء والشافعيُ في قولٍ له: بل هيّ من الإبل 
للنُصء ومن النَّقَدِينٍ تقويمًا إذ هما قيمٌ المتلفاتِ وما سواهما صلخ . وذهبٌ 
جماعةٌ من أهل العلم إلى أن الذية من الإبل مائةٌ» ومن البقر مائتان» ومن الغنم 
ألفانٍ» ومن الذّهب لف مثقال. 


> يريد أن الحكم بن موسى أخطأ على يحيى بن حمزة في قوله: « سليمان بن داود». 
والصواب قول ابن بكار عنه: « سليمان بن أرقم ». 
وكذلك ضعف الحديث أبو داود فى « المراسيل »؛ (ص .)75١7‏ 
وراجع : « تهذيب التهذيب ») (184/5) و«الإرواء» (55/8/10). وكتابي « ردع 
الجانى » (ص .)١55 -١77‏ 

- 840 /6( أخرجه: ابن حبان (5009): وابن الجارود (84/ء 0787: والحاكم‎ )١( 
.)501( » المراسيل‎ ١ وأبو داود في‎ »)8١/48( والبيهقي‎ 41 


كتاب الدماء يفك 


واختلفوا في الفضَّةٍ فذهبّ الهادي والمؤيّدُ باللهِ إلى أنا عشرةٌ آلافٍ درهم» 
وذهبَ مالك والشّافعيُ في قولٍ له إلى أا اثنا ع: عشرّ ألفَ درهم . ل 
علي والنّاصرٌ : أو مائتا حلَّةَء الحلَّهُ: إزارٌ ورداة» أو قميصٌ وسراويلٌ» وستأتي 
أدلةُ هذهٍ الأقوالٍ في باب أجناس الذَية» وسيأتي أيضًا الخلافٌ في صفةٍ الإبلٍ 
وتنوؤعها. 

كوله: ١‏ وإنَّ في الأنفٍ إذا أوعبّ جدعة الذّيةَ » به بِضمٌ الهمزةٍ من أوعت علق 
البناء للمجهول أي: قطعٌ جميعهُ. وفي هذا دليل على أَنَّهُ يجبُ في قطع الأنفٍ 
جميعه الذّيةُء قال في ١‏ البحر )”": فصلّ: والأنف مركبةٌ من 0 ومارن 
وأرنبة وروثةء وفيها الذية إذا استؤصلت من أصل القصبة إجماعًا. ثم قال: 
فرعٌ : قالَ الهادي: وفي كل واحدٍ من الأربع حكومةٌ . وقالَ النّاصرٌ والفقهاءُ : 
بل في المارنٍ الذّيةُ وفي بعضه حصّتة. رجات عن ذلك بأنَّ المارنَ وحدهُ 
لا يُسمّئ أنمًا وإِنّما الدّيةُ في الأنفٍ. ورد بما رواهُ الشَّافِعيُ عن طاوس أَنَّهُ قال: 
عندنا في كتاب رسول الله يكلةِ: «وفي الأنفِ إذا قطعَّ مارنة مائةٌ من 
الإبل 06 , 

وأخرجَ البيهقئن”'' من حديثِ عمرو بن شعيب» عن أبيوء عن جدَهِ قال: 
« قضئ الئَبِنْ له إذا جدعت ثندوةٌ الأنفٍ بنصفب العقل سوق من الإبلٍ 
وعدلها من الذَّهبٍ والورقٍ » . قال في ١‏ النّهاية »: أرادَّ بالنّندوةِ هنا روثةً الأنف 
وهيّ طرفهُ ومقدَّمهُ. انتهئ . وإِنّما قال: أرادً بِالنَّدوةٍ هنا لأنَا في الأصل لحم 


. 0014 /0( «البحر» (778/5) . (؟) أخرجه : ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)88/8( أخرجه: البيهقي‎ )9( 


ار ١‏ لمحلد الثامن 


لنّدي أو أصلهُ على ما في « القاموس ». وفي ١‏ القاموس » أيضًا أن المارن: 


9 
2 


الأنف أو طرفة أو مالانّ منهٌ» وفيه أن الأرنبة طرفٌ الأنفيء وفيه أيضًا أن 
الرّوثةَ طرف الأرثبة . 

قال في « البحرٍ 2'5: فرعٌ: فإن قطعَّ الأرنبة وهيّ الغضروفٌ الذي يجمعُ 
المنخرين ففيهِ الذية إذ هو زوج كالعينينٍ وفي الوترة حكومةٌ: وهيّ الحاجزة 
ِينَ المنخرين وفي إحداهما نصف الدَّية» وفي الحاجز 0 فإن قطعّ 
0 والقضبة أئ المارنٌ والجلدة التي تمع لزمث ديدٌ وكرفة: نتهول . 

ل ل ا ل 

تولد: ١‏ وفي اللَسانٍ الدّيةُ » فيه دليل علئ أن الواجبٌ في اللّسانٍ إذا قطمّ 
جميعة الدّية. وقد حكئ صاحبٌُ « البحر »”" الإجماعَ على ذلكَ» قالَ: فإن جنئ 
ما أبطلَ كلامهُ فديةٌ فإن أبطلَ بعضِهُ فحصّته» ويُعتبِرُ بعددٍ الحروفي. وقيل: 
بعددٍ حروف اللْسانِ فقط وهيّ ثمانية عشرّ حرقًا لا بما عداها. واختلفٌ في 
لسانٍ الأخرس إذا قطعت فذهبّ الأكنئرٌ إلى أمّا يجبُ فيها حكومةٌ فقط. 
ودعب للحم إن مها يجب فيها دية. 

قولك: ١‏ وفي الشَّفتِينٍ الدّيةٌ ؛ إلى هذا ذهبّ جمهود أهلٍ العلم؛ وقيل: إِنَّهُ 
مجمعٌ عليهء قال في : البحر 2"”6: وحدُّهما من تحت المنخرين إلئ منتهن 
الشدقين في عرض الوجه ولا فضلَ لإحداهما علئ الأخرى عند أبي حنيفةً 
والشّافعيٌ: والنّاصر» والهادويّة. وذهبّ زيدُ بنُ ثابتٍ إلى أنَّ دية العليا ثلثٌ 
والسّفلى ثلثان» ومثلة في ١‏ المنتخب ») قال في ١:‏ البسن 296 + إإذ منافم الشفلن 


.)58٠ /5( «البحر») (9/8/5؟) . (؟) «البحر)‎ )١( 


كتاب الدماء وممهة 


أكثرُ للجمالٍ والإمساك يعني للطعام والشَّرابِء وأجاب عنهُ بقوله يكلا ١‏ وفي 
الشّفتينٍ الدّيةُ ؛ ولم يُفصّل . 1 

ولا يخفئ أنَّ غاية ما في هذا أَنَّهُ يجبُ في المجموع ديةٌ» وليسّ ظاهرًا في 
أن الكلة واحدة نصفٌ دية حئ يكون ترك الفضل منه يله مشغرًا بذلك» 
ولاشكٌ أنَّ في السُفلئ نفعًا زائدًا على النّع الكائن في العليا ولو لم يكن إلا 
الإمساكُ للطعام والشَّرابِ على فرض الاستواء في الجمال. 

ترلك: ١‏ وفي البيضتين الذَّيةُ ؛ في رواية: ١‏ وفي الأنثيينٍ اديه » ومعناهما 
ومعنول البيضتينٍ واحد كما في ١‏ الصّحاح » و« الضياء » و القاموس »). كر 
في الغيث » أنَّ الأنثيين هما الجلدتانٍ المحيطتان بالبيضتين» فيُنظرٌ في أصلٍ 
ذلكَ فإِنَّ كتبّ اللّعْةِ على خلافه. وقد قيل: إِنَّ وجوبٌ الدَّية في البيضتين 
مجمعٌ عليه. وذهبّ الجمهورٌ إلى أنَّ الواجبَ في كل واحدةٍ نصف الذية 
وحكئ في « البحر 2170 عن علي مَل أنَّ في اليُسرى ثلثا الدّيةِ إذ النّسلُ منها 
وفي اليُمنى ثلثهاء وروي نحؤٌ ذلكَ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ. ظ 

ترله: ١‏ وفي الذّكر الذَّيةُ ؛ هذا مما لا يُعرفُ فيه خلافٌ بين أهل العلم» 
وظاهرٌ الدَليلٍ عدمٌ الفرقٍ بِينَ ذكر الشَّابٌ والشّيخَ والصَّبيُ كما صرَّحَ به 
الشَّافْعنُ والإمامُ يحيئ. زآنا ققة المطق بوالنخصيق ودعت اللحمهرة إلزن افيه 
حكومةً» وذهبّ البعض إلئ أنَّ فيه الدّيةَ إذ لم يُفَصّل الذَّليل . 

ترلك: «وفي الصّلب الدِيةٌ » قال في « القاموس ©: الصّلبُ - بالضّمٌ 
وبالنّحرِيكِ -: عظمٌ من لدنٍ الكاهل إلى العجب. انتهئن. ولا أعرف خلانًا 


. )7587*/5( «البحر)‎ )١( 


كلم المحلد الثامن 


في وجوب الذية فيه. وقد قيلَ: إن المرادٌ بالصّلبٍ هنا هوّ مافي الجدولٍ 
المنحدرٍ من الدماغ لتفريقٍ الرُطوبةٍ في الأعضاءٍ لا نفِسٌ المتن بدليل ما روا 
ل السندر هلك أن قال: في الصّلب الذّيةٌ إذا منعَ من الجماع. هكذا في 
« ضوء النَّهارٍ ) والأولئى حمل الصَّلبٍ في كلام الشّارع علئ المعنى لوي . 
وعلئ فرض صلاحيةٍ قولٍ علي لتقييدٍ ما ثبت عنة كله فليسّ من لازمه تفسيرُ 
الصّلبٍ بغيرٍ المتن» بل غايتة أن يُعتبرَ مع كسر المتن زيادة» وهيّ الإفضاءً إلى 

قولك: ١‏ وفي العينين الدّيةٌ ؛ هذا مما لا أعرف فيه خلافا بِينَ أهل العلم . 
وكذلك, لايُعرفُ الخلافٌ بينهم في أنَّ الواجبّ في كل عين نصفٌ 1 
وإنّما اختلفوا في عين الأعورء فحكل في «البحر 6"'' عن الأوزاعيٌ» 
والنّخعيٌ» والعترةء والحنفيّة» والشَّافعيّة أنَّ الواجبَ فيها نصفٌ دية إذ لم 
يُفصّل الذّليلٌ. وحكئ أيضًا عن عليٌ» وعمرً» وابن عمرّء والزُهريٌ» ومالكِ» 
واللَّيثِء وأحمدّء وإسحاقء أنَّ الواجبّ فيها ديةٌ كاملةٌ لعماهُ بذهابهاء وأجابَ 
عنهُ بأنَّ الدَِّيلَ لم يُفصّل وهوّ الظَاهِرُء ثم حكئ أيضًا عن العترة» والشَّافعيّة 
والحنفيّة» أَنّهُ يُقتصٌ من الأعور إذا أذهبّ عينَ من لهُ عينانِ» وخالفٌ في ذلك 
أحمذ بق ل + والطاهة نا'قالة الأولون : 

قولك: ١‏ وفي الرّجل الواحدة نصفٌ الذي ؛ هذا أيضًا مما لا أعرفٌ فيه خلافاء 
وهكذا لاخلافٌ في أن في اليدين ديةٌ كاملةً. قال في ١‏ البحر)”“2: وحدٌ 
موجب الدّية مفصلٌ السَّاقِء واليدانٍ كالرّجلين بلا خلافٍ» والحدٌ الموجبُ 


. )586 /5( «البحر» (5/5لا؟ - لالا؟). (5) «البحر)‎ )١( 


كتاب الدماء خرف 


للدية من الكوع كما حكاهُ صاحبٌ ١‏ البحر 2١"‏ عن العترةء وأبي حنيفة» 
والشَافعىٌ؛ إن نلعت اليدٌ من المنكبء أو الرّجلُ من الرُكبةِ ففي كل واحدةٍ 
منهما نصفُ ديةٍ وحكومةٌ عند أبي حنيفة» ومحمَّدِء والقاسميّةء والمؤيَّدٍ باللّه 
وعندٌ أبي يُوسفَ والشَّافعىٌ في قولٍ له أَنَّهُ يدخلٌ الزّائدٌ على الكوع ومفصلٍ 
السَّاقٍ في دية اليد والرّجلء فلا تجبُ حكومةٌ لذلكٌ. 1 

ترله: ١‏ وفي المأمومة ثلثٌ الذية ») هي التعناية' البالفة 3 الدماغء وهوّ 
الدماغٌ أو الجلدةٌ الرقيقةٌ الي عليه؛ كما حكاهُ صاحبٌ « القاموين 16 وإلى 
إيجاب ثلث الذدّيةِ فقط في المأمومة ذهب عليٌ» وعمرٌء والعترةٌ» والحنفيّةٌ 
والشَّافعيّةُ. وذهبَ بعض أصحاب الشّافعيّ إلى أَنّهُ يجبُ مع ثلث الدّيةِ حكومةٌ 
لغشاوة الدّماغ. وحكئ ابن المنذرٍ الإجماعٌ علئ أَنَّهُ يجبُ في المأمومةٍ ثلتُ 
الدية إِلَّا عن كسان فإنَهُ قال: يجبُ الثُّلتُ معّ الخطإء والقُلِانٍ مع العمدٍ. 

ترلد: ١‏ وفي الجائفة ثلث الدّيةِ » قال في ١‏ القاموس © : الجائفةٌ هيّ الطعنةٌ 
التي تبلغ الجوفق أو تنفذة. ثم فسَّرَ الجوفٌ بالبطن. وقالَ في البحر»”" هي 
ما وصلَ جوف العضو من ظهرء أو صدرء أو ورك؛ أو عنق » أو ساقء» أو 
عقيو هنا ل خورف : وهكذا في ١‏ الانتصار». وفي ١‏ الغيث» أنّا ممّا وصلٌ 
الجوف وهو من ثغرة النّحرٍ إلى المثانة. انتهئ . وهذا هوّ المعروف عند أهل 
العلم والمذكورُ في كتبٍ اللّةٍ. وإلى وجوب ثلث الدّيةِ في الجائفة ذهبَ 
االسورة وسكر تق ما المجتهل ») الإجماعٌ علئ ذلك . 

قوله: وفي المنقّلة خمسة عشرٌ من الإبل» في رواية : « خمس عشرةً ) 


.)5897/5( «البحر» (584/5). (5) «البحر»)‎ )١( 


يوان ١‏ لمحلد الثامن 


قال في ١‏ القاموس »: هيّ الشَّبَةُ التي تنقّلَ منها فراش العظامء وهيّ قشورٌ 
تكونُ على العظم دونَ اللّحم . وفي « النّهاية » أَمّا الي (تخرج صغارَ 
العظام)”"2, وتنتقلٌ عن كفنا . وقيل: التي تل العظمّ أي: تكسرة. وقد 
حكن صابدث 9 الجعرة!"" القول باببا نم خقق غعرة نالا من غلك ولي 
عولد و راو مي بطي لكان الس 

تولد: « وفي كل إصبع من أصابع اليد والرّجل عشرٌ من الإبل » هذا مذهبٌ 
الأكثرينَ» وروي عن عمرّ «أَنَّهُ كانَ يجعلٌ في الخنصر سنا من الإبل وفي 
البنصر تسعًاء وفي الوسطئ عشرّاء وفي السّبّابةِ اثنتي عشرة» وفي الإنهام ثلا. * 
ا ثمّ رويّ عنهُ الؤُجوع عن ذلك . وروي عن مجاهد أَنَهُ قال : في 
الإبيام من غشرة» وفي, الى اتليها عدو .زفي الوسطع عشر» وفي الي 
تليها ثمانِء وفي الخنصر سبعٌ . وهو مردودٌ بحديثٍ الباب وبما سيأتي قريبًا من 
حديث أبي موس وعمرو بن شعيب. وذهبت الشَّافعيّة والحئفيّةُ» والقاسميّة 
إلئ أنَّ في كل أنملة ثلتَ ديةٍ الأصبع إِلَّا أنملة الإبهام ففيها النُصفٌ. وقال 
نالك بل الثلث: ْ ٠‏ 


تقولك: «وفى السّنٌ خمسُ من الإبل» ذهب إلى هذا جمهورٌ العلماء. 
وظاهرُ الحديث عدم الفرقٍ بِينَ الثّنايا والأنياب والصّروس؛ لأنّهُ يصدقٌ على 
كلٌ منها أَنّهُ سنّ. ورويّ عن علي أَنّهُ يجبُ في الضْرس عشْرٌ من الإبلٍ ». 


2 
اس 
.4 


7< 2 ً« عمو و ٠ 0000 2 ٠. ٠‏ 0 0 
وروي عن عمرّ وابن عباس « أنه يجب في كل ثنيّة خمسون دينارًا وفي النْاجِذ 


)١(‏ في « النهاية »: .(نقل) : تخرج منها صِغارٌ العظام. 
(؟) «البحر» (788/5). (9) أخرجه : عبد الرزاق (19594) . 


كتاب الدماء خرن 


أربعونَ»ء وفي الئَّاب ثلاثونّ» وفي كل ضرس خمسة وعشرونَ ». وروئ 
مالك والشَّافعيُ عن عمرٌ « أنَّ في كسر الصّرس جملا )”"©. قال الشَّافعيُ: وبه 
أقول؛ لأنّي لا أعلمٌ لهُ مخالمًا من الصّحابةِ. وفي قولٍ للشّافعيٌ: في كل سن 
خمسٌ من الإبلٍ مالم يزد علئ ديةٍ النّمسء وإلّا كفت في جميعها ديةٌ. وأجابَ 
عن في « البحر )”") بِأنَّهُ خلاف الإجماع. ورد بِأنَّهُ لاوجة للحكم بمخالفةٍ 
الإجماع؛ لاختلاف الئاس في ديةٍ الأسنانِء وسيأتي قريبًا م يدل علئ أنَّ جيم 
الأسنان 500 

ترله: «وفي الموضحة خمسٌ من الإبل » هي التي تكشفٌ العظمّ بلا 
هشم. وقد ذهب إلى إيجاب الخمس في الموضحة الشَّافعيّةُ والحنفيّة 
مدر بوقاء من :لمعاف برورت عن نالك 1 التوكييفة إن عايك قي 
الأنفٍ أو اللْحي الأسفل فحكومةٌ» وإلَا فخمسٌ من الإبل. وذهبٌ سعيدُ بن 
لطي إلن :انا متسشكني اللموضية ننه الذي ولت عدر نازر عدو طايه 
أرش الموضحة المذكورٌ في الحديث إِنَّما هوّ في موضحة الرّأس والوجه 
لا موضحة ما عداهما من البدن؛ فإمَا على النُصفٍ من ذلك كما هوّ المختارٌُ 
لمذهب الهادويّة» وكذلك الهاشمةٌء والمنقّلةُء والدَّامِيةٌ» وسائرٌ الجنايات. . 
وحكى في 7 البحر 76" عن الإمام يحيئ أنَّ الموضحة والهاشمة والمنقّلةَ إِنّما 
أرشها المقدّرُ في الرّأْسٍ وفيها في غيره حكومة. وقيلَ: بل في جميع البدن؛ 
لحصولٍ معناها حيثُ وقعت. قال في البحر »”" : وهوّ الأفرت للمتهب 
)١(‏ أخرجه : الشافعي ١١6 /١(‏ - مسند)ء والبيهقي (19/8): ومالك (ص “/الاه) 


وعبد الرزاق )١9/595(‏ . 
(؟) «البحر) (5/ .)58٠9‏ (9) «البحر» (5897/5) . 


سن المحلد الثامن 


لكن يُنسبُ من دية ذلك العضو قياسًا علئ الرّأسٍء ففي الموضحةٍ نصف 
عشر دية ما هيّ فيه. انتهئ . وحكئ في ١‏ البحرٍ 02'' أيضًا في موضع آخرٌ عن 
الإمام يحييل» والقاسميّة» وأحد قولي الشّافعيٌ أنَّ في الموضحة حي في 
غير غير الرّأس حكومة؛ إذ لم د هدر الشَّرعٌ أرشها إِلّا فيه . وحكيل عن الشَّافعي في 
قولٍ ا لد قال الإمامٌ يحيئ : وهو غيرٌ بعيل؟؛ إذ لم يفصّل 
الت 

وهو يُستفادُ أيضًا من العموم اللمنفاو نو كلة الموقيدة بالأل واللام . 
وأخرج البيهقين”'© عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جِدَه ١‏ أن أبا بكر وعمرٌ 
قالا في الموضحة في الوجه والرّأس: سواءٌ ». وأخرج البيهقئُ”" أيضًا عن 
سليمانٌ بِنٍ يسار نحوّ ذلك. 

توله: « ون الوَجلَّ يُقتلٌ بالمرأة» قد تَقدَّمَ الكلامم علئ هذا :ميسوطاد 
ترلك: « وعلى أهل الذُهبٍ ألفٌ دينار » فيه ل ليق ععاة اللهة من أنواع 
الذية الشركة كنا لفت ا 

5" وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيبٍ» عَنْ أبيه» عَنْ جَدَّه: أن رَسُولَ الله 8 
نَضَئ في الْأَنْفٍ إِذَا جُدِعَ كُلَهُ بالعقفْل كاملاء وَإِذَا جُدِعَتُْ أَرْتَئهُ قيِضفُ 
الْعَفْلِء وَقضَئ في الْعَنِ نِضف الْعَقْلٍ » وَالرَجْل نِضفّ الْعَقْلء وَالْيَدِ نِضْفٌ 
الْعَقْلِء وَالمَأْمُومَةٍ ثُلْتَ الْعَقْلِء [ وَالجَابِمَةِ ثُلْتَ العَقل ]”*. وَالْمُتَقَلَة 


حَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإبل. رَوَاهِ ا 


.)87/8( «البحز» (3597/5) . (؟) أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)87 /8( أخرجه: البيهقي‎ )"( 
. سقط من الأصل » واستدركته من (المسند» و«المنتق)2‎ ):( 


كتاب الدماء ١‏ 


فَروَاة ألو كاوه وانق 726 وَلْم يَذْكرًا فيه الْعَيْنَ ولا الْمُتَقَلَةَ. 

-"٠‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسء عَن النَِّيْ يله قال : « هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءُ » يَعْنِي 
الْخِنْصِرَ وَالإِبْهَاءَ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةَ إلا مُسْلِمَا'". 

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: ١‏ دِيَة أصَابِع اليدَيْنِ وَالرَجْلَينِ سَوَاءُ عَشْرٌ مِنَ الإبل 
ِكُلَ أضْبْع » . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ و 

5" وَعَنِ ابْنِ عَبّاس : ل الى يلل قَالَ. « الْأسْئَانُ سَوَاءْءِ اللَنية 
افوس 8:32 روَاة ألو قوفت وا 02 

-7١‏ وَعَنْ أبي مُوسَئ : أنَّ النَِي كله قَضَئى في الأصَابع بِعَشْر عَشْر 
مِنْ الإبل. رَوَاُ أَحَمَدء وَأَبُو دَاوْدَه وَالتّسَائِك” . 

0 وَعَنْ عَمْرِو بن شعيْب » عَنْ أبيه » عَنْ جَذَهِ قَال: قَالَ 

سُوَلَ الله يكل : في كُلَ أضْبْع عَشْرٌ مِنَ الإبل» وَفِي كل سِنْ حَمْسٌ مِنّ 
0 وَالْأَصَابِعُ سُوَاءٌ) وَالْأَسْتَانُ سُوَاءٌ 0 رَوَاهُ الْحَْمْسَةُ إلا التَرْمِذِىٌَ”' . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/ 2147 /ا١7. »)75١55‏ وأبو داود (50515). 
6 أخرجه : البخاري (9/ .)١٠١‏ وأحمد (١//ا2375‏ اضر 766760 وأبو داود (66غ2)8 

والترمذي »)١797(‏ والنسائي (57/4)» وابن ماجه .)516٠0(‏ 
إفوة اوت ا 
2 أخرجه: أبو داود (5069)» وابن ماجه .)5560٠(‏ 
(4) أخرجه: أحمد »)5١17/1(‏ وأبو داود (5055).» والنسائى (55/8). 


65 أحرعةة أي (؟/187). وأبو داود (55هةق). والنسائي (م/ لاه ). وابن ماجه 
(550). 


ين ٠‏ المحلد الثامن 


4” وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيِبٍء عَنْ أبيه» عَنْ جَدَ: أنَّ الى يكل قَالَ : 
( في الْمَوَاضِحَ حَمْسٌ خمس مِنّ الإبل». وا الحنسة20 , 

"٠٠‏ وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيِبء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَهِ: أَنَّ ال يكلله ةَ 
في الْعَين الْعَوْرَاءِ السَادَّةِ لِمَكَانِهَا إذَا طْمِسَتْ بِتُلْثِ دِيتِهَاء وَفِي الْيَدِ الشَلّاء 
ذا قُطِعَتْ بِثُلْثِ دِتِتَِاء وَفِي السَنْ السوَْاءٍ إذَا نرِعَتْ بِكُلْثِ دِيِهَا. رَوَاه 
السائه 29 ْ 0 


4 


وَلأَبِي دَاوْهَ مِنْهُ : قَضَئ فِي الْعَيْن الْقَائِمَةٍ السَّادَةِ لِمَكَانِهَا بكُلْثِ الذّية"”" . 


أ 
ّ_ 


"١‏ وَعَنْ عُمَرَبنِ الْخَطابٍ: أ 5 قَضَى فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجْلَا قَذَمَبَ 


ا ل ع ل انما 


سمعة وَيبَصَره هُ وَنِكاخة وَعَقُلَه ا ديات . ذَكْرَهُ أَحْمَدُ بِنُ َنْب في رِوَائة 
أبي الْحَارِثِ وَاَنِهِ عَبْدِ اللو , 


ع عي ال 2 3 
حديث عمرو بن شعيب الأول في إسناده محمد بن راشد الدمشقئىُ 


المكحولي ».وقد تكلم فيه جماعةٌ من أهلٍ العلم» وونّقَهُ جماعةء ولفظ 
أبي داود : « قضئ رسول الله كََِِ في الأن إذا جدعٌ الذي كاملة» وإن جدعت 
ثندوتهُ فنصفُ العقل خمسونٌ من الإبل» أو عدلها من الذَّهبٍ أو الورق» أو 
مائةُ بقرة» أو ألفٌ شاةء وفي اليد إذا قطعت نصفٌ العقل» وفي الرّجل نصف 
العقل» وفي المأمومة ثلتٌُ العقل: ثلاثٌ وثلاثونَ وثلثٌء أو قيمتها من الذهبٍ 


)١(‏ أخرجه: أحمد 2)١5١0/7(‏ وأبو داود (5057)» والترمذي »)١450(‏ والنسائي 
(0/ لاه)» وابن ماجه (15600). 

إه6 | السنن ) (5/8ه). ز[هرة أخرجه : أبو داود (لاكمع). 

(5) وأخرجه: البيهقي (85/4). 


كتاب الدماء 0 


أو الورقٍ أو البقر أو الشَّاءِء والجاتفة مثلُ ذلكَ» وفي الأصابع في كل أصبع 
عشرٌ من الإبل » وهوّ حديثٌ طويل. 
وديف ان فتانن الثانع جره أيعنا اليد از هيوان شان" ووجال السادة 
رجالٌ الصّحيح . 
أبو داودٌ والمنذريٌ وإسنادهُ لا بأسّ به. ٠‏ 
05-7 عمرو بن شعيب الثاني سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ وصاحب 
« التلخيص »» ورجال إسناده إلى عمرو بن شعيب ثقاتٌ . 
وحديثة الغَّالثُ أخرجة أيضًا ابن خزيمة وابنُ الجارود9© وصحّححاه. 
وحديئهُ الرَابِعُ سكت عنهُ أبوداود والنّسائىُ»ء ورجالٌ إسناده إلى عمرو بن 
وأئرُ عمرٌ أخرجة أيضًا ابنُ أبي شيب عن خالدٍ عن عوفٍ سمعت شيخًا في 
زمن الحاكم وهو ابنُ المهلب عم أبي قلابة قال: « رمئ رجل رجلا بحجر في 
رأسه فى زمن عمرَّ» فذهب سمعة وبصرهة وعقله وذكرهُ فلم يقرب النّساءَ 
فقضئى عمرٌ فيه بأربع دياتٍ وهو حي ». وقد قدَّمنا الكلامَ المتعلّقَ بفقه أكثر 
هذه الأحاديثٍ في شرح حديث عمرو بن حزم المذكور في أوَّلٍ الباب» ونتكلمٌ 
الآنَ على مالم يُذكر هنالك. 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5015). 


(؟) أخرجه: ابن حبان »)5١017(‏ وابن ماجه (55014). 
() أخرجه: ابن الجارود (9/85). (5) أخرجه: ابن أبى شيبة (554945). 
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توله: « فنصفٌ العقل » أي: الذية. تولك: «هذهٍ وهذهٍ سواءً » إلخ. هذا 
000 مارويٌ عن عمرّ ومجاهدٍ. وقد قدّمنا أنّهُ روي عن عمرّ 
الرُجِوع . تولك: (الأسنانُ سواءٌ ؛ هذهو ا « الأسنان» فيها 
مبتدأء ولفظ « سواء » خبرةُ. وقوله: ١‏ التَّنيِةُ ؛ ميتدأ و الضْرسٌُ » مبتداً آخد 
والخبرٌ عنهما. 

قوله: « سواءً » وإِنّما تعرّضنا لمثل هذا معّ وضوحه لأنَّهُ ربّما ظنّ أنَّ سواءً 
الأولئ بمعنئ غيرء وأنَّ الخبرَ عن الأسنانٍ هوّ سواءً الثّانية» ويكونٌ التّقدِير 
الأفهاف ضة” الققة والشرسة:سو 22 :والاشكف :نهدا عير ]و جز "العزاذ 
الحكمٌ علئ جميع الأسنانٍ التي يدخلٌ تمتها التَّيّهُ والصّرسُ بالاستواءء 
والنَّنصيصٌ على النَّيّهَ والصّرس إِنّما هوّ لدفع توهم عدم دخولهما تحت 
الأسنان» ولهذا اقتصرَذ في الزدااٍ الّانية عليل قوله: ١‏ الأسنانُ سواءٌ » وبهذا 
ل ري من سر ١‏ ّيه والضرس من الصّحابَةٍ وغيرهم» وقول 
من حكمّ في الأسنانٍ بأحكام مختلفة كما سلف . 

ترله: « قضئ في العين العوراءٍ السَّادّةِ لمكانها» أي: التي هي باقيةٌ لم 
تلهية ال نويه والمرادُ بالطمس ذهابٌ جرمهاء وإنّما وجبّ فيها ثلث ديةٍ 
العين الصَّحيحةٍ لأمّا كانت بعد ذهاب بصرها باقيةَ الجمالٍ» فإذا قلعت أو 
فقئت ذهبّ ذلك . قرله: « وفي اليد الشَّلّاءِ ؛ إلخ. هيّ الّتي لا نفعَ فيهاء وإنّما 
وجب فيها ثلثُ دية الصّحيحة لذهاب الجمالٍ أيضًا. 


توله: « وفي السَّنْ السّوداءٍ » إلخ. نفعٌ السّنّْ السّوداءِ باق وإِنّما ذهب منها 


كتاب الدماء هه 


مجرّدُ الجمالٍ فيكونٌُ على هذا التّقدير ذهابٌ النّفع كذهاب الجمالٍ» وبقاؤة 
فقط كبقائه وحده. 1 

قال في ١‏ البحر 76" : منسألة : .وإذا اسود الس وضعف ففية الدية لذهاب 
الصجال و السفعة: 0 على عكئة : « إذا اسودّت فقد تمّ عقلها»”" أي : 
ديتهاء فإن لم تضعف فحكومةٌء وقالَ النَّاصرٌ وزفرٌُ: وكذا لو اصفرّت أو 
احمرّت. وقيلَ: لاشيء في الاصفرار إذ أكثرُ الأسنان كذلك» قلنا: إذا لم 
يحصل بجناية . انتهئ . 

قوله: ١‏ بأربع ديات » فيه دليل علئ أَنَّهُ يجبُ في كل واحدٍ من الأربعةٍ 
المذكورة ويه 1 من يجعلٌ قول الصّحابيٌ حبةَ. وقد استدل بها صاحبُ 
«البحر »”" وزعمٌ أُنَّهُ لم يُنكرهُ أحد من الصَّحابةٍ فكانَ إجماعًا. وقد قال 
الحافظ ابن حجر في « التلخيص 6*' : إِنَّهُ وجدّ في حديثٍ معاذٍ: ١‏ في السّمع 
الدّيةٌ ». قالَ: وقد روا البيهقئ”” من طريق قتادة» عن ابن المسيّب» عن علي 
ييه » وقد زعم الرّافعيُ أَنَهُ ثبتَ في حديث معاذٍ «أنَّ في البصر الذّية ». قال 
الحافطل + لم أجدهُ. وروى البيهقئُ''' من حديثٍ معاذ: ١‏ في العقل الذيةٌ » . 
وسيلد: معي قال البيهقىٌ : وروينا عن عمرّء وعن زيل , بن ثابتٍ مثلة. وقد 
)١(‏ «البحر) .)58٠/5(‏ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق (548/9 - .)0706٠‏ وابن أبي شيبة (5/ ٠601/١‏ والبيهقتي 

(0/اة). 
() «البحر؛ )59١/5(‏ . (5) « التلخيص الحبير » (5//ا0). 


(5) أخرجه: البيهقي (87/4). 
(5) أخرجه: البيهقي (8/ 865-80). 


[ نيل الأوطار- ج 8 ] 


ان المحلد الثامن 


زعمّ الرّافِعيُ أَنَّ ذلك في حديثٍ عمرو بن حزم وهوّ غلطٌ . وأخرجٌ البيهقئُ”' 
عن زيدٍ بن أسلمَ بلفظ : يت بلقل ون اسيافسنين الاننان» إل أن قال : 
١‏ وفي اللّسانٍ الذي وفي الصَّوتٍ إذا انقطعٌ اديه ». 

والحاصلٌ أَنَهُ قد وردّ النّصٌّ بإيجاب الذية في بعض الحواسٌ الخمس 
الظاهرة كما عرفتٌ» ويُقاسٌ ما لم يرد فيه نص منها علئ ما وردّ فيه. وقد.قيلَ: 
نا تب الذِيةٌ في ذهاب القولٍ بغيرٍ قطع اللْسانٍ بالقياس على السّمع بجامع 
فواتٍ القوّة» والأولى اغوي صلخ الي المذكور في حديث اكه . 
وأمّا ذهابُ التكاح فيُمكنُ أن يُستدلَ لإيجاب الدذية فيه بالقياس علئ سلس 
اولعف وو محمَّدُ بِنُ منصور بإسناده عن جعفر بن محمَّدِء عن أبيه» 
عن جذوء عن علي (أَنَّهُ قضئ بالدّيةِ لمن ضرب حنَّ سلس بولهُ »» والجامعٌ 
ذهابٌ القوَّةِء ولكن هذا علئ القولٍ بحجيّة قولٍ عليٌ. 

قال في ١‏ البحرٍ 76 2: وفي إبطالٍ مني الرّجل بحيثُ لايقعُ منةُ حمل ديةٌ 
كاملةٌ» إذ هوّ إبطالٌ منفعةٍ كاملةٍ كالشَّللء ويُخالف منيّ المرأةٍ ولبنها ففيهما 
حكومةٌ إذ قد يطرأ ويزولٌ بخلافه من الرّجلٍ فيستمٌء وإذا انقطعٌ لم يرجع. 
انتهئن. وهذا إذا كانَ ذهابٌُ التُكاح بغيرٍ قطع الذَّكرٍ أو الأنثيين فإن كان بذلكَ 
دخلت ديتة في دية ذلك المقطوع» 08 ذهات البصر إذا كان بغير قلع 
البنين :[ ونين وإلوجك الاي السو لاقي ساني وهكذا 0 
ذهب بقطع الأذنين. 


.)85//( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)597/5( (؟) «البحر»‎ 


كتاب الدماء 4ه 


م وو .0 5 
بَابٌ دِيَةَ أل الذمةٍ 


2 0 م 2 >6 2 ع 2 7 
5 0” عَنُ عَمْرو بن شعَئِبء عَنْ أبيه» عن جَده: أن النّى كله قال : 


3 
ين 
5 


حو فاه وما يدو 20 هه كعاه سو مم رةء )1 > اعم 5 م ه ١7#‏ 
« عقّل الكافر نف ديّة المسلِم ). رَوَاهُ أَحْمدَء وَالنَسَائِيء وَالتَّمْمِذْيُ! 1 


وَنِي لَفْظِ: قَضَئ أنَّ عَفْلَ أهل الكِتَابِين نِضف عَفْل الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ 
الْيَهُودُ وَالنَصَارَىئ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالنّسَائِيْء وَابْنْ مَاجَة0"" . 


و 


ا >)رب»ه سَ 0 5 تعد ين ره كََ 0 د ميان 5عاه ٍٍ« 2 

وَفي رِوَابَةِ: كانت قِيمّة الديّة على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَكدْ ثُمَانِمِانَة دِيئَار . 
وَنْمَانيَةَ آلافٍ دِرْهَمء وَدِيَةَ أهل الكتاب يَوْمَئِذٍ النُضف مِن دَيَةِ المَسْلِم. 
قَال: وَكَانَ ذَلِكَ كذَلِك حَنَّى اسْتخْلِف عَمَرُ فَقَام حَطِيبَاء فَقَالَ: إِنَّ الإبل 
قَدْ عَلَتْ. قَالَ فَمَرَضْهَا عْمَرُ عَلَى أفل الذهب ألْفَ ديتارء وَعَلَّى أل 
الْوَرِقٍِ انْئي عَشَرٌ ألفَاء وَعَلَى أهل الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَة» وَعَلَى أفل الشَاءٍ أَلمَيْ 
شَاةٍء وَعَلَى أفل الْحُلَل مائتئ حُلَّة. قَالَ: وَتَرَكَ دِيَةَ أل الذَّمّةِ لَمْ يَرْفَعْهَا 
فيمَا رَفَعَ مِنَ الدَيَة. رَوَاهُ أبُو دَاوْة". 

«06"- وَعَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيْبِ قَال: كانَ عْمَرُ يَجْعَلْ دِيَةَ اليَهُودِيٌ 
وَالنَصرَانِيْ ربَعَةآللافٍ» وَالْمَجُوسِيْ نَمَانماةٍ . رَوَاُالشَافِعِي» وَالدَارَقْطني” . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (؟/١16١)»‏ وأبو داود (؟4551)», والترمذي »)١5١1(‏ والنسائى 

(/ 55). 
(؟) أخرجه: أحمد (0/ 18. 555).» والنسائي (8/ 55)» وابن ماجه (5255). 


(*) « السئن » (؟56057). 
(:) أخرجه: الشافعي ١‏ ترتيب المسند » »23١77/5(‏ والدارقطني (171/9). 


4ه المحلد الثامن 


حديثٌ عمرو بن شعيب حسّنهُ التَرَمذَيُ» وصحًححةُ ابن الجارود”"© 

وأئرُ عمرٌ أخرجة أيضًا البيهقيُ. وأخرجٌ ابنُ خرم قق١‏ الارضال امن طريق 
ابن لهيعة» عن يزيد بنِ أبي حبيب. عن أبي الخيرء عن عقبةً بن عامر: أنَّ 
رَسُولَ الله #46 قال « ديةٌ المجوسيٌ ثمانمائة درهم». وأخرجة أيضًا 
الطحاوي» وابنُ عدي والبيهقئُ”"2» وإسنادة 0 أجل ابن لهيعة . 
0000 البيهقئ " عن ابن مسعودٍ وعليٌ أنّما كانا يقولانٍ: « في ديةِ المجوسيٌ 
| ثمانمائة درهم ». وفي إسناده ابن لهيعةً . وأخرج البيهقث”*) أيضًا عن عقبةً بن 
عامر نحوةٌ» وفيه أيضًا ابن لهيعة. وروئ نحوّ ذلك ابنُ عدي والبيهقئ» 


َ 0 20 1 0 َ0)0) 
والطحاوي عن عثمان. وفيه ابن لهيعة 1 


قوله: ويل كار امبر المي ا : ديةٌ الكافرٍ نصفٌ ديةٍ المسلم» 
فيه دليل علول أنَّ دية الكافر الذّمُيّ تف كذية المسلمء وإليه ذهت مالك . 
وذهبت الشافع» والنّاصرٌ إلى أن دية الكافر أربعة آلافٍ .درهم . وانّذي فى 
« منهاج النُوويٌ » أنَّ دي اليهوديّ والنّصرانيٌ ثلتُ ديةِ المسلم . وديةَ المجوسيٌ 
ثلثا عشر دية المسلم قال شارحة المحلَّىُ: إِنَّهُ قال بالأوّلٍ عمرٌُ وعثمانُ» 
وبالنّاني عمرُ وعثمانٌ أيضًا وابنُ مسعودء ثمّ قال النّوويُ في ١‏ المنهاج »: وكذا 
)١(‏ أخرجه: ابن الجارود .)1٠١57(‏ 
(؟) أخرجه: ابن عدي (5/ 54؟57١)»2‏ والبيهقي .)٠١١/48(‏ 

(6) أخرجه: البيهقي )٠١١/4(‏ من مرسل الزهري عنهما . 
(5) البيهقي ))١١/(‏ مرفوعاء ورجح الوجه الأول» يعني ما رواه الزهري عن عليٌ 


(5) هذا هو نفسه الذي تقدم عزوه لهؤلاء الثلاثة قبل قليل . وانظر : «التلخيص» (15/5) . 


كتاب الدماء 4ه 


وثننٌ لهُ أمانّ . يعني أنَّ ديتهُ ديةٌ مجوسيٌء ثم قال: والمذهبٌُ أنَّ من لم يبلغة 
الإسلامُ إن تمسّكَ بدين لم يُبدّل فديتهُ ديةٌ دينه وإِلّا فكمجوسي . 

وحكول في « البحر )”'' عن زيدٍ بن علىٌ» والقاسميّة» وأبي حنيفة وأصحابه 
أنَّ ديةَ المجوسيّ كالذَّمّيّ. وعن النّاصرء والإمام يحيئ» والشَّافعيٌء ومالك 
أنها ثمانمائة درهم. وذهبّ النّوريٌ» والزُهريٌ» وزيذ بنُ على وأبو حنيفة 
وامتحابة والقابيكة إن" ان د اللخ كني المسلم» وروق طن عمد أن دزنة 
مثلُ دية المسلم إن قتلَّ عمدًا وإِلّا فنصفٌ دية. ْ 

احتجٌ من قالَ: إنَّ ديتة ثلثُ دية المسلم بفعل عمرٌ المذكورٍ من عدم رفع دية 
أعزن الا نه وان كانت فى بعصره أريدة إلان ره ودر الس انا عهز أل 
رمع :ويجاب عن أذ قد غم ليس يق على افرط حدم معارفعة ال 
بت عنةُ يك فكيف وهوّ هنا معارضٌ للنَّابتِ قولًا وفعلا. وتمسّكوا في جعل 
دية المجوسيٌ ثلثي عشر ديةٍ المسلم بفعل عمرّ المذكورٍ في الباب. ويجاب 
عنهُ بما تقدّمَ. ْ 

ويُمكنُ الاحتجاجُ لهم بحديث عقبةً بن عامر الذي ذكرناة فإ موافقٌ لفعل 
عمرً؛ لأنَّ ذلك المقدارٌ هوّ ثلثا عشر الدّية إذ هيّ اثنا عشرٌ ألفَ درهم وعشرها 
اتنا عدي مائة للها خشرها تجاتمانة: ونا كن اا ل ا لقت 
فلا يقومُ بمثله حجّةٌ. 

لا يُقالٌ: إِنَّ الرّواية النَانِيةَ من حديتٌ الباب بلفظ : ١‏ قضئ أنَّ عقلَ أهل 
الكتابين " إلخ . مقيّدةٌ باليهودٍ والنّصارئ» والرّوايةٌ الأول منهُ مطلقةٌ 0 


. «البحر») (51/5/5؟)‎ )١( 


666 1 المجلد الثامن 


المطلقٌ علئ المقيّدِء ويكونٌ المرادُ بالحديث ديه اليهودٍ والنّصارئ دون 
المجوس ؛ لأنَا نقولٌ: لا نسَلّمْ صلاحية الرُواية الثاني للتَمِييدٍ ولا للششخصيص؛ 
لآذ ذلك من التتصيض غلك يعض آفزاةالمطلق أو الحام »وما كان مذلا دي 
يكون مقيّدا لغيرو ولا مخصّصًا لهُ. 
ويوضحح ذلك أنَّ غايةً مافي قوله: «عقل أهلٍ الكتابين » أن يكونٌ من 
عداهم بخلافهم؛ لمفهوم اللّقب. وهوّ غيرٌ معمولٍ به عند الجمهورء وهو 
الحق فلا يصلح لتخصيص قوله كك: «عقل الكافر نصفٌ دية المسلم») 
ولالتقييده علئ فرض الإطلاقٍ ولاسيّما ومخرجُ اللّفظين واحدّ والرّاوي 
واحدٌّء فإِنَّ ذلك يُفِيدُ أنَّ أحدهما من تصرّفٍ الرّاوي» واللّازمُ الأخذُ بما هو 
مشتمل علئ زيادةٍ فيكونُ المجوسيّ داخلًا تحت ذلكَ العموم» وكذلكٌ كل من 
لهُ ذمّةَ من الكمّارٍ ولايخرج عنهُ إلا من لاذمّةَ له ولا أمانَ ولاعهد من 
المسلمينَ؛ لأنَّهُ مباحُ الدّمِء ولو فرضٌ عدمٌ دخولٍ المجوسيٌ تحت ذلك اللّفظٍِ 
كانَ حكمهُ حكمٌّ اليهودٍ والنّصارئ» والجامع الذَّمّةُ من المسلمينَ للجميع» 
ويُؤيّدُ ذلك حديسٌُ: ١‏ سنُوا بهم سنّةَ أهل الكتاب 207 ْ 
حتج القائلون أن دية الذَّمَيْ كدية المسلم بعموع قوله تعالى: «9#وإن 
د و رد يد بسكم إِكَ أَهَلِه [النساء: 
7 قالوا: وإطلاقٌ الذَّيةِ يُفِيدُ أما الدّيةُ المعهودةٌ وهيّ ديةٌ المسلم. ويُجابُ 
عنهٌ أَوَلا : عع كرد السيرايها ع 0 الجا لم لاايجوزٌ أن يكون 
المرادُ بالدَيةِ الدّيةَ المتعارفةٍ بِينَ المسلمِينَ لأهلٍ الدمة بوالسماهدن يدوتانا بأ 


هذا" الأطلاق متكد محديك' النانية» 


)١(‏ سيأتى فى كتاب ١‏ الجهاد والسير » باب « أخذ الجزية وعقد الذمة». 


كتاب الدماء أهه 


واستدنُوا ثانيًا بما أخرجة التُرمذيُ”" عن ابن عبّاس» وقالَ: غريبٌ «أنَّ 
لنب بكلةِ ودئ العامريّينِ اللّذِينِ قتلهما عمرو بن أميّةَ الضّمريُ - وكانَ لهما 
عهدٌ من الئِّى كَلِهِ لم يشعر به عمرُو - بدية المسلمينَ ». وبما أخرجه 
البيهقئ”"' عن الزُهريٌ « أمّا كانت ديه اليهوديٌ والنّصرانيٌ في زمن الي كَل 
مثلّ دية المسلم» وفي زمن أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ»ء فلمًا كانَ معاويةٌ أعطل 
أهلّ المقتولٍ اليف وألقئ النّصفٌ في بيت المالٍ. قال: ثم قضئ عمرٌ بن 
عبد العزيز بالتعقي والضة ما كان ضعت معاوية المنورنا: اعتريية” 7" أيضا غم 
عكرمةً»ء عن ابن عبّاس قال: « جعلَ رسول الله يَليةِ دية العامريّين دية الحرٌ 
المسلي وكا ليها عي وأخرج”" أيضًا من وجه آحرّ ١‏ أَنَّهُ له جعلَ دية 
المعاهدي دية المسلم ». وأخرج”" أيضًا عن ابن عمرٌ « أنَّ الئبىَ يلل ود ذَمُيًا 
دية مسلم». 

ويُجابُ عن حديث ابن عبّاس بأنَّ في إسنادهٍ أبا [سعدي]””*' البقّالَء واسمه 
عيذ جل ال وان رولا سد محتيقو و كاوق عق لويك ون ان 
عقيف لزهرق ريا “وهر قبع “لاله تعافظ كل ره إلا لعلّة. 
وحديتٌ ابن عباس الآخْرُ في إسناده أيضًا أبو [سعدٍ]”'' البقّالُ المذكورٌء ولهُ 
طريقٌ أخرئ فيها الحسنٌ بنُ عمارةً» وهو متروك. وحديثٌ ابن عمرّ في إسناده 
أبو كرزء وهر أيضًا متروك . ومع هذه العلل فهذهٍ الأحاديتُ معارضةً بحديثٍ 
الباب وهو أرجحٌ منها من جهة صحَّحتهء وكونه قولا وهذه فعالاء والقول أرجحٌ 
من الفعل . 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١5٠05(‏ (؟) أخرجه: البيهقي .)1١7/4(‏ 


(*) انظر ما قبله. 
©) بالاصل: سعد والمعيت من لاسن الترهذي 142:0 


ددن المجحلد الثامن 


كان غايً ما فيها إخرعَ المعاهٍ. لا عتو في كلك إن بين المي والمعاهد 
فرًا؛ لأنَّ الذَمّيّ ذل ورضيّ بما حكم به عليه من الذَّلةِ بخلافٍ المعاهدٍ فلم 
يرض بما حكمٌ عليه به منهاء فوجبّ ضمانٌُ دمه ومالهِ الصَّمانَ الأصليّ الذي 
كان بِينَ أهلٍ الكفر وهوّ الدّيةُ الكاملةٌ التي ورد الإسلامُ بتقريرها. 

أبي داود”'' بلفظ: ١‏ ديةٌ المعاهدٍ نصفٌ ديةٍ الحرٌ». وتخلّصَ عن هذا بعض 
0 فقال: الس ع لا اي 
مافي ذلك من الكل ولاج م العما” بالحديث 526 000 ما يقابله 
مما لا أصل لهُ في الصَّحََةٍ وأما ماذهبٌ إليه أحمدٌ من التّفصيل باعتبار 
العمدٍ والخطا فليسّ عليه دليل. 


بات ديّة 3 الْمَرْأَةِ ذ ف في النَّمْس وَمَا ذُونَهَا 


74" عَنْ عَمْرِو بن شعَيِسِ 3 عَنْ بيه عَنْ جَذَهِ قَال: قال رسول الله 


د : « عمل الْمَرَْةٍ مثْل عَقْلٍ الرَجُلِ حت بلع العُلْتَ مِنْ دِيَتَهُ ). رَوَاهُ 
النَسَائِيُ 2 وَالدَارَقْطنِن”" . 


)0( أخرجه : أبو داود رظ“مهة). 
(؟) أخرجه: النسائي (8/ 55)» والدارقطني )4١/7(‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن 


0 عن عمرو بن شعيب به. 


وراجع 9 وام 1 و«الإرواء » (605؟5). 


كتاب الدماء لوه 


كُمْ في بع الْمزأة؟ قال : درق الإبل. قُلْتُ: كَمْ في أَضْبْعِينِ؟ قَالَ : 

عِشْرُونَ مِنَ الإبلٍ» قُلْتُ: فَكُمْ في ثَلَاثِ أَصَابع؟ قَالَ: 000 إبلء 

قُلْتُ : نكم فِي أَرْبَع أَصَابعَ؟ قَالَ: عِشْرُونَ مِنَ الإبل. قُلْتُ: حِين عَظمْ 

جَرَحهَا وَاشَْدّتْ مُصِبْهَا فص عَفَلها؟! كَالَ سَعِيدٌ: راقن ألك؟ قُلْت : 

َل عَالم ميت أو جَامِلٌ مُتَعَلّمُ. قَالَ: هِي السُنَهُ يا ابن أخي . رَوَاهُ مَالِتٌ 
في ١‏ الْمُوَطَ) عَنْهُ 0 


حديث عمرو بن شعيب وهو من رواية إسماعيل ؛ بن عياش » عن ابن جريج * 
عنة» وقد صحّححح هذا الحديثٌ ايد كن شين الى اللو 

وعدي سعيوين االسينتكف أشرحة أريضًا اليك" وعلق :تسليم أن قولة: 
من السّنَّّه يدل علئ الرّفع فهرٌ مرسلٌ. وقد قال الشَّافعيُ فيما أخرجة عنة 
البهقفة 1*7 إذاقول سعد مق السئةء يُشبة أن يكون عن الت كلل أو :عن عامة 
من أصحابه . ثمّ قال : وقد كنا نقول: ِنّهُ على هذا المعنول» ثم وقفت عنه» 
وأسألُ اللَّهَ الخيرَ؛ لأنّا قد نجدٌُ منهم من يقول: السّنّة ثم لا تجدُ لقوله: السُنة 
نفاذًا أنَا عن النّبيّ يِه والقِياسٌ أولئ بنا فيها. وروم صاحبٌ ١‏ التلخيص )!*) 
)١(‏ أخرجه: مالك في ١‏ الموطإ» (ص 075). 

وراجع: « الإرواء ») (هه؟5). 
(؟) « بلوغ المرام » .)١١١١(‏ 


(9) أخرجه: البيهقي (95/8). (5) انظر ما قبله. 
(6) « التلخيص » (59/5). 


4ه المجلد الثامن 


عن الشّافعيٌ أنَّهُ قالَ: كان مالك يذكرٌ أَنّهُ السنّّ وكنت أتابعةُ عليه وفي نفسي 


عهو و ىعس 


منهُ شي ثم علمت أَنَّهُ يُرِيدُ أنّهُ سن أهل المدينةٍ فرجعت عنة. 


وفي الباب عن معاؤٍ بن جبلٍ عن النِيّ كل قالَ: ديةٌ المرأة نصفٌ دية 
الرّجل »”'' قال البيهقيُ: إسنادهُ لا يثبتٌ مثلهُ. وأخرجٌ البيهقئ”" عن على 
لتئلة: أنه قال: « دية المرأة علي ال لنُصففِ من ديةٍ الرّجِلٍ في الكل ». وهوّ من 


رةه 5 
من طريق 


رواية إبراهِيم النْخعيٌ عنة» وفيه انقطاع . وأخرجة ابن أبي شيبة 
الشَّعبِيٌ عنهُ» وأخرجة”*' أيضًا من وجهٍ آخرّ عنهُ وعن عمرٌ. 

توله: «عقل المرأةٍ مثل عقل الرّجل حنَّى يبلعَ الثْلتَ من ديته» فيه دليل 
على أنَّ أرشٌ المرأةٍ يُساوي أرش الرّجل في الجراحات التي لا يبلعُ أرشّها إلى 
ثلث دية الرّجل» وفيما بلع أرشهُ إلى مقدار الثّلثِ من الجراخاتٍ يكون أرشها 
فيه كنصب أرش الرّجل؛ لحديث سعيدٍ بن المسيّبٍ المذكورٍ وإلئ هذا ذهب 
الجمهورٌ من أهل المدينةٍ منهم مالك وأصحابة» وهوّ مذهبُ سعيدٍ بن المسيّبٍ 
كما قم في رواية مالك عنة . ورواه أيضًا عن عروة بن الزبيرٍء وهوّ مرويٌ عن 
عمرّء وزيدٍبن ثابتِ» وعمرّين عبد العزيز. وبه قال أحمدُء وإسحاقء 
والشائي في قول: 

وصفةٌ التَّدِيرٍ أن يكونَ علئ الصّفةٍ المذكورة في حديث الباب عن سعيدٍ بن 
المسيّب» إِنّهُ جعلّ أرش أصبعها عشرّاء» وأرش الأصبعين شري 4 وأرش 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (8/ 40). (؟) أخرجه: البيهقي (15/4). 


(9) أخرجه: ابن أبي شيبة .)717/9٠01(‏ 
(5) أخرجه: ابن أبى شيبة (1/595؟). 


كتاب الدماء ههه 


النّلاث ثلا ِينَ؛ لأا دون ثلث ديةٍ الرّجلٍ» فلمًا سألهُ السّائلُ عن أرشٍ الأربع 
الأصابع جعلها عشرينَ منّ الإبل؛ لأا لما جاوزت ثلتٌ ديةٍ الرّجِلٍ وكانَ 
ون الأصابع الأربع من الرّجلٍ أربعينَ من الإبلٍ كان أرش الأربع من المرأة 
عشرية 4 وهذا كما قال ربيعة بن أبي عبدٍ الرّحمن: ”إن المرأةٌ حين 3 
جرحها واشتدّت مصيبتها نقصّ عقلها ». 

والسّببُ في ذلك أن سعيدًا جعل التّنصِيفٌ بعد بلوغ الثْلثِ من ديةٍ الرّجلٍ 
راجمًا إلئ جميع الأرشء ولو جعل التّنصيفٌ باعتبارٍ المقدار الرَائدٍ على الّلثِ 
5 فيكونُ مثلا في الأصبع الرَابِعةٍ من المرأة خمسٌ من الإبل 
لأمها هيّ الذي جاوزت الكُّلثّء الاريك اليف في النَّلاثِ الأصابعء فإذا 
لل عي اند ا رن ايان قااناحيا ب قرت :وان لبر لكي إلى زاك 
شكال 

ولم يدل حديثُ عمرو بن شعيب المذكورٌ إِلّا على أنَّ أرشّها في اثلث فما 
دون مثلُ أرش الرّجِلِ»ء وليسّ في ذلك دليل علئ أنّا إذا حصلت المجاوزةٌ 
. للذْلثِ لزمّ تنصيفٌ ما لم يُجاوز الثُلتَ من الجناياتٍ علئ فرض وقوعها متعدّدةٌ 
كالأصابع والأسنانٍ. 

وأمَا لو كانت جنايةٌ واحدةً مجاوزةٌ للثّلث من دية الجل فيُمكنُ أن يُقالَ 
باستحقاقٍ نصف أرش الرّجل في الكلّ» فإن كان ما أفتئ بهِ سعيدٌ مفهومًا من 
مثل حديثِ عمرو بن شعيب فغيرٌُ مسلّمء وإن كانَ حفظٌ ذلك التمُصيلٌ من 
اليه الي أشارَ إليها فإن أرادٌ سنّةَ أهلٍ المقية باقن عو اندرا اليا قن 
ذلك حسَة» وإن أرادَ السْنَةَ النَّبتَهَ عنهُ كك فنعم» ولكن مع الاحتمالٍ لا ينتتهض 


6ه المجلد الثامن 


إطلاقٌ تلك السّنَةِ للاحتجاج بهء ولا سيّما بعد قولٍ الشَّافعيٌ إِنّهُ علمَ أنَّ سعيدًا 
أراد سنّةَ أهلٍ الو 35 ذلك فالمرسلٌ لا تقوم به حجّةٌ. 

فالأولئ أن يُحكمّ في الجناياتِ المتعدّدة بمثل أرش الرّجل في الثْلثِ فما 
دونَ» وبعدّ المجاوزة يحكمُ بتنصيف الرّائدٍ على الثُّلثِ فقط؛ لتلا ِتَقحَمٌ 
الإنسانُ في مضيقٍ مخالفٍ للعدل والعقل والقياس بلا حجّةٍ نيْرةِ. 

وحكيل صاحبٌ « البحر »”"' عن ابن مسعودٍ وشريح أنَّ أوشن” الهرأة يساوي 
أرشٌ الرّجلٍ حتّئ يبل أرشها خمسًا من الإبل ثم يُنْصَفُ. قال في « ماية 
المتديل :إن الأشهرٌ عن ابن مسعودٍء وعثمانَ» وشريح. وجماعة أنَّ ديةً 
رائه هرا ب جل سرانه لاجمل ل" المرضيةة د قالطا افيد ودع 
في البحر )”" أيضًا عن زيدٍ بن ثابتِ» وسليمانَ بن يسار أَنّما يستويانٍ حتّى 
يبل أرشها خمسٌ عشرةً من الإبل. وعن الحسن البصريٌٍ: يستويانٍ إلى 
النّصفِ ثم يُنصَّفُ. وهذو الأقوالٌ لا دليلَ عليها. 

وذهبَ على وابنُ أبي ليلىء وابنُ شبرمة» واللَّيثُء والنّوريُء والعترةٌ 
والشَّافعيّةٌُ والحنفيّةُ كما حكئ ذلكٌ عنهم صاحبٌ ١‏ البحر »7 إلى أن أرش 
المرأٍ نصفُ أرش الوّجل في القليل والكثير. واستدلُوا بحديث معاذٍ الذي 
ذكرناة» وهو معٌ كونه لا يصلحٌ للاحتجاج به - لما سلف - يُمكنٌُ الجمعٌ بينه 
وبِينَ حديث الباب إمّا بحمله على الذي الكاملٍ كما هوّ ظاهرٌ اللّفظٍِ. وذلكَ 
)١(‏ حاشية بالأصل : ولكن الذي ذكره الشافعي في أن المراد سنة أهل المدينة إنما هو عن 


مالك لا عن سعيد كما يخفئ » والله أعلم . 
(؟) «البحر) (5857/5). (*) «البحر) (5857/5 -5887) . 


كتاب الدماء /لهه 


مجمعٌ عليه كما حكاهُ في ١‏ البحر )"2 في موضعين» حكيل فى أحدهما بعد 
حكاية الإجماع خلانًا للأصمٌ وابن عليّةَ أن ديتها مثلٌ دية الرّجل . 

يُمكنُ الجمعُ بوجه آخرٌ على فرض أنَّ لفظ الدّية يصدقٌ على ديةٍ النّمس 
المذكورء فتكونٌ ديتها كنصفب دية الرّجل فيما جاور الثُلتَ فقط . 


بَابُ دِيَةٍ الْجَنِينِ 
كه ”ل - عَنْ أبي هُرَيْرَ رَهَ قَالَ : قَضَئ رَسُولُ الله يكل في جَنِين مْرَأةٍ مِنْ بني 
ِخْيَانَ سَقَط مَيَْا بغر عبد أَوْ أَمَق ثُمَ إن الْمَرْأة البهي قَضَئ عَلَيهَا بالغُرَِ ُْفْيتْ 
مقَضَئ رَسُولُ الله يك بن رالا بها وَرَوْجِهَاء وَنَّ اْعَقْلَ عَلَى عَصَبْتها"" . 
وفي رِوايَة : اقْتَتلت امْرَأَنَانِ منْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ | إخداهمًا الأُخْرَى بحجر 
متنا وَمَا في بَطنِهَاء َاحتصَمُوا إلى رَسْولٍ الله يك فَقَضَئ أن دَِة جَنبيهَا 


2 


عَرَةٌ : عبد 1 وَلِبَدَة: وَقَضُما بِدِيَةِ الْمَرْأَةٍ عَلَى عَاقِلَتها" . متمق عَلَّ عليهما. 
وَفبهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ دِيَةَ بَدَ شِبْهِ الْعَمْدِ تَحْمِلَّهَا الْعَاقِلَهُ . 


/اه.*- وَعَنِ ْم بن شه عَنْ عُمر. أنه اسْتَمَارَهُمْ في ملا 
الْمرَأء + َقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَئ ان كلل فيه بِالْغُرَةٍ © ميد أو أمة: 7 
مُحَمَدُ بن مَسْلَمَة أنّهُ شَهِدَ لنب يله قَضَئ به. مُتَمَقْ عليه . ظ 


. )73 726 /5( «البحر)‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري »)١189/8(‏ ومسلم ,»)٠١١/0(‏ وأحمد (019/5). 
() أخرجه: البخاري (9/ :)١5 -١5‏ ومسلم »)1١١/5(‏ وأحمد (070/1). 
(5) أخرجه: البخاري ,»)١5/9(‏ ومسلم »)١١١/5(‏ وأحمد (554/4). 


مهمه المحلد الثامن 


لان ا وَعَنِ الْمُغِيرَة : أَنَّ امْرَأةَ ضَرَبَنْهَا ضَرتُهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطِ ََتَلنْهَا 
َه حُبلى فأ فبها لني كل فَضَئ فيها عَلَى عَصَبَة الال بالئّة» وَفي 
الْجَنِين عْرَة فَقَالَ عَصَبَتُهَا: أَنّدِي مَنْ لاطْعِمَ ولاشَّربَ ولاصَاحَ 
ولا استهل ِل ذل يطل فقالَ: «سجْعْ مف سَجْع الْأَغرَاب ». رَوَا 
ايد وَمُسْلِم واو داق وَالنسَائْي” 

وَكَذَلِكَ التَرْمِذِي وَلَمْ يَذْكرٍ راض الْصبة وجواهة. 

84- وَحَنِ بْنِ عباس ف قِصَّةٍ حَمّل بن مَالِكِ قَالَ: َأُسْقَطَتْ عُلَامَا 


م - 
4 


4 


قَلْ نَبَتَ شَعْرُهُ مَيْنَا وَمَاتتِ المَدَاةة َقَضَئ عَلَ الْعَائاة بِالدّيَة فَقَالَ عَمُهَا: 
إِنَهَا قَذ أَسْقَطَتْ يَا نَبِيَ اللَّهِ غْلَامًا قَد تَبَتَ شَعْرُُ َقَالَ أَبُو الْقَاتِلَة: إِنَهُ 
كَاذْبٌء إِنَّهُ وَأَللِّ ما اسْتَهَلَ ولاشَرِبَء مَمِئلهُ يطل فَقَالَ اللي كله : 
«أَسَجْعْ الْجَاهِلِيَةَ وَكَهَائَُهَاة! أَدٌ ني الصَّبِئَ غُرّةَ». رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَ 
وَالنّسَائي”" 


54 


وَهُوَ دَلِيل عَلَى أنَّ الأب مِن الْعَاقِلَةِ. 
شدي ابن عبّاس أخْرّهُ أيضًا أبن ماجة » وَائْنُ حِبَّانَ والحاكم 
و 2 ا 


)١(‏ أخرجه: مسلم 2.)١١١/5(‏ وأحمد (2755/51 555). وأبوداود (5559)غ 
والترمذي »)١51١(‏ والنسائى .)5١0/8(‏ 

(؟) أخرجه: أبو داود (501/4)»: والنسائي (51/4- 07) من طريق أسباط بن نصر» عن 
سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

(9) أخرجه: ابن حبان 2)5057١( »)5١1١5(‏ (5077)ء. وابن ماجه (55199؟)2 
والدارقطني »)١917//78(‏ والبيهقي (8/ ٠لا .)١١9 61١5 .11 3١9 1١6‏ 


كتاب الدماء ههه 


قولك: ١‏ في - جنين امرأةٍ » الجنينُ - بفتح الجيم» بعدةٌ نونانٍ» بينهما ياء تحني 
ساكنة - بوزنٍ ل وهوّ حمل المرأةٍ مادام في بطنهاء سمي بذلك 
حارو ولاش كك قير ولت عا مدقا نور سد اروقه لات فلتي 1 
قال الباجئ في « شرح رجالٍ الموطإ »: الجنينٌ ما ألقتهُ المرأةٌ مما يُعرفٌ أنه 
ولذء سواءٌ كانَ ذكرًا أم أنثى ل مالم يستهلَ صارحًا . قولح: ١‏ بغرَّة ) رض بضمٌ الغين 
المعجمة» وتشديدٍ الرَّاءِء وأصلها البياض في وجه الفرس . قال الجوهريٌ: 
كأنّهُ عبر بالغرّةِ عن الجسم كلَّهِ كما قالوا: أعتقٌ رقبة. 

دتزلظة عبد أو آمة» تفيبيه للعذة :وقد :اتخدلك هل لفظ 6:23 ضاف 
إلى ١‏ عبد » أو منوّن. قال الإسماعيليٌ : قرأة العامّةٌ بالإضافة وغيرهم بالَُّوينِ. 
وحكول القاضي عياض الاختلافٌ وقال: التَّنوِينُ أوجة؛ لأنَّهُ بِيانٌ للغرّةٍ ما هيّ» 
وتوجيهُ الإضافة أنَّ السَّيءَ قد يُضافٌ إلى نفسهٍ لكنّهُ نادرٌ. قالَ الباجيّ: يحتملٌ 
أن تكوة:« آر 4 شكا من الذاوق فى تلك الوافحة المخصوضة» ويُحتدل أن 
تكون للتنويع وهو الأظهرٌ. 

قال في « الفتح 16" : قيلَ: المرفوعٌ من الحديث قولهٌُ: ١‏ بغرَّةٍ » وأمّا قوله : 
« عبد أو أمة ) 0 الاوي في المرادٍ بها. وروي عن أن عمرو بن العلاء 
أنْهُ قال: الغرّةُ عبد أبيضٌ أو أمةٌ بيضاءً فلا يُجزئ عندهٌ في ديةٍ الجنين الرّقبة 
السّوداء» وذلك منهُ مراعاةٌ لأصل الاشتقاق» وقد شذَّ بذلكَ فإنَّ سائرٌ أهل 
العلم يقولونَ بالجواز. وقالٌ مالكٌ: الحمرانٌ أولئ من السُودانٍ. 

قال في ١‏ الفتح )”" وفي رواية ابن أبي عاصم : ١‏ ما لهُ عبد ولا أمةٌ. قالَ: 


.)519/١5( » هه « الفتح‎ .)555/1١١١ )» الفتح‎ ١ )١( 


٠كه‏ المحلد الثامن 


عشرٌ من الإبل. قالوا: مالهُ شي إِلّا أن تعينه من صدقة بني لحيانَء فأعانة 
بها ". وفي حديثه عند الحارث بن أبي أسامة"'': ١‏ وفي الجنين غرةٌ عبدٌء أو 
ع أو عشرٌ من الإبل» أونهاقة شَاةٍ». ووقعٌّ في حديثٍ بي هريرة: ( قضول 
رسول الله كك في الجنين بغر عبد أو أمةٍء أو فرس» أو بغل »”") . وكذا وق 
عند عبد الرَز اق" عن حمل بن النَابِغةٍ: « قضئ رسول الله كك بالدّية في المرأةٍ 
وفي الجنين غ عبدك» أو أمدّ أو لوي 
وأشارَ البيهقيُ إل أن ذكرٌ الفرس في المرفوع وهمٌء وأنْ ذلك أدرجَ من 
بعض رواته على سبيل التْسِيرِ للغرّوٍء وذكرٌ أنه في رواية حمَّادٍ بن زيدِ» عن 
عمرو بن دينار» عن طاوس بلفظٍ : « فقضئ أن في الجنينٍ غرّةٌ » قال طاوسٌ : 
الفرسٌ غرّةٌ. وكذا أخرج الإسماعيليُ عن عروةً قال: الفرسٌ غرَّةٌ وكأمَّما رأيا 
أنَّ الفرسٌ أحقُ بإطلاق الغرّةِ من الآدمى. 
ونقلَ ابن المنذرٍ والخطابيُ عن طاوس» ومجاهد» وعروةٌ ب بن الرس: الغرّةٌ: 
عبد » أو أمدّ أو فرسٌ . وتوسّعٌ م داود ومن تبعة من أهل الشّاهر فقالوا : يُجزئ 
كل ما وقع عليه اسم غرَّة. 
)١(‏ أخرجه: الحارث في ١‏ مسنده» (084). 
(؟) أخرجه : أبو داود (451/4) وقال: روى هذا الحديث حماد بن سلمة» وخالد بن 
عبد الله عن محمد بن عمرو لم يذكرا : «أو فرس أو بغل» . 
وأخرجه الدارقطني 02١97 /5( .)١17//9(‏ والبيهقي (8/ 22١١5‏ وابن أبي شيبة 
.)١7١/5( , 0797 /5(‏ والطبراني في «الكبير» ,)01١5( ,2)0١1(‏ (71/5) وفي 
«الأوسط» (5945)». »)81١١(‏ والبيهقي )١١5/8(‏ ونقل قول أبي داود السابق » 


وقال: ولم يذكره أيضًا الزهري عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب . 
(*) أخرجه: عبد الرزاق (187:59). 


كتاب الدماء اكه 


وحكول في ( الفتح )7") عن الجمهور أنَّ أقل ما يُجزئ من العبدٍ والأمةٍ 
فابنن دوا ترب الى فكوا الزة ف الي آذ يلين ون لحان 
واستنبط الشَّافِعيُ من ذلك أن يكونَ د بشرطٍ أن لا ينقصّ عن سبع 
سنين؛ أن من لم يبلخها لا يستقاء غالبا بنفسوء فيستاج إلن التعهد بالتربيةء فلا 
يُجِبِدٌ المستحقٌ علئ أخذوء ووافقةُ علئ ذلك القاسميّةٌ . وأخذٌ بعضهم من لفظِ 
الغلام المذكور في رواية أن لا يزيد على خمسٌ عشرة ولا تزيدٌ الجاريةٌ على 
عشرينَ . وقالَ ابن دقيق العيدٍ: إِنّهُ يُجزئ ولو بلع السَّئّينَ أكثرٌ منها مالم يصل 
إل سن الهرم» ووكيية التعافظ امواهت الثافة:*والضادق: :والتاصة في أسند 
قوليه إلئ أنَّ ار عشب الدّية. وخالفهم في ذلك الجمهورٌ وقالوا: الغرّةٌ ماذكرٌ 
في الحديث . 

قال في ١‏ الفتح ”" : وتطلقٌ الغرّةُ علئ الشَّيءِ التّفيس آدميًا كان أم غيرة » 
ذكرًا أم أن. وقيل: أطلقٌ على الآدميّ غرّةٌ؛ لأنّهُ أشرفٌ الحيوان فإِنّ محل 
الغرَةٍ الوجهٌ وهوّ أشرفٌ الأعضاء. قالَ في ١‏ البحر )”": واشتقاقها من غرَّةٍ 
الشَّيءِ أي: خياره. وفي ١‏ القاموس»: والغرّةٌ - بالضّمٌ - : الحد يز الامة : 

تولد: ١‏ ثم إِنَّ المرأة الي قضئ عليها بالغ ة توفيك» في الرواية النَّانِيةِ : 
« فقتلتها وما في بطنها » وفي رواية المغيرة المذكورة: ١‏ فقتلتها وهيّ حبلئ » 
وفي حديثٍ ابن عبّاس المذكور : «تأسقظطت غلانا قداننت شعرة مثا وماك 
المرأةٌ ؛ ويُجمعٌ بين هذه الرّواياتٍ بأنَّ موت المرأةٍ تأخْرّ عن موتٍ مافي 


.)119/١1؟( ه5). ف «الفتح»‎ ١/1١ )» الفتح‎ ١ )١( 
«البحر») (5908/5؟).‎ )5( 
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بطنهاء فيكونٌ قولهُ: «فقتلتها وما في بطنها» إخبارًا بنفس القتل» وسائه 
الرّواياتِ يدل على تأخْرٍ موت المرأة. 

ترلك: «في إملاص المرأة» وقعَّ تفسيرٌ الإملاص في الاعتصام» من 
البخاريٌ: هوّ أن تُضربّ المرأةٌ في بطنها فتلقي جنينها. وهذا التقيوة اليل 
من قولٍ أهل اللّغةٍ : ِنَّ الإملاصٌ أن تزلقه المرأهُ قبلَ الولادة أي: قبل حين 
الولادةء هكذا نقلهُ أبوداود في « السّنن» عن أبي عبيدٍ وهوّ كذلكٌ في 
«الغريب» لهُ. وقال الخليلٌ: أملصت التَاقةٌ إذا رمت ولدّها. وقالَ 
ابن القطاع: أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقعَّ في بعض الرُواياتِ 
, ملاصٌ ) بغير ألفيء كآنه اسم فعلٍ الولدِء فحذفٌ وأقيمَ المضافٌ مقامةُ» أو 
اسم لتلك الولادةٍ كالخداج. وروى الإسماعيليٌ عن هشام أنَّهُ قالَ: الملاصٌ : 
البقم : وقال صاحبُ « البارع »: الإملاص: الإسقاط .. 

تولد: ١‏ فشهدٌ محمد بنُ مسلمة » زادَ البخاريُ في رواية ١‏ فقالَ عمرٌُ: من 
يشهذٌ معك؟ فقامَ محمّدُبنُ مسلمةً فشهدَ لهُ) وفي رواية لهُ أنَّ عمرّ قال 
للمغيرة: « لا نبرحٌ حنّ تجيء بالمخرج مما قلتّ. قال: فخرجتٌ فوجدتٌ 
مَحلد َو إسلة فجفك بو ع خقهة بنعى أنه نفدم القية كلف قفي بود قزل 
« فسطاط » هوّ الخيمةٌ. 

توله: ١‏ فقضئ فيها على عصبة القاتلة » في حديث أبي هريرةً المذكور: 
« وقضئ بدية المرأةٍ علئ عاقلتها» وفى حديث ابن عبّاس المذكور أيضًا: 
١‏ فقضئ علئ العاقلةٍ بالدذية ؛ وظاهرٌُ هذه الرواياتٍ يُخَالفُ ما في الرٌواية الأولى 
من حديث أبي هريرةً حيثٌ قالَ: « ثم إِنَّ المرأة التي قضئ عليها بالغرة» 


كتاب الدماء لد 


ويُمكنٌ الجمم بأنَّ نسبةً القضاءِ إلئ كونه علئ المرأةٍ باعتبارٍ أنَا هي المحكوم 
عليها بالجناية في الأصل فلا يُنافي ذلكٌ الحكمّ على عصبتها بالذية» والمرادُ 
بالعاقلة المذكورة هيّ العصبةٌ وهم من عدا الولدٍ وذوي الأرحام. ووقعٌ في 
رواية عند البيهقة"1' ١‏ فقالَ أبوها : إِنّما يعقلها بنوهاء فاختصموا 00 الله 
يه فقالَ: الدّيةُ على العصبةٍ ». وفي حديث أبي هريرة المذكور: « فقضئ 
رسول الله يَكلِ بأنّ ميرائها لزوجها وبئيها وأنَّ العقلَ علئ عصبتها ؛» وسيأتي 
الكلام علئ العاقلٍ وضماها لدية الخطا في باب العاقلةٍ وما تحملهُ. وقد استدل 
العاف :يتحديت أب هريرة المذكوو :علق أن ديةٌ شبهِ العمدٍ تحملها العاقلةٌ 
وسيأتي تكميلٌ الكلام عليه 

توله: « مثل ذلك يُطْل ») بضم 0 ولع الطاء المهملة» وتشديد الام 
أي : يُبطل ومّدرُ. يُقالٌُ: طل القتلُ يُطلْ فهر مطلول» وروي بالباء الموححدةٍ 
وتخفيفٍ اللّام على أنه فعل ماض من البطلانٍ. 

تولك: ١‏ فقال : سجعٌ مثل سجع الأعراب ؛ استدلٌ بذلك علئ ذم السّجع في 
الكلام؛ ومحل الكراهة إذا كانّ ظاهرّ التَكلُْفٍِء وكذا لو كان منسجمًا لكنّهُ في 
إبطالِ حقٌّ أو تحقيقي باطل» » فأمًا لو كانَ منسجمًا وهوّ حقٌ أو في مباح فلا 
كراهةً» بل ربّما كان في بعضه ما يُستحتُ مثلٌ أن يكونٌ فيه إذعانُ مخالفٍ 
للطّاعة وعلئ هذا يُحملُ ماجاء عن الئِّىْ كله وكذا عن غيره من السَّلفٍ 
الصّالح . قال الحافظ": والّذي يظهرٌ لي أنَّ الذي جاءَ من ذلك عن الي كَكِله 
لماكو ع فضي نالجع » وَإِنّما جاءً اثَفاقًا لعظم بلاغته» وأمّا من بعد 


. )551/١117( (؟) «فتح الباري»‎ .)1١8/4( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
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. فقد يكونُ كذلك وقد يكونٌ عن قصدٍ وهو الغالتُ» ومراتبهم في ذلك متفاوتةٌ 
ذا : وفي قوله في حديث ابن عبّاس المذكور: « أسجعٌُ الجاهليّة وكهانتها» 
دليلٌ علئن أنَّ المذموم من السّجع إنّما هوٌ ما كان من ذلكٌ القبيل الذي يُرَادُ به 
إيطال شرع» أو إثباثُ باطل» أو كان متكلَّمًاء وقد حك النّوويُ عن العلماء أنَّ 
المكروة من إِنّما هو ماكانٌ كذلكَ لاغيرة. 

قوله: « حمل ب بز يمالك »يفت :الحا المهملة والميم:وفي :يعض الروايات : 
« حمل بنُ النّابغةِ ؛ وهو نسبةٌ إلى جذوء وَل فهو تجماة: بن مالك بن النّابغةٍ. 

تولك: ١‏ فقال أبو القاتلةٍ ؛ في روايةٍ لمسلم وأبي داوة” ا «فقال حمل بن 
النَابغةٍ وهوّ زوجٌ القاتلة ». وفي رواية للبخاري : « فقال وليُ المرأة» وفي 
حديثٍ أبي هريرةة المذكورٍ في الباب: «فقال عصبتها) وفي رواية 
للطبراني””": ١‏ فقال أخوها العلاءُ بنُ مسروح». وفي رواية للبيهقي”" من 
حديثٍ أسامةً بن عمير: فال اوها ويحمم بن الأواياك بأن كل وانعرا من 
أبيها وأخيها وزوجها قال ذلك ؛ لمهم كلهم من عصبتهاء بخلافٍ المقتولةٍ فإنَّ 
في حديث أسامة بن عمير أن المقتولة عامريَّةٌ والقاتلةَ هذليّة فيبعدُ أن تكونَ 
عصبةٌ إحدى المرأتين عصبةً للأخرئ مع اختلافٍ القبيلة . 

وقد استدل بأحاديث الباب على أنَّهُ يجبُ في الجنين علئ قاتله الغرّةُ إن 
خرجٌ مينًا. وقد حكيل ة في ” البحرٍ 6”؟» الإجماع علئ أن المرأةٌ إذا ضربت فخرجج 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (501/5). 
(0) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير» .)١575-1١41/117(‏ 


(؟) أخرجه: البيهقي (8/ )١١5‏ من حديث ابن عباس وليس من حديث أسامة بن عمير. 
(5) «البحر» (5657/5؟). 


كتاب الدماء همده 


م3333 تاما00 
جنينها بعد موتها ففيها القودٌ أو الدّيةُء وأمّا الجنينُ فذهبت العترةٌ والشّافعي إلى 
أنَّ فيه الغرّةٌء وهو ظاهرُ أحاديث الباب. وذمت أبوحديفة .ونالك إليخ أنه 
لايُضْمنٌ. وأمًا إذا مات الجنينُ بقتل أمّهِ ولم ينفصل فذهبت العترةٌ 
والحنفيّةٌ والنَّافعيّةُ إلى أَنَهُ لاشيء فيه. وقالَ الزُهريُ : إن سكنت حركتة ففيه 
القةة..:وزة باه يبيوة أذ ركون عرد آدمة + قاذ فسان مع" الشيك: 

قالَ في « الفتح :2١"»‏ وقد شرط الفقهاء في وجوب الغرّةٍ 5 
بسبب الجناية » فلو انفصلّ حيًا ثم مات وجب فيه القودٌ أو الذي كامل. انتهن 
فإن أخرج الجنِينٌ رأسة وماتٌ ولم يُخرج الباقي فذهبيت الحنفيّةٌ والشَّافِعيّةٌ 
والهادويّةُ إلى أنَهُ فيه الخرَةٌ أيضّاء وذهبّ مالك إلى أَنّهُ لايجبٌ فيه شيءٌ. 

قال ابن دقيق العيدِ: ويحتالج من اشترطً الانفصال إلى تأويل الرُواية وحملها 
على أَنَهُ انفصلَ وإن لم يكن في اللَفظٍ ما يدل عليه. وتعقّبَ بما في حديثٍ 
ابن عبّاس المذكورٍ أنّا أسقطت غلامًا قد نبتَ شعرهُ ميا فإِنّهُ صريحٌ في 
الانفصال» وبما في حديث أبي هريرةً المذكورٍ في الباب بلفظ ‏ # سقط ميا ) 
وفي لفظ للبخاري: « فطرحت جنينها ». 

قِيلَ: وهذا الحكمٌ مختصٌ بولدٍ الحدّة؛ لأنَّ القصّةَ وردت في ذلك» وما 
وقعّ في الأحاديث بلفظٍ : « إملاص المرأةٍ ؛ ونحوه فهرّ وإن كان فيه عمومٌ لكنّ 
الوّاويَ ذكر أنه شهد واقعة ‏ مخضوصة.. وقد .ذهت الشافعيٌ» والياقويةء 
وغيرهم إلئ أنَّ في جنين الأمة عشرّ قيمةٍ أمّهِ كما أن الواجبٌ في جنينٍ جنين الحرّة 
كيز ديتها: 


4 0( الفتح » ١ا1طا/اه5).‏ 
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بَابُ مَنْ قَتَلَ في الْمُعْتَرَكِ مَنْ يَظَنهُ كَافْرًا 
َبَانَ مُسْلِمَا مِنْ أل دَارٍ الْإسْلّام 


0" عَنْ مَحْمُودٍ بن لَبِيدٍ قَالَ: اخْتَلَمَتْ سيوف الْمُسْلِمِينَ عَلَى 
الِمَانِ أبي حُدَيْقَةَ يَوْمَ أَحدٍ ولا يغْرفُوئة فََمَلُوه كأَرَادَ رَسُولُ اللد يكل أن 
يَدِيَهُ فَتَصَدَّقَ حُدَيْقَةٌ بديبه عَلَى الْمُسْلِمِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ0". 

”١‏ وَعَنْ عرْوَةَ بن الرّتَير قَالَ: كَانَ أَبُو حُدَيْفَةَ الْيِمَانُ شَيِخًا كَبيرَاء 
رْفِعَ في الآطامِ مَعْ النسَاءِ يَوْمْ أحيء فَحَرَجَ يتَمَرْضٌ لِلشْهَادةِ فجَاء من 
َاجية الْمُشْرِكِينَ» فَلتدرهُ امُِْمُونَ فَتوَشْقُوهُ بِأَسيَافِهمْ وَحُدَيفَةُ يَُول: أبِي 
أبي» قلا يَسْمَعُوتَهُ مِنْ شَفْل الْحَرْبٍ حََّ قََلُوهُ قَقَالَ حُدَيْفَةُ : يَعْفِدْ الله 
َكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» فَقَضَئ الي يكل بدِيته. رَوَاهُ الشَافِعك؟ . 

حديثُ محمود بن لبيدٍ في إسناده محمد بِنُ إسحاقٌ وهو مدلْسٌء وبقيّهُ 
رجاله رجال الصّحيح . وأصلٌ الحديثين في « صحيح البخاريٌ )7 وغيره عن 
عروةً» عن عائشةً ل « لما كان يومٌ أحلٍ هزم المشركوقٌ فصاح إبليسٌ: ٠‏ 
أي عباد اللو أخراكم . فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فنظرٌ حذيفةٌ 
فإذا هو بأبيهِ اليمانٍ فقال: أي عبادَ الله أبي أبي. قالت: فواللهِ ما احتجزوا 
حنَّ قتلوة» قال حذيفةٌ: غفرّ اللَّهُ لكم. قال عروةٌ: فما زالت في حذيفةٌ منه 


.)5594/0( «المسند»)‎ )١( 

وأصله في البخاري (5/ )١57‏ عن عائشة. 
(1) « ترتيب المسند » )1١7/5(‏ والحاكم (431//6). 
(9) أخرجه: البخاري .)١157/5(‏ 
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بقيّهُ خير حبَّى لحقّ بالل ؛. قد أخرجَ أبو إسحاقّ الفزاري في ١‏ السّيرةِ» عن 
الأوزاعيّ؛ عن الرّهريٌّ قالَ: «أخطأ المسلمونَ بأبي حذيفة يوم أحدٍ حتّئ 
قتلوةٌ فقالَ حذيفةٌ : يغفرُ اللّهُ لكم وهو أرحمٌ الرّاحمينَ . فبلغت اللي يك فوداة 
من عند 21"0. وأخرج أبو العبّاس السَّرَّاحُ في « تاريخه » من طريقٍ عكرمة ١‏ أن 
والدّ حذيفةً قُتلَ يوم أحدٍ قتلهُ بعض المسلمينَ وهوّ يظنُ أَنّهُ من المشركينَ» 
فوداهٌ رسولٌ الله يكهِ 4 قالَ في « الفتح 2"”0: ورجالهُ ثقاتُ مع إرساله. انتهئ . 
وهذان المرسلانٍ يُقَوّيانِ مرسلَ عروةً المذكورٌ في الباب في دفع أصل 
الترواء وين كان عدب عر يذل على اذالم بمحصال مذ كه الاسمكزة القضاء 
بالدّية» ومرسلٌ الرُهريٌ وعكرمةً يدلّانِ على أنَّهُ كه وداه من عنده. 
وحديثٌ محمود بن لبيدٍ المذكورُ يدل علئ أنَّ حذيفة تصدّقٌ بدية أبيه على 
المسلميق ولا تعارهن:يبنة وَبَيْق تلك المرسلات؟ لأنغاية'مافيها أله وهم 
القضاءً منه يدِ بالدّية أو وقمَ منهُ الدّفعُ لها من بيت المالٍء وليذن نيها: أن 
حذيفةً قبضها وصيّرها من جملةٍ ماله حنّى يناي ذلك تصدقة بها عليهم . 
ويُمكنٌ الجممٌ أيضًا بين تلك المرسلات بِأنَّهُ وقعٌ منه يليه القضاءً بالذية ثمّ 
الدَّهُمُ لها من بيتٍ المالٍء ثم تعقّبَ ذلك الَّصدّق بها من حذيفة . 
وقد استدلٌ المصئّفٌ كله تعالئ بما ذكرةٌ على الحكم فيمن قتلهُ قاتل في 
المعركةٍ وهو يظَُهُ كافرًا ثمّ انكشف مسلمّاء وقد ترجمٌ البخاريٌ على حديثٍ 
عائشةً الذي ذكرناهُ فقالَ: باب إذا مات من الرّحامء وترجمٌ عليه في باب آخْرٌ 
فقال: بابُ العفو في الخطإ بعد الموت. 1 


.)5١8/١5( » «فتح الباري‎ )١( «مسند الحارث» (”/558 زوائد).‎ )١( 
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قالَ ابنُ بطالِ: اختلف علئ عمرٌ وعليٌ تله هل تب الدّيُ في بيت المالٍ 
أو لا؟ وبهِ قال إسحاقٌ أي: بالوجوب. وتوجيهة أَنَّهُ مسلمٌ مات بفعل قوم من 
العاليز :فرعي دعا فى نبت مال المملمز ةا اوروفا يدهن مدي من 
طريقٍ يزيدٌ بن مذكور أن رجلا زحمٌ يوم الجمعةٍ فماتٌ» فوداهٌ على من بيتِ 
مال المسلمينَ »”''. وقالَ الحسنٌ البصريٌ : إنَّ ديتهُ تجبُ علئ جميع من حضرٌ . 
وإلئ ذلك ذهبت الهادويّةُ . وقال الشّافعُ ومن وافقة: إِنّهُ يقال لوليّ المقتول : 
ادع على من شئتٌَ واحلف فإن حلفت استحققتٌ الذَيةَ» وإن نكلتٌ حلفت 
المدّعئ عليه علئ التي وسقطت المطالبةٌ. وتوجيهة أنَّ الدَّمَ لايجبُ إِلَّا 
بالطلب . ومنها: قول مالك : دمة هدرٌ. وتوجيهة إذا لم يُعلم قاتله بعينه 
امكجال: أن يويحد به اح 

ترلكه: ١‏ الآطام » - جمغ أطم : وهو بناءٌ مرتفع مم كالحصن . تولك ١‏ اتَوشْقوة ) 
بالشَّين نمحر سانا قاف أي: قطعوهُ باساتهم. ومنهُ الوشيقةٌ وهيّ 
اللّحمُ يُغلى ثم يُقدّدُ. 


بَابُ ماجَاءَ في مَسْأَلَِ الرِّيَةِ وَالْقَْلٍ بالسّبَب 
75" عَنْ حَنَش بن الْمُعْتَمِر عَنْ عَلَِ رِضْوَانُ الله عَلَيِهِ قَالَ: بَعكَر 
َسُول الله وله ل م 
صَارُوا فيهًا 0 نَجَرَحَهُم الْأسَدُ فَائتَدَبَ لَهُ رَجُلّ بِحَربَة كََتلَهُ وَمَانُوا 


. أخرجه : ابن أبى شيبة (865لا؟)‎ )١ 


كتاب الدماء 53 


ِنْ جرَاحَيهِم كُلْهُمْء نَقَامَ أَوْلِاء الأوَلِ إلَى أَوْلِياءِ الآخر فَأَخْرَجُوا السلا 
لِيَفْتَلُواء َأنَاهُمْ عَلِي رِضْوَانُ الله عَلَهِ عَلَى تَفَِةِ ذَلِكَ فَمَالَ: ُرِيدُونَ أنْ 
تدلو وَرَسُول اللّه يكِِ حَيئ ؟ ! إنفي أضِي بَيتكُمْ قَضَاءً ِنْ رَضِيتُمْ به فَهُوَ 
الْقَضَاءُءِ وَإِلَا حجر بَْضكُمْ على بَض حَلْى تأنُوا الي 5 فيكُونَ هو 
الَّذِي بَقْضِي بَينَكُمْء فَمَنْ عَذَا بَعْدَ ذَلِكَ فلا حَقَّ لَهُ اجمَعُوا مِن قَبَائِلٍ الّذِينَ 
حَضَرُوا بر نل ُبْعَ الذي وَثُلْثَ الذَبَهِ» وَنِضْفَ الدَيَةِ» وَالدَيَةَ كَامِلَةَ فَللْأَوَنٍ 
رُبُعُ الديّة؛ لِأَنَهُ د من َوْقِه مه وَلِلنَنِي ثُلَتْ الدَّيَة» وَلِلئَالِثْ نِضِفْ 
الذي لايع الدَيَةُ كَامِلَةٌ وا أَنْ يَرْضْوَاء ََنَوا لني كلل - وَهُوَ عِنْد 
مَقَام إِبْرَاهِيمَ - فَقَصُوا عَلَيِه الْقِصَّة تَأَجَارَهُ رسولٌ الله يكل . 52 


وَرَوَاهُ لظ آخَرَ نَحْو هَذَا وَفِيهِ: وَجَعَلَ الذَّيَةَ عَلَى قَبَائل 
ار 


يذج ارتو قن بور للحيو أنَّ أء ْمَئ كان ينْشِدُ في الْمَوْسِم 
في خلاقة عُمَرَ بن الْخَطَابِ وَهْوَ : يَقُولَ : 
نا امهيا النات: ليث كنا 
هَل يَعْقِلْ الْأَغمَى الصَّحِيحَ الْمُنْصِرًا 
خَرًا مَعًَا كلامُمَا تَكسّرًا 
)١(‏ «المسند» (١/لال/ا» .)١07‏ من طريق حنش بن المعتمرء عن على به. 
وحنش ضعفه غير واحد. 


وقال البزار في «( مسئدله ) [شخرة 6 + لا نعلمه يُروى إلا عن على . عن النبى عد 
ولا نعلم له طريقًا عن علي إلا عن هذا الطريق »). 


يفن المحلد الثامن 


َدَلِكَ أَنْ أَعْمَى عَانَ يَقُوده بَصِيرٌ كما في يفرء قوقع الأمئ عَلَى 
البَصِيرء فَمَاتَ الْبَصِيرٌُ كْقَضَئ عُمَرُْ بِعَقْل الْبَصِير عَلَى الْأَعْمَى. رَوَاهُ 
الدَّارَقْطْنيُ . ْ 

وَنِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَجْلَا أ أهل أَبْبَاتِ فَاسْتَسْقَاهُمْ» فَلَمْ يَسْقُوهُ حَنَّى 


5 
- 


مَاتَء كَأَغْرَمَهُمْ عْمَرُ الدَّبَه'2. حَكَاهُ أَخْمَدُ فى روايّة ان مَنْصُور وَقَالَ: 


حديك شرو لمعه الخرحة أيضا اللبهقة ال1 0 "كي كال حول تعلمة 
تنو الخهه عل ولا نعلمٌ لهُ إلا هذه الطريقة» و لطر : 0 00 
أبو داودٌ» قال في « مجمع الرّوائدِ ”"': وبقيّةٌ رجاله رجالٌ الصّحيح. 


ع 


وأثرُ عليٌ بن رباح أخرجة أيضًا الببيقة 0ك وهوّ من رواية موسئ بن 
علي بن رباح » ا قال التعافطل: وفيه انقطاعٌ ولفظة : ( فقضئ عمرٌ بعقلٍ 
البصير علئ الأعمئن» فذكرٌ أن الأعمئ يُشْدُ* ثم ذكرٌ الأبيات ». 

تولك: ١‏ زبية للأسدِ». الرُّبِيةُ - بضمٌ الزَّايء وسكونٍ الموحٌدةء بعدها 
تَتيّةٌ - وهيّ حثرة” الأسيدء. .وتطلق آيضًا علق الرابية .بالاو ” قال ,في 
« القاموس »: والرُبيةٌ - بالضَّمٌ -: الرَّابِيةٌ لايعلوها ماءٌء ثم قال: وحفرةٌ 
لسك اقفو 


.)١١7/4( أخرجه: الدارقطني (98/7)» والبيهقي‎ )١( 
.» فيه انقطاع‎ ١ :)19/5( ©» وقال الحافظ في « التلخيص‎ 
.» كشف الأستار‎ « »)١57( والبزار‎ »)١١١/0( (؟) أخرجه: البيهقي‎ 
.)١١؟/8( مجمع الزوائد» (5/ 7817). (4) أخرجه: البيهقي‎ ١ )*( 
. في « التلخيص»: كان ينشد في الموسم‎ )4( 


كتاب الدماء الاه 


والمقصودُ هنا الحفرةٌ الي يحفرها النَّاسُ ليقع فيها الأسدُ فيقتلونة» ومن 
إطلاتي الزَُبيةِ على المحلّ المرتفع قولٌ عثمانٌ بن عمّانَ يُخاطبُ علي بن أبي طالب 
أيّامَ حصره في الدَارٍ : قد بلع السّيلٌ الربى » ونالني ما حسبي به وكفئ . 

توله: « علل تفئة ذلك » بالنَّاءِ الفوقيّة المفتوحة» وكسر الفاء» ثم همزة 
مفتوحة. قال في ١‏ القاموس »©: تفئة الشَّىءِ : حينة وزمانة. 

وقد انقدل ذا التفاء: الدى قفي به آمية المومتين وَقورة سول الله ككل 
على أنَّ دية المتجاذبينَ في البئر تكونُ علئ الضَّفةٍ المذكورة» فَيُوْخْدُ من قوم 
الماعة لدي لمعمو حرق الو وتدآسهوا ذلك المقدان 2 يقب عل يلك 
الصَّفةٍ؛ فيُعطئ الأَوَّلَ من المتردّينَ ربعَ الدّية» ومدرُ من دمه ثلاثةٌ أرباع؛ لأنَّهُ 
هلك يقعل المزدحميق وتفمل نفسو وهو جذبه لمن يجنبد» فكأن موتة وق 
بمجموع الازدحام ووقوع النَّلائةٍ الأنفار عليه» ونُرّلَ الازدحامٌ منزلة سبب 
واجوو الأسيات الى كاذ ينا مؤقةة ووقوعٌ الثّلانةِ عليه منزلة ثلاث أسباب 
فهدرٌ من ديته ثلاثةٌ أرباع» واستحوق الثاني ثلتٌ الدّية؛ لأنَّهُ هلك بمجموع 
الجذب المتسبّب عن لارْفجَاء ووقوع الاثنين عليه» .ولرل الازدحام 15 
سبب واحدٍ ووقوعٌ الاثنينٍ عله عززلة سييق؛ فهدرٌ من دمه التُّلئانٍ؛ لأنَّ وقوع 
الاثنين عليه كان بسببوء واستحقّ الثَّالتُ نصفٌ الذية؛ لأنّهُ هلك بمجموع 
الخدت قوق يدن دن الا رتسام وووترع جمرن :قراقة علي وهر ااذه 
فسقطّ نصفٌ ديته ولزمَ نصفهاء والرَابعُ كان هلاكةٌ بمجرّدِ الجذب لهُ فقط فكانٌ 
مستحقًا للدي كاملةً» ولم يُجعل للجناية التي وقعت من الأسدٍ عليهم حكمٌ 
جناية من تضمِنُ جنايتة حبَّئ ينظرُ في مقدارٍ ما شاركها من الوقوع الذي كان 
هلاك الواقعين بمجموعهما. 


"لاه المحلد الثامن 


والمعروف في كتب الفقه أَنَهُ إذا تجاذت جماعةٌ في بثر بأن سقط الأول ثّ 
جذبٌ من بجنبه فوقعٌ عليهء ثم كذلك حنَّى صارٌ الواقعونٌ في البئر مثلا أربعة ؛ 
إِنّهُ بمُدرُ من الأول سقوط النّاني عليه؛ لأنّهُ بسببه وهوّ ربع الذية» ويضمنٌ 
الحافرٌ ربعَ ديته» والثَّالتُ نصفّهاء ويّدرُ من الثاني سقوط الثَّالثِ عليه وحصّتة 
ثلتٌ ديتهو» ويضمنٌُ الأول ثلتٌ ديتو» والثَّالتُ ثلتّهاء ويّدرُ من الثَّالثِ وقوعٌ 
الرابع عليه وحصّتهُ نصفٌ الدية» ويضمنٌ الثاني نصمّهاء ويضمنٌ النَّالثُ جميعَ 
دية رابع . هذا إذا هلكوا بمجموع الوقوع في البئْرٍ وصدم بعضهم لبعض . 

وأمًا إذا لم يتصادموا بل تجاذبوا ووقعَ كل واحدٍ منهم بجانب من البثرٍ غيرٍ 
جانب صاحبه؛ فَإمًا تكونُ ديةٌ الأوّلِ على الحافرء وديةٌ الثاني علئ الأَوَّلٍء 
وديةٌ النَّالثِ علئ الثّاني» ودية اراب على الثّالث . 

و ما إذا تصادموا ذ في النثر وام بتجاذبوا: فربعٌ دية الأول على الحافرء وعلل 
الَّلائةٍ ثلاثةٌ أرباع»ء ونصفٌ دية النَّاني عل الثَّالثْء والنّصفْ الآخرُ على 
الرّابع » وديٌ الَالثِ علئ الرّابع» ويّدرٌ الرّابع 

وهذا إذا كانَ الموثُ وقعّ بمجرَّدٍ المصادمة من دونٍ أن يكونّ للهويٌ تأثيرُ 
وإِلّا كانَ على الحافر من الضَّمانٍ بقدرٍ ذلكَ» ويكونُ الصَّمانُ في صورة 
النّصادم والتّجاذبٍ على عاقلةٍ الحافر. وفي أموالٍ المتجاذبينَ المتصادمينَ وفي 
صورة التَّجاذْبِ فقط كذلكٌ» وأمّا في صورة التُصادم فقطء فعلئ عواقلهم 
فقط. وأما إذا لم يكن تجاذبٌ ولا تصادمٌ فالدّياتٌ كنّها علن عاقلةٍ الحافر. 

والحاصلٌ أن من كان جانيًا على غير خطأ فما لزمَ بالجناية على عاقلته» 
ومن كان جانيًا عمدًا فمن ماله» وتحملٌ قضيَّةٌ الأعمئ المذكورةٌ في الباب على 
نّهُ لم يقع على البصيرٍ بجذبه لهُ وإِلّا كان هدرًا. 


كتاب الدماء نفك 


تولد: ١‏ فاستسقاهم فلم يسقوةٌ» إلخ. فيه دليلٌ على أنَّ من منعّ من غيره 
متسبّبٌ بذلكَ لموته» وسدٌ الرّمقٍ واجبٌ. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه 
إذا مات الشَّخْصٌ بسبب ومباشرة يكونٌ الصَّمانُ على المباشر فقط . 

قال في ١‏ البحر )”© : فال ومن سقط في بكر فجرٌ آخْرٌ فماتا بالتّصادم 
والهويٌ ضمنَ الحافرٌُ نصفّ دية الأوَّلٍ فقطء وهدرٌ نصفٌ؛ إذ مات بسببين : 
مباشرةٌ» وأمّا المجذوبٌُ فعلئ الجاذب قولا واحدًا؛ إذ هوّ المباشرٌ. انتهئ . 


ا ل 2 07 ه ع5 ءَءَِ 03 يلاه م م 
64- وَعَنْ عمرو بن شعَيئِب » عَنْ أبيه عَنْ جَدَهِ: أنَّ النى كله فضا 
56 قر 3 8 01 اب “ل م ين 1 لج 5 م لاعن 2006 
نَّ مَنْ قتِلَ خَطأ فَدِيَتَهُ مائة مِنَ الإبل» ثلاثون بنت مخاض» وثلاثون بنت 
لبون. وثلاثون حفهةء) وعشرة بني لبون ذكور. رَوَاه الخمسّة إلا 


م * اس ؟ 
التَرْمِذِيَ''' . 
76" وَعَنْ الحَجَّاجٍ بن أزطاة» عَنْ رَيْدٍ بن جُبَيره عَنْ خِشْفٍ بن 


)١(‏ «البحر» (5/ 56؟). 

(؟) أخرجه: أحمد 2»)١978/١(‏ وأبو داود »)504١(‏ والنسائى (8/ 57)» وابن ماجه 
١ .)5 570‏ 
وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي ضعفه أبو زرعة وابن حبان. 
وقال الخطابي في «معالم السئن»: «هذا الحديث لا أعرف أحدًا قال به من 
الفقهاء ». 


5/اه المحلد الثامن 


مَالِكِ الطَائر ٠‏ عَنْ ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله كله : « في دَيَةٍ الْخَطَإٍ 
عِشُْرُونَ حِقَة وَعِشُْوُونَ جَذَعَةَ وَعِشْرُونَ بنْتَ مَخَاضء وَعِشْرُونَ بِنْتَ 
لَبُونِ» وَعِضْرُونَ ابْنَ مَخََاض ذَكَرًا ؛. رَوَاهُ الْحَمْسَ0'"' . 

وَقَالَ ابْنُ مَاجَهْ في إِسْنَادِهِ عَن الْحَجّاج : حَدَنَنَا رَيِدُ بن جُبَير. كَالَ 
بُو حَاتِم الرَّاذِيُ : الْحَجاحُ يُدَلْسُ عَنٍ الضَّعَفَاءِء فَإِذَا قَالَ: حَدَثَنا فُلَانّ فَلَا 


الحديثٌ الأوّلُ سكت عنه أبو داودّ» وقال المنذريُ: في إسنادهٍ عمرو بن 
شعيب وقد تقدّمَ الكلامٌ عليه» ومن دون عمرو بن شعيب ثقاتٌ إِلّا محمّد بن 
راشدٍ المكحوليّ» وقد ولَّقَهُ أحمدُ وابنُ معين والنّسائيُء وَضعَفةُ ابنُ حبَّانَ 
وأبو زرعة. قالَ الخطّابيٌ: هذا الحديثٌ لا أعرفٌ أحدًا قال به من الفقهاء. 


والحديثٌُ الثاني أخرجة أيضًا البزّارُء والبيهقيُ»ء والدّارقطنئ”'"» وقال: 
«عشرونٌ بنى لبون » مكانٌ قوله: « عشرونٌّ ابن مخاض ». رواهُ كذلك من 
طريق أبي عبيدةً» عن أبيهِ - يعني عبد الله بنَ مسعودٍ - موقوفاء وقال: هذا 
إسنادٌ حسنٌ. وضعًفٌ الأَوَّلَ من أوجهٍ عديدةء وتعقَّبِهُ البيهقئُ بأنّ الدارقطنيٌ 
وهم فيهء والجوادُ قد يعثرُ. قالَ: وقد رأيتهُ في « جامع سفيانَ النّوريٌ ؛ عن 
)١(‏ أخرجه: أحمد 2)55٠/١(‏ وأبو داود (55445)» والترمذي .»)١7857(‏ والنسائي 

(8/ *5)» وابن ماجه (55531). 

وخشف بن مالك هذا مجهولء» كذا قال الدارقطني» كما في ١‏ السئن » (7/ .)١175‏ 

وأيضًا؛ اختلف فيه على الحجاج» فروي عنه مرة موقوفًا ومرة مرفوعًاء كما بين ذلك 


الدارقطنى فى ١‏ العلل » (595/5). 
(؟) أخرجه: البيهقى (8/ 7/0)» والدارقطنى (279501 79855). 


كتاب الدماء هلاه 


بلصورء عن إبراهيمَ» عن عبد اللِّ. وعن ابن إسحاق؛ عن علقمةٌ؛ عن 
عبد اللّهِ. وعن عبد الرّحمن بن مهدي عن يزيد بن هارونَ» عن سليمانَ 
انيمي » عن أبي مجلزء عن أبي عبيدةً) عن عبد اللّه وعندٌ الجميع : ١‏ بنو 
يكام ف انان افد ارقن ! يبوج انير سين تابي يشو لق ل و 
رأيته في ١‏ كتاب ابن خزيمة » وهو إمامٌ - من رواية وكيع. عن سفيانٌ فقال: 
« بنو لبون ». كما قال الدارقطنيٌ» فانتفيل أن يكون الذّارقطننُ عدر : 

وقد تكلّمَ النَرَمذيُ على حديث ابن مسعودٍ المذكور فقالَ: لا نعرفةٌ مرفوعًا 
إلّا من هذا الوجهء وقد رويّ عن عبد اللَّهِ موقوفًا. وقالَ أبو بكر البرّارٌُ: وهذا 
الحديثٌ لا نعلمةٌ رويّ عن عبد اللَّهِ مرفوعًا إِلّا بهذا الإسنادٍ. 

وذكرٌ الخطابئُ أنَّ خشف بِنَ مالك مجهولٌ لا يُعرفٌ إِلَّا بهذا الحديث» 
وعدل الشَّافِعيُ عن القولٍ بِهِ لهذه العلّةَ» ولأنّ فيه « بني مخاض » ولا مدخل 
لبني المخاض في شيء من أسنانٍ الصّدقاتٍ . 

وقد روي عن الي يَكهِ في قصَّةٍ القسامة «أَنّهُ ودى قتيلَ خيبرَ بمائة من إبل 
الصَّدقَةٍ 4» وليسٌ في أسنانٍ الصّدقةٍ ابِنُ مخاض. وقالَ الدّارقطنئ''2: هذا 
حديثٌ ضعيف غيرٌ ثابتٍ عند أهل المعرفةٍ بالحديث» وبسط الكلام في ذلك . 
وقال لا سلما ترواة إلا تحن راللعام خرن انق مجعو وهو ركد مهل 
لم يرو عنة إِلَّا زيدُ بن جبيرء ثمَّ قال: لا نعلمٌ أحدًا رواهُ عن زيدٍ بن جبير إِلّا 
حجَاجَ بنَ أرطاةً» وهوّ رجل مشهورٌ بِالتّدلِيس وبأنهُ يُحدتُ عمِّن لم يلقهُ ولم 
هع هنهم دكن أله قد اختلف فيه علئ الحجّاج بن أوظاةٌ :... قال 


.)79560 77*55( )» سئن الدارقطنى‎ « )١( 


كلاه المحلد الثامن 


البيهقئخ”23: خشف بن مالك مجهول. وقالٌ الموصليٌ: خشف بن مالكِ ليسّ 
بذاك وذكرٌ له هذا الحديتٌ. قال المنذريٌ بعدّ أن ذكرٌ الخلافٌ فيه علئ 
الحبّاج: والحجاجُ غيرُ محتجٌ بهِ. وكذا قال البيهقيُ» والصَّحيحٌ أنّهُ موقوف 
لما ال 

وقد اختلف العلماءٌ في ديةٍ الخطل من الإبل بعد الاثفاق علئ أمّا مائةٌ» 
فذهبّ الحسنٌ البصريٌ» والشَّعبِيُ؛ والهادي» والمؤيّدُ باللو» وأبو طالب إلى 
ها تكونٌ أرباعًا: ربعًا جذاعَاء وربعًا حقاقاء وربعًا بناتِ لبون» وربعًا بناتِ 
مخاض. وقد قدَّمنا تفسيرٌ هذه الأسنانٍ في كتاب الرّكاةٍ. واستدلُوا بحديثِ 
ذكرهُ الأميرٌُ الحسينٌ في « الشّفَاءِ ؛ عن السّائبٍ بن يزيك» عن لني صلل قال: 
«ديةٌ الإنسان خمسٌ وعشرونَ جذعةً» وخمسٌ وعشرونَ حفقَّة وخمسٌ 
وعشرونَ بناتٍ لبون»ء وخمسٌُ وعشرونّ بناتِ مخاض». وقد أخرجة 
أبوداوة”'' موقوفًا علئ علي من طريقٍ عاصم بن ضمرةً قالَ: «في الخطلٍ 
أرباعًا » فذكرةُ. وأخرجة أيضًا أبو داود9© 1 ابن مسعودٍ موقوفًا من طريق 
علقمةً والأسودٍ قالا: قالَ عبدٌ اللَهِ: «في الخطإ شبهِ العمدٍ خمسٌ وعشرونَ 
حقَّة» وخمسٌ وعشرونَ جذعةً» وخمسٌُ وعشرونٌ بناتٍ لبونٍ» وخمسش 
وعشرونَ بناتٍ مخاض »» ولم أجد هذا مرفوعًا إلى الئِّيّ يك في كتاب حديثي 
فليُنظر فيما ذكرهٌ صاحبٌُ ١‏ الشَّفاءِ ». 

وذهبّ ابنُ مسعودٍء والزُهِريٌ» وعكرمةٌ» واللّيثُء والنّورئٌ» وعمر بن 


.)508١( ذكره البيهقي (77/4). (1) أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)50017( أخرجه: أبو داود‎ )”( 


كتاب الدماء لالاهة 


:عبد العزيز» لفان يذ يسار» وتنالك» والحلفية والشّافْعيةُ إلى أن الدية 
بنات مخاض » وخمسًا أبناء لبونٍ. وحكول صاحبٌ « البحر )'١؟‏ عن أبى حنيفةً 
عمَّانٌ وزيدٌ بنٌ ثابت إلى أنا تكونٌ ثلاثينَ جذعةء وثلاثِينَ حقَّةَء وعشرينٌ 
ابنَ لبون» وعشرينَ بنتَ مخاض . وهذا الخلافٌ في دية الخطإ المحضء» وأمًا 
في دية العمدٍ وشبههِ فقد تقدّمَ طرفٌ من الخلافٍ في ذلك» وسيأتي الكلامٌ 
عل فرك" إن كناك الل عالين 

05” وَعَنْ عطاءِ بن أبي رَبَاح : أن رَسُول الله كَلِْةْ قضئ . وَفِي رِوَايَةٍ 
عَنْ عَطَاءِء عَنْ جاب قَالَ: فَرَض رَسُولُ الله يل ني الدَيةِ عَلَئ أَهلٍ الْإبلٍ 
مِائة مِنَ الإبل» وَعَلَى أفل الْبَقَرِ مائتَي بَقَرَة وَعَلَى أفل الشَّاءِ آلْمَيْ شَاقٍ 
وَعَلَى أَفْل الْحُلَّل مائتَ حُلَةٍ. رَوَاُ أبُو دَاوَة'". 

0307”- وَعَنْ عَمْرو بن شُعَيِبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَذَهِ قال: قَضَى 
رَسُولُ الله يله أن مَنْ كَانَ عَفْلَهُ في الْبمَرِ عَلَى أل الْبَقَرِ التي بََرَة وَمَنْ 
كَانَ عَقْلُهُ فى الشَاءِ أَلْمَ شَاة. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيَ”" . 
)١(‏ «البحر) (5/ 37227) . 
00( ل وفي 0 ضعف. وراجع: ) الإرواء لا/ 70 ). 
فوم أخرجه : أحمد 2075/5١‏ وابو داود (58ه5), والنسائي (/ :)2 وابن ماجه 


( ملو ؟). 


[ نيل الأوطار- ج 8 ] 


اه المجلد الثامن 


حديثُ عطاءٍ روا أبو داود مسندًا بذكر جابر ومرسلاء وهو من رواية 
محمَّدٍ بن إسحاقٌ عنهُ» وقد عنعنَ» وهرّ ضعيفٌ إذا عنعنَ لما اشتهرٌ عنهُ من 
النَّدلِيسِء فالمرسل فيه علَّتَانِ: الإرسالٌ وكونهُ من طريقه» والمسندٌ أيضًا فيه 
علْتانٍ: العلةٌ الأولئ كونةٌ في إسناده محمّدُ بن إسحاقٌ المذكورٌء والعلّةٌ الثَانية 
كونهُ قال فيه: ذكرٌ عطاءٌ عن جابر بن عبد الله . ولم يُسمّ من حدَّئهُ عن عطاءء 
فهيّ روايةٌ عن ممجهولٍ. 

وحديثٌ عمرو بن شعيب في إسنادو محمَّدُ بنُ راشدٍ الدمشقيُ المكحوليُ» 
وقد تكلّمَ فيه غيرُ واحَدٍ وونَّقَهُ جماعةٌ» وهذا الذي ذكرهُ المصدّفٌ ها هنا بعض 
من الحديث» وهوّ حديثٌ طويل ساق بجميعهٍ أبو داودٌ في ١‏ ستنه ». 

وقد استدلَ بحديثي الباب من قال: إن الديةَ من الإبل مائةٌ» ومن البقر 
فاكان :ومن «الشاء القانه. ومن الحلل مانا كر حلة إزار ورواء وقميض أو 
سراويل . ظ 

وفيهما ردّ على من قال: إِنَّ الأصلَ في الذَّية الإبلُ» وبقيّةُ الأصنافٍ 
مصالحةٌ لا تقديرٌ شرعيُّ. وقد قدّمنا تفصيلَ الخلافٍ في ذلك في أوَّلِ أبواب 
الدذيات . 

ويدلُ علئ أنَّ الذي من الذّهبٍ ألفُ دينارٍ ما تقدّمَ في حديثٍ عمرو بن حزم 
بلفظٍ : « وعلئ أهل الذَّهبٍ أل دينار ». ويدل علئ أمّا من الفضّة اثنا عش 
ألفَ درهم ماسيأتي قريبّاء وهوّ ماأخرجة أبوداود''' عن عكرمةء عن 
ابن عبّاس : ١‏ أنَّ رجلا من بني عدي قُتلّء فجعل النْ يل ديت اثني عشرٌ ألا » 


.)5055( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب الدماء. د 


قال أب داودٌ: رواه ابن عيينةَ»ء عن عمروء عن عكرمة» عن النَبِيْ يك لم يذكر : 
عن ابن عبّاس. وأخرجة التّرمذيٌ”'2 موقوفًا ومرسلاء وأرسلة القينافة 35 
ورواهُ ابنُ ماجه”" مرفوهعًا. قالَ التّرمذَيُ: ولانعلمٌ أحدًا يذكرٌ في. هذا 
الحديث عن ابن عبّاس غير محمد بن مسلم. انتهئ . 

ومحمّدُ بن مسلم هذا هوّ الطائفيُ. وقد أخرجٌ لهُ البخاريٌ في المتابعاتٍ 
بسلة قن الاتفياد» ووثّقَهُ يحيئ بن معين وقال مرّةٌ: إذا حدَّتَ من حفظه 
بُخطئ؛» وإذا حدَّتٌ من كتابه فليسٌ به بأسٌ. وَضْعَفَةُ الإمامُ أحمد. 

وقد أخرجة النّسائيُ عن محمَّدٍ بن ميمونٍ عن ابن عبيئةَ . وقال فيه: سمعناة 
مرّة يقول: عن ابن عبَّاس» وأخرجة الذّارقطنيُ في ١(سئنه‏ )7 عن 
أبي محمّدٍ بن صاعدٍ. ورقال فيه: عن ابنٍ عباس . وقال الدّارقطنيٌ : قال 
ابن ميمون: وإِنّما قال لنا فيه: عن ابن عبّاس مرَةٌ واحدةٌ» وأكثرُ ذلك كان 
يقولٌ: عن عكرمةً» عن الي يكِ. وذكرةٌ البيهقيُ من حديث الطائفيٌ موصولا 
ول أيضًا سفيانُ» عن عمرو بن دينار 0 

ومحمِّدُ بِنُ ميمونٍ المذكورٌ هوّ أبوعبدٍ اللَّهِ المكيُ الخيّاطًٌ. روئ عن 
ابن عبينة وغيرو) قال النّسائىُ: صالحٌ. وقال أبو حاتم الرَّازَيٌ : كان ايها 
مغفّلاء ذكرٌ لي عنة أَنَّهُ روم عن أبي سعيدٍ مولئ بني هاشم عن شعبةٌ حديً 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١1789(‏ 20 أخرجه : النسائي ل 
(0) أخرجه: ابن ماجه (5579؟). 


(:) أخرجه: الدارقطني (377145. 9755).. 
(5) أخرجه: البيهقي 1/80 , 


[ نيل الأوطار- ج 8 ] 


ثمه المحلد الثامن 


باطلاء وما يبعدٌ أن يكونٌ وضع للشيخ؛ فإنّهُ كان أمُيًا.. وقال في « الخلاصة » : 
ثقهُ ابن حبَّانَ . 

ويُعارضٌ هذا الحديتٌ ما أخرجة أبو داود”'' من حديث عمرو بن شعيب» 
عن أبيهء عن جدَهِ قالَ: « كانت قيمَةٌ الذية على عهدٍ رسول الله يَكِهْ ثمانماثة 
دينار أو ثمانيةة آلافٍ درهمء وديةُ أهل الكتاب علئ النْصفٍ من ديةٍ 
المسلمينَ ». قالَ: فكانٌ ذلك كذلكَ حنّى استخلفٌ عمرٌ فقامَ خطيبًا فقال: 
ألا إِنّ الإبل قد غلت» قالَ: ففرضها عمرُ على أهل اذهب ألفٌ دينار» 
وعلئ أهل الورقٍ اثني عشرّ ألفاء وعلئ أهل البقرٍ مائتي بقرةء وعلئ أهلٍ 
الشّاءِ ألفي شاو وعلئ أهل الحلل مائتي حلَّةِء وترك ديةً الذَّمّةِ لم يرفعها فيما 
رفع من الدية. 

ولا يخف أنَّ حديتٌ ابن عبّاس فيه إثباتٌ أنَّ لني كَل فرضها اثني عشرَ 
ألقَاء وهوّ مثبثٌ فيُقدّمُ علئ النّافي كما تقرّرَ في الأصولٍ» وكثرةٌ طرقهٍ تشهدٌ 
لصحّته ؛ واف زيادةٌ إذا وقعت من طريقٍ ثقَةٍ تعيّنَ الأخذٌ بها. 

8" وَعَنْ عُفْبَةَ بن أؤسء عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْحَاب الي يك خَطبَ 

زم تي أمكة فقال: ألاَإن تيل حصا امد الوط وَالْمَصَا وَالْحَجَرٍ به 
مُمَلَطَذ مائةُ من الإبل مِنها َربَعُونَ من لَيِية إلى بَازِلٍ عَامِهَاء كُلَهَنَ حَلِفَة ». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلّا التَرْمِذِيَ”” . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (50554). 


زفق أخرجه : أحمد (ه/١١ة)ء‏ وأبو داود (5655» )2 والنسائي ».)5١/4(‏ وابن 
ماجه (/1؟551). 


كتاب الدماء مه 


59 وَعَنْ عِكُرمَةَ ع عَنِ ابْنِ عباس : أنَّ رَجُلُا قْيِلَء فْجَعَلَ النْبِيْ َك 
ينه التي عَشَرَ أَلْمَا. روا الْحَمْسَةُ إلا أَحْمَدَ 0 

وَرُوِيّ ذَّلِكَ عَنْ عِكَرمَةٌ» عَن عَن لني كَل مُرْسَلا. وَهْوَ أَصَحٌ وَأَشْهَدُ 

والحديثٌ الأوَّلُ أخرجة أبًا البخاريٌ في ١‏ تاريخه الكبير )”"2. وساقٌ 
اختلاف الرُواة فيه. وأخرجة أيضًا الدّارقطنيئن”" وساقٌ أيضًا الاختلاف» 
ويشهدٌ لهُ ما أخرجة أبو داودٌ عقبهُ من حديثٍ ابن عمرٌ بجوو" اوقد فذنا 
ما يشهدٌ لذلكَ أيضًا في باب ما جاءَ في شبهِ العمدٍ. 

والحديتُ الثاني قد تقدّمَ الكلامٌ عليه وعلئى فقهه في شرح الحديث الذي 
قبل حديث عقبة بن أوس المذكور . وتقدَّمَ أيضًا الخلافٌ في شبه العمدِء وأنّ 
القت ينقسمٌ إلى عمدٍ وشبه عمدٍ وخطلٍ في باب ما جاء في شبه العمدٍ مستوقى . 

ترله: «خلفةٌ » بفتح الخاء المعجمةء وكسر اللّام بعدها فاءٌ: وهيّ 
الحامل» قف علج حلفاته وخلائف . ْ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (55157)» والترمذي »)١788(‏ والنسائي (8/ 02514 وابن ماجه 
(9؟551؟), من طريق محمد بن مسلمء » عن عمرو بن دينئار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس به. 
قال أبو داود : « رواه ابن عيينة» عن عمروء عن عكرمة» عن النبي كَلْةِ لم يذكر ابن 
:عباس ©2. 
وكذلك رجح البخاري المرسل» كما في « العلل الكبير ؛ (ص .)5١18‏ 

(؟) “أخرجه: البخاري في ١‏ التاريخ خ الكبير » (575/5). 

() أخرجه : الدارقطني (7/ .)١٠١6‏ 

(5:) حاشية ية بالأصل : الذي في «سنن أبي داود») قن عوك الله عرق و1 يعنى ابن 
العاص - وأشار إل أن في بعض طرقه : : ابن عمر») ولكن أكثر الرواة على أنه ابن 


35 المجلد الثامن 


وقد ذهب الشّافعي إل تغليظٍ الذي أيضًا علئ من قتلَ في الحرم أو قتل 
فخرمًا أو في الأشهرٍ الحرم قال: لأنَّ الصّحابةً عتم غلّْظوا في هذه الأحوالٍ 
وإن اختلفوا في كيفيّة التّليظِ ولم يُتكر ذلك أحدّ من الصّحابةٍ» فكانَ إجاعًا . 
ومن جملةٍ من ذهب إلى التَّعْلِيظٍ من السّلفٍ على ما حكاهُ في « البحر 2١”)‏ عمرُء 
وَعَكمان )وار بن عبّاس») والزُهريٌ» وقتادة وداودٌء وابنٌ نُّ المسيّب» وعطاءٌ. 
وروي زيدٍ»ء ومجاهدٌء وسليمانٌ بنُ يسارء والنّخعيُ» والأوزاعىٌء 
وأحمدُء وإسحاق» وغيرهم. وقد أخرجٌ البيهقي”'' من طريق مجاهدٍ .عن 
عمرَ « أَنّهُ قضئ فيمن قتلَ في الحرم أو في الشَّهرٍ الحرام أو وهوّ محرمٌ بالدية 
وثلك الدية 4 . وهوّ منقطعٌ» وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهوّ ضعيفٌ .قال 
البيهقيُ : وروى عكرمةٌ عن عمرّ ما يدل علئ التَعْلِيظٍ في الشَّهرِ الجرام: وقال 
ابن المندى: روينا عن عمرّ بن الخطاب أَنَهُ قال : : ٠‏ من قتلَّ في الحرمء أو قتلٌ 
محرمّاء أو قتلَ في الشّهِر الحرام؛ فعليهِ الذَّيةٌ وثلتُ الدّيةِ». وروئ الشّافِعيُ 
رار ابن أبي. نجيح عن أببه «أنَّ رجلا أوطأً 
امرأةٌ بمكةً فقتلها فقضئ فيها بثمانية آلافٍ درهم في وثلف 0+ وروق ال 
وابنُ حزم عن ابن عبّاسٍ من طريق نافع بن جبيرٍ عنهُ قالَ: (يُرَادٌ في دية 
المقتولٍ في الأشهر 0 أربعة آلافٍ وفي دية المقتول في الحرم أربعةٌ 
آلافٍ ٠ .)١‏ ودوك ابن حزم يو أن رجلا قتلّ في البلدٍ الحرام في الشّهرٍ 
الحرام» فقال ابن عبّاس : ديتةُ اثنا عشرٌ ألقاء وللسَّهِرِ الحرام والبلدٍ الحزام 
أربعةٌ آلافٍ ») ل ُ وأبو حنيفة إلى عدم التخليظٍ في جميع ما سلفت إلا 
في شبه العمدٍ فإِنَّ أبا قف اح 41 


(1) (البحر» (504/5) . 9 احرسة: البيقن :71/10 
(") انظر ما قبله . (5) «المحلئ» )2997/1١١(‏ . 


كتاب الدماء "مه 


00 صَحٌ عَلْه يك أنَهُ قَضَئ بدي ْمَأ المَفْتُولَةِ وَدِبَةِ جَيَِا عَلَى 
عَصَبَةِ الْقَاتِلَةا'' . 

وَرَوَى جَابرٌ قَالَ: كَعَبَ رَسْولَ الله يكِ: «عَلَئ كل بَطنٍ عْقُولَة ». ثم 
ككت + 9 إنه لا يجة أن يتوالم مولن رَجْل مُسْلِم بير إذنهِ ». روه أخيد 
ولظلة ركنت 7 ظ 

"١‏ وَعَنْ عبَادة: أن الي يل قَضَئ في الْجَنِين الْمَْقُولِ بِْرَةٍ عبد أو 
أَمَةٍ قَالَ : فَوَرِتَهَا بَعْلّهَا وَبَنُوهَاء قَالَ: وَكَانَ مِن الْرَأَنَبهِ كلتبهمَا وَلَدّ فَقَالَ 
أو الْقَاتِلَدِ الْمَفْضِئْ عَلَيِهِ: يا رَسُولَ الله كيف أَغْرَمْ مَنْ لاصَاحَ 
ولا اسْتَهَلَء ولاشَرِبَ ولا أكَلَء فَمِئْلُ ذَلِكَ يُطَلْ. قَقَالَ رَسُولُ الله كل: 
«هَذَا من الْحَهّان ). رَوَاهُ عَيْدُ اللّه بن تر فى لم76 : 


5" وَعَنْ جَابرٍ: أن امرَأنَنِ من هُذَيلٍ قلت إِحْدَاهُمًا الأخرى. 
وَلِكلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا رَوْجٌّ وَوَلدُ فَجَعَلَ رَسُولَ الله كَل دِيَهَ المَقنُولَةِ عَلَى 


.07055( تقدم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه: مسلم .)5١5/5(‏ وأحمد .)2351١/(‏ والنسائي (07/8). 

(") « زوائد المسند) (0/-/3"91907), 
من طريق الفضيل بن سليمان؛ عن موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن الوليد 
ابن عبادة بن الصامت» عن عبادة به. 
والفضيل بن سليمان صدوق كثير الخطإء وإسحاق بن يحيى لم يدرك جده عبادة. 
وراجع : « جامع التحصيل » (ص .)١97١‏ 


4 المجلد الثامن 


عَاقِلَة الْقَاتِلَهَ وَبَرَأَ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَاء كَالَ: فَقَالَ عَاقِلَةُ الْمَْتُولّة : مِيرَاتُهَا لَنَاء 
َقَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: « لاء مِيرَانُهَا لِرَوْحِهَا وَوَلَدِمَا». رَوَاه أبُو دَاوْه0" . 

وَمُوَ حُجةٌ في أن ابن الْمَرْةٍ لس من عَاقليها. 

الحديثٌ الأوّل الذي أشارَ إليه المصئّفٌ بقوله: امح عله آل قضى » إلخء 
قد تقدّمَ في باب ديةٍ الجنين. 

وحديثٌ عبادةً قد تقدّمَ ما يشهدٌ لهُ في باب ديةٍ الجنين ا 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا ابن ماجه”"', وصحّححة النُّوويٌ في ١‏ الرّوضةٍ © 
وفي إسناده مجالدٌ وهرّ ضعيفٌ لا يُحتج بما انفرد بو»ء ففي تصحيحه ما فيه. 
وقد تكلّمَ جماعةٌ من الأئمّةِ في مجالدٍ بن سعيدٍ. 


وقد اختلفتٍ الأحاديثُ ففي بعضها مايدل علئ أنَّ لكل واحدةٍ من المرأتين 
المقتتلتين زوجًا غير زوج الأخرئ» كما في حديثٍ جابر المذكور في الباب» 
وكناال عووية ار هر العدة الي انط « إنَّ امرأتين من هذيل اقتتلتا 
ولكلٌ واحدةٍ منهما زوجٌ” 2 فبرَاً الزّوجَ والولدّ» ثم ماتت القاتلهٌُ؛ فجعل النَيُ 
كه ميراثها لبنيها والعقلّ علئ العصبة ». 


)١(‏ «السئن » (60/ا50). وفى إسناده ضعف. 

(؟) أخرجه: ابن ماجه (75144). 

() أخرجه: البخاري (9/ :)١5‏ ومسلم (0/ .)1١١‏ 

(5) حاشية بالأصل : ينظر فإن هذه الزيادة ليست عند الشيخين كما صرح به في .2 
«التلخيص» ولا وجود لها في حديث أبي هريرة » وإنما أورده الرافعي بزيادته » فقال 
في «التلخيص» بعد ذلك : أخرجه الشافعي والشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة 
دون الزيادة . إلخ . انتهئن . يعني التي ذكرها بقوله : وزاد «ولكل واحد منهما زوج - 


كتاب الدماء همه 


وفي بعض الأحاديثٍ ما يدل علئ أن المرأتين المقتتلتين زوجهما واحدٌ كما 
في حديثٍ الباب» وكما أخرجة الطبراني”'" من طريقٍ أبي المليح بن أسامةٌ بن 
عمير الهذليٌ عن أبيه قالَ: « كان فينا رجلٌ يُقَالُ له حملٌ بن مالك لهُ امرأنانٍ 
إحداهما هذليّةٌ والأخرئ عامريّةٌ» فضربت الهذليّةُ بطنَ العامريّة ». وأخرجة 
الحارثُ”' من طريق أبي المليح فأرسلة لم يقل: عن أبيهء ٠لفظة:‏ «أنَّ 
دا و القارقة اقل ازور باز تس وام لازا ليا ال متيف فت مسر 
نحت حمل بن النّابغة» فضربت أمْ عفيف مليكة » وفي رواية لابن عباس عند 
أبي داودٌ: « إحداهما مليكةٌ والأخرى أمْ غطيفٍ ». 

تولك: ١‏ بِابُ العاقلةٍ » بكسر القاف: جمعُ عاقلٍ وهر دافعٌ الديةِ» وسمُيت 
اديه عقلا تسميةٌ بالمصدر؛ لأنَّ الإبل كانت تعقلْ بفناء ولي المقتولٍ» ثم كثرٌ 
الاستعمالٌ حتّى أطلقٌ العقلٌ علئ الدّيةِ ولو لم تكن إبلا. وعاقلةٌ الرّجل قراباتة 
من قبل الأب وهم عصبتة؛» وهم الْذِينَ كانوا يعقلون الإبل علئ باب ولي 
المقتولٍ. وتحميلٌ العاقلة الدّيةَ ابت بالسّئّةِ وهوّ إجماعٌ أهل العلم كما حكاهُ في 
١‏ الفتح 200©. نل 

وتضمينُ العاقلةٍ مخالفٌ لظاهرٍ قوله تعالى: لكلا زِدُ ونه ند ك4 
[الأنعام: 154] فتكونٌ الأحاديثٌ القاضيةٌ بتضمين العاقلةٍ مخصّصةً لعموم الآية 
- وولدء فقضئ رسول الله كله؛ الحديث» فعرفت أن ذلك لم يكن إلا في حديث 


جابر . 


.)١197 /١( » أخرجه: الطبرانى فى « الكبير‎ )١( 
.» لمسئده ») (0/5)غ2 كما في « زوائد مسند الحارث‎ (١ (؟) أخرجه: الحارث في‎ 
«الفتح» (؟517/1).‎ )9( 


ى)2 المحلد الثامن 


لما في ذلك من المصلحة؛ لأنّ القاتلَ لو أجل بالدّيةِ لأوشكٌ أن تأتي على جميع 
اليف لان تتاب الخطر لا يون الوسر بغيرٍ تغريم لامب دم المقتول.. 
وعاقلةُ الرّجل شرن يدا بفخذهٍ الأدن. فإن عجزوا. ضُمّ إليهم الأقربُ 
فالأقربُ المكلّفٌ الذّكد الحرٌ من عصبةٍ النُسبٍ ثم السّبب ثم في بيتِ المالٍ. 
وقال النّاصرٌ: إِنّا تجبُ علئ العصبة. ثمّ علئ أهل الذَّيوانٍ - يعني جند 
السَّلطانِ. وقال أبو جنيفة: إِمََا تجبُ علئ أهل الدذيوان ولااشيء علئ الورثة؛ 
لأنّ عمرّ جعلها علئ أهل الدّيوانٍ دونَ أهل الميراثِ ولم يُنكرء. هكذا في. 
١‏ البحر 6"''. ولا يخفئ مافي ذلك من المخالفةٍ للأحاديثِ الصَّحيحةِ. وقد 
حكن في ١‏ البحر »7 عن الأصمٌء وابن عليّة وأكثر الخوارج أن دية الخطلٍ 
في مال القاتل ولا تلزمُ لمان جيه عن علقمةء وابن أبي ليلى. 
وابن شبرمةء والبنّيّء وأبي ثور أن الذي يلم العاقلة 7 الخطا الح 
وعمدٌُ الخطإ في مال القاتل. ظ ا 0 

ترله: «على كل بطن عقولةٌ ؛ بضمٌ العين المهملة» والقياسٌ في مصدرٍ 
عقلَ أن يأتيّ على العقل أو الحفول؛ وإنّما دخلت الهاءٌ لإفادة المرَّة الواحدةٍ. 

قرله: ”لا يحل أن توالى مولى رجل » إلخ. فيه تحريمُ أن يتولئ مولى 
الوَجلٍ مولى رجل آخرّء وليسٌ المرادُ بقوله: 0 » أَنّهُ يجورٌ الفا 
الإذنْء بل المرادٌ التأكيدٌء كقوله 0 0 د ااه هر شكددًا محمد # 


[آل عمران: .]١٠‏ 
تولد: الى ل ار ال م 


. «البحر» ووه‎ )9( .)5675- 56١ /5( «البحر»‎ )١( 


كتاب الدماء ويك 


وما يتعلّقُ بهما في باب دية الجنين. توله: ١‏ وبرَأً زوجها وولدها » فيه دليل 
على أنَّ الرَّوجّ والولدَ ليسا من العاقلة» وإليه ذهب مالك والشَّافعيُء وذهبت 
العترةُ إلى أنَّ الولد من جملة العاقلة. وقد تقدّمَ كلام في ذلك . 


٠0‏ 8- وَعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَين : أَنَّ غُلَامًا لأنّاس د َُرَاء قَطَعْ أَدُنَ عُلَام 
ناس َعْنياءء قأتى أَملة إلَى التي َه كَمَالُوا: يا ني الل إنَا أناسَ 
فقَرَاءٌء قَلْم يَحَعَلٌ عَلَيْه شينا: رَوَهُ مد كار لجار 


وَفَقْهُهُ أنّ ما تَحمِلَهُ الْعَاقِلهُ يَسْقْطْ عَنْهُمْ ِمَفْرِهِمْ ولا يَرْجِعٌ عَلَى القَاتِلٍ. 

الحديثٌ أخرجة أيضًا ابن ماجه”"2. وصحّح الحافظ إسنادة؛ وهو عند 
أبي داود من رواية أحمدّ بن حنبل» عن معاذِ بن هشامء عن أبيه» عن قتادةً 
عن أبي نضرةٌ» عن عمرانٌ بن حصين» 550007 ٠‏ 

وفي الحديث دليلٌ علئ أنَّ الفقيرَ لا يضمنُ أرش ما جناهُ ولا تضمنٌ عاقلتهُ 
أيضًا ذلك . قال البيهقيُ"": إن كان المرادٌ فيه الغلامَ المملوكٌ فإجماعٌ أهل 
العلم على أنَّ جناية العبدٍ في رقبته. 

وقد حملةٌ الخطّابىُ علئ أنَّ الجانيّ كان حرًا وكانت الجنايةٌ خطأ وكانت 
عاقلتة فقراءةء فلم يجعل عليهم شيئًا ما لفقرهم وإما لأمّم لا يعقلونَ الجناية 
الواقعة من العبدٍ علئ العبدٍ علئ فرض أنَّ الجانيّ كان عبدّاء وقد يكونُ الجاني 


)١(‏ أخرجه: أحمد (578/5)» وأبو داود (55950)., والنسائى (8/ 5؟). 


وقال ابن كثير فى 7 التفسير ») (7/ :)١١5‏ ( إسناده قوي» رجاله كلهم ثقات). 
(؟) لم يخرجه ابن ماجه كما في ١‏ تحفة الأشراف » .)1١877(‏ 


(9) «السنن الكبرئ» (8/ )٠١6‏ . 


ممه المجلد الثامن . 


غلامًا حرّاء وكانت الجنايةٌ عمدّاء فلم يجعل أرشها علئ عاقلتهء وكانَ فقيرًا 
فلم يجعل في الحالٍ عليه شيئّاء أو رآهُ على عاقلته فوجدهم فقراءً فلم يجعل 
عليهم شيئًا لفقرهم. ولاعليهِ لكونٍ جنايته في حكم الخطإء هذا معنئ كلام 

وقد ذهبّ أكثرُ العترة إلى أنَّ جنايةَ الخطإ تلزمٌ العاقلةَ وإن كانوا فقراء» 
قالوا: إذ شرعت لحقن دم الخاطئ فعمٌّ الوجوبُ. وقالَ الشَّافعيّ: لا تلزمُ 
الفقيرَ . وقال أبو حنيفةً : تلم الفقيرَ إذا كان لهُ حرفةٌ وعمل. وقد ذهب 
الشَّافِعيٌ في أحدٍ قوليه إلى أنَّ عمدّ الصَّغْيرٍ في ماله وكذلكَ المجنونٌ ولا يلزمُ 
العاقلهَ. وذهبت العترٌ وأبو حنيفةً» والشَّافِعيُ في أحدٍ قوليه إلى أنَّ عمد 
الصَّبِيٌّ والمجنونٍ علئ عاقلتهما. واستدلٌ لهم في « البحر )”2 بما روي عن 
على 2ئ أَنَّهُ قالّ: ١‏ لا عمد للصّبِيانٍ والمجانين»؛ قال وهر توشفه أو 
اجتهادٌ اشتهرٌ ولم يُكرء ولا بد من تأويل لفظٍ الغلام بما سلف لما تدم من 
لقعي بيات ابا ختيك أن الحاقلة لأتمو ايسا" العية: 


سس اسم 


4 ” وَعَنْ عَمْرو بن الأخوّص: أنَهُ شَهِدَ حِجَّة الداع مَعَ رَسُولٍ الله 
يلك فَقَالَ رَسُولْ الله يكِه: « لا يَجْنِي جَانِ إلا عَلَّى نَفْسِهِء لا يَجْنِي وَالِدَ 
عَلَ وَلَدِه ولامَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَابْنُ مَاجَهْء وَالتَرْمِذِيُ 


سام »ع م و(5) 
و صححه . 


"١‏ وَعَنْ الْحَضْحَاش الْعَنْبَرِي قَالَ: أَتَيثُ الئبيِ يكل وَمَعِي ابْن لي» 


)١(‏ «البحر» (5900/5؟). 
(؟) أخرجه: أحمد (“/519)»: والترمذي »)5١09(‏ وابن ماجه (5559). . 


كتاب الدماء يكن 


عَلَيه ». رَوَاةٌ أَحَمَد: وَانِنُ مَاجَه'" . 


5”* وَعَنْ أبي رِمْنَةَ قَال: حَرَجْتُ مَعَ أبي حَتَّ أَنَبتُْ رَسُولَ الله 
كلل فَرَآَيتُ بِرَأْسِهِ رَدْعَ جِنَاءِء وَقَالَ لم «هَذًا ابِئكَ؟ » قَال: نَعَمْ. 
قَالَ: « آم إِنَهُ لا يَجْنِي عَلْيِكَ ولا نَجِنِي عَلَيِهِ ؛. وَقَرَآ رَسُولُ الله يكل : 
و رّرُ وَانِرَةٌ وِنْدَ 4 [الأنعام : روا اضف ل 

307 وَعَن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلهِ: « لَا يُؤْحَذُ الوَجُلٌ 
بجَريرَةٍ أبيه» ولا بجَريرة أخة ». رَوَاهُ النَسَائِ” " . 

4" وَعَنْ رَجُلٍ مِن بَنِي يَرْبُوع قَالَ: أتيَا رَسُولَ الله يِه وَهُوَ يكلم 
الئّاس» فَقَامَ لَه انَاسُء قََالُوا: يا رَسُولَ الله هَؤْلَاءِ بَنُو فُلَانِ الَذِينَ قَتَلُوا 
فُلانَاء قَقَالَ رَسُوَل الله عبد : دلا نَجَْنِي 00 عَلَى تفمن :ا رَوَاهُ اين 
وَالمُسَائك”* . 

حديثُ عمرو بن الأحوصن اأحرحة أيمًا اياوز كما رو غنة ذلك 


0 


قناعت 7 التلفيمين 771 4ووحال إستادى ثقات: إلا لمان بن عمروين 
الأحوص وهوّ مقبول. 


.)551/1( أخرجه: أحمد (755/5- 20750 وابن ماجه‎ )١( 
.)57١8( أخرجه: أحمد (؟757/5؛ 2)578 وأبو داود‎ )0( 
.)١7107/7( » السئن‎ « )9( 

(:) أخرجه: أحمد (ه/ /الا”). والنسائى (07/8). 

(0) أخرجه: أبو داود امترسارة” ْ 


.)5١0 /5( » التلخيص‎ « )5( 


[ نيل الأوطار- ج 8 ] 


دوه المحلد الثامن 


وتخلايث: العشكافن ‏ أوردة تفن #التلشمن 207 ويكك غلة: :ولة طرق 
وحتال أسائيدها ثقاث :ووو قكرة الطوادة ”17 ررصيلة :بإ مشاف ريعاله كات . 


3 و 


فخوق إلى ري الحريية أرما قياف مواتريوة رعق رظي 
ابنُ خزيمة» وابنُ الجارودء والحاكة”*". قال الحافظ: وأخرجٌ نحوهُ أحمدٌ 
والنُسائيك”*) من رواية ثعلبة بن زهدم» وللنّسائيٌ» وابنٍ ماجهء وابنٍ حبّانَ00) 
من رواية طارقٍ المحاربيّ. راكوا ركان انين شرا انتهىا . 

وحديثٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا البزّارُ* » ورجالهُ رجال الصّحيح وحديثٌ 
الرّجلِ من بني يربوعء رجال أحمدّ رجال الصّحيح. وأحاديتٌ الباب بهد 
بعضها لبعض ويُقوّي بعضها بعضًا. 

والثّلاثةٌ الأحاديثٌ الأول تدل علل أَنّهُ لا يضمن الولدٌ من جناية أبيه شيئًاء 
ولا يضمن الوالدٌ من جنايةٍ ابنهِ شيئّاء أمّا عدم ضمانٍ الولدٍ فهر مخصوصٌ من 
ضمانٍ العاقلة بما سلف في حديثٍ جابرء وأمًا الأبُ فقد استدل مبذه 
الأحاديث علئ أَنّهُ لايضمنٌ جنايةَ ابنه كما أن الابنَ لا يضمن جناية الأب» 
وإلئ ذلكَ ذهب مالك والشَّافعيُ في الابن والأب كما تقدّمَء وجعلا هذه 
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(0) أخرجه: الطبرانى فى « الكبير » (ل/الا١41).‏ 

(6) أخرجه: النسائى (8/ 07)» والترمذني (1817). 

(5) أخرجه: ابن الجارود (0110: والحاكم (؟/ 475). 

(0) أخرجه: أحمد (10-554/5).» والنسائى (//07). 

(3) أخرجه: النسائى (8/ 00)» وابن ماجه (510)» وابن حبان (1031). 
(0) أخرجه: ابن اع 009/7١‏ 3). 

(8) أخرجه: البزار )”5٠0(‏ « كشف الأستار »). 


كتاب الدماء ١وه‏ 


الأحاديتَ مخصّصةً لعموم الأحاديث القاضية بضمانٍ العاقلةٍ علئ العموم فلا 
يكونُ الأبُ لان طن الحافلة التي تضمنٌ الجناية لواف ارق نجوه الخطا: 

وخالفتهما في ذلك العترةٌ كما سلفٌء ويُمكنُ الاستدلال لهم بأن هذه 
الأحاديتٌ قاضيةٌ بعدم ضمانٍ الابن لجناية الأب» والأب لجنايةٍ الابن سواءٌ كانت 
عُمدًا أويتطا: ون مخصّصة بالأحاديث القاضية بضمانٍ العاقلة» وهذا وإن 
سلمٌ فلا يتم باعتبارٍ الابن؛ لأنَّهُ قد خرج من عموم العاقلةٍ بما تقدّمَ في حديثٍ 
جابر من ١‏ أنه يِِ جعل دية المقتولةٍ علئ عاقلةٍ القاتلةٍ وبرّاً زوجها وولدها». 

والحاصلٌ أَنَّهُ قد تعارضٌ ها هنا عمومان؛ لأنَّ الأحاديتٌ القاضيةً بضمانٍ 
العاقلة هيّ أعمٌ من الأب وغيره من الأقارب كما سلف, والأحاديثٌ المذكورةٌ 
هيّ أعمّ من جناية العمدٍ والخطإء وقد قيل: إِنَّ ما تحملهُ العاقلةٌ في جناية 
الخط| والقسامةٍ ليسّ من تحمل عقوبة الجناية» وإِنَّما هوّ من باب النّصرةٍ 
والمعاضدة فيما بِينَ الأقارب؛ ناؤقم او هد الأحاديث وأحاديث ضمانٍ 
العاقلةٍ» وقد تقدّمَ في باب دية الجنين من حديث ابن عبّاس : ١‏ أنَّ النبِيّ عله 
قال لأبي القاتلة : اذى الطب قرا 4 وجل يعات لله علين ذا الاسام 
العاقلة كما سلف . 


وأا حديثٌ ابن مسعودٍ وحديتُ الرّجِلٍ الذي من بني يربوع فهما يدلّانٍ على 
أنَهُ لا يُوْاخْلُ أحد بذنب أحدٍ في عقوبةٍ ولاضمانٍء ولكنهما مخصّصانٍ 
بأحاديث ضمانٍ العاقلةٍ المتقدّمةٍ؛ لأّما أعمٌ مطلقّاء كما خصّصٌ بها عمومُ 
قوله تعالى : «إولا زّرُ وَاذِرَهُ وِنْدَ حرق [الأنعام: 154] وقد قدّمنا أنَّ ضمانَ 
العاقلة لجناية الخطإ مجمعٌ عليه على ما حكاهُ صاحبٌ ١‏ الفتح ". وقد حمل 
المصئّفٌ ينه هذه العموماتٍ علئ جناية العمدٍ كما سيأتي. 
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تولك اوعل المتصائي "كاري مجم التوع رحو يعجور 
الأولئ ساكنةٌ. قولك: عن أبي رمثة» بكسر الرَّاءِ المهملة». وبعدها ميمٌ 
ساكنةٌ» وثاء مثلَثةٌ» وتاءً تأنيث» واسمه رفاعةٌ بِنُ يثربيٌ» بفتح التَحتيَّء بعدها 
مثلَّةٌ ساكنةٌ» ثم راء مكسورةٌ» ثم با موحّدةٌء ثم ياء النُسبة وفي اسمهِ 

ترلك: ١‏ ردع ) به بفتح الرّاءِه وسكون الدَّالٍ المهملةء بعدها عينٌ مهملةٌ : وهو 
لطخ من زعفران» رم أو حنّاء؛ أو طيب» أو غير ذلك . وهوّ هنا من حنّاء 
كما وقعٌ مبيّنًا في الذواية: ترلك: ١‏ بجريرة أبيه ' بجيم» فراءء فتحتيّةء فراءء 
فهاء تأنيث . قال في « القاموس »: والجريرةٌ: الذَّتُْ والجناية . 

6- وَعَنْ عُْمَرَ قَالَ: الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصلْحُ وَالِإعْتِرَافُ لا تَْقِلَهُ 
الْعَاتِلَهُ. رَوَاهُ الدَارَقُطين”"©. وَحَكَئ أَحْمَدُ عَنِ ابْن عباس مِثْلَهُ. 


عم عه 


وَقَالَ الزْهْرِي : مَضْتٍِ السُنّةُ أَنّ الْعَاِلَةَ لا تخمِلُ شَيِئَا مِنْ ديّة الْعَمْدٍ إِلَّا 
أنْ يَشَاءُوا. رَوَاهُ عَنْهُ مَالِكُ في « الْمُوَطَ)” "©. وَعَلَى هَذًا وَأَمْثَالِهِ نُحْمَلُ 
00 المذكورة: 
وُ عمرٌ أخرجةٌ أيضًا البيهقيئ””» قالَ الحافظ”؟': وهوّ منقطمٌ» وفي إسناده 
عبد الملكِ بِنُ حسين» وهرّ ضعيفٌ . قال البيهقيئ”": والمحفوظ أَنَّهُ عن عامر 
الشَّعبِيٌ من قوله. 


(1) «السنن» (#/لا/1١).‏ (؟): 7 الموطأ» (ص 2"4). 
(0) أخرجه : البييهقي .)١/0(‏ (5) «التلخيص الحبير» )5١/5(‏ . 


وأئرُ ابن عبّاس أخرجة أيضًا البيهقي"''. ولفظة: «لا تحملٌ العاقلهُ عمدًا 
ولأ ضلخا ول اعبزانا" ولان نت المفلرك 4:. .وقول الأهرئ يوق بمحتاة 
البيهقئ”"؟ عن أبي الزّنادٍ عن الفقهاء من أهل المدينةٍ. 

وفي الباب عن عبادةً بن الصَّامتِ عند الدّارقطنيّ والطبرانئ”": أنَّ 
رسول الله يَكةِ: قال ١‏ لا تجعلوا علئ العاقلة من ديةٍ المعترفٍ شيئًا ». وفي 
إسنادهٍ محمّدُ بِنُ سعيدٍ المصلوبُ» وهو كذَّابٌ. وفيه أيضًا الحارتُ بن نبهانَ, 
وهوّ منكرٌ الحديث. وقد تمسَّكٌ بما في الباب من قال: إِنَّ العاقلةً لا تعقل 
العمد ولا العبدَ ولا الصّلحَّ ولا الاعترافٌ. 

وقد اختلف في المجنيٌ عليه إذا كانَ عبداء فذهبَ الحكمٌء وحمَّادٌ 
والعترةٌء وأبو حنيفة» والشَّافعيُ في أحدٍ قوليه إلى أنَّ العاقلة تحمل العبدَ 
كالحرٌ. وذهبَ مالك واللَّيتُ وأحمدُء وإسحاقء وأبوثور إلى أنّا ‏ 
لا تحملة. وقد أجيبَ عن قولٍ عمرّ - معَ كونه مما لا يُحتجٌ به لكونٍ أقوالٍ 
الصَّحابَةٍ لا تكونٌ حجّةً إِلّا إذا أجمعوا - أنَّ المرادّ أنَّ العاقلة لا تعقلٌُ الجنايةً 
الواقعة من العبدِ على غيرو»ء كما يدل علئ ذلك قولُ ابنُ عبّاس الذي ذكرناهُ 
بلفظ : « ولا ما جنل المملوك ». ْ 

والحاصل أُنَّهُ لم يكن في الباب ما ينبغي إثباثُ الأحكام الشَّرعِيّةِ بمثلو» 
فالمتوجّه الرُجوعٌ إلئ الأحاديث القاضيةٍ بضمانٍ العاقلةٍ مطلقًا لجناية الخطلء 
ولايخرجٌ عن ذلك إِلّا ماكانَ عمدًا وظاهرهُ عدم الفرقٍ بِينَ كونٍ الجناية 


.)1١5/8( (؟) أخرجه: البيهقي‎ .)٠١4/4( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
.)5١75( الشاميين»‎ ١ أخرجه: الدارقطني (077378» والطبراني في‎ )"( 


4ه المحلد الثامن 


الواقعةٍ على جهة العمدٍ من الرّجلٍ على غيره أو علئ نفسهء وإليه ذهبت العترةٌ 
والصية والشَّافعيّة وذهتت الأوزاعيٌ وَإحيد وإسحاق إلى أن جناية .العمد 
على نفس الجاني مضمونةٌ على عاقلته. 

واعلم أنه قد وقعَ الإجماعٌ علئ أن ديه الخطل مؤجّلةٌ على العاقل» ولكن 
اختلفوا في مقدار الأجلء؛ فذهب الأكثرُ إلئ أن الأجل ثلاث سنينَ. وقالَ 
ربيعةٌ: إلى حمس وحكول في " البحر »”") عن . بعض النّاس بعد حكايته 
للإجماع السّابِقٍ أمَا تكونٌ حالّةَ إذ لم يُروَ عنهُ كل تأجيلها. قال في 
ااا لا بعص 1 وسار او ااي دربي 
وقالهُ عمرٌ وابنُ عباس ولم يُنكر. انتهئ 

قال الشَّافِعي في « المختصر »: لا أعلمٌ مخالقًا أنَّ رسولٌ الله كَلكهِ قضئ 
الذي على العاقلةٍ في ثلاثِ سنينَ. قال الرّافعيُ: تكلم أصحابنا في ورودٍ 
الخبر بذلك فمنهم من قال: وردًٌ. ونسبهُ إلى رواية علي 52 ؛ ومنهم من 
قال: ورد أَنّهُ يئهِ قضئ بالدّية علئ. العاقلةء وأما التَأجِيلٌ فلم يرد به الخبر 
وأخدٌ ذلك من إجماع الصّحابةِ . 

وقالَ ابنُ المنذر: ما ذكرهُ الشَّافعيُ لا نعرفة أصلًا من كتاب ولا سِلّوٍ وقد 
سئلّ عن ذلك أحمدُبنٌ حنبل فقال: لانعرفٌ فيه شيئًا. فقيل: 
الاعد اللوعايجي القافر دازواءاغن :القن يلل تقال ١‏ الملة ميقة من ذلك 
المدني؛ فإنَّهُ كانَ حسنّ الظّنْ بهِ- يعني إبراهيمٌ بنَ أبي يحيئ. وتعقّبة 
اماه ب عرد عراس تيرك 


)١(‏ «البحر» (5/؟767). هق ا د 


كتاب الدماء موه 


وروى البيهقيُ'' من طريقٍ ابن لهيعة» عن يحيئ بن سعيدٍء عن سعيدٍ بن 
المسيّب قال: من السِّنَةِ أن تنبمَ الدّيهُ في ثلاث سنينَ. وقد وافقٌ الشّافعيٌّ 
على نقل الإجماع الترمذيٌ في ١‏ جامعه » وابنُ المنذرء فحكئ كل واحدٍ منهما 
الإعامَ. 00 


وقد روى التَّأَجِيلَ ثلاث سنينَ ابن أبي شيبة» وعبد الرَّرَّاقِء والبيهقث'") عن 
عمرَء وهو منقطعٌ ؛ لأنّهُ من روايةٍ الشَّعبِيّ عنُ. وروا عبد الرّرَاقِ”" أيضًا عن 
ابن جريج» عن أبي وائلٍ قالَ: «إنَّ عمرَّ بنَ الخطّاب جعل الدَّيةَ الكاملةً في 
ثلاث سنين» وجعلَ نصفَ الذّية في سنتين» وما دون النْصبٍ في سنةٍ ». 
وروئ البيهقيُ”” التَأجِيلَ المذكور عن علي رضوانٌ الله تعالى عليه» وهو 
منقطعٌ» وفي إسناده ابنٌ لهيعة . 


)١(‏ ذكره البيهقي (8/ )١١١‏ عن يحيى بن سعيد وليس فيه عن سعيد بن المسيب. 
(؟) أخرجه: البيهقى .)١1١١-1١١9/8(‏ 

(*) أخرجه : عبد الرزاق (9/ )47١‏ . 

(؟) أخرجه: البيهقي (8/ .)1١١‏ 


فهرس الكتب والأبواب /ابوه 
فهرس الكتب والأبواب 

* أبواب أنكحة الكفار ا انون اجا ماله اس او مسي ويدة 
باب: ذكر أنكحة الكفار وإقرارهم عليها 0 
باب: من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع 0/1 
باب: الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر امك ا 
باب : المرأة تسب وزوجها بدار الشرك 0 
لا كتاب الصداق لا وو 

باب : جواز التزويج علئ القليل والكثير واستحباب القصد فيه 1 
باب: جعل تعليم القرآن صدامًا ا م 0 
باب : من تزوج ولم يسم صدامًا 1 
باب: تقدمة شىء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه ا 
باب: حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها ا 
لا كتاب الوليمة والبناء علئ النساح وعشرتبن لا 0 

نلك ؟ الضياتت الولييية بالعاةافاهر وجو اوها دوعا 0000000 
باب : إجابة الداعى 0 0 0 ا 
باب : ما يصنع إذا اجتمع الداعيان ا 
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باب: إجابة من قال لصاحبه: ادع من لقيت وحكم الإجابة في 


اليوم الثاني والثالث ا 0 
باب : من دعي فرأى منكرًا فلينكره اقرع ال 10 
باب: حجة من كره النثار والانتهاب منه زؤز[ز [ 0 00000 
باب: ما جاء في إجابة دعوة الختان ل 0 
باب: الدف واللّهو في التكاح 0 
باب: الأوقات التي يستحب فيها البناء علئ النساء وما يقول إذا 
زفت إليه 1 1313-7 000000 
يانه ها يكو من توق التساء نه ونا له كر 0000007 
باب : التسمية والتستر عند الجماع 1 0 
باب: ما جاء في العزل 003131 0 00 
باب: نبي الزوجين عن التحدث بما يجري حال الوقاع ا 
باب: النهي عن إتيان المرأة في الذير ببب.... موص ماسو ادا 
باب: إحسان العشرة وبيان حق الزوجين 1 
باب: نبي المسافر أن يطرق أهله بقدومه ليلا 001000 
بابعة التي للك زالكين الجديديين موسا 
باب: ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب مسي ها 
باب: المرأة هب يومها لضرتبها أو تصالح الزوج علئ إسقاطه 4 
لا كتاب الطلاق لا 6١ ٠‏ 


باب : جوازه للحاجة وكراهيته مع عدمها وطاعة الوالد فيه 1001 


فهرس الكتب والأبواب 14 


باب: النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها 


ما لم يبن حملها 10 

باب: ما جاء في طلاق البتة وجمع الثلاث واختيار تفريقها ا 
باب : ما جاء في كلام الهازل والمكره والسكران بالطلاق وغيره . ١85‏ 
باب : ما جاء فى طلاق العبد 100 
باب : من علق الطلاق قبل النكاح 1 
باب : الطلاق بالكنايات إذا نواه مها وغير ذلك ار 
لا كتاب الخلع لا 31١‏ 

لا كتاب الرجعة والإباحة للزوج الأول لا 7 

لا كتاب الإيلاء لا دارفا 

باب : من حرم زوجته أو أمته 00 
لا كتاب اللعان لا اندض 

باب: لا يجتمع المتلاعنان أبدا 00 
باب: إيجاب الحد بقذف الزوج وأن اللعان يسقطه 00000000 
باب : من قلف زوجته برجل سماه بد 001 اا 


باب: في أن اللعان يمين ا ا و ا 
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باب: ما جاء في اللعان علئ الحمل والاعتراف به مو اس 
باب: الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه 
لأحدهما ا 
باب: ما جاء في قذف. الملاعنة وسقوط نفقتها 000 
باب: النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما مع م 
باب: إن الولد للفراش دون الزاني لل و 
باب: الشركاء يطئون الأمة في طهر واحد 000 0000 
باب: الحجة في العمل بالقافة 1[1[1[ 1 0 
باب: حد القذف ك0 ا 1 
باب: من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذقًا لها مسا ا ا 
لا كتاب العدد لا .م 


باب: أن عدة الحامل بوضع الحمل مسد ا اس سو 


باب : الاعتداد بالأقراء وتفسيرها او اب ولاس ا 
باب: إحداد المعتدة 0 0 
باب: ما تجتنب الحادة وما رخص لها فيه باسما ع م 0 
باب: أين تعتد المتوفئ عنها؟ و ل ل 
باب: ما جاء في نفقة المبتوتة وسكناها 500 لمحو ا 
باب : النفقة والسكنل للمعتدة الرجعية 2 85 220( 


باب: استبراء الأمة إذا ملكت ا ا 000 


نورين الكتية :والأبؤان 


باب: عدد الرضعات المحرمة ة زد زد دز د 25 200 
باب : ما جاء فى رضاعة الكبير ا 00 
باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ا 0 
باب: شهادة المرأة الواحدة بالرضاع 100 
باب : يستحب أن تعطئ المرضعة عند الفطام 0 
لا كتاب النفقات لا 
باب : نفقة الزوجة وتقديمها علئن نفقة الأقارب ع 
باب: اعتبار حال الزوج في النفقة 0 07100هظه1 
باب: المرأة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية 5 
باب: إثبات الفرقة للمرأة إذا تعذرت النفقة بإعسار وغيره 350000 
باب : النفقة علن الأقارب ومن يقدم منهم 00 طشط25 
باب: من أحق بكفالة الطفل 0000 
باب: نفقة الرقيق والرفق بهم 9270 
باب : نفقة البهائم و ا ا ا ا ا ا 
لا كتاب الدماء لا 
باب: إيجاب القصاص بالقتل العمد.ء وأن مستحقه بالخيار بينه 


داه المحلد 


الثامن 


وما جاء في الحر بالعبد ا 1 021 
باب: قتل الرجل بالمرأة» والقتل بالمثقل» وهل يمثل بالقائل 

إذا مثل؟ أم لا؟ تجو ارس ساسحو 
باب ما جاء في شبه العمد ماد ال استس رسفو ام 
باب: من أمسك رجلا وقتله آخر ا ا 
باب: القصاص في كسر السن ع مووي اوس امك نا 
بان: من عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته 00000 
باب: من اطلع في بيت قوم مغلق عليهم بغير إذنهم 00 
باب: النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال ا 
بادة افق أذ الام جح الحديم الوق بزو ركان والنياء 5006 
باب: فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك 1111 
باب : ثبوت القصاص بالإقرار سواسو لعب 
باب : ثبوت القتل بشاهدين ا ل 
باب: ما جاء في القسامة 000 
باب: هل يستوفيل القصاص والحدود في الحرم؟ أم لا 5-0 
باب: ما جاء في توبة القاتل والتشديد في القتل 7000 
* أبواب الدياتث ا ا ا مي سمه 
باب : دية النفس وأعضائها ومنافعها 0 ؤ زؤز ز 1 [ ز 5 101115كض2 


باب : دية أهل الذمة تب جو سر سيج سسووسنو اباس ا 
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فهرس الكتب والأبواب 


باب : 


باب : 


ع 


من قتل في المعترك من يظنه كافرًا فبان مسلمًا من أهل 


